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لان روالوزيع 


كتاب الحج 


جماعٌ معنى الحج في أصل اللغة': 5 قصد الشيء yT‏ 
E Sh E A E‏ می ما يقصد 
الخصم «حجة» لأنه يأتمّه وينتحيه» ومنه في الاشتقاق الأكر الات 
وهو ما يقصد ويُّطلب للمنفعة به» سواء قصده القاصد لمصلحته أو لمصلحة 


غيره. ومنه قول النبي ڳلا: «من لم يَدَعْ قول الزور والعمل به فليس لله 
حاجة في أن يدع طعامه وشرابه)). وقوله: «في حاجة الله وحاجة 


)١(‏ ق:«أصل جماع معنى الحح في اللغة). 

)۲( في المطبوع: (ويسمی) حلاف ما في النسختين. 

(۳) «لله» ساقطة من ق. 

()€٤(‏ آخحرجه البخاري )۱۹٠۳(‏ من حديث أبي هريرة. 

)٥(‏ في النسختين: «وقول). وكتب عليه في ق: كذا. 

(1) جزء من حديث: إن عشمان انطلق في حاجة الله وحاجة رسوله» أخرجه الفزاري في 
«السير» )۲٠١(‏ والطسبراني في «الأوسط) )۸٤۹٤(‏ والضياء في «المختارة 
(۱١۲-٠١ ۰ /۳(‏ مسن حديث ابن عمر الطويل» وفبه أن النبي کا قال ذلك في 
موضعین: حین تخلف عثمان عن بدر (ليمرٌض زوجّه رقية بنت رسول الله ة)» وحين 
أرسله إلى أهل مكة فتخلف عن بيعة الرضوان. وأخرج أبو داود (١۲۷۲)منه‏ الموضع 
الأول. وآخرج الحاكم (۳/ )٩۸‏ الموضع الثاني وقال: اصحيح الإسناد ولم يخرجاه)» 
وأخرجه الترمذي )۳۷٠۲(‏ أيضا من حديث آنس وقال: هذا حديث حسن صحيح 
غريب)» مع أن الإسناد فيه الحكم بن عبد الملك» متفق على ضعفه. وأصل حديث ابن 
عمر في البخاري (۳1۹۸ )٤١ ٩٦‏ من طريق آخر ليس فيه هذا اللفظ. 


۳ 


ومعلوم أنه إنما يُقصّد ويُؤتى ما" يعَظّم ويعتقد الانتفاع به وإذا) 
كان كذلك فلا بد أن يكثر اختلاف الناس إليه» فلذلك"' يقول بعض أهل 


اللغة): الحج القصد ويقول بعضهم: هو القصد إلى من يعظم» ويقول 
بعضهم: : كثرة القصد إلى من بُعظّمه. ورجل محجوج» ومکان محجوج» أي 
ا . ومنه قوله": [ق٦۱۳]‏ 


وأشهدٌ من" عوف حلولا كثيرة يَحُجُون يِب الرّبرقانِ المُرعمَرا 
قال ابن السگیت: يقول: يكر ون الاختلاف إليه. 
وقول(" ۱). 

قالت تغيرتم بعدي فقلت لها لا والذي بيته ياسّلم محجوح 


)١(‏ «ما» ساقطة من س. 

(۲) س:«وإذ». 

(۳) في المطبوع: «فكذلك». 

(6) انظر لهذه الأقوال: «لسان العرب» و«تاج العروس» (حجج). 

(7( البيت للمخبّل السعدي في «البيان والتبيين» (۳/ ۹۷) و«المعاني الكبير» )٤۷۸ /١(‏ 
و«السان العرب» (سبب» حجج» زبرق) و«خزانة الأدب» (۳/ .)٤۲۷‏ وهناك شرح 
ال 

(۷) ق:«عن». والفعل «أشهد» نصبه بعضهم عطقا على الفعل المنصوب فى البيت 
السابق. 

)۸( في «إصلاح المنطق» (ص۳۷۲). 

(۹) ف: لا یکثرون). 

(۱۰) البيت للحسين بن مطير من قصيدة له في «طبقات الشعراء» لابن المعتز (ص١٠١).‏ 


٤ 


وتعا لى وإتيانه» فلا يهم عند الإطلاق إلا هذا النوع الخاص من القصد لأنه 
هو المشروع الموجود كثيرًا. وذلك كقوله تعالى: # وأتموا الج وألعمر ره 
[البقرة: »]۱۹٦‏ وقال تعالى: وون نی آلا باج € [الحج: «YY‏ وقال 
سبحانه: فن متم ارول أل فا يسر من اهدي(“ [البقرة: .]۱۹١‏ وقد 

بين المحجوج في قوله تال ولل رل الاس جح ليت ه [آل عمران: ۹۷]» 
وقوله تعالڵى: من حح ليت أو اغَسَمَرَ قلا جاح َه آن بطر بھتاً4 
[البقرة: ۸١٠]ء‏ فإن اللام في قوله أبنت لتعريف المعهود"' الذي تقدم 
ذكره في أحد الموضعين» وعلمه المخاطبون في الموضع الأخر 

وفيه لغتان قد قرئ بهما: الح والججً") والحجّة بفتح الحاء 
وکسرها. 
a‏ 
الاسم في الشرع انصرف إلى الأفعال المشروعة» إما في الحج الأكبر أو 
اللأصغر. 


(۱) «فمااستيسر من الهدي» لیست فی س. 
(۲( «المعهود» ساقطة من المطبوع. 
)۳( أي: « جج البيت» و«حَج البيت» في سورة آل عمران: .٩۷‏ 


0 


مسالة”': (يجب الحج والعمرة مرةً في العمر على المسلم العاقل 
البالغ الحر). 
أحدها 


أن الحج واجب في الجملة» وهو أحد مباني الإسلام الخمس» 
وهذا" من العلم المستفيض الذي توارثته الأمة وتناقلته(" خلقًا عن 
سلف. والأصل فيه قوله تعالی: ولو عل الاس حح ايت م سطع له 
سيلا . وحرف «على» لاإ يجاب» لا سيما إذا ذكر المستحق فقيل: لفلان 
على فلان. وقد آتبعه بقوله: #ومن كق فن الله عى عن ألمي [آل عمران: ]٩۷‏ 
لیبین*) ن من لم يعتقد وجوبه فهو كافر» ونه إنماوَصّع البيت وأوجَّب 
حجه ليشهدوا منافع لهم» لا لحاجة به" إلى الحجّاج كما يحتاج المخلوق 
إلى من يقصده ويْعظّمه» لأن الله غني عن العالمين. 

وكذلك قوله: # اموا اح وَألمبةَبَد على أحد التأويلين» وقوله: وازن 
ف الاس یا سم باتو رالا فان فيهم: ِن لربكم بيا فځخوه)0). 


)١(‏ انظر: «المستوعب»(١/ ٠‏ و«المغني» )١/١(‏ و«الشرح الكبير» (۸/ )١‏ و«الفروع) 
.)۲۰*١ /0(‏ 


(۲( س: (اوهو». 

(۳) «وتناقلته» ساقطة من س. 

(4) ق: «ليتبين». 

(0) «به) ساقطة من المطبوع. 
0 احرج الطرى ي اتسر 411/0 عر میدن جر وکرم بو الد 


: 


وأما السنة: فما روى ابن عمر ريسةًعتها قال: قال رسول الله 4لا: ابي 
الإسلام على حمس : شهادة أن لا إله إلا اله وان محمدا رسول الله وإقام 
الصلاةء وإيتاء الزكاة» وصوم رمضان» وحج البيت). متفق عله ). 


وفي حديث جبريل من رواية عمر نة أنه قال للنبي بلل: ما 
الإسلام؟ قال: «أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله» ونيم 
الصلاة» وتؤتيّ الزكاة» وتصوم رمضان» وتحج البيت إن استطعت إليه 
ساروا E‏ | 

وليس ذكر الحج في حديث أبي هريرة المتفق عليه ٠.)‏ 

وسيأتي إن شاء الله تعالى قوله: «إنَ الله فرص عليكم الححٌ فحُجُّوا. 
رواه مسلم* وغيره. وأحاديث كثيرة في هذا المعنى. 


و" عن شريك بن ای تر عن اتسن بن فالات قال ا تحر 


المخزومي. وقد ورد ذلك أيضصا في حديث مسن مرفوع أخرجه الفاكهي في «أخبار 
مكة» (4۷۳) من طريق مجاهد عن أبي هريرة. ولكن الصحيح وقفه على مجاهد 
كما في الرواية الأخرى عنده .)۹۷٤(‏ 

(۱( البخاري (۸) ومسلم .)١۱١(‏ 

(۲( في المطبوع: (في». 

(۳) «رواه مسلم) ساقطة من س. والحديث في (صحيح مسلم» (۸). 

(€) البخاري )٥١(‏ ومسلم (۹). ) 

)٠١٠٠۷( رقم (۱۳۳۷) من حديث أبي هريرة. وأخرجه أيضا أحمد في (مسنده»‎ )٥( 
وغيرهم.‎ )۳۷۰٤( والنسائي (۲۹۱۹) وابن خزيمة (۲۱۰۸) وابن حبان‎ 

)٦(‏ الواو ساقطة من ق. 

(۷) ق:با). 


جلوس مع النبي ية في المسجد إذ دحل رجل على جمل» ثم آناخه في 

المسجد» ثم عقله» ثم قال: أيكم محمد؟ والنبي ب متك بين ظهرانيهم» 

فقلنا: هذا الرجل الأبيض المتكى. فقال له الرجل: ابن عبد المطلب؟ فقال له 

النبي بلا: «قد أجبتك»» فقال الرجل: إني سائلّك فمشد د عليك في العسالة 
فلا َج على في نفسك. فقال: «سّل عمَا بدا لك». فقال: أسألك بربك ورب 
من قبلك آله أرسلك إلى الناس كلهم؟ قال: «اللّهم نعم». قال: أنشدك بالل 

E ۰۶ )| 3~‏ : ن 

الله ر أن تصلي الصلوات الخمس في اليوم والليلة؟ قال: «اللّهم نعم). 

قال: أنشدل بالله آله أمرك أن تصوم هذا الشهر من السنة؟ قال: «اللهم نعم). 

قال: أنشدلك بالله الله أمرك أن تأحذ هذه الصدقة من أغنيائنا فتقسمها على 

فقرائنا؟ فقال النبي بيا: «اللهم نعم). فقال الرجل: آمنت بما جىْتَ به» وأنا 
رسول مَّن ورائي من قومي» وأنا ضمام بن ثعلبة أخو بني سعد بن بكر). رواه 
الجماعة"' إلا مسلمًا والترمذئ") عن إسماعيل وعلى بن عبد الحميدء 

وقال: رواه سليمان عن ثابت عن أنس عن النبى َة مثله. 

(۱) في المطبوع: «أمر». 

)۲( آخرجه أحمد (۱۲۷۱۹) والبخاري )٩۳(‏ وأبو داود )٤۸7(‏ والنسائي (۲۰۹۲» 
۴۳ وابن ماجه )۱٤١۲(‏ من طريق شريك بن أبي نمر عن آنس به. 

(۳) سيآتي أنهما أخرجاه من طريق ثابت عن أنس. 

)٤(‏ ق: «علي بن الحميدي». ولعل صواب العبارة: عن محمد بن إسماعيل عن علي بن 
عبد الحميد)» فإن الترمذي (11۹) رواه بهذا اللإسناد. أو يكون في العبارة تقديم 
وتأخير» وهو من كلام البخاري» وصوابه كما في عقب الحديث عنده: (رواه موسى 
(بدلا من إسماعيل] وعلي بن عبد الحميد عن سليمان عن ثابت عن أنس عن النبي إا 
بهذا». ويكون المراد ب «وقال» البخاري لا الترمذي» فليس هذامن كلام الترمذي. 

(9) ق: «بن» تحريف. 


ورواه' أحمد ومسلم"' والترمذي والنسائي” من حديث ثابت عن 
نس قال: نهينا“ في القرآن ان نسل رسول الله بيه عن شيء» فکان يعجبنا أن 
- البادية فقال: يا محمد أتانا رسولك فزعم لنا أنك تزعم أن الله أرسلك! قال: 
(صدق). قال: فمن خلق السماء؟ قال: «الله». قال: فمن خلق الأرض؟ قال: 
«اللّه». قال: فمن نصب هذه الجبال وجعل فیها* ما جعل؟ قال: «الله». قال: 
فبالذي خلق السماء وخلق الأرض ونصب هذه الجبال آلله أرسلك؟ قال: 
نعم قال: وزعم رسولك أن علینا حمس صلواتِ في یومنا ولیلتنا! قال: 
«صدق». قال: [ق۳۷٠]‏ فبالذي أرسلك آله أمر ك بهذا؟ قال: انعم). قال: وزعم 
أرسلك» الله أمرك بهذا؟ قال: «نعم!. قال: وزعم رسولك أن علينا حح البيت 
من استطاع إليه سيا | قال: «صدق). قال: ثم ولى وقال: والذي بعثك بالحق 
لا أزيد عليهن»› ولا أنقص منهن. فقال النبى بلا: إن صدق ليدخلنٌ الحنة». 


وعن ابن عباس ينها قال: بعٿٽ بنو سعد بن بكر ضمام بن 


(۱) في المطبوع: «وروى). 

(۲) زي «مسلم» في س» وبهامش ق. ) 

(۳) آخرجه آحمد )۱۲٤٥۷(‏ ومسلم (۱۲) والترمذي )٩۱۹(‏ والنسائي (۲۰۹۱) بهذا 
الإسناد. 

)٤(‏ «نهينا» ساقطة من ق. 

(۵) س: «بها». 

)٦(‏ س: «(بعث». 


ثعلبة وافدًا إلى رسول الله ا فقَدِم عليه» فأناخ بعيره' على باب 
المسجد ثم عقله» ورسول الله ييه جالس في أصحابه في المسجد. وكان 
ضمام بن ثعلبة رجلا جَلْدَا أشعرَ ذا عديرتين» قال: فأقبل حتى وقف على 
رسول الله ية وهو في أصحابه» فقال: أيكم ابن عبد المطلب؟ فقال رسول 
الله بي: «آنا ابن عبد المطلب)». قال: أمحمد؟ قال: «نعم). قال: يا ابن 
عبد المطلب» إني سائلك ومغلَّظٌ عليك في المسألةء فلا تَجِدَنٌ في نفسك» 
فقال: «لا أجد في نفسي» سل عما بدا لك». قال: أنشدك الله" إلهك وإله 
من كان" قبلك وإله من هو كائن بعدك» آلله أمرك أن نعبدّه وحده لا شرك 
به شيئاء وأن نخلع هذه الأوثان التي كان آباؤنا يعبدون معه؟ قال: «اللّهم 
نعم). قال: فأنشدك الله إلهك وإله من كان قبلك وإله من هو كائن بعدك آله 
أمرك أن تُصلّي هذه الصلوات الخمس؟ قال: «اللهم نعم). قال: ثم جعل 
بذكر فرائض الإسلام فريضة فريضة: الزكاة» والصيام» والحج» وشرائع 
الإسلام كلهاء يناشده عند كل فريضة كما يناشده في التي قبلهاء حتى إذافرغ 
قال: فإني آشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًاعبده ورسوله» وسأؤدّي 
هذه الفرائض» وأجتنب ما نهيتني عنه» ثم لا أزيد ولا أنقص. قال: ثم 
اصرف إلى بعيره» فقال رسول الله اة إن صدَق ذو العَقيصتين يدخل 
الجنة). قال: فأتى بعيرّه فأطلق عقاله» ثم خرج حتى قدم على قومه» 


)١(‏ في المطبوع: «بعيرة)» خطاً مطبعي. 
(۲) ق: «بالله». 
(۳) «كان» ساقطة من ق. 


فاجتمعوا إلیهء فکان آول ما تکلم به" آن قال ما بست" اللات والعزى؟ 
قالوا: مه يا ضمام! ات البرص» اتتى الجُذام» انى الجنون» قال: ويلكم! إنهما 
والله ما يَضرّان وما ینفعان» وإن الله تعالی قد بعث رسولاء وأآنزل عليه کتابًا ` 
استنقذکم به مما كنتم فيه» وإني آشهد آن لا إله إلا الله وحده لا شريك له 
ون محمدا عبده ورسوله» وقد جئتکم من عنده بما أمركم به ونهاكم عنه. 
قال(): فوالله ما آمسى ذلك اليوم من حاضرته من رجل ولا امرأة إلا مسلمًا. 
قال ابن عباس: اسا انات کان ات م ای ا . روأه 
أحمد وأبو داود من طريق ابن إسحاقء وهذا لفظ «المغازي»(*. 
واختلف فى سنة قدومه. فقيل: كان ذلك فى سنة خمس» قاله 


خمد ین خت وغ 


(1) «به» ساقطة من س. 

(۲) كذا بزيادة «ما» في النسختين»ء وبحذفها في «سيرة ابن هشام» (۲/ ٤‏ 0۷) وامسند 
أحمد) (۲۳۸۰) و» سنن الدارمي» )٦٥۸(‏ و«البداية والنهاية» (۷/ ۲۸۳). وفي 
هامش «السيرة): كذا في شرح المواهب» وفي الأصول: «باست». أقول: فلعل «ما 
بئست» صوابها «باشت»» وتکون سبًا للات والعی. 

(۳) «قال» ساقطة من ق. 

)٥٥-٥٤ /۳( والحاکم في «المستدرك»‎ )٤۸۷( وآبو داود‎ ۰ ۲۲٣٤٣ احمد‎ )٤( 
وقال: «وقد اتفق الشيخان على إخراج ورود ضمام المدينة ولم يسق واحد منهما‎ 
«هو‎ :)۷١ /۲( الحديث بطوله» وهذا صحيح). وقال الحافظ في «تغليق التعليق»‎ 
إسناد جيد لتصريح ابن إسحاق بسماعه له).‎ 

,)٥۷١ -0۷۳ /۲( انظر «سیرة ابن هشام»‎ )٥( 

.)٠١ /٥( و«الإصابة»‎ )٠١١ /١( و«فتح الباري»‎ )١١۷ /٠١( انظر «التمهيد»‎ (٦( 

(۷) مثل الواقدي» كما في «طبقات ابن سعد» (۱/ .)۲٥۹‏ 


۱۱ 


0 5 و و 
وروق شريك عن كريب عن ابن عباس رصوافعنها حديث ابن 


عتا وفيه": «بعث بنو سعد ضمامًا في رجب سنة خمس). وقيل: في 
سنه سبع. وفيل: في سنة تسع. ذكره ابن هشام عن أبي عبيدة“» وذكره أبو 
إسحاق إبراهيم بن حبيب البصري" المعروف بالحاكم في تاريخه «لوامع 


الأموز وحوادٹ الدهور». 
وزعم ابن عبد ا ان هذا هو الأعرابي الثائر الرأس الذي من آهل جحد 


الذي يروي حديثه طلحة)» ویروي نحرّا من هذا ابو هریرة('). 


وهذا فيه نظرء لأن ذاك أولا أعرابي !٠ء‏ وهذا من بني سعد بن بكر. ثم 


(۱) س: «وروی عن». 

)۲( «حدیث ابن عباس» ليست في س. 

(۳) أخرجه ابن سعد في «الطبقات الکبری» )۲١۹/۱(‏ من طريق الواقدي» عن أبي 
بكر بن عبد الله بن أبي سبْرة» عن شريك به. وهذا إسناد تالف من أجل الواقدي 
وابن أبي سبرة. والمحفوظ عن شريك هو روايته عن أنس» كما سبق في حديث 
البخاري وغيره. 

.)٥۷۳ ٥٦۰ /۲( «سيرة ابن هشام»‎ )٤( 

)٥(‏ ق: «المصري» تحريف. 

.)٠١۷١ /١( كما في «التعليقة» لأبي يعلى‎ (٦) 

)۷( في «الاستیعاب» (۲/ .)۷٥١‏ وجزم به ابن بطال وآخرون» انظر «فتح الباري» 
(۱°/۱). 

.)١١( ومسلم‎ )٤٦( في النسختين: «أبو طلحة»» خطأً. وحديث طلحة عند البخاري‎ (A) 

(4) س: «منه). 

.)١٤١( أخرجه البخاري (۱۳۹۷) ومسلم‎ )۱١( 


(۱۱) س «عر بي . 


۱۲ 


ذاك رجل ثائر الرأس» وهذا رجل له عَقيصتان. ثم ذاك رجل يُسمع' دوي 
صوته ولا يفقه ما يقول» وهذا رجل عاقل جَّلد. ثم ذاك ليس في حدیثه إلا 
التوحيد والصلاة والزكاة والصوم. فإن كان هذا هو ذاك فليس ذكر الحح إلا 
في بعض رواياته. والذي ف في «الصحيحين» ليس فيه شيء من هذاء ولا 
ق 

فإن کانت سعد هذه سعد بن بکر بن هوازن أظاآر رسول الله عه فهو لاء 
کا و ی ی ا ا 
الهجرة» وقدم وفد هوازن على النبي' " اا منصَرَفه - وهو بالجعرّانة عن 
جصار الطائف» فأسلمواء ومَنْ النبي بيا على سبيهم» والقصة مشهورة. 
فتکون بنو سعد بن بكر قد أوفدث ضمامًا في سنة تسع» وفيها أسلمت 
ثقيف أيصًاء وهذه السنة هي سنة الوفود. 

وقد أجمع المسلمون في الجملة على أن الحج فرض لازم. 

الفصل الثاني 

أن العمرة أيصًا واجبة. نص عليه أحمد في مواضع» فقال في رواية 

الأثرم» وبكر بن محمد والمرٌوذي*ء وإسحاق بن إبراهيم» وأبي طالب» 


)۱( ق: (سمع). 

(۲) س: «کانوا مشرکین». 

(۳) س: «ارسول الله». 

(٤(‏ في المطبوع: «بنو بکر بن سعد بن بکر»» خحطأً. وقد شطب على «بکر بن في س. 
)0( (والمروذي» ساقطة من المطبوع. 


۱۲۳ 


وحرب» والفضل: العمرة واجبة» والعمرة فريضة' 

وذكر بعض أصحابا" [ق۱۳۸]عنه رواية أخرى: أنها سنةء لأن الله 
سبحانه وتعالی قال: ولو عل الَا حح ابت من اسسَطَاع ليد سیا 4 [ اک 
عمران: ۹۷]» ولم يذكر العمرة. ولو كانت واجبة لذكرها» كما ذكرها لماآمر 
بإتمامهما وبالسعي فيهما في قوله تعالى: # وَأيَموا اسح وألعمرةََد [البقرة: »]۱۹١‏ 
وقوله سبحانه: ممن الت اکر ماکح ایو آن بوك بوا ) 
[البقرة:۸١٠].‏ وكذلك أمر خليله عليه السلام بدعاء الناس إلى الحح بقوله 
تعا لی: راون نی الاس باج اتوك رسالا( إلى قوله: وی ڪر اسم آل ن 
ايام َعَلْومَّلتٍ) [الحج: ۲۸-۲۷]» والاختصاص بأيام معلومات هو للحج فقط 
دون العمرة» فعَلم أنه لم يأمرهم بالعمرة» وإن كانت حسنة مستحبة“). 

ولأنه ية لما ذكر مباني أ الإسلام قال: «وحج البيت من استطاع إليه 
سبيلا). وقال في حديث جبريل": «الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن 


)١(‏ كما في «التعليقة» لأبي يعلى .)١١٠١۲٠۰١/۱(‏ وانظر «مسائل إسحاق بن 
إبراهيم بن هانۍ» (۱/ ۱۷۹). 

(۲) انظر «المغني» )١١ /١(‏ و«الشرح الكبير» (۸/ ۷) و«الإإنصاف» (۹/۸)ء وفيه: 
«اختاره الشيخ تقي الدين؟ (ابن تيمية). وانظر (مجموع الفتاوی» (۲۷/ ٥‏ ۷) حیث 
رجح أنها سنة. 

(۳) «من استطاع إليه سبیلا» من س. 

)٤(‏ ق: «فإن كانت حسنة). 

)١(‏ في المطبوع: «(معاني٤»‏ تحريف. 

)١(‏ الذي أخرجه مسلم (۸) من حديث عمر بن الخطاب. 


٤ 


محمدًا رسول الله» وتقيمَ الصلاةء وتؤ تى الزكاة» وتصوم رمضان» وتحج 
البيت إن استطعت إليه سبيلا»» ولم يذكر العمرة. 

وسأله ضمام بن ثعلبة عن فرائض الإسلام إلى أن قال: «وزعم رسولك 
| 
ان علينا حج البيت من استطاع إليه سبيلا»! قال: «(صدق»» ثم ولى» ثم قال: 
والذي بعثك بالحق لا أزيد عليهن» ولا أنقص منهن» فقال النبي ب «إِن 
صدَقَ ليدخلنٌ الجنة). ولو كانت العمرة واجبة لأنكر قوله «لا أزيد عليهن» 
ولم يضمَنْ له الجنة مع ترلٍ أحلِ فرائض الإسلام. 

ولأن النبي بلا لما حج حجة الوداع كان معه من المسلمين ما لا 
یلعای وکل فد جاء ودی فرص اله الى عله فلا قى 
أيام متّى بات بالمحصّب بعد النفر» وخرج من الغد قافلا إلى المدينة» ولم 
يعتمر بعد ذلك» ولم يأمر من معه بالعمرة» ولا بأن يسافروا لها سفرة أآخرى. 
وقد كان فيهم المفرد والقارن» وهم لا يرون أن قد بقي عليهم فريضة أخرى» 
بل قد سمعوا منه أن الحج لا يجب إلا في عام واحد» وقد فعلوه» فلو( 
E Rg‏ 
يکن اعتمر. 

وعن الحجاج بن أرطاةء عن محمد بن المنكدر» عن جابر بن عبد الله 

ينها قال: أتى النبي َة أعرابي» فقال: أخبر ني عن العمرة خو 
فقال رسول الله ي: «لاء وأن تعتمرَ خير لك». رواه أحمد والترمذى' 
(۱) ق:(ولو). 
(۲) مکان «ریشما» بياض في ق. و«آن» ليست في س. 
(۳) أحمد »)١٤۳۹۷(‏ والترمذي )4۳١(‏ وغيرهما من طريق الحجاج بن أرطاة به» وهو 


۱ 


وقال: حديث حسن صحيح. ورواه الدارقطني من غير طريق الحجاج. 
وعن أبي هريرة موقوفًا ومرفوعًا"» أنه قال: «العمرة تطوعً). قال 
الدارقطني": والصحيح أنه موقوف على أبي هريرة. 
وعن طلحة بن عبيد الله أنه سمع رسول الله َة يقول: «الحج جهادء 
والعمرة تطوع). رواه ابن ماجه» وفي طريقه الحسن بن يحيى الخسَّني 
طلحة بن عبيد الله. 


= فيه لين باتفاق الحفاظ. والمحفوظ عن جابر موقوف عليه غير مرفوع. انظر: «البدر 
المنير» .)۷٠-٦۲ /٦(‏ 

(1) في «السنن» (۲/٦۲۸)-وكذا‏ الطبراني في «الأوسط» )٠٥۷۲(‏ و«الصغير» (۲/ )٩‏ - 
من طريق يحيى بن يوب الغافقي» عن عبيد الله بن المغيرة» عن أبي الزبير» عن 
جار کی او ر ا ا ا 
بعض حديثه اضطراب. وروايته لهذا الحديث من طريق أبي الزبير من غرائبه. انظر: 
ميزان الاعتدال» )۳٦۳-۲ /٤(‏ و«الفروع» ۰٤ /٥(‏ ( 

(۲( ا ا و ر ي 
صالح الحنفي عن آبي هريرة مرفوعًا متصلاء وروي عن أبي صالح الحنفي عن النبي 
ية مرسلاء ويأتي تخريجه قريبًا. 

)۳( ا اا )۲۲٠۷(‏ أن الصواب رواية أبي صالح عن النبي بلا 
مُرسلا. 

(6) برقم(۲۹۸۹) وإسناده ضعيف جدا. الحسن بن يحيى الشُشني ضعيف» وعمر بن 
قيس - وهو المكي المعروف بسندل- متروك منكر الحديث جذا. 

)٥(‏ «عن طلحة» ساقطة من ق. 


۱٦ 


وعن أبي صالح الحنفي أن رسول الله باز ا او قال : «الحج جهاد» والعمرة 
تطوع). رواه الشافعي وسعيد. 


وربما احج بعضهم"' بقوله: : دخلتِ العمرة في الحج»"» را 


ولأن““ العمرة بعض الحج» فلم تب على الانفراد كالطواف» وهذا 
لأن الحج لم يجب على وجه التكرار» وإنما وجب مرة واحدة» فلو وجبت 
العمرة لكان قد وجب على الإنسان حجتان: صغری وکبری» فلم تجز» کما 
لم یجب عليه حج وطواف. وكل سا يله المجمر فة ذل في الب 
فليس في العمرة شيء يقتضي إفراده بالا يجاب» لكن جعل الله المناسك على 
لات رجات أتها هر الج المشيمل عل الإخر ا والوقروفرالطراف 
والسعي والرمي والإحلال. وبعده العمرة» المشتملة على الإحرام والطواف 
والسعي والإحلال. وبعده* الطواف المجرد. 
ولأنها" نسك غير موقت الابتداء ولا الانتهاء» فلم تجب كالطواف. 


(۱) رواه الشافعي في «الأم» (۳/ )۳۲١‏ ومن طريقه البيهقي في «السنن الكبرى» 
»)۳٤۸/۳(‏ ولم أجده في القسم المطبوع من سنن سعيد بن منصورا» وكتاب 
الحج منه لا يزال في عداد المفقود. ورواه أيضًا ابن أبي شيبة في امصنفه» 
»)١۳۸۲۷(‏ والطبري في «تفسیره» (۳/ »)۳٤١‏ وغيرهم. والحديث مُرسل» أبو 
صالح الحنفي هو ماهان - وقيل: عبد الرحمن - بن قيس الكوفي» تابعي ثقة. 

(۲) احتج به ابن حزم في «المحلی» (۷/ ۳۹) وابن أبي موسی في «الإرشاد» (ص‌۹١١٠).‏ 

(۳) آخرجه مسلم (۱۲۱۸) ضمن حديث جابر الطويل. 

)٤(‏ ق:«أو لأن». 

(۵) س: «وبعد). 


(0) ق:«لاآنها». 


۱۷ 


ولأنها عبادة غير موقتة من جنسهافرض موقت» فلم تجب كصلاة 
النافلة» وهذا لأن العبادات المحضة إذا وجبت وقتت كما وقتت الصلاة 
والصيام والحج» فإذا شرعت في جميع الأوقات عَلم أنها شرعت رحمة 
وتوسعة للتقرب إلى الله تعالى بأنواع شتى من العبادة» وبل متعددة» لئلا 
يمتنع الناس من التقرب إلى الله تعالى في غالب الأوقات. 


ووجه الأول: ما احتج به بعضه م من قوله تعالى: واوا الج وام 


وعن أبي رَزين العقيلي أنه أتى النبىًّ ية فقال: إن أبي شيخ كبير لا 
يستطيع الحج ولا العمرة» ولا الظْعْنَ» فقال: «( حح عن أبيك واعتير). رواه 
اال وقال الترمذي: حديٹ حسن صحیح. 


وفي روا إن أي أدركه الإسلام وهو شيخ کبیر). فأمره 
بفعلهماعن آبيه» ولولا وجوبهماعلى الأب لماأمره بفعلهماعنه. لكن 
يمكن أن يقال: إنما سأله عن جواز الحج والعمرة عن أبيه؛ لأن الان لا 
محل عله وف 

وعن عائشة رويفكتها قالت: قلت يا رسول الله: هل على النساء جهاد؟ 
قال: «نعم عليهن جهادٌ لا قتالّ فيه: الحج والعمرة). رواه أحمد والنسائي 


.)١١ /١( انظر «المغنى»‎ )۱( 

)۲( امد (۰۱۹۱۸6 ۰۱۱۱۸٩‏ ۱۹۱۹۹) وأو داود (۱۸۱۰) والتر مذي )٩۳۰(‏ 
والنسائي (۰۲۹۲۱ ۲۱۳۷) وابن ماجه (۲۹۰7). ورواه أيصًا ابن خزيمة )۳١٤١(‏ 
وابن حبان (۳۹۹۱). 

)۳( برقم )١٠۲٠۳(‏ والدارقطني (۲/ ۲۸۳)» واللفظ عندهما: «أدرك الإسلام». 


۱۸ 


وابن ماجه والدارقطني' بإسناد شرط الصحيح» لكن في لفظ أحمد 
والنسائي": «ألا نخرج فنجاهد معك؟). وكلمة «على» تقتضي [ق۹١١]‏ 
الإيجاب» لا سيما وقد سألته عما يجب على النساء من الجهاد» فجعله 
جهادهن . كماروي عن أم سلمة ر تھا قالت: قال رسول الله يَ4: «الحج 
جهاد کل ضعیف). رواه أحمد وابن ماجه. 


واحتج اخ دت بي رزین» وبحدیٹث دکره عن سعیيد بن 
عبد الرحمن الجمَحي عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال: جاء رجل 
| النبى او فقال : ا فقال(٥):‏ (تفيم الصلاة وؤ تى الزكاة» وتصوم» 


(۱) آحمد »۲۲٤۱۳(‏ ۳۲۲١٠۲)ء‏ والنسائي (۲۹۲۸) - وليس عنده ذكر العمرة كما 
سيأتي -» وابن ¿ ماجه (۰۱ ااا ا . وأخرجه أيضاابن خزيمة 
في (صحیحه» ٤(‏ ۷ *(, 

(۲( أحمد )۲٤۲٤۹۷ »۲٤٤۲۲(‏ والنسائي (۲۱۲۸). . وهو في (صسحيح البخاري» 
)۲۷۸٤ .۱۸٦۱(‏ اَیضا. وليس في الحديث من هذا الوجه ذكر العمرة البتةء بل 
لفظه: : لاء ولَكُنٌ أحسنْ الجهاد وأجِمله» حح البيت» حجٌ مبرور). 

(۳) برقم ( ٤ ۲۱۰۸۰ ۰۲۱٠٥۲۰‏ ۲۹۹۷) وابن ماجه (۲۹۰۲) من طریق محمد الباقر عن 
أم سلمة. والإسناد ضعيف لإرساله فإن محمدًا لم يسمع من أم سلمة كما نص عليه 
الإمام أحمد وأبو حاتم الرازي. انظر «المراسيل» لابن أبي حاتم (ص١۱۸).‏ 

() كما في رواية محمد بن الحكم عنه. نقلها في «طبقات الحنابلة» (۱/ ۲۹۰- ۲۹۱). 
وانظر «المغنى» .)١٤ -۱۳ /٥(‏ 

)٥(‏ ق:(قال». 

)۳٠۹۰( والبيهقي في «شعب الإیمان»‎ »)١١/١( أخرجه الحاكم في «المستدرك»‎ (٦) 
= من هذا الوجه. وسعيد الجمحي فيه ضعف وقد خولف في إسناده ومتنه» فرواه‎ 


۱۹ 


فل وغو ات غاس وان غر نها واجبة"'. وهذاأمرء» والأمر 


للإٍ يجاب لاسيما وهو إنما أمره بمباني الإسلام ودعائمه. قال جابر بن عبد الله: 
لیس أحد من ححلْق الله تعالى إلا وعليه عمرة واجبة"'. ذکره ابن أبي موسی“. 
وفي حديث عمر عن النبي يَي: فقال - يعني جبريل عليه السلام لما جاء 
في صورة الأعرابي -: يا محمد ما الإسلام؟ فقال: «الإسلام أن تشهد أن لا إله 
إلا الله وأن محمدا رسول الله وأن تي الصلاةء وتؤ تي الزكاة وتحح لیت 
وتعتمر» وتغتسل من الجنابة. وتي الوضوء» وتصوم رمضان). رواه الجوزقي 


في كتابه المخرّج على الصحيحين» والدارقطنيء وقال: «هذاإسناد 


= محمد بن بشر بن فرافصة - وهو ثقة حافظ -» عن عبّيد الله» عن يونس بن عبَيد» عن 
الحسن البصري مُرسلا: جاء أعرابي إلى عمر فسأله عن الدين...إلخ بنحوه من غير 
ذكر العمرة. آخرجه الحاكم »)١١ /١(‏ واللالكائي في «السنة» »)۳۳١(‏ والبيهقي في 
«الشعب» )۳١۹١(‏ ونقل عن الذهلي والبخاري أنهما رجُحا هذه الرواية الموقوفة 
المنقطعة على رواية الجمحي المرفوعة المتصلة. وكذا خطًاً روايةً الجمحي ابنْ 
حبان في «المجروحین» (۱/ ۳۲۲۳) والدارقطني في «العلل» .)۲۷٤۹(‏ 

(1) أي الإمام أحمد. 

(۲) علقه عنهما البخاري في «صحیحه» (۳/ ۲) بصيغة الجزم. ووَصّل أثر ابن عمر ابن 
أبي شيبة »)١۸۳٠١(‏ وابن خزيمة »)۳٠١١(‏ والحاكم )٤۷١١/١(‏ وقال: اصحيح 
على شرط الشيخين». وأثر ابن عباس وصله ابن أبي شيبة )۱۳۸٤١(‏ والبيهقي في 
«السنن الکبری» )۳١۱ /٤(‏ وغیر هما. وانظر: «تغلیق التعلیق» (۳/ .)١١۱۸-١١١‏ 

(۳) أخرجه ابن خزيمة (۳۰۹۷). 

.)٠١۹ص( في «الإرشاد»‎ )٤( 

)٠(‏ «البيت» ساقطة من ق. 

(7) كتاب الجوزقي مفقود» والحديث أخرجه ابن خزيمة (۱)» وابن حبان (۱۷۳)» - 


۲ ۰ 


صحیح» آخرجه مسل( بهذا الاسناد». 

وهذه الزيادة وإن لم تكن في أكثر الروايات فإنها ليست مخالفة لهاء لكن 
هي مفسرة لماأجول" في بقية الروايات فإن الحج يدخل فيه الحج الأكبر 
واللأصغرء كما أن الصلاة" يدخل فيها الوضوء والغسل. وإنماذكر ذلك 
باللاسم الخاص تبييتاء حشية أن يظن أنه ليس داخلا في الأول. 


وقد روى الدارقطني'* بإسناد ضعيف عن زيد يد بن ثابت قال: قال 


رسول الله و ا ية «إن الحج والعمرة فريضتان لا يضرّك بأيهما بدأت». 


(۲) 
(۳) 


(1) 


وروی القاضي(“ باسناده عن فتىرة» عن ابن اة عن عطاء عن 


والدارقطني (۲/ ۲۸۳-۲۸۲) كلهم من طريق المعتمر بن سليمان» عن أبيه» عن 


یحیی بن یعمر» عن ابن عمر» عن ابيه. 


أخرج الإمام مسلم حديث جبريل باللفظ المشهور في ول (صحيحه» (۸)» ثم ساق هذا 


الإسناد في المتابعات (الإسناد الرابع) ولم يِس لفظه» وإنما قال: «بنحو حديثهم). 

ق: «احتمل»» خطاً. 

كذا في النسختين» ولعل الصواب «الطهارة». وسيأتي ما يؤيده في (ص٤۲).‏ 

(YA /۲)‏ . وقال العظيم آبادي و في «التعليق المغني»: «في إسناده إسماعيل بن مسلم 
فو غد ےھر کن او یرن کن ب رر طح ررر الم 
[1/ ۳۱[ موقوفا على زید من طریق ابن سيرين أيصًا وإسناده أصحَ» وصخحه 
الحاكم .»]٤۷١/١[‏ 

في «التعليقة الكبيرة في مسائل الخلاف» (۱/ .)۲٠٠-۲٠۲‏ ورواه أيضا ابن عدي 
NS‏ ۰ .. وقال ابن عدي: «وهذه 
ف: «قتيبة بن بي لهيمة؛ تحریف. 


۲۱١ 


جابر قال: قال رسول الله يَ: «الحج والعمرة فريضتان واجبتان). 

وروى سعيد بن أبي عَروبة في «المناسك)' عن قتادة أن نبي الله كيا 
قال: «إنما هي حجة وعمرة» فمن قضاهما فقد قضى الفريضة» ومن أصاب 
بعد ذلك فهو تطوع). 

وعن قتادة أن عمر بن الخطاب رَهََْهْعَنةُ قال: «يا أيها الناس» كِب 
عليكم الحج» يا أيها الناس كب عليكم العمرة» يا أيها الناس كب عليكم 
أن يأخذ أحدكم من ماله فيبتغي به من" فضل الله فإن فيه الغنى والتصديق» 
وأيمُ الله! لأن أموت وأنا أبتغي بمالي في الأرض من فضل الله عز وجل 
أحبٌ إلى من أن أموت على فراشي». 

وأيصًا فإن العمرة هي الحج الأصغر بدليل قوله سبحانه: # وَأذاذ يى 
اه وسو لو إلى لتاس يوم أ الأ كبر € [التوبة: ۳]» فإن الصفة إذا لم تكن مبينة 
لحال الموصوف فإنها تكون مقيدة له ومميزة له عما يشاركه في الاسم. فلما 
قال: بوم َج الككبر 4 علم أن هنالك حًا أصغر لا يختص بذلك 
ااا و ا ی ا و 
یختص بوقت. 

وقد روى الدارقطني* عن ابن عباس قال: «الحج الأكبر يوم النحر» 


٠۲( )۱(‏ ۸۰). والحدیث ضعیف للإرسال. 

(۲) «من» ساقطة من ق. 

(۳) «المناسك» لابن أبي عروبة .)۸١(‏ وهو مُرسل أيصًاء قتادة لم يولد إلا بعد وفاة عمر. 

(6) س: «هناك حجا. 

- وإسناده صحيح. وأخرجه‎ »)٠۲ /٤( ومن طريقه البيهقي في «الکبری»‎ )۲۸١ /۲( )٥( 
۲۲ 


والحج الأصغر العمرة). 

وأيضًا ففي كتاب عمرو بن حزم الذي كتبه النبي اة له" لما بعثه إلى 
اليمن": «وأن العمرة الحج الأصغر». رواه الدارقطني" من حديث 
الزهري عن ابي بکر بن محمد بن عمرو بن حزم عن بيه عن جده. 

وهذا الكتاب - وذكرٌ“ هذا فيه - مشهور مستفيض عند أهل العلم 
وهو عند كثير منهم أبلغ من خبر الواحد العدل المتصل» وهو صحيح 
بإجماع ي( . 


وإذا كان النبي اة قد بين نها الحج الأصغر كما دل عليه كتاب الله عز 
وجل= علم آنها" واجبة؛ لأن قوله: ولو عل الاس جج ألْبَبْتِ ) وسائر 


= أيضا ابن أبي شيبة (۱۳۸۳۹) وابن أبي حاتم في «تفسیره» (۱۷۹۲) بنحوه بإسناد 
آخر صحیح. 

(۱) «له» ليست في س. 

(۲) ق:«أهل اليمن». 

(۳) (۲/ ۲۸۵). وأخرجه ابن حبان »)٦٥٥۹(‏ والحاکم (۱/ ۳۹۷-۳۹۵) وقال: «هذا 
حديث كبير مفشّر في هذا الباب يشهد له أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز وإمام 
العلماء في عصره محمد بن مسلم الزهري بالصحة». وأخرجه أبو داود في 
«المراسيل؛ )۹٤(‏ عن الزهري مُرسلا بلفظ: قرأت صحيفة عند آل أبي بكر بن 
محمد بن عمرو بن حزم...إلخ. قال أبو داود: روي هذا الحديث مسندا ولا يصح. 
وانظر «التلخيص الحبير» .)۱۸-١۷ /٤(‏ 

)٤(‏ ق: «ذکر». 

.)۱۸-١۷ /٤( و«التلخيص الحبير»‎ )٠١ /۸( انظر «الاستذكار»‎ )٥( 


(0) س:«أنه». 


۲۳ 


الأحاديث التي فيها كر فرض الحج: إما أن يعم الحجّين الأكبر والأصغر 
كما أن قول النبي بي «لا يقبل الله صلاةً بغير طهور) ١‏ يعم نوعي الطهور 
الأكبر والأصغر. وإما أن تكون مطلقة» ولا يجوز أن يكون المفروض مطلق 
الحج» لأن ذلك يحصل بوجود الأكبر أو الأصغر» فيلزم أن تكفيه العمرة 
فقط» وذلك غير صحيح» فيجب أن يكون عامًا. ولا يجوز أن يعني الحح 
الأكبر فقط؛ لأنه يكون تخصيصًا للعام وتقييدًا" للمطلق» وذلك لا يجوز 
إلا بدليل. ولو أريد ذلك لقيّد كما قيّد في قوله: َم ا الآ ڪر € بل 
الناس إلى التقييد هنا أحوج» لأن هذا ذكر للمفروض الواجب» والاسم 
يشملهما" وذاك أمر بالنداء يوم الحج الأكبرء والنداء لايمكن إلا في 
المجتمع» والاجتماع العام إنمايقع في الحح الأكبرء لاسيما وقوله لوم » 
والحج الأصغر لا يوم له“ يختص به. 

وبهذا يجاب عن كل موضع أطلق فيه ذكر الحج. وأما المواضع التي 
عَطِف فيها فلالبيان والتفسير وقطع الشبهة لئلا يتوهّم متوهُم أن حكم العمرة 
مخالف لحكم الحج» وأنها خارجة عنه في هذا الموضع» لأنها كثيرًّا ما 
تذكر بالاسم الخاص» وكثيرًا ما يكون لفظ الحج لا يتناو لها. 


وأما الأحاديث فضعيفة...(°. 


(۱) آخرجه مسلم )۲۲٤(‏ وأحمد )٤۷٠١(‏ من حديث ابن عمر. واللفظ لأحمد. 
(۲) س: «وتقیید». 

(۴) ق: «شملهما؛. وفي المطبوع: «يشملها»ء خطا. 

)٤(‏ «لايوم له» ساقطة من المطبوع. 

)١(‏ هنا بياض في النسختين. 


E 


وأما كونها لا [ق١٤٠]‏ تختص بوقتٍ وكوثها بعص الحج» فلايمنع 
الوجوب. 

وأيضًا فإنها عبادة تلزم بالشروع» ويجب المضى في فاسدهاء فوجبت 
بالشرع كالحج» وعكس ذلك الطواف. 

وقد" أطلق أحمد القول بأن العمرة واجبة وأن العمرة فريضة في 
رواية جماعة» منهم أبو طالب والفضل وحرب”» وكذلك أطلقه كثير من 
أصحابه» منهم ابن ابي موسى (» وقال في رواية الأثرم““ وقد سئل عن 
عمرة أهل مكة فقال: أهل مكة ليس عليهم عمرة» إنما قال الله تعالى: 
ذلك لمن لم یک آهل حاضرى الْسجد الام 4 [البقرة: ١۱۹]ء‏ فقيل له: إنما ذاك 
في الهدي في المتعةء فقال: كان ابن عباس يرى المتعة واجبة» ويقول: «يا 
أهل مكةء ليس عليكم عمرة» إنما عمرتكم طوافكم بالبيت». قيل له: كأنْ 
إقامتهم بمكة يجزئهم من العمرة؟ فقال: نعم. ) 

وكذلك قال في رواية ابن الحكم: ليس على آهل مكة عمرة» لأنهم 


(1) ق:«قد». 

(۲) انظر «التعليقة» .)۲٠١٠/١(‏ 

(۳) في «الرشاد» (ص‌١٣١٠).‏ 

.)٠٠١ /١( كما فى «التعليقة‎ )٤( 

)٥(‏ اعمرة) ساقطة من المطبوع. 

0( أخرجه ابن أبي شيبة )٠١۹۳١(‏ بإسناد صحيح. 


۲0 


يعتمرون في کل يوم يطوفون بالبيت» فمن أراد منهم أن يعتمر' خرج إلى 

وقال في رواية الميموني": ليس على أهل مكة عمرة» وإنما العمرة 
لغیرهم» قال الله تعا لی: ذلك لمن لم یکی آهل حاضری الْمنجد أَلْمرامٍ 4 إلا أن 
ابن عباس قال: «يا أهل مكةء من أراد منكم العمرة فليجعل بينه وبينها بطن 
a‏ ا 

وإذا أراد المكي وغيره العمرة أهل من الحل» وأدناه التنعيم. 
ولأصحابنا فی هذا ثلاث طرق: 

أحدها*؟: أن المسألة رواية واحدة بوجوبها على المكى وغيره» وأن 
فوله «ليس عليهم متعة» يعني في زمن الحج» لأن أهل الأمصار غالبًا إنما 
يعتمرون""؟ أيام الموسم» وأهل مكة يعتمرون في غير ذلك الوقت. قاله 
القاضي قديمًاء قال: لأنه قد" قال: «لأنهم يعتمرون في كل يوم يطوفون 
بالبيت». وهذه طريقة ضعيفة. 

الثانية: أن في وجوبها على أهل مكة روايتين» لأنه أوجبها مطلقَا في 
)١(‏ «أن يعتمر» ساقطة من ق. 
(۲) أشار إليها أبو يعلى في «التعليقة» .)۲٠١ /١(‏ 


(۳) لم أجده بهذا اللفظ» وقد روي عن ابن عباس بنحوه» وسيأ تي قريبًا. 

(6) س: «ثلائة). ) 
)٥(‏ كذا في النسختين» والمناسب لما سيأتي «إحداها»» على أن الطريق مؤنث. 
(7) ق: «إنمايعتمرون غالبا». 

(۷) «قد» ساقطة من س. 


۲٢ 


روايةء واستشنى أهل مكة في أخرى. وهذه طريقة القاضي أخيرًا'» وابن 
عقيل» وجدي وغيرهم. 
والثالثة": أن المسألة رواية واحدة أنها لا تجب على أهل مكة» وأن مطلق 
كلامه محمول على مقيّده» ومجمله على مفسره. وهذه طريقة أبي بكر وأبي 
محمد" صاحب الكتاب» وهولاء [لا] يختارون وجوبها على أهل مكة. 
ووجه عدم وجوبها ما روی عطاء عن ابن عباس ته قال: يا آهل 
مكة» ليس عليكم عمرة(. 
وعن عمرو بن كيسان قال: سمعت ابن عباس يقول: لا يضرم يا آهل 
مكة أن لا تعتمرواء فإن أبيتم فاجعلوا بينكم وبين الحرم بط واو). 
وعن عطاء أنه كان يقول: يا أهل مكة» إنما عمرتكم الطواف بالبيت» فإن 
کنتم لا بد فاعلین فاجعلوا بینکم وبين الحرم بطنَ واد . رواهن سعید. 
هذا مع قوله: إن العمرة واجبة. ولا يعرف له مخالف من الصحابة. 
)١(‏ ق:«آخرًا». وانظر «التعليقة» (۱/ .)۲٠١٠١۲۱۰‏ 
(۲( س: «والثالث». 
(۳) أي ابن قدامة» انظر «المغني» .)٠١ ء٠٤ /٥(‏ 
(6) زيادة لابد منها ليستقيم المعنى. 
(0۵) سبق تخریجه. 
(0) آخرجه ابن ابي شیبة .)۱٥۹۳۲(‏ وعمرو بن كيسان لم يوٹقه معتبّر» وأورده ابن حبّان 
في «الثقات» .)۱۸٤ /٥(‏ وقد تابعه عطاء عن ابن عباس بنحوه كما سيأتي. 
(۷) أخرجه ابن آبي شیبة )٠١۹۳۲(‏ والدارقطني (۲/ ۲۸۲) بنحوه. 
)۸( لم أجده في القسم المطبوع من سنن سعيد بن منصور)ء وكتاب الحج منه لا زال 
في عداد المفقود» كما سہق. 


۷ 


ولان الله سبحانه قال: ذلك لمن لم کی هه اضر ی المسجد لرام 
فجعل التمتع بالعمرة إلى الحج الموجب لهدي او صيام لمن لم يکن آهله 
حاضري المسجد الحرام» فإذا كان حاضر' المسجد الحرام يفارق غيرَّه 
في حكم المتعة وواجباتها فارقه/"“ في وجوب العمرة. 

وأيضصًا فإن العمرة هي" زيارة البيت وقصده» وأهل مكة مجاوروه 
وعامروه بالمقام عنده» فأغناهم ذلك عن زيارته من مكان بعيد» فإن الزيارة 
للشيء إنما تكون للأجنبي منه البعيد عنه. ما المقيم عنده فهو زائر دائمًا. 

وأيضًا فإن مقصود العمرة إنما هو الطواف» وأهل مكة يطوفون ف () 
کل وقت. 

وهؤلاء الذين لا تجب عليهم العمرة هم الذين ليس عليهم هدي متعةٍ 
على ظاهر كلامه في رواية الأثرم والميموني» في استدلاله بقوله تعالى: 
ذلك لمن لم یک آهل اض آلمسنجد ارام . وظاهرٌ قوله فى رواية ابن 
الحكم والأثرم أيضصًا”' أنها إنما تسقط عن أهل مكة وهم أهل الحرم؛ لأنهم 
هم المقيمون بمكة والطوّافون بالبيت. فأما المجاور بالبيت فقال عطاء: هو 
(۱) س: «حاضري». 
(۲( في المطبوع: «فارقة)» خطأً مطبعي. 
(۳) س: اهو). 
()٤(‏ «في» ليست في س. 
(0) «أيضا» ساقطة من ق. 
(٦)‏ ذكره محب الدين الطبري في «القرىا (ص٤ )٠١‏ وعزاه إلى سعيد بن منصور. 


۲۸ 


الفصل الثالث 
أنهما إنما يجبان مرةً في العمر بإيجاب الشرع» فأما إيجاب المرء على 
نفسه فيجب في الذمة بالنذر» و يجب القضاء لما لم يتَمّه» كما يذكر إن شاء 
الله تعالی» ويجب إتمامهما' بعد الشروع. 


وقد أجمعت”' الأمة على أن الواجب بأصل الشرع مرة واحدة» 
والأصل في ذلك ما روى أبو هريرة رنه قال: حطبنا رسول الله لا 
فقال: «يا آبها الناسء قد ذُرض عليكم الحج فحُُوا»» فقال رجل: أكلّ عام 
یا رسول الله ؟ فسکت» حتی قالها ثلاثاء فقال النبي بالاة: ا 
لوجبت» و لما استطعتم». رواه أحمد ومسلم والنسائي(. 

وعن ابن عباس ريوعَتهًا قال: خطبنا رسول الله يو فقال: «ياأيها. 
الناس» كيب عليكم الحج). فقام الأقرع بن حابس فقال: أفي كل عام يا 
رسول الله؟ فقال: «لو قلتها لوجبٹ» ولو وجبث لم تعملوا بهاء ولم 
تستطيعوا أن تعملوا بها. الحج مرة» فمن زاد فهو تطوّع). رواه أحمد 
والنسائي وأبو داود وابن ماجه» ولفظهما: أن الأقرع بن حابس سأل النبي 


)١(‏ في المطبوع: «إتمامها»» خطأً. 

(۲) ف: «(احتمعت). 

(۳) كلمة الجلالة ليست فى س. 

(€) أحمد (۱۰۹۰۷) ومسلم (۱۳۳۷) والنسائی (۲۹۱۹). 
)٥(‏ في المطبوع: «لم تعلموا)» تحريف. 


ےe)۱۷۲۱( والنسائی (۲۹۲۰)ء وأہو داود‎ .)١۱۰ ۳۳۰۳ ۰۲۹۲۲ ۰۲۳۰ ( آحمد‎ )٦( 


1۹ 


بيا فقال: يا رسول الله» الحج في كل سنة أو مرةٌ واحدة؟ قال: بل مرة 
واحدة» فمن زاد فهو تطوع). 

وعن [ق١٤٠]‏ علي بن أبي طالب تة قال: لما نزلت # ويو عل 
لتا حح ليت من أَستَطاع ليه سيا € [آل عمران: ۹۷] قال المؤمنون: يا 
رسول الله» في کل عام؟ مرتین'» فقال: «لاء ولو قلت نعم لوجبت». 
فأنزل الله عزوجل: ‏ ماما أَلَذِْت اموا لا سلوا عن اشيا إن ند کہ 
سوك € [المائدة: .]٠١١‏ رواه أحمد وابن ماجه والترمذي") وقال: غريب 
من هذا الوجه» سمعت محمدًا يقول: «أبو البختري لم يدرك عليًا). وقد 
احتج به أحمد. 

و "عن قتادة قال: ذكر لنا أن نبي الله ية قال في خحطبته: «يا أيها الناس» 
إن الله كتب عليكم الحج»» فقال رجل من أهل البادية: يا نبي الله» أكل عام؟ 
فسکت عنه نبي الله پلا ثم قال: يا نبي الله» أك عام؟ فقال نبي الله کلاة: 
«والذې نفس محمد بيده لو قلت نعم لوجبت» ولو وجبت لکفرتم ولما 


= وابن ماجه (۲۸۸7). وصححه الحاکم (۱/ ۰٤۷۰ ۰٤٤۱‏ ۲/ ۲۹۳) وابن الملقن في 
«البدر المنير» /١(‏ ۸). 

(۱) بعدها في س: «فسكت» ثم قالوا: يا رسول الله في كل عام مرتين». وكأنها زائدة» 
ويغني عنها قول المؤلف: «مرتين). 

(۲) آحمد )۹۰٥(‏ وابن ماجه )۲۸۸٤(‏ والترمذې )۸۱٤(‏ من طريق عبد الأعلى بن عامرء 
عن بي البختري» عن علي. عبد الأعلى ضعيف» وأبو البختري لم يسمع من علي. 
انظر «(نصب الراية» (۳/ ۳) و«البدر المنير» .)١١ /١(‏ 

(۳) الواو ساقطة من ق. 


۳٠ 


استطعتم» فإذا أمرتكم بأمر فاتبعوه» وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا عنه» فإنما 
آهلك من كان قبلكم اختلافُهم على أنبيائهم وكثرةٌ سؤالهم. ألا وإنما هي 
ححة وعمرة» فمن قضاهما فقد قضى الفريضة»ء فما أصاب بعد ذلك فهو 
تطوع). رواه سعيد بن أبي عروبة في «(مناسکه» عنه. 
الفصل الرابع 
أنه لا يجب الوجوب المقتضي للفعل وصحيه إلا على مسلم» لأن الله 


سبحانه قال: ما المتركوت جس فلا يقرا المد ارام َد امهم 
دا4 [التوبة: «Y۸‏ فنهام ۳ أن يقربوه» ومنعهم مه فاستحال أن يۇمروا 


ولأنه لا يصح الحج منهم» و محال أن یجب ما لا یصح» لِماروی أبو 
هريرة أن أبا بكر الصديق رَََْعَنةُ بعثه فى الحجة التى أمّره [عليها]) 


لا يحج بعد العام مشرك ولا یطوف بالبیت عریان». متفق عليه" . 


)۱( ق: «أهلك الذين من قبلكم». 

)۲( رقم (۲). والحديث مُرسل» يشهد له في الجملة حديث أبي هريرة وحديث ابن 
عباس المذكوران آنقًاء إلا فى زيادة: (وعمرةا. 

)۳( س٠‏ افنها». 

)€( ما بين المعكوفتين من البخاري ومسلم. 

)٠٥(‏ «فى رهط» ساقطة من ق. 

() «لا» ساقطة من س. 

)۷( خرجه البخاري )۱٩۲۲(‏ ومسلم .)۱۳٤١۷(‏ 


۳١ 


وكان هذا النداء بأمر رسول الله هة لما بعث أبا بكر يقيم للناس الحج» 
ويقطع العهود التي بينه وبين المشركين وينهاهم عن الحح» وبعث عليا 
رن يقرا سورة براءة وينبذ إلى المشركين 

وعن رید ر وا - ويقال: یثیع - قال: سألت عليًا بي شيء بُعِشْتَ؟ قال: 
م يدل ا اق م ر روف افا ر 
يجتمع المسلمون والمشركون بعد عامهم هذاء ومن كان بينه وبين النبي ئلا 
عهد فعهده إلى مدته» ومن لامدةله فأربعة أشهر). رواه أحمد 
والترمذي'» وقال: حدیث حسن صحیح. 

وقد منع الله سبحانه المشركين من اليهود والنصارى وغيرهم من سُكنى 
جزيرة العرب» مبالغة في نفيهم عن مجاورة البيت. 

ومن عرف بالكفر ثم حج» حكم بإسلامه في أصح الوجهين. 

فأما وجوبه عليهم بمعنی أنهم يؤمرون به بشرطه» وأن الله يعاقبهم على 
تركه» فهو ظاهر المذهب عندن) لأن الله تعالى قال: 3 لله عل لتا ج 
ألْسَيْتٍ € [آل عمران: »]٩۷‏ فع ولم يخص. 


وروى أحمد" عن عكرمة قال: لما نزلت: # وس يبتع ع السك 


)۱( أحمد )0۹٤(‏ والترمذي )۸۷١(‏ والحاكم (۳/ )٥١‏ وقال: «صحيح على شرط 
الشيخين ولم يخرجاه». 

.)٠١ /۸( و«الإنصاف»‎ )٦ /٥( انظر «المغنی»‎ )۲( 

(۳) لم اغ الإمام أحمد. وقد أخرجه الشافعي في «الأم» (۳/ ۲۹۹)ء والطبري في 
«تفسيره» .)٥ ٥١ /٥(‏ والبيهقي في «الکبری» /٤(‏ ۳۲۲)» وغيرهم. 


۳۲ 


ر وژزو ہے وو ر 


دنا فلن يقبل مه ESRF‏ من لسرن [آل عمران: ]۸٠‏ قالت 
اليهود: فنحن مسلمون'» فقال الله تعالى لنبيه ا : ولم عل لتا جج 
ايت مَنِ اَسَتَطَاعٍ ليه لِه سیا 4 فحْجواء فأبوا فأنزل الله : ووم من كَفَرَ فان أله 


َي عن مويك من أهل الملل. 

وفي رواية": لما نزلت # ومن يبتع عير بر سکم دیا فن قبل ونه 4 
قالت الملل: فنحن المسلمون) فأنزل الله تعالی: لوی عل الَا جج 
ايت من سطع له سيا وس كقرنَ ألَه عَى عن امير فحج المسلمونء 
وقعد الكقار. 


ولا یجب على الکافر سواء كان أصامًا أو مرتدًاء في أقوى الروايتين» 
فلو ملك في حال کفره زادا وراحلة» ثم اسلم وهو مُعِم(» فلا شيء عليه 
لقوله تعالی: فل اَي ڪَمرا ٳن بَنتهوا يقر هم ساد سََتَ) 
[الأنغال: ۳۸]. وأما إذا وجب على المسلم فلم يفعله حتى ارتد ثم أسلم» فهو 
باق في ذمته» سواء کان قادرا أو عاجرا في المشهور من المذهب'. 


)١(‏ س: «المسلمون». 

(۲) «فأنزل الله» ساقطة من ق. 

(۳) أخرجهاالطبري )٠٠١ /١(‏ وابن أبي حاتم في «تفسیره» (۲/ )1۹۹٩‏ عن عكرمة. 
وأخرج البيهقي في «الکبری» ٤ /٤(‏ ۳۲) نحوهاعن مجاهد. 

)٤(‏ س: «(مسلمون». 

(0) ق:«معدوم). 


() انظر «المغني» (۲/ .)٤۸‏ 
۳۳ 


وإن حج ثم ارتد ثم آسلم» فهل عليه أن یحج؟ على روایتین : 
القاض . 

ولا يصح الحج من كافرء فلو حرم وهو كافر لم ينعقد إحرامه» ولو 
ارتد بعد الإحرام بطل إحرامه. 

انه لا حج على مجنو ن( کسائر العبادات. 

قال اہو عبد الله “): لا حج على مجنون إلا أن يفيق» لقول النبي ية من 
حديث علي وعائشة ريتتها وغير هما: «رُفِع القلم عن المجنون حتى 
۰# ې (٥(‏ ± ± 
بھی ) . وهو حدیت حسن مشهور. 


ولان المجنون ليس من أهل الخطاب والتكليف» لعدم العقل والتمييز. 


(۱) انظر «المغني» (۲/ )٤۹‏ و«الإنصاف» (۸/ .)١١‏ 

(۲( في «التعليقة٠‏ (۲/ »)0۷١‏ ورواية ابن منصور الكوسج في «امسائله» -۵۷١ /١(‏ 
1,۲( 

)۳( ق: «المجنون» هنا وفيما يأتي. 

() كما في مسائل الإمام أحمد لأبي داود (ص١١٠).‏ 

(٥)‏ حديث علي روي موقوفا ومرفوعًا والموقوف أصح» وقد سبق تخريجه في أوائل 
كتاب الصلاة. 
وحديث عائشة سبق تخريجه في كتاب الصيام وهو أحسن طرق الحديث. 


٤ 


فلو کان موسرًا في حال جنونه» فلم فق إلا وقد أعسرء لم يکن في ذمته شيء. 
الى ى ا 


وهل يصح أن يُحَج بالمجنون كما يحج بالصبي غير المميزء فيَعقّد له 
الإحرام ولیه؟ على وجهین(": 

أحدهما: يصح. قال أبو بكر: فإن حَجٌ بالصبي أو العبد أو [ق١٤٠]‏ 
الأعرابي [أو المعتوه أو المجنون لم تجزئهم عن حجة الإسلام» وأجزأت 
الصبيّ والعبد والأعرابي] والمعتوه إن ماتوا قبل البلوغ» وإن بلغوا(“ 
فعليهم الحج» كما قال رسول الله لار , 

والثاني: لا يصح» وهو المشهور. 

الفصل السادس 

أنه لا حح على الصبي قبل البلوغ» لقول النبي ب «رُفِع القلم عن 

الصبي حتى یحتلہ»(. وفي لفظ: «حتی )۸ . 


(۱) س: «يخنق). 

(۲) بياض في النسختين. 

(۳) انظر «الإنصاف» (۸/ ۱۲). 

(€( ما بين المعكوفتين ساقط من النسختين» والاستدراك ممانقله المؤلف فيما يأتي 
( ص٥ .)۱٤‏ 

.)١٤ ١ في النسختين: «ماتوا». والتصحيح مما يأتي (ص‎ )١( 

)١(‏ سيأتي لفظ الحديث وتخريجه. 

(۷) هو جزء من حديث علي وعائشة الذي سبق تخر يجه قريبا. 

(۸) هذا لفظ حديث علي في رواية لأحمد )۹٥٦(‏ والترمذي .)۱٤٩۳(‏ 


۳0 


ولأن الحج عبادة تحتاج إلى قطع مسافة» فلم تجبْ على الصبي 
كالجهاد» وقد جعل النبي ية الحج جهاد كل ضعيف» وجهاد النساء. 

فإذا كان له مال» فلم يدرك إلا وقد نفد» فلا حجٌ عليه. 

وإذا أدرك بالسن e‏ ا او انات عر 
العانة الخشن» ولم يحتلم» فهل يجب عليه الحج...() 

أنه لا يجب إلا على حر كامل الحريةء فأما العبد القِةٌ) والغخ 


بعضه والمكاب والمدبّر وأم الولد فلا يجب عليهم الح لأنها عبادة 
يتعلق وجوبها بملك المال» والعبد لا مال له» فلم يجب عليه شيء كالزكاة. 
ولأنها* عبادة تفتقر إلى قطع مسافةٍ r‏ فلم تجب على 
العبد كالجهاد. 

وهذا لأن الحج" عبادة a hS SE‏ 
إلى مال والعبد مشغول بحقوق سيده» ففي الإيجاب عليه إبطالٌ لحق 
سہده. 


)١(‏ سبق تخريج الحديثين. 
(۲) س: «خمسة عشر». 
() بياض في النسختين. 
)٤(‏ أي خالص العبودة. 
() الواو ساقطة من ق. 
(7) س: «المسافة البعيدة». 
(۷) س: «الحج العبد. 


۳٢ 


وهذه الطريقة مستقيمة إذا لم يأذن له السيد» وفيها نظر [إن آذن له]. 


س o.‏ ك 
ا يجب على الح لشي عليه أ وعجزعله. . والحج 
كمال الدين وآخر الفرائض» ولهذا قال الله تعالى لما وقف النبي ية بعرفة: 
الوم ملت کہ دگ € [المائدة: ۳]» فلا يجب إلا على كامل مطلق» 
والعبد ناقص الأحكام أسيرٌ لغيره. 
فصل 
فقد انقسمت شروط الوجوب هذه إلى مايُشترط لصحة الحج» 
وإلى ما لا يشترط لصحته» وكلها شرط للإجزاء عن حجة الإسلام. 


وأما الاستطاعة فهي شرط في الوجوب» وليست شرطا في اللإجزاء. 


فصارت الشروط ثلاثة أقسام كما قلنا في شروط وجوب الجمعة: 
منها ما هو شرط في وجوبها بنفسه وبغیره» ومنها ما هو شرط في وجوبه) 
بنفسه. ثم منها ما هو شرط في صحة الجمعة مطلقاء ومنها ماهو شرط في 
صحتها أصلا لا تبعّاء ومنها ما ليس شرطًا في صحتهاء لا أصلا ولا تبعًا. 


(۱) س: «حق الله». 

(۲) س: «يشرط» هنا وفيما يأتي. 

(۳) لم يصلنا شرح أبواب الجمعة من الكتاب. 

() کذاو في النسختين» ولعل الصواب «وجوبها» أي وجوب الجمعة. 


۳۷ 


مسالة': (إذا استطاع إليه سبيلاء وهو" أن يجد زادا وراحلة 
بالتها" مما يَصلح لمثله فاضلا عما يحتاج إليه لقضاء ديونه“ ومَونة 
نفسه وعیاله على الدوام). 

في هذا الكلام فصول: 

أحدها 

أن الحج إنما يجب على من استطاع إليه سبيلا بنص القرآن والسنة 
المستفيضة وإجماع المسلمين. ومعنى قوله: من أَسْكَطاع لل سيلا € [آل 
عمران: ۹۷]...(°. 

واستطاعة السبيل عند أبي عبد الله وأصحابه: ملك الزاد والراحلة» 
فمناط الوجوب: وجود المال؛ فمن وجد المال وجب عليه الحج بنفسه أو 
نائبه» ومن لم يجد المال لم يجب عليه الحج» وإن كان قادرا ببدنه. 

قال في رواية صالح: إذا وجد الرجل الزاد والراحلة وجب الحج. 

وسئل أيضا في رواية أبي داود": على من يجب الحج؟ فقال: إذا 


)٤١ /۸( و«الشرح الكبير»‎ )۸ /٥( و«المغني»‎ ) ٤٤١ ١ /١(»بعوتسملا« انظر:‎ )١( 
| /١( و«الفروع»‎ 

(۲) فى «العمدة»: «والاستطاعة». 

)۳( في «العمدة): «بالتهما. 

)٤(‏ في «العمدة): «دينه». 

)٥(‏ بياض في النسختين. 

() لم أجدها في المطبوع من «مسائله. وذكرها أبو يعلى في «التعليقة» .)٠١ /١(‏ 

(۷) في «مسائله» (ص۱۳۹) ذكره من قول الحسن في تفسيره للاية. 


۳۸ 


وجد زادا وراحلة. 


وقال في رواية حنبل": وليس على الرجل الحج إلا أن يجد الزاد 
لاحك 


فإن حجٌ راجلا تجزئه من حجة الإسلام» ويكون قد تطوع بنفسه» 
وذلك لما روى إبراهيم بن يزيد الڅوزي" المكي عن محمد بن عبّاد بن 
جعفر عن ابن عمر ريويتهًا قال: جاء رجل إلى النبي يو فقال: يا رسول 
الله» ما يوجب الحج؟ قال: «الزاد والراحلة». قال: يا رسول لل فما الحاح؟ 
قال : «(الشعث التفل». وقام آخر فقال: يا رسول الله ما الحح؟ قال: «العج 
والشج». قال وكيع: يعني بالعجَ العجيج بالتلبية» والثج نحر البدن. رواه ابن 
ماجه والترمذي() وقال: حديث حسن» وإبراهيم بن يزيد قد تكلم فيه 
بعض أهل الحديث من قبل حفظه. 

وعن ابن جريج قال “: وأخبرنيه ابن( عطاء عن عكرمة عن ابن 


. .)٥۳/١( كما فى «التعليقة»‎ )١( 

(۲) س: «الحرزي)» تحريف. 

(۳) ابن ماجه )۲۸۹١(‏ والترمذي (۲۹۹۸) والدارقطنی (۲/ ۲۱۷) وغيرهم. وهو 
ضعيف جدًاء لأن إبراهيم بن يزيد متروك الحديث. وقد تابعه اثنان: محمد بن 

) عبد الله بن عبيد بن عمير الليشي عند ابن أبي حاتم في «تفسیره» (۳/ )۷١۳‏ 

والدارقطنی (۲/ ۲۱۷) وابن عدي فى «الكامل» »)۲۲١/7١(‏ والثاني: محمد بن 
الحجاج المصَفر عند الدارقطني (۲/ ۲۱۸)» ولكنها متروكان أيصًاء فلا اعتبار 
بمتابعتهما. وانظر: «السنن الکبری» للبیهقی (/ .)۳١‏ 


۳۹ 


ر م 


باش e‏ «الزاد والراحلة)» يعني قوله: من أَسََطَاعَ إل 
سیا سيلا 4. رواه ابن ماجه() 


وعن أنس قال: سئل النبى ية ما السبيل إليه؟ قال: «الزاد والراحلة». 
رواه ابن مردويه والدارقطني من طرق متعددة لا بأس بہعضها'. 


وروي هذا المعنى من حديث ابن مسعود» وعائشة» وجابر وغيره(" 
وعن الحسن قال: لما نرلت وتو عل الَا حح ليت من سطع لِه 
سيلا 4 قال: قيل: يا رسول الله» ما السبيل؟ قال: «الزاد والراحلة). رواه 
أحمد وأبو داود في «مراسيله» وغير هما » وهو صحيح عن الحسن» وقد 


(1) برقم (۲۸۹۷) والطبراني في «الكبير» .)١٠١۹١(‏ وإسناده ضعيف» فيه عمر بن 
عطاء بن وراز ضعيف الحديث. وأيصاففي رفعه نظرء فقد أخرجه 
الدارقطني(۲/ ۲۱۸) والبيهقي )۳۳١ /٤(‏ من الطريق نفسها موقوفا على ابن عباس. 
ويرجَح الموقوف رواية علي بن أبي طلحة عن ابن عباس عند الطبري .)٠٠٠١ /٥(‏ 

(۲) أخرجه الدارقطني (۲/ ۰۲۱٣‏ ۲۱۸) من ثلاثة طرق» اثنان ضعفهما شديد» والالث: 
LS E E‏ 
إلا أنه أعلء قال البيهقي في «السنن الکبری» /٤(‏ ۳۳۰) : دلا أراه إلا وهمًا وأخرج 
بو غو ایو ای عر عو اا عن الین رسا فال اف 
المحفوظ). وهكذا هو مَرسّلا في «المناسك» لابن أبي عروبة .)١(‏ 

(۳( أخرجها الدارقطني (۲/ ١٠۲۱۸-۲)ء‏ ولكن كما قال عبد الحق الأشبيلي: «ليس 
فیها إسناد يحتج به». «الأحکام الوسطی» (۲/ ٠۸‏ ۲). وانظر «إرواء الغلیل» (۹۸۸). 

)٤(‏ رواه أحمد في «مسائله» رواية ابنه عبد الله (ص۱۹۷) ورواية أبی داود (ص۱۳۹)» 
وأبو داود في «مراسیله» (۱۳۳). وأخرجه الطبري في «تفسیره» (6/ )٩۱ ٤-٩1۱‏ 
من طرق عنه. 
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أفتی به» وهذا یدل على ثبوته عنده» واحتح به احمد. 


وعن ابن عباس قال: مَن مَلَك ثلاثمائة درهم وجب عليه الحج» وحرم 
عليه نكاح الإماء. رواه أحمد؛. 


ق٤‏ ] وأيضًا قوله": «مَن مَلَّك زادا وراخلة ناه لن يت الله ولم 
یحح فليمُت إن شاء يهوديًاء وإن شاء نصرانیًا»)(". 


هذه الأ حاديث دة من طرق نان ومرملة ومرقرفة دل غل 


(۱) في «مسائله» رواية ابي داود (ص۱۳۹)»ء وقال أبو داود: سمعت أحمد قال: تكلم 
بهذا ابن عباس بالبصرة» يعني أن الأمصار في هذا تختلف لبعد المسافة وقربها». 
وأخرجه أيضصًا ابن أبي شيبة )٠١۹١۹(‏ والطبري في «تفسيره» .)٦١١ /٥(‏ 

(۲) س: «فان قوله». 

(۳) أخرجه الترمذي .)۸١1۲(‏ والطبري /٥(‏ ۳١٦)ء‏ والعقيلي في «الضعفاء» /٦(‏ ۲۷۲ - 
تحقيق السرساوي)»ء وغيرهم من طريق هلال بن عبد الله الباهلي» عن أبي إسحاق» 
عن الحارث الأعور» عن علي مرفوعا. قال الترمذي: «هذا حديث غريب لا نعرفه إلا 
من هذا الوجهء وفي إسناده مقال» وهلال بن عبد الله مجهول» والحارث يضعف في 
الحديث». 
وروي نحوه من حدیث أبي هريرة وأبي أمامة مرفوعا ولا يصح وإنما صح نحوه من 
حديث عمر موقوفا عليه وليس فيه ذكر «الزاد والراحلة). انظر «تنقيح التحقيق) 

)٤ ۱١-۰ ٤ /۳(‏ و«التلخیص الحبیر» (۲/ ۲۲۳-۲۲۲). 
0© تن مجا سبق أنة ليس في الأحاديت طردق مس ابت وإنما صح مرشلاعن 
الحسن» وموقوفا على ابن عباس. وقد ذكر الشافعي في «الأم» (۳/ ۲۸۸) أن 

الأحاديث المروية في الباب منها ما هو منقطع ومنها ما يمتنع أهل العلم بالحديث - 
٤١‏ 


أن مناط الوجوب وجود الزاد والراحلة» مع علم النبي ية بأن كثيرًا من 

وأيضا فإن قول الله سبحانه في الحج: من سطع ليو سيلا إما أن 
يعنى به" القدرة المعتبرة في ee ES E E‏ 
زائد"؟ على ذلك. فإن كان المعتبر هو الأول لم يُحتَج إلى هذا التقييد") 


كما لم يحتج إليه في آية الصوم والصلاة» فعُلِم أن المعتبر قدر زائد على 
ذلك» وليس هو إلا المال. 


وأيضًا فإن الحج عبادة تفتقر إلى مسافةء فافتقر وجوبها إلى ملك الزاد 
وال اخ گا لجا 


ودليل الأصل قوله تعالى: #و لاعلا لبت لا دوت ما فقوت 


سے 


حح € إلى قوله تعالى0: ولا عل ال إا ما ارك ليهر 4 الآية 
[التوبة: ۹۱- ۹۲]. 


واا ن المقى ف الساف لخدة م الة الع 


- من تثبيته. وقال ابن المنذر في «الإإأشراف على مذاهب العلماء» (۳/ :)۱۷١‏ لا يثبت 
فی هذا الباب حديث مستد». 
)١(‏ «به» ساقطة من س 
(۲) في المطبوع: «قدرًا زائدًا)» حلاف ما فى النسختين. 
(۳) س: «القيد». 
)٥(‏ فى النسختين: «(فى مظنة». 
a‏ 


الفصل الثاني 

أنه لا يجب عليه - فيما ذكره أصحابنا"“ - حتى يملك الزاد والراحلة أو 
متهما"» فأما إن كان قادرا على تحصيله بصنعة» أو قبول هبة» أو وصية» أو 
مسألة» أو أخذٍ من صدقة أو بيت المال= لم يجب عليه ذلك» سواء قدَرَ على 
ذلك في مِضره» أو في طريق مكة؛ لما تقدم من قوله: يوجب الحج الزاد 
والراحلة» يعني وجودهماء وقوله: «مَن مَلَك زادًا وراحلة تبلغه إلى بيت 
الله»» فعلق الوعيد بولك الزاد والراحلة. 

ولأن الزاد والراحلة شرط الوجوب» وما كان شرطا للوجوب لم يجب 
على المكلف تحصيله» لأن الو جوب منتف عند عدمه. 

ولأن كل عبادة اعتبر فيها المال فإن المعتبر ملكه» لا القدرة على ملكه. 
أصله العتق» اتی ای ارات وثمن الماء والسترة في الصلاة. 

فصل 

وينني على ذلك أنه إذا ذل له ابنه أو غیره مالا یحج به» أو بذل له ابنه آو 
غيره طاعته في الحج عنه» وکان المبذول له معْضوبًا"' أو غير معضوب= لم 
يلزمه عند أكثر أصحابنا» مثل ابن حامد والقاضى وأصحابه» وهو مقتضى 
كلام أحمد فإنه علق الوجوب بوجود الزاد والراحلة. 


.)۸ /٥( انظر «المغني»‎ )١( 

(۲) س: «ثمنها). 

(۳) المعضوب: الشخص الذي لازمه المرض زمتا طويلا وقطعه عن الحركة. 
)٤(‏ انظر «التعليقة» )٦١ /١(‏ و«المغني» .)٩ /٥(‏ 


A 


وقال القاضي أبو يعلى الصغير" بن القاضي أبي خازم" بن القاضي 
أبي يعلى: قياس المذهب أن الاستطاعة تشبت ببذل الابن الطاعة أو المالء 
ولا تثبت بہذل غيره المال. وهل تثبت ببذل غيره الطاعة؟ غ جهاعل 
وجهين؛ لأن من أصلنا أن الاستطاعة على ضربين: تارة بنفسه»ء وتارة بنائبه» 
والمال الذي يأخذه النائب ليس أجرة عندنا في أشهر الروايتين» وإنماهو 
نفقة» فيكون قد بذل عمله للمستنيب. 


وقد قال أحمد في رواية حنبل": لا إعجبني أن يأخذ دراهم فيحح 
بهاء إلا أن يكون الرجل متبرعًا بح عن أبيه» عن أمه» عن أخيه. قال 
النبي ية للذي سأله أن أبي شيخ كبير» لا يستطيع أن يثبت على الراحلة(*ء 
أفأحج عنه؟ قال: «نعم». والذي يأخذ دراهم الحج لا يمشي ولا يتر ولا 
يسرف» إنما الحح عمن له" زاد وراحلة» وينفْق ولايسرف ولا يقتر ولا 
یمشي إذا کان ورثته صغارًا. 


(1) كما في «ذيل طبقات الحنابلة“ »)۲٤۸ /١(‏ ونقله ابن رجب من «التعليقة في مسائل 
الخلاف». 

(۲) في النسختين: «أبي حازم». والتصويب من مصادر تر جمته مثل «سير أعلام النيلاء) 
)۳٥۳ /۲۰(‏ وغیره. 

(۳) كما في «التعليقة» .)۸٩ /١(‏ وانظر «المغنى» .)٠١ /٠(‏ 

(€( ق: «(بحح عن أمه». 

)٥(‏ س: «الرحل». 

)٦(‏ سيأتي تخر يجه. 

(۷) س: «کان له». 


٤٤ 


الراحلة يحج عنه وليه. 
فقد بيّن أن النائب متبرَعٌ بعمله عن الميت» مع أن الحج واجب على 
E |‏ 


الحاجة» فإذا بذل له الابن فقد يؤكد الأخذ. 


وقول أحمد: «إذا وجدالزاد والراحلة» يجوز أن يراد بالموجود 


المملوك والمباح» لقوله تعالى: فلم دوا مء 4 [المائدة: »]١‏ ولعل كلامه 


قال القاضى أبو يعلى: وأصل* هذا أن الاستطاعة تحصل بالمال 
المباح» كما تحصل بالمال المملوك. قال: ولو بذل له الرقبة في الكفارة لم 
يجز له الصيام. فعلى هذا لو وجد كنرًا عاديا" ونحوه وجب عليه أن يأخذ 
منه ما یحح به» ولو عرض عليه السلطان حقه من بیت المال... .)١(‏ 


(1) كما في «التعليقة» (۱/ ۷۱ء ۷۲). 
(۲) كذا في النسختين مرفوعاء وفي «التعليقة): «شيحًا كبيرًا». 
(۳) س:«أن يأخذ».. 
)٤(‏ فى «التعليقة» )٠١ -٦٤ /١(‏ بمعناه. 
)٥(‏ ق هذا وأصل». 
)7( آي قديمًا.. 
(۷) بياض في س. 
0 


ولو لم يبذل له الابن فهل يجب عليه أن يأخذ من ماله ما يحج؟ فإن 
الجواز لا شك فيه عندناء وذلك لِمَا روى عبد الله بن عباس عن الفضل بن 
عباس أن امرأة من ححثعم قالت: يا رسول الله» إن أبي شيخ كبير» عليه فريضة 
الله في" الحج» وهو لا يستطيع أن يستوي على ظهر بعيره فقال النبي بلا: 
«فحُجُي عنه). رواه الجماعة إلا أبا داود والترمذي") وهو.... 


وعن علي بن أبي طالب رووةكَنة قال: وقف النبي ية بعرفة» وذكر 
الحدیٹ إلى آن قال ثم آته مرا شابة من ختعم فقالت: إن ابی شیخ کبیر 
قد أَفْنَدَء وقد أدركته فريضة الله في الحج» فهل يُجزئ أن أحج عنه؟ قال: 
(نعم» فأدّي عن أبيك). قال: ولوى عن الفضل» [ق٤٤٠]‏ فقال له العباس: يا 
رسول الله» ما لك لويت عنق ابن عمك؟ قال: «رأیت شابًا وشابةه فخفْتُ 
الشيطان عليهما». وفي لفظ: فهل يُجزئ عنه أن أؤدي عنه؟ قال: «(نعم» 
فأدي عن أبيك». وفي لفظ: إن أبي كبير وقد أفند» وأدركته فريضة الله في 
الحج» ولا يستطيع أداءهاء فيجزئ عنه أن أودّيها؟ قال: «نعم). رواه في 
حديث طويل أحمد والترمذي“» وقال: حدیث حسن صحیح» لا نعرفه من 
حديث علي إلا من هذا الوجه. وقد روى بعص الحديث الطويل أبو داود 


وا ا 8 


)١(‏ «الله في» ساقطة من المطبوعة. 

(۲( آخرجه أحمد (۱۸۲۲) والبخاري )۱۸٥۳(‏ ومسلم )١۳۳١(‏ والنسائي )٥۳۸۹(‏ 
وابن ماجه (۲۹۰۹). وخر جه الترمذي (4۲۸) أيصًا. 

(۳) هنا بياض في النسختين. 

.)۸۸٥( والترمذي‎ »)۱۳٤۸ ۰٥٨۲( آحمد‎ )٤( 

)٥(‏ آبو داود (۱۹۲۲» )۱۹۳١‏ وابن ماجه (۳۰۱۰)» ولیس عندهما موضع الشاهد. 


٤٦ 


وقد تقدم أيصًا'“ حديث أبي رَزين العْقَيلي لما قال للنبي با: إن ابي 
شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الظَعْن» فقال: «حْحٌ عن أبيك 
واعتمر). رواه الخمسة» وصححه الترمذي. وقد احتج به أحمد وغيره على 
وجوب العمرة. ‏ 

وعن عبد الله بن الزبير يمتها قال: جاء رجل من تحشعم إلى رسول 
اله هة فقال: إن أبي أدركه"' الإسلام وهو شيخ كبير» لا يستطيع ركوب 
الرخلء والحج مكتوب عليه» أفأحج عنه؟ قال: «أنت أكبر ولده؟» قال: 
نعم» قال: «أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته عنه» أكان ذلك يُجزئ 
عنه؟) قال: نعم» قال: «فاحچځ' عنه). رواه أحمد والنسائي(. 


فقد أقرًّ النبي َة هؤلاء السرّالَّ على أن المعضوب عليه فريضة الله في 
مال يحج به أو ليس له مال وترك الاستفصال دليل على عموم الجواب لا 
سيما والأصل عدم المال» بل أوجب الحج بمجرد بذل الولد أن يحج» فدل 
ذلك على أن بذل الابن موجب» وإنما أقرّها النبى يله على الإخبار بفرض 


(1) (ص۱۸). وخرج هناك. 

(۲) س:«أدرك». 

(۳) ق: «فحج)»ء والمثبت من س لفظ المسند. 

(6) في ق بعده: «والترمذي؛. والحديث لم يروه الترمذي. 

(١١٠۲١ »۱٦۱۰۲(دمحآ )٥(‏ والنسائي (۲۹۳۸). في إسناده يوسف بن الزبير مولى 
آل الزبيرء وثقه ابن حبان» وقد تفرد بزيادة «أنت أكبر ولده؟» كما نبّه عليه أبو حاتم 
الرازي في «العلل؟ لابنه (۸۳۸). ثم إن الصحيح في السائل من خحثعم نها امرأة كما 
في حديث الفضل وعبد الله ابتي عباس إلمتفق عليه وحديث علي السابق. والله أعلم. 


۷ 


الحج على المعضوب لما رأى الولد قد بذل الحج. 

وآيضا فإن الاستطاعة تحصل بالمباح كما تحصل بالمملوك ويحصل 
به الوجوب كما يحصل بالمملوك, بدليل أن الوضوء يجب بالماء المبذول 
والمباح» والصلاة تجب في السترة المعارة» فيجب أن يحصل الحح أيصًا 
بالاستطاعة المبذولة من مال أو عمل. نعم ماعليه فيه منة لايبذل بذلا 
مطلقًاء لكن الغالب أنه لا بد أن يطلب منه باذله نوع عوض ولو بالثناء أو 
الدعاء'» ویحصل عليه به مِنّة» فلا یجب عليه قبوله» کما لو بٍُلت له 
السترة ملكًاء أو بذل له أجنبي مالا يح به» أو يكفر به. 

وبذل الابن ليس فيه منة ولا عوض» بل هو من كسبه وعمله» كما قال 
النبي با: «إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه» وإن ولده من كسبه»". 
وقال: «أنت ومالك لأبيك». 


)١(‏ ق:«(والدعاء». 

(۲) «له» ساقطة من س. 

(۳) آخرجه أحمد »)۲٤۰۳۲(‏ وأبو داود (۳۰۲۸» »)۳٣۲۹‏ والترمذي )۱۳٣۸(‏ وحسنه» 
والنسائي »)٤ ٤٥۲-٤٤ ٤۹٩(‏ وابن ماجه (۲۱۳۷)» وابن حبان )٤۲٣۱-٤۲۹۰(‏ 
والحاكم )٤١/۲(‏ من حديث عائشة رفَتها. وفي إسناده اختلاف كثير» رجح 
الترمذي والدارقطني في «العلل» )۳٠٠٠١(‏ أن الصواب رواية عسمارة بن عمير عن 
عمته عن عائشة. وعمته هذه مجهولة. 
وللحدیث شاهد حسن من حدیث عمرو بن شعیب عن آبیه عن جده» بنحوه وفيه 
زيادة: «أنت ومالك لأبيك)» وهو الحديث الآتي. 

(€)( خر جه آحمد (۰11۷۸ ۷۰۰۱)» وأبو داود »)۳٥۳۰(‏ وابن ماجه (۲۲۹۲) من طرق 
عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو. وهذا الحديث أصح شيء - 


۸ 


ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاثِ: صدقة جارية» أو علم ينتفع به» أو ولد 
صالح يدعو له)'. فكيف لا يجب عليه أن يحح مع بذل الابن له ذلك؟ 
ولا مؤنة) عليه فيه أصلا. 


وطرْدٌ هذا آنه" یجب على الأب أن يقبل من مال ابنه ما يؤدي به دپنه 


۰ اا و و وای د 
: يشترّط في الباذل...( 


ووجه الأول أن الله سبحانه قال: ولو عل اناس حح ايت من أستَطاع 
ليه سيلا 4 وقد فشر النبي ب السبيل بأنه الزاد والراحلة» وفي لفظ iT‏ 
ما يوجب الحج؟ قال: «الزاد والراحلة). وفي لفظ: «مَن ملك زادًا وراحلة 
تبلغه إلى بیت الله تعالى ولم يحجٌ» فليمت إن شاء يهودبًاء وإن شاء 
نصرانيا. فعلِم بذلك أن الحج لا يوجبه إلا ملك الزاد والراحلة. 


فإن قيل: قوله: «ما يوجب الحح؟» يعني حج المرء بنفسه» ولم يتعرّض 
لحج غيره عنه» ولم يفرق في الزاد والراحلة بين أن تكون مملوكة أو مباحة» 


= في الباب. وروي من حديث جابر وعائشة وابن مسعود وابن عمر وغيرهم» ولكن 
أسانيدها لا تخلو من علة أو ضعف. انظر: «التلخيص الحبیر» (۳/ .)٠۹۰-۱۸۹‏ 

(۱) أخرجه مسلم )۱٦۳١(‏ من حديث أبي هريرة. 

(۲) كذا» ولعل الصواب: «منة» كما يظهر من السياق. 

٠ س:«أن.‎ )۳( 

)٤(‏ بياض في النسختين. 


)٥(‏ سبق تخريج هذه الأحاديث. 


۹ 


وإنما قال: «الزاد والراحلة)ء أي: وجود ذلك وذلك يعم ما وجد مباخا 
ومملوكاء بدليل قوله في آية الوضوء: فلم دوأ مء € [المائدة: .]١‏ 

وأيصًا فإن الاستطاعة صفة المستطيع» فلا بد أن يكون قادرًا على 
الحج» وهو لا يصير قادرا ببذل غيره» لجواز أن يرجع الباذل» وذلك أن 
شرط وجوب العبادة" لا بد أن يستمر إلى حين انقضائهاء فإن أوجبَ على 
الباذل التزامٌ ما بذل صار الوعد فرضاء وإن لم يجب فكيف يجب فرع لم 
يجب أصله؟ 

وأيضًا فإن في إيجاب قبول بذل الغير عليه ضررًا عليه؛ لأن ذلك قد 
يفضي إلى المنة عليه وطلب العوض منه» وإن كان الباذل ولدًاء فإنه قد يقول 
الولد: آنا لا يجب على أن أحجّ عنك» ولا أن أعطيك ما تحج به. ومن فعل 
مع غيره من اللإحسان ما لا يجب عليه فإنه في مظنة أن يمن" به عليه. 

وأيضًا.... 

وأما حديث الخثعمية [ق٥٤٠]‏ وأبي رزين ونحوهماء فهو صريح بأن 
الوجوب كان قد ثبت واستقر قبل استفتاء النبي بيا واستفتاؤه متقدم 
على بذل الولد الطاعة في الحح؛ لأنهم لم يكونوايعلمون أن الحح يُجزئ 


)١(‏ «وذلك» ساقطة من المطبوع. 
(۲) س: «العباد». 

(۳) ق: «ايمتن». 

(6) بياض في النسختين. 


)٥(‏ «استفتاء» ساقطة من ف. 


عن العاجز حتى استفتوا النبي ية فكيف يبذلون الحج عن الخير وهم لا 
يعلمون جواز ذلك؟ فإذا كانوا إنما بذلواالحج عن الوالد بعد الفتوى» 
والوجوب متقدم على الفتوى= علِم أن هذاالبذل لم يكن هو الموجبَ 
للحج» ولا شرطا في وجوبه؛ لأن الشرط لا يتأخر عن حكمه» وصار هذا 
کماروی ابن عباس عتهًا أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي از 
فقالت: إن أمي نذرت أن تحج» فلم تحج حتی ماتت» أفأحح عنها؟ قال: 
«نعم» حجُي عنهاء أرأيتِ لو كان على أمك دين أكنتِ قاضيته؟ اقضوا ا 
فالله أحق بالوفاء). رواه البخارى(. 

وكذلك حديث بريدة ف في التي قالت للنبي ييا ٳِن آمي کان عليها صوم 
شهر» اا ا قال: (صومي عنها)» قالت: ااال تح فط اناج 
عنها؟ قال: «حجّي عنها). رواه مسلم" إلى غير ذلك. وشبهه النبى با 
بالدين» ولم يكن البذل هو المقرر للوجوب. 

وأيضا فإن القوم إنما سألوه عن إجزاء الحج عن المعضوب» وعنه وقع 
الجواب» ولم يتعرْض للوجوب بنفي ولا إثبات. وبالاتفاق لا يجب على 
الباذل أن يحح. 

ونحن إنما استدللنا بحديث أبى رزين على وجوب العمرة» لأنه استفتى 
a a‏ 
ویعتمر» فعَلِم أن كلاهما" كان واجبًا على الأب» وإلا لم ر يحت أن يأمره 
(۱( رقم .)۱۸١۲(‏ 
)۲( رقم .)۱۱٤۹(‏ 
() كذا في النسختين. وهو أسلوب المؤلف» فإنه يلتزم الألف في «كلا» في جميع - 
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به» كما لم يأمره" بتكرار الحج والطواف» فعند هذايكون قول السائل: 
«عليه فريضة الله في الحج)» «إذا أدركته فريضة الله» ونحو ذلك= كان ليلكه 
ازاد والراحلةء وقد بلغ هؤلاء أن مَن مَك الزاد والراحلة فعليه فريضة الله 
في الحج» ولم يعلموا حكم العاجز عن الركوب: أيسقط عنه أم يتجشم 
المشاق وإن أضِرٌ به وهلك في الطريقء» أم يستخلف من يحج عنه؟ ولهذا 
جزمت السائلة فقالت: «إن أبي شيخ كبير عليه فريضة الله في الحج)»ء وقال 
الآخر: «أدركه الإسلام وهو شيخ كبير لا يستطيع ركوب الرحل» والحج 
مکتوب علیه». ولن يقول هذا إلا من قدعلم آنه مكتوب عليه وواجب. 
فأمرهم النبي ية با لحج عن الآباء» ولم يستفصلهم هل ملكوا مالا أم لا 
لوجهین: 

أحدهما: أنهم إنما سألوه عن جواز النيابة وإسقاطها فرص حجة 
الإسلام» وهذا لا يختلف الحال فيه بين الواجد والمُعدم» فلم يكن 
للاستفصال وجه. وکل معضوب إذاحَج عنه" غيرٌه بإذنه أسقط عنه 
الفرض» حتى لو ملك بعد هذا مالا لم يجب عليه حجة أخرى. وشبّهه النبي 
َيه بالدين في جواز الأداء عن الغير. فإن من عليه دين وهو قادر على وفائه 
من ماله أو عاجز عنه» إذا أداه غيره عنه بإذنه جاز» كذلك الح . 


- الأحوال» کما تدل عليه مسرداته وکتاباته. 
(۱( «به كما لم يأمره» ساقطة من ق. 
(۲) «اعله) ساقطة من س. 


(۳) س: «الحج اذا». 
o۲‏ 


والثاني: أن يكون قد علم أن الحج قد" وجب على" الآباء بملك 
المالء إما لعلمه ية بأن أماكن أولعك السوال قريبةء وأن غالب العرب لا 
يَعْدَم أحدهم بعيرًا يركبه وزادًا يبلًغه» أو لأنه رأى جزم السائلين بالوجوب 
مخصصين لهؤلاء من دون" غيرهم من المسلمين» فعَلِم أنهم إنما جزموا 
لوجود المال الذي تقدم بيانه أنه هو السبيل» أو لغير ذلك من الأسباب. 

ويجوز أن يكون السؤال عَتوا بقوله“: «أدركته فريضة الله في الحج» 
و«عليه فريضة الله في الحج»» و«الحج مكتوب عليه» الوجوبً العام» وهو 
أن الحج أحد أركان الإسلام» وقد أوجبه الله سبحانه على كل مسلم حر 
عاقل بالغ» وهو مخاطب به سواء كان قادرا أو عاجرا. ولهذالو فعله أو فيل 
عنه أجزأه ذلك من حجة الإسلام» وإنما سقط عن غير المستطيع السير 
للعذرء لا لكونه ليس من آهل الوجوب» بخلاف الصبي والعبد والمجنون» 
فإنهم ليسوا من أهل الوجوب. 

ولهذايفرق في الجمعة والحج وغيرهما بين أهل الأعذار في كونهم 
من آهل وجوب هذه العبادة» وإنما سقط عنهم السعي إليها للمشقة والعذر؛ 
ولهذاإذا حضرواوجبت عليهم وانعقدت بهم» وبين العبد والمسافر 
والمرآة ونحوهم في كونهم ليسوا من آهل الوجوب؛ ولهذا إذا حضروا لم 
تجب عليهم» ولا تنعقد بهم. 
(۱) «قده ليست في س. 
(۲) «على» ساقطة من س. 
(۳) ق: من بين». 
)٤(‏ كذاء ولعل الصواب «بقولهم». 
)٥(‏ ق: امن». 


or 


وسبب الفرق بين القسمين أن الوجوب يعتمد كمال الفاعل الذي به 
يستعدٌ لحمل الأمانةء ويعتمد إمكان الفعل الذي به يمكن أداؤهاء فإذا لم 
يكن الإنسان من أهل الكمال لقص عقله أو سنه أو حريته ونحو ذلك= لم 
يخاطب بذلك الوجوب أصلاء وليس عليه أن ينظر هل يفعل أو لا يفعلء 
ولو فعل لما حصل”"' به المقصود. وإذا كان كاملا تأهُّل للخطاب» وكان 
عليه أن يعزم على الأداء إذا قدر» وأن ينظر في نفسه [ق٦٤١]‏ هل هو قادر أو 
عاجز» ولو تجشّم وفعل لحصل المقصود» فالمعضوب من هذا القسم. 

فقول السائل: «أدركته فريضة الله في الحح» يجوز أن يعني به أنه حر 
عاقل بالغ من أهل الوجوب» لكن هو عاجز عن الأداءء» فإن استناب فهل 
يقوم فعل النائب مقام فعله» بحيث يكون بمنزلة من فعل» أم لا يصح ذلك 
فيبقى غير فاعل؟ وهذه طريقة مشهورة في الكلاء. 

فصل 

ومن لم يجد زادًا وراحلة/": إذا اكتسب حتى حصّل زادًا وراحلة فقد 
أحسن بذلك» وكذلك إن كان يعمل صنعة في الطريق» أو بكري نفسه 
بطعامه”“' أو طعامه وعقبته. ويستحب له الحج على هذاالوجه» ويُجزئ 


عنه. وإن استقرض وکان له وفاء...(°. 


(۱) في المطبوع: «لم يحصل»» خلاف النسختين. 
(۲( في الكلام) ساقطة من ق. 

(۳) س: «الزاد أو الراحلة». 

(9) بياض في النسختين. 
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وإن كان يسأل في المصر أو في الطريق» فقال أصحابنا: يكره له الحج 
بالسؤال. والمنصوص”' عن أحمد أن السؤال لغير ضرورة حرام"). 

وإن لم يسأل لکن بْذٍل له مال يحج به» أو" بُذٍل له أن يركب 
ويطعه...(), 

وإن حح بغير مال» ومن نيته أن لا يسأل ويتوكل على الله» ويقبل ما 
يعطاه فإن وَثّى باليقين والصبر عن المسألة والاستشراف إلى الناس» ولم 
غل لای فآڕ 

وأما إن کان يزعم آنه یتوکل.... 

وإن حج ماشيًاء وله زاد مملوك أو مباح أو مكتسب أو كما ذكرناه ولا 
فقد أحسن» وهو أفضل من تَر الحج. 

اا ااا ن عوکر پا ری ااباق انر ن 
أصحابنا"" فأما القريب والمكي ونحوهما ممن يقدر على المشي فيلزمه 
ذلك» كما يلزمه المشي إلى الجمعة والعيد. فإن كان رَمِنّا لا يقدر على 


)۱( في المطبوع: «والنصوص)». 

.)٠١ /٥( و«المغنى»‎ )٤٤١ /١( انظر «المستوعب)‎ )۲( 
ق:«ولو».‎ )۳( 

)٤(‏ بياض في النسختين. 

)٥(‏ بياض في النسختين. 

)١(‏ بياض في النسختين. 

(۷)( انظر «المغني» /١(‏ ). 


(۸) ق:«وإن». 
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المشي لم يلزمه آن يحح حَبوًا. 

وأما الزاد فيعتبر في حت القريب والبعيد» قاله ابن عقيل» لأنه لا بد منه. 
وقال القاضى': لا يعتبر أن يجد الزادء وإنمايعتبر أن يحصل له مايأكله 
ولو بکسب» فان کان متى تشاغل بالحج انقطع كسبه وتعذر الزاد عليه لم 
يلزمه الحج. 

وإن قدر على السؤال [وجرت عادته به= لزمه» وإن لم تجر عادته بذلك 
لم یلزمه]. 

الفصل الثالث 

أنه يعتبر أن يجد الزاد والراحلة بالآلة التي تصلح لمثله من الغرائر ١‏ 
وأوعية الماء» وأن يكون الزاد ممايقتاته مثله في هذا الطريق طعامًا 
وإداما"» وأن تكون آلات الراحلة مما يصلح لمثله. فإن كان ممن لا يمكنه 
الركوب إلا في مَحْول“ ونحوه بحيث يخاف السقوط اعتبر وجود المحمل» 
إن کان يكفيه ال حل والقت ب( بحيث لا يخشى السقرط أجزأه وجوذلك 
سواء كانت عادته السفر في المحامل» أو على الأقتاب والزوامل والرّحال. 


)۱( في «التعليقة“ »)٥١ /١(‏ ومنه الزيادة بين المعكوفتين مكان البياض في النسختين. 

(۲) جمع غرارة: وعاء من الخيش ونحوه يوضع فيه القمح والحبوب. 

(۳( ق: «وأدمًا». 

ال ا برف غ غر ایر ا کرب رات ارج افر مال در 
البعير. 

() سياتي شرحها. 
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وإن كان ممن يستحي من الركوب على الزوامل لكونه كان من الأشراف 
والأغناء...(. 


والأفضل أن يحج على الرحل والزاملة دون المَخمل إذا أمكن» لِمَا 
روی ثمامة" بن عبد الله بن نس قال: حجٌ نس على رل ولم" يكن 
شحیخا وحدث أن النبي به حح على رخل» وکانت زاملته». رواه 
الخارى 0 , والزاملة هي البعير الذي يحمل متاع الرجل وطعامه. وازْدَمله: 
احتمله. والزميل: الرديف. والمزاملة: المعادلة على بعير. 

وعن الربيع بن صبيح» عن يزيد الرقاشي» عن أنس قال: حح النبي بلا 

۳ 

على رحل رَث» وقطيفة تسو ی( أربعة دراهم أو لا تسوى» ثم قال: «اللهم 
خة لا رناء فها ولا عة رواه ابن فا وفيهما كلام. 


(۱) بياض في س. 

(۲) في النسختين: «عامرا» وهو خطأء والتصويب من مصدر التخريج» ولا يوجد راو 
اسمه عامر بن عبد الله ا 

(۳) س: «فلم». 

.)۱١۱۷( رقم‎ )€( 

)١(‏ كذا في النسختين «تسوى» في الموضعين» وفي مصدر التخريج: «تساوي». 

0) برقم (۲۸۹۰) والترمذي في «الشمائل» .)۳۳١(‏ والإسناد ضعيف جداء كل من 
الربيع بن صبيح ويزيد الرقاشي: عابد صالح في نفسه ولكن ضعيف في الحديث» لا 
سیما يزيد فقد قال فيه ابن معين: ليس حديثه بشيء» وقال النسائي: متروك الحديث. 
وأخرجه البزار )۷۳٤۳(‏ والضياء في «المختارة» )۱۷٠١(‏ من طريقين آخرين عن 
أنس» ولا يثبتان. وأخرج الطبراني في «الأوسط؛ (۱۳۷۸) نحوه عن ابن عباس. ولا 
يصح» تفرد به أحمد بن محمد بن أبي بزة» وهو منكر الحديث. انظر «الضعفاء» 
للعقیلي (۱/ .)۳۷۰-۳٦۹‏ 
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وهل يكره الحج في المَخمل؟ على روايتين: 

إحداهما: لايكره» قال في رواية صالح”": والمحامل قد ركبها 
العلماء» ورخص فيها. 

والثانية: يكره» قال في رواية عبد الله/": عطاء كان يكره المحامل 
للرجل» ولا يرى بها للنساء بأسًا"» وقال عطاء: القباب على المحامل 
بدعة. وظاهره أنه أفتى بذلك. 

وإدا کان یحتاج إلى من يخدمه في رکوبه وطعامه وغير ذلك» اعتبرت 
القدرة عليه بكراء أو شراء» ويعتبر أن يجدهما في ملکه» أو [یجد] ھی0) 
بكراء أو شراء» إذا كان ذلك عوص مثلهما في غالب الأوقات في ذلك 
الان وهوواجد. 

وإن وجد ذلك بزيادة يسيرة على عوض المثل لزمَه الشراء والكراء. وإن 
كانت کثيرة تَجْجف بماله لم یلزمه بذلهاء وإن كانت لا تُجْجف بماله ففيه 
وجهان(٩).‏ 


(۱)( في «مسائله» (۲/ .)۲۹٣۲‏ 

(۲) لم أجدها في «مسائله» المطبوعة. 

(۳) لم أجد قوله» ولكن الظاهر أنه كان يكره ذلك لأنه سمع ابن عمر يهى المحرم عن 
الاستظلال. فقد روى البيهقي في «الكبرى» )۷١ /٠١(‏ عن عطاء أنه رأى عبد الله بن 
أبى ربيعة جعل على وسط راحلته عودا وجعل ثوبًا يستظل به من الشمس وهو 
محرم» فلقیه ابن عمر فنهاه. 

(6) مابين المعكوفتين ساقط من النسختين. 

.)٤۳ /۸( انظر «الإنصاف)‎ )٥( 


0۸ 


وإن كان السعر غاليًا في ذلك العام غلاءَ خارجًا عن الأمر الغالب فقيل: 

وسواء کان الثمن عیتا أو دیتا یمکنه اقتضاؤه بأن یکون على مُوسر باذل» أو 
غائب يمكن إحضاره» فأما إن تعذر استيفاؤه أو إحضاره”' لم يلزمه ذلك. 

ثم إن كان يجد الزاد في بعض المنازل أو في كل منزل» لم يلزمه حمله 
من مصره» بل عليه حمله من" موضع وجوده إلى موضع وجوده وإن لم 
دوا خا ف اوا ان عات ن کو وخ ا 
بينه وبين مكة أو لا. 

وأما الماء له ولدوابّه وعَلّف الرواحل» فمن [ق١٤٠]‏ عادته أن يكون 
موجودا في بعض المنازل» فعلیه حملّه من موضع وجوده علی ما جرت به 
العادة الغالية. ) 

فإن لم يكن في الطريق ماء ولاعلف» فقال القاضي وأبو الخطاب 
وأكثر أصحابنا“: ليس عليه حمله من بلده» ولا من أقرب الأمصار إلى 
مكة؛ لأن هذا يشقء ولم تجْر العادة به» ولا يتمكن من حمل الْماء لبهائه 
في جميع الطرق» [والطعام بخلاف ذلك]0. . 


)١(‏ «فأما إن تعذر استيفاؤه أو إحضاره» ساقطة من المطبوع. 
(۲( ق: «في». 

(۳) «من مصره» ساقطة من المطبوع. ‏ 

.)٦۸ /۸( والإنصاف»‎ ۱ /٠٩( انظر «المغني»‎ (٤( 
س: «الطريق».‎ )٩( 

(7) هنا بياض في النسختين» والمثبت من «المغني». 


0۹ 


وقال ابن عقيل: حكمٌ علف البهائم حكمُ زاده في وجوب حمله» إذا لم 

يكن موجودا في الطريق. 
الفصل الرابع 

ان يجد ذلك بعد ما يحتاج إليه من قضاء دينه ومُوؤنة نفسه وعياله على 
الدوام. 

فإذا كان عليه دين لله أو لآدمي» وقد ملك الزاد والراحلة بعد وجوبه» أو 
حينَ وجوبه» لم يجب عليه الحج؛ لأن وجوب قضاء الدين"' متقدم على 
وجوب الحج» ولأن قضاء الدين من حوائجه الأصلية. 

فإن كان قد ملك الزاد والراحلةء ثم لزمه الدين بعد ذلك...". 

وإن کان الدين مجلا أو متروگا.... 

فإذا أراد أن يحج وعليه دين.... 

فإن كان الدين على أبيه أو غيره قَدَمَ الحج. قال أحمد في رواية أبي 
طالب: إذا کان معه مائتا درهم ولم یحجَ قط» فإنه یقضي دینه ولا يحح» فإِن 
كان على آبيه دين فليحج الفريضة» وإن" كان قد حح الفريضة يقضي دين 
أبيه» وإن كان الأب لم يحج دفع إلى أبيه حتى يحح. 

قال أحمد في رواية أبي طالب“: ويجب على الرجل الح( 


(۱1) س: (دینه). 
)۲( بياض في النسختين هنا وفي مواضع النقط بعده. 
(۳) ق:«فإن»). 
)٤(‏ انظر «الفروع» /٥(‏ ۲۳۷) و«الإنصاف» (۸/ 67). 
)٥(‏ ق: «(يحج). 

٦٠ 


إذا(“ كان معه نفقة تبلغه إلى مكة ويرجع"» ويُخلّف نفقة لأهله ما 
ی ی 

وار و ای وي الله الطريق السالكة() . 
والزاد والراحلة المبلٌغان إلى مكةء وإلى العود إلى منزله» مع نفقة عياله 
لمدة سفره. ولم يعتبر وجود ما ينفقه بعد الرجوع. 


وهذا محمول على من له قوة على الكسب؛ لأن أحمد؟ وابن أبي 
موسی" صرحا بأنه لا يلزمه بيع المنازل التي يُوْجرها لكفايته وكفاية عياله» 
وإنما يبيع ما يفضل عن كفايته وكفاية عياله» ولا بد أن يترك لعائلته الذين 
يجب عليه نفقتهم ما يكفيهم مده ذهابه ورجوعه؛ لأن وجوب النفقة آكذ 
ولهذا يتعلق بالكسب بخلاف الحح؛ ولأن النبي ية قال: «كفى بالمرء إثمَا 
أن بضع من يَقوت). رواه أبو داود). 


)١(‏ في المطبوع: «إذا. 

(۲) «ويرجع» ساقطة من س. 

)۳( في «الرشاد» (ص۹٦١۱).‏ 

(6) في النسختين: «في»» تحريف. وليست فى الإرشاد. 

)٥(‏ ق: «السالك». وفي «الإرشاد»: «السابلة». 

(٦)‏ کما روی عبد الله في «مسائله» (ص‌۲۳۱). 

(۷) في «الإرشاد» (ص۷١أ٠).‏ 

(۸) س: «فضل». 

(۹) رقم )۱٦۹۲(‏ من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص َوييعَتهًا. وأخرجه أيضًا 
أحمد )٩٤۹٥(‏ وابن حبان )٤۲٤٩(‏ وغيرهما. وهو في «(صحیح مسلم» )٩۹٩(‏ 
بلفظ: «كفى بالمرء إثْمًا أن يخبس عمّن يملك قوته». 
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وإن كان فيهم من لا يلزمه بعينه نفقته لكن يخاف عليه الضياع» كيتيم 
وأرملة ونحو ذلك.... 


ولا بد أن يرجع إلى كفاية له ولعياله على الدوام» إما ربح تجارة أو 


صناعة» أو أجور عقار ودواتٌ» أو ريع وقف عليه بعینه» لگن.... 


فإن أمكنه أن يأخذ من وقف الفقراء أو الفقهاء أو بيت المال ونحوه 
من مال المصالح...(“. 

والمراد بالكفاية: ما يحتاج إليه مثله من طعام وكسوة ونحو ذلك» ومن 
مسکن» فإنه لا بد له من السکنی» فليس عليه آن بیع مسکته ثم یسکن بأجر 
أو في وقف. لکن إن كان واسعًا بُمكينه الاعتياض عنه بمادونه من غير 
مشقة» لزمه أن يحح بالتفاوت. 


وإن کان له کتبٰ علم یحتاج”'' إلیها لم یلزمه بیعهاء وإِن لم یکن علمها 
فرضًا عليه"؛ لأن حاجة العالم إلى علمه...^. 


فإن کانت مما لا یحتاج إلیهاء أو کان له بکتاب نسختان يستغنى عن 


(1) بياض في ق. 

)۲( س: «وريع». 

(۳) بياض في النسختين. 

)٤(‏ «المال» ساقطة من المطبوع. 
)٥(‏ بياض في النسختين. 

)٦(‏ س: « محتاح). 

(۷) «عليه» ساقطة من س. 

(۸) بیاض في س. 


1۲ 


i‏ وک ا ی ر کا ھاي ا 
عبد الله "“: سألت أبي عن رجل ملك خمسمائة درهم» وهو رجل جاهل» 
أيحج بها أم يطلب العلم؟ فقال: يحح"'؛ لأن الححج فريضة» وليس 
الحدر يث" عليه فريضة» وينبغي له أن يطلب العلم. 


والفرق بينهما أن هذا لم یتعلّم بعد( فالابتداء بفرض العين قبل 
فرض الكفاية أو النافلة متعين» والأول قد تعلّم العلم» وهو مقيّد بالكتاب» 
ففي بیع کتبه خلال" بما قد علمه من علمه. 


وإذا کان له خاد م یحتاج إلى خدمتها لم يلزمه بيعها. قال في رواية 
الميموني“: إذا كان للرجل المسكنٌ والخادم والشىء الذي لا يمكنه بيعه 
لأنه كفاية لأهله= فلا يباع» فإذا حرج عن كفايته ومُوّنة عياله باع. 


(۱) انظر «مسائله» ( ص۰۱۹۷ ۱۹۸). 

(۲) في المسائل: «لا يحج). وهو مخالف للسياق» ويمكن تصحيحه بوضع فاصل بعد 
¥۲ 

(۳) في المسائل: «وطلب الحديث» بدل «وليس الحديث» e‏ 

(€( ان ساف المفارة 

)٥(‏ «بعد» ساقطة من س 

(1) س: «اخلا). 

(۷) يقع على الذكر والأنثى. انظر شواهد استعماله للمؤنث في «تاج العروس» (خدم). 

(۸) انظر: «القواعد) لابن رجب (صض٥۲۹۰).‏ 

(۹) س: «(من». 


1۳ 


وإذا كان به حاجة إلى النكاح» فقال أحمد في رواية أحمد بن سعيد: إذا 
کان مع الرجل مال فان تزوج به لم يبق معه فضل» ون حج خشي على نفسه» 
فإنه إذا لم يكن له صب عن التزويج تزوج» وترك الحج. 

وكذلك نقل أبو داود' وغيره» وعلى هذاعامة أصحابا": أنه إن 
خشي العََتَ قدّم النكاح؛ لأنه واجب عليه» ولا غنى به عنه» فهو كالنفقة. 


وحكى ابن أبي موسى" عن بعض أصحابنا: أنه يبدا بالحج. وقد قال 
أحمد في رواية جعفر بن محمد في رجل عنده أربعمائة درهم» ویخاف على 
نفسه العنت» ولم یحج» و" أبواه یأمرانه بالتزویج» قال: يحج ولا يطیعهما 
في ذلك. هكذا ذكرها أبو بكر في «زاد المسافر)» ثم فصل كما تقدم 
[ق۸٤۱]‏ عن أحمد. 

ووجه ذلك: أنه يتعين عليه بوجود السبيل إليه» والعنت المخوف 
مشكوك فيه» وهو نادر» والغالب على الطباع خلاف ذلك فلا يفرط فيما 
تيقن وجوبه بما يشك فيه. وأما إن لم يخش العنتَ قم الحج. 

وإن قلنا: إن النكاح واجب» فإن كانت له سرّية لم يجب عليه بيعها 
واستبدال ما هودوا ولا بج عله أن بطلى رأة لفل ها 


(1) في «مسائله» (ص١١٠).‏ وانظر «مسائل الإمام أحمد» رواية ابن هانۍ .)٠٤١ /١(‏ 

.)٤۸ /۸( و«الإنصاف»‎ )١١ /١( انظر «المغني»‎ )۲( 

(۳) في «الإرشاد» (ص٩۱۸۰).‏ 

)٤(‏ الواو ساقطة من ق. 

() غلام الخلال (ت۳١۳).‏ تر جمته في «طبقات الحنابلة» (۲/ »)٠۱۲۷-١١۹‏ ولم 
يصل إلينا كتابه «زاد المسافر». 


1٤ 


ولا يجب عليه المييرٌ حتى يقدر على المسيرء بأن يكون يتسع الوقت 
للسير والأداء. فلو وجد ذلك قبل النحر بأيام» وبينه وبين مكة شهر ونحو 
السير المعتاد ومايقاربهء وليس عليه أن يحمل على نفسه» ويسير سيرًا 
يجاوز العادةء أو يعجز معه عن تحصيل آلة السفر؛ لما في ذلك من المشقة 
التى لا يجب معها مثل هذه العبادات من الجمعة والجماعة ونحو ذلك. 

وأن يكون الطريق خاليًا من العوائق المانعةء فإن كان فيه من يصده عن 
الحج من فطاع الطريق'» كالأعراب والأكراد الذين يقطعون الطريق) 
على القوافل» أو كفارء أو بُغاة= لم يجب عليه السعي إلى الحح. فإن أمكن 
قال 

وإن آمکن 8 تفار ) لهم فقال القاضي واضدانا لا یجب 
بذلها وإن كانت يسيرة» لوجهين: 

أحدهما: أنها رشوة» فلا يلزم بذلّها فى العبادة كالكثيرة. 

الشاني: أنهم لا يُومَنون مع أخذهاء فإن" من استحل أكل المال 
(۱) س: «(طريق». 
(۲) س: «الطرق». 


(۳) بياض في النسختين. 
)٥(‏ انظر «المغتي» /٩(‏ ۸). 


(0) ق فإنه». 
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بالباطل من وفد الله» لم يؤْمَن على استحلال قتلهم أو نهبهم أو سرقتهم. 

والشاني: يجب بذل الخفارة اليسيرة» قاله ابن حامد'؛ لأنهانفقة 
يقف”"' إمكان الحج على بذلهاء فلم يمتنع الوجوب مع إمكان بذلها 
كالأثمان والأكريةء وقد بذل صُهيب للكفار جميع ماله الذي كان" بمكة 
حتی لوه بهاجر» فأنزل الله تعالی فيه“ : # وم الاس من یری َة 
اء كات أله 4 [البقرة: .]۲٠۷‏ 

وفي معنى ذلك لو احتاج أن يَرشو الولاةً لتخليته» أو لحراسة طريقه. 

ولو احتاج أن يبذل مالا لمن يخرج معه ليحرسه فهذا ليس برشوةق 
وإنماهو جَّعالة"' أو إجارة؛ لأنه لا يجب عليهم الخروج معه وحفظه. 
وقياس المذهب: أن هذا واجب» كما يجب على المرأة نفقة مَخرمها لأنه 
بمنزلة الحافظ لهاء وكما يجب عليه أجرة من يحفظ رَحله من السّراق. 


.)٤٤١/١( و«المستوعب»‎ )۸ /٩( انظر «المغني»‎ )١( 

(۲) «يقف» ليست في ق. 

(۳) «كان» ساقطة من س. 

)٤(‏ «فيه» ساقطة من س. 

)٥(‏ قصة بذل صهيب لماله ثابتة من وجوه. ورويت آثار مُرسلة في نزول الآية فيه. انظر 
«تفسير الطبري» (۳/ )٥۹۲-٥۹١‏ و«مستدرك الحاكم» (۳/ ۳۹۸ )٠٠١‏ واتفسير 
ابن کثیر» (۲/ ۲۷۲-۲۷۱). 

(( بعدها بياض في ق. 

(۷) مايجعَل على العمل من أجر. 

(۸) «عليه» ساقطة من س 


11 


مرا کات الط وو ار دنق فا م 


وسواء كانت الطريق برا أو بحرا إذا كان الغالب عليه السلامةء وإن كان 
الغالب على البحر الهلاك لم يجب السعي إلى الحج. وإن كان يَسْلّم قوم 
ولف قوم» فقال القاضي": يلزمه» وقال بو محمد" : إن لم يكن الغالب 
السلامة لم یلزمه سلو که. 

فصل 

ولا يجب عليه آن يحج بنفسه حتى يقدر على الركوب» فمتى قدر على 
الركوب في“ حال من الأحوال لزمه الحج بنفسه» فإن عجز عنه لمرض أو 
کبړ لم یازمه. 

والمعتبر في ذلك: أن حٌى من ركوبه سقوطه» أو مرض» أو زيادة 
مرض» أو تباطو بُزءٍ» ونحو ذلك. فأما إن كان توهمًا أو جبتا أو رصا“ 
E‏ 

i E Sh 
أبي طالب: يح الرجل عن الرجل وهو حيّء وعن المرأة» وإذا كان‎ 


)١(‏ بياض في النسختين. 

(۲) كما في «الأنصاف» (۸/ .)٦۷‏ 

)۳( في «المغني» /٥(‏ ۸) وكذلك القاضي في «التعليقة؛ (۱/ .)۷٥‏ 
(6) س: «على). 

(0) في النسختين: «مرة)» تحريف. 

() بياض في النسختين. 

(۷) في المطبوع: «ميؤسا» خلاف النسختين. 

(۸) كما في «التعليقة» (۱/ ١۷١‏ ۷۲). 


1۷ 


شيخا كبيرًا لا يستمسك على الراحلة يحج عنه وليه وإذا كانت امرأة ثقيلة لا 
يقدر مثلها يركب» والمريض الذي قد ايس منه أن يبرأء فيح عنهم 
وليهم. وهذا الذي أمر فيه" النبي بي الخثعميةء قالت: يا رسول الله» إن 
أبي شيخ كبير» وقد أدركته فريضة"' الله في الإسلام» وهو لا يستمسك على 
الراحلةء أفأحج عنه؟ قال: «نعم حجّي عن أبيك». 

فإذا كان الرجل والمرأآة لا يقدران على الحج» وقد وجب عليهما 
الحج» حجٌ عنهما وليهما. 

وإحجاجه عن نفسه واجب عند أصحابنا على ما ذكره أبو عبد الله 
سواء بلغ وهو معضوب» أو عضب بعد ذلك» قبل وجود المال أو بعد وجود 
المال. وظاهر كلام أبي بكر وابن أبي موسى: أنه لا يجب؛ لأن ابن أبي 
موسى ذكر' أن شروط الوجوب: الحرية» والبلوغء والإسلام والعقلء 
والصحة» والزاد والراحلةء والمَحرم للمرأة» وخلو الطريق. وذكر أبو بكر أن 
الحج يجب على الرجل بثلاثة أوصاف: بالزاد» والراحلةء والصحة. وعلى 
المرأة بأربعة أوصاف: الزاد» والراحلةء والصحةء والمَخرم؛ لما تقدّم من 
أن الخثعمية وغيرها أخبرت أن أباها قد فرض عليه الحج» وأقرّها النبي كلا 
على ذلك وآمرها أن تحج عنه» [ق۹٤۱]‏ وشبّه ذلك بالدين المقضيّ. ولولا 


(۱)( من الفعل الرباعي «آيّس). و في التعليقة: «أس». 

)۲( «(فیه» لیست فی س. 

(۳) س: «فرائض». 

.)٤٤٤/١( وانظر «المستوعب»‎ .)۱۷١ /١( كما في «مسائل ابن هانئ»‎ )٤( 
.)۱١٦۹ص( فی «الإرشاد»‎ )٩( 


1A۸ 


أن الحج قد وجب على هذا المعضوب لما صح" ذلك. 

فإن قيل: المراد أنه من أهل وجوب الحج.... 

وأيضًا فإن النبي هة سئل: ما يوجب الحج؟ فقال: «الزاد والراحلة). 
ولم يفرق بين القادر بنفسه والعاجز. 

وأيضًا فإن فرائض الله إذا قدر أن يفعلها بأصل أو بدل وجب عليه ذلك»› 
كما يجب بدل الصوم وهو الإطعام» وبدل الكفارات» وبدل الوضوء 
والغسل. ا 

وأيضصًا فإنه من أهل وجوب الحج» وهذه الحَجة تجزئ عنه» وتسقّط عنه 
فرص الإسلام بنص النبي بيا وقد أمكتته الاستنابة" من غير ضرر في دينه ولا 
دنياه؛ لأن النائب إن كان أجيرًا فلا ضرر َد عليه فيه؛ لأن عمله يقع مستحقا 
للمستأجر» كالاستئجار على البناء والخياطة والكتابة. وإن كان نائبًا محصًا فإن 
النفقة إنما تجب في مال المستنيب» فلا منة عليه في ذلك. يبقى عمل النائب 
فقط» وذلك لا منة فيه؛ لأن له غرصًا صحيحًا في شهود المشاعر» وعمل 
المناسك» وحضور الموسم» وله بذلك عمل صالح غير إبراء ذمة النائب من 
حج الفرض» وإنما بلغ ذلك بمال المستنيب» فيصيران متعاونين على إقامة 
)١(‏ في المطبوع: صحح)» حلاف النسختين. 
(۲) بياض في النسختين. 


(۳) س: «النيابة). 

)٤(‏ س: «منه ضررا. وفي المطبوع: (ضرر منه». 

)٥(‏ في المطبوع وس: «عوضا)» تحريف. 

)٦(‏ کذا في النسختين»› ولعل الصواب: «(المستنيب). 
1۹ 


الحج» هذا بماله» وهذا ببدنه» فليس لأحدهما منة على الآخر. 

بخلاف ما لو حج عنه بمال نفسه» لا سيما إن كان الحاج عنه" وليه 
فإنه مأمور من جهة الشرع بأن يحج عنه صلة لرحمه» وقضاءٌ لحقه» كماهو 
مأمور بالعقل عنه» وولايته في النكاح وغيره» ولا منة عليه بذلك. 

وإذا حح" عن نفسه أجزأ عنه وإن عوفي. قال في رواية إسحاق بن 
منصور وأبي طالب : إذا لم يقدر على الحج فحجُواعنه» ثم صح بعد 
ذلك وقدر» فقد قضي عنه الحج» ولا قضاء عليه. وعلى هذاعامة أصحابنا. 

فإن وجد الزاد والراحلةء ولم يجد من يح عنه» فهو كما لو عاقه عائق 
أو ضاق الوقت» هل يثبت الوجوب في ذمته؟ على روايتين. 

فصل 

وإن كان العاجز عن الحج يرجو القدرة عليه» كالمريض» والمحبوس» 
ومن قطع عليه الطريق» أو منعه سلطان ونحو ذلك= لم جر له الاستنابة في 
فرض الحح عند اأصحابناء كما ذكره أحمد؛ لأن النبي بي إنما أذن في 
النيابة للشيخ الكبير"؟ الذي لا يستمسك على الراحلةء فلج به من في 


)١(‏ ق:(المنة». 

(۲) «عنه» ساقطة من س. 

() في النسختين: «حج). ولعل الصواب ما أثبته كما يظهر من السياق. 

() انظر «مسائل الإمام أحمد» رواية إسحاق بن منصور الكوسح )٥١١ /١(‏ و«التعليقة) 
(1/€/). 

(9) کما سبق ( ص1۷ - .)٦۸‏ 


معناه. والذي يرجى أن يقدر على الحج ليس في معناه لوجوه: 

أحدها : أن ذاك عاجز ةؤ في الحال والمآلء وهذاإنماهو عاجز في الحال 
E EN‏ 

الثاني: أنه لو عجز عن صوم رمضان بكل حال انتقل إلى البدل وهو 
الفدية» وإن عجز في الحال فقط لم يجز له الانتقال إلى البدل»ء ولزمه الصوم 
إذا قدر» فالحج مثله. 

الثالث: آنه لو جاز ذلك لجاز أن يحح عن الفقي فتسقط حجة الإسلاء 
من ذمته؛ لأنه عاجز فى الحال» وهو من أهل الخطاب بالوجوب. 

الرابع: أن وجوب الحج لا يختص ببعض الأزمنة دون بعض,» فإذا لم 
يغلب على الظن دوامٌ العائق جاز أن يُخاطب فيما بعد وجاز أن لا 
يُخاطّب» فلا يجوز الإقدام على فعل...( 

فصل 

إمكان المسير والأداء بسعة الوقت» وخلو الطريق» والصحة :هل هو 
شرط للوجوب أو للزوم الأداء" فقط؟ على روايتين. 

فأما العائق الخاص - مثل الحبس» والمرض الذي يُرجى برؤه» ومنع 
السلطان - فينبغي أن يكون مثل ضيق الوقت وعاقة الطريق» ولهذا قلنا: إذا 
عرض مثل ذلك في رمضان لم يجب عليه بعد الموت فدية. 
٩(‏ بياض في النسختين. 
(۳) ق «أو للزوم والأداء). 


۷۱ 


فإذا قلنا: هو شرط للوجوب» فمات قبل التمكن» أو أنفق ماله» أو 
أنفق المال فيما بعد بقي الحج في ذمته. وإذا مات قبل التمكن أخرح عنه من 
e‏ 
إبقائه للحح. وإذا استقرًّ الحج في ذمته فعليه فعلّه بكل طريق يمكنه نه» من 
اكتساب مال أو مشى. 
موسی؛ فلان الله تعالی قال: 9وور عل الاس جع الس ست الإ إل 
سیا € [آل عمران: ۹۷]» بل هو أعجرٌ عر" أن يقدر على المشى أو اکتساب 
المالء وأعجز من المعضوب؛ لأنه لا يقدر أن يحج لا بنفسه ولا بنائبه بوجه 
من الوجوه» فكيف يبقى الحج فی ذمته؟ 

ونحن وإن قلنا: إن العبادة تجب في الذمة قبل التمكن فإنما ذاك فيما 
أطلق وجوبه» كالصلاة والصيام والزكاة. فأما الحج فقد خص وجوبه بمن 
استطاع إليه سبيلاء فامتنع إيجابه على غير المستطيع بوجو من الوجوه. 

يبن ذلك أن السبيل في الأصل هو الطريق والسبب» وكل ما يوصل إلى 
الشىء فهو طريق إليه وسېہب فیه» فالتقدیر: على من استطاع [ق١٠٠]‏ 


)١(‏ «وإذامات... بالموت» ساقطة من س. 

(۲) في «الارشاد» ( ص٦ .)٠١‏ وانظر «الإنصاف» (۸/ .)٦۹‏ 
(۳) س: «من». 

)٤(‏ «على» ساقطة من س 


V۲ 


التسببٌ والتوصل إليه» أو من استطاع فع سبيل أو سلوك سبيل» وي 2 
الو جوب بمن كان" السبيل مستطاعا له أو مقدورًا. 


وأيصًا فإن فريضة الحج قد قيل: إنها نزلت سنة" ست» ولم يحج 
النبي ية ولا أحد من أصحابه"؛ لأن المشركين كانوايصدونهم عن 
البيت» ويقيمون الموسم في غير وقته» فلم يتمگُنوا من فعله قبل الفتح وطَّزد 
المشركين» مع قدرة أكثرهم على الزاد والراحلة. فلو كان الوجوب ثابتا في 
الذمة لوجب أن يحج عمن مات في تلك السنين منهم» ولبيّن النبي بيا 
ا او یو ا ٥‏ عمن أدركته فريضة 
الحج وهو معضوب. 

وإن كانت فريضة الحج قد تأخرت إلى سنة تسع أو عشر» فإنما سبب 
تاخيرها صد المشركين عن البيست» واستيلاؤهم علیه» وعدم تمکن 
المسلمين من إقامته. فامتنع أصل إيجاب الحج في حق الكافة» فهو بالمنع 
في حق الخاصة أو لى. 

وأيضا فإنه لو صد عن البيت بعد اللإحرام لم يلزمه إتمام الحج» ولا 
يجب القضاء في ذمته في ظاهر المذهب» مع أن إتمامه بعد الشروع أوكد 
من ابتداء الشروع فيه بعد وجوبه. فإذا لم يجب القضاء في ذمة المصدود 
عنه بعد الإحرام فأن لا يجب الأداء في ذمة المصدود قبل الإحرام أو لى. 


(۱) ق: «(وهذا يختص للوجوب من كان). 
(۲) «سنة» ساقطة من المطبوع. 
)۳( امن أصحابه» ساقطة من س. 


A 


وإن قلنا: ليسا بشرط في الوجوب» وهو قول...' فلأن النبي بلا 
سئل: ما يوجب الحج؟ فقال: «الزاد والراحلة)"'. وفسّر الاستطاعة بذلك 
كماذكر في غير هذا الموضع» فلا تجوز الزيادة على ذلك» بل يعلم أن 
وجود ذلك موجب للحج. وذلك لأن الوجوب في الذمة إنمايعتمد القدرة 
على الفعل في الحال أو في المآل» بنفسه أو بنائبه» كوجوب الدين في 
الذمة. وهذا يجب في ذمته الحج ليفعله فيما بعد بنفسه إن أمكن» وإلا فہنائبه 
كالمعضوب. حتى لو فض من لا يمكن الحج عنه في المستقبل مثل من 
يقدر عليه بعد آخر سنة يحج الناس فيهاء لم يجب في ذمته» وهذا لأنه لا 
فرق بين هذا وبين المعضوب» إلا أن المعضوب يمكنه الإحجاج عنه في 
الحال بخلاف المصدود. 

والتمكن من فعل العبادة إذا ليس بشرط؛ لوجوبها في الذمة» بدليل أن 
صوم رمضان يجب على الحائض والمريض» لا سيما على أصلنا المشهور 
في الصلاة والزكاة والصوم. فإن كل من أمكنه قضاء العبادة وجبت في 
ذمته إذاانعقد سبب وجوبها. والزاد والراحلة بمنزلة شهود الشهر في 
رمضان» وبمنزلة حول الحَول فى الزكاة» فمن ملك ذلك و“ أمكن فعل 
الحج أداءٌ أو قضاءَ وجب عليه. ۰ 


(1) بياض في النسختين. ويراجع «الإنصاف» (۸/ 1۸) لمعرفة القائلين به. 
(۲) سبق تخریجه. 

(۳) ق: «(وجب». 

(6) س: «حوول». 

)٥(‏ الواو ساقطة من ق. 


V٤ 


سالة( ٠‏ (ویمتبر للمراة وجو خرمهاء وهو زوجهاء ومن خر 
عليه على التأبيد بنسب أو سبب مباح). 
في هذا الكلام فصلان: 
أحدهما 


أن المرأة لا يجب عليها أن تسافر للحح» ولا يجوز لها ذلك إلامع 
زوج أو ذي محرم؛ لما روی بن عمر 2425 فال قال رسول الله لا «لا 
تسافر المرأة ثلا إلا معها ذو مخرم) متفق غا وق ا 
«لا يحل لامرأة: نؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة ثلاث ليال إلا ومعها 
ذو مَحرم). 


وعن أبي سعيد الخدري“ نة أن النبي بيا نهى أن تسافر المرأة 
مسيرة يومين أو ليلتين إلا ومعها زوجهاا “ أو ذو مَخرم منها. متفق عليه . 


وفي رواية للجماعة" إلا البخاري والنسائي: «لا يحل لامرأةٍ تؤمن 


(1) انظر «المستوعب» )٤٤۳١ /١(‏ و«المغني» ١ /٠١(‏ و«الشرح الكبير» مع «الإنصاف» 
(۸/ ۷۷) و«الفروع» (۰/ .)۲٤۱‏ 

(۲) البخاري (۱۰۸۷) ومسلم (۱۳۳۸). 

(۳) «لا تسافر... لمسلم» ساقطة من س. والاتي لفظ الرواية الثالثة من الحديث السابق 

)٤(‏ «الخدري» ساقطة من س. 

(0) س: ازوج). والمثبت من ق هو لفظ الحديث في الصحيحين. 

(1)( البخاري )۱۸٠٦١(‏ ومسلم (ج۲/٦4۷)‏ برقم (۸۲۷). 

(۷) آخرجها آحمد )۱۱٥۱۰(‏ ومسلم )۱۳٤١(‏ وأبو داود )۱۷۲١(‏ والترمذي (۱۱۹۹) - 


V0 


بالله واليوم الآخر أن تسافر سفرًا يكون ثلاثة أيام فصاعدا إلا ومعها أبوهاء أو 
ابنهاء أو زوجهاء أو أخوهاء أو ذو مَخرم منها». 


وعن أبي هريرة ‏ تة عن رسول الله ب قال: لا يحل لامرأ 
تسافر مسيرةً يوم وليلة ليس معها حُزْمة" إلامع ذي محرم عليها). متفق 
م رقي را تت ر امسر يو إلا مع ذي محرم) a‏ 
رواية له ولغیره(“: الا يحل لامرأة مسلمة تسافر مسيرة لبلة إلاومعها رجل 
ذو حرم منها). وفي رواية لا بي داوو۷): ابّریدًا)(۸. 


وعن ابن عباس يمتها أنه سمع النبي با يقول: «لا يخلون رجل 
بامرأة إلا ومعها ذو مَحرم» ولا تسافر المرأة | e‏ . فقام رجل 
فقال: يا رسول الله» إن امرأتي حرجت حاجُة» وإنو ني اكتيبْت في غزوة كذا 


= وابن ماجه (۲۸۹۸) من حديث أبي سعيد الخدري. 

)١(‏ «هريرة» ساقطة من س. 

(۲) س: «حرمة بخارى). إشارة إلى أنها رواية البخاري» واللفظ الذي بعدها «إلا مع ذي 
محرم عليها» رواية مسلم. 

)۳( البخاري (۱۰۸۸) ومسلم .)٤٩۱/۱۳۳۹(‏ 

.)٩1۳۰ »۷٤۱٤( وأخرجه أیضا أحمد‎ .)٤۲۰ /۱۳۳۹( مسلم‎ )٤( 

)٥(‏ مسلم (۱۳۳۹/ .)٤۱۹‏ وأخرجه أی صا أحمد(۸۹٤۰۸١١٤٠٠)‏ وأبو داود 
(۳(. 

(7) س: «(محرمة). 

(۷( رقم .)۱۷۲١(‏ وأخرجه أيضًا ابن خزيمة )۲٥۲7(‏ وابن حبان (۲۷۲۷) والبيهقي في 
«الکبری» (۳/ ۱۳۹). 

(۸) البريد: المسافة بين كل منزلين من منازل الطريق» وهي أميال اختلف في عددها. 


۷٦ 


وکذا» قال: «فانطلق فح مح امرأتك». متفقی عليه( وفظ ار 
ر ٠‏ 4 سے ° ۰ سے ° ۰ 

« لا تسافر امرآة إلا مع مَحرم» ولا يدخل عليها رجل إلا ومعها مَحرم». فقال 

رجل: إِنی آرید جیش کذا وکذا» وامرآتی ترید الحج» فال: «(اخرج معها). 


فهذه نصوص من النبي ية في تحريم سفر المرأة بغير محرم» ولم 
يخصص سفرّا من سفر» مع أن سفر الحجح من أشهرها وأكثرها. فلا يجوز أن 
يغفله ويهوله ويستثنيه بالنية من غير لفظ» بل قد فهم الصحابة منه دخول سفر 
الحج في ذلك" لما سأله ذلك الرجل عن سفر الحج» وأقَرّهم على ذلك 
وأمره أن يسافر مع امرأته» ويترك الجهاد[ق١١٠]الذي‏ قد تعين عليه0) 
بالاستنفار فيه. ولولا وجوب ذلك لم يجز» وهو لم يَستفصله هل خرجت 
مرأته مع رجال مأمونین أو نساءٍ ثقات. وكيف يجوز أن يخرج سفر الحج 
من هذا الكلام» وهو أغلب أسفار النساء؟ فإن المرأة لا تسافر في الجهاد ولا 
في التجارة غالبًاء وإنما تسافر في الحح» ولهذا جعله النبي بي جهادهن. 


وقد أجمع المسلمون على آنه لا يجوز لها السفر إلا على وجه تأمٌ0) 
فيه البلاء» ثم بعض الفقهاء ذكر" كل منهم ما اعتقده حافظًا لها وصائتء 


.)۱۳٤١( ومسلم‎ )٥۲۳۳ ۰۳۰۰۱( البخاري‎ )۱( 
.)۱۸٩۲( رقم‎ (۲) 

(۳) «دخول... ذلك» ساقطة من س. 

)6( «(عليه» ساقطة من س. ٠‏ 

)٠(‏ «وهو لم... يجوز» ساقطة من المطبوع. 
(1) في المطبوع: «يؤمن» خلاف النسختين. 
(۷) «ذكر» ساقطة من ق. 


VY 


كنسوة ثقات ورجال مأمونين» ومنعها'؟ أن تسافر بدون ذلك. 


فاشتراط ما اشترطه الله ورسوله أحقٌ وأوثق» وحكمته ظاهرة» فإن 


النساء لحد على وَصم إلا ما ذب عنه» والمرأة مُعرّضة في السفر للصعود 
والنزول والبروز» محتاجة إلى من يعالجهاء ويمس بدنها"» تحتاج هي 
ومن معها من النساء إلى فيم يقوم عليهن» وغير المحرم لايؤْمَن ولو كان 


أتقی 


الخلق؛ فإن القلوب سريعة التقلب» والشيطان بالمرصاد» وقد قال 


النبى يلة: «ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالتّهما»(““. 


قال أحمد في رواية الأثرم: لا تح المرأة إلامع ذي محرم؛ لأن 


رسول الله هة نهى أن تحج المرآة إلا مع ذي محرم. 


(۱( 
(۲( 


وليس يشبه أمر الحج الحقوق التي تجب عليها؛ لأن الحقوق لازمة 


في النسختين: «ومنعه»» ولعل الصواب ما أثبته. 


الوضم: ما وقي به اللحم عن الأرض من خشب أو حصير. وهو كناية عن ضعف 
النساء» فإن اللحم على الوضم لا يمتنع من أحد إلا أن يذب عنه ويدفع. انظر «تاج 
العروس» .)٥١ /۳٤(‏ 

ف: «(يدها» . 

س: «الناس). وفي هامشها: «ص الخلق». أي في الأصل «الخلق». 

ق: «ثالشهما الشيطان». والحديث أخرجه أحمد (٤٠۱ء‏ ۱۷۷) والترمذي )۲٠٠١(‏ 
وابن حبان )۷۲٣ ٤ 1۷۲۸۰00۸٦ ٤10۷ ٦(‏ والحاکم )۱۱٤/۱(‏ وغیرهم من 


الوجه... وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن عمر عن النبي ييا . 
كما فى «التعليقة» (۲/ .)٥١۸‏ 


۷۸ 


واخة هل الجدود وما أشبههاء رأمر الساء صعب جداة لان النساء بزل 
الشىء الذي يذب عنه')» وكيف تستطيع المرأة أن تحج بغير محرم؟ فكيف 
بالضيعة وما يخاف عليها من الحوادث؟ 

ولا يجوز لها" أن تسافر بغير محرم إلا في الهجرة؛ لأن الذي تهرب 
منه شر من الذي تخافه على نفسهاء وقد حرجت أم كلثوم بنت عقبة بن أبي 
مُعَيط وغيرها من المهاجرات بغير محرم". وفي حضور مجلس الحاكم؛ 
لأنه ضرورة يُخاف منه أن يضيع حق المدعي. وفي التغريب() لأنه حد قد 


وجب عليها. 
ا 
والعجوز الىل شى 


E 


)١(‏ «عنه» ساقطة من ق. 

(۲) «لها» ساقطة من ق. 

(۳) قصة هجرة أم كلشوم في «صحيح البخاري» )٤۱۸٠ »۲۷١١(‏ مختصرة. وانظر 
«سيرة ابن هشام» (۲/ )۳۲٣‏ . وممن هاجرت بغیر محرم زینب بنت رسول الله . 
انظر قصتها في اسيرة ابن هشام» 1٥۴ /١(‏ االااااتا با و ي 
(ETT-£/۲)‏ 

)٤(‏ أي النفي عن البلد الذي ارتكبت فيه الزنا وهي بكر. 

)٥(‏ هنا بياض في النسختين. 

(7) بياض في النسختين. 

(۷) ق: «للزوم السعي والأداء». 


۷۹ 


إحداهما هو شرط للوجوب» وهو قول أبي بكر وابن أبي موسی”'. قال في 
رواية ابن منصور": المَحرم للمرأة من السبيل. 


الفصل الثاني في المَحرم 


وقد قال الشيخ”": هو زوجها ومن تَحْرْم عليه على التأبيد بنسب أو 
سبب مباح. 


وتسمية الزوح مَحْرمًا تمسك بقوله: «لاتسافر المرأة إلا ومعها( 
محرم. وفي أكثر الروايات: ((دو e‏ ومعلوم انها تسافر مع الزوج» 
فیتناوله اسم «مَحرم). وربما لم یسم کک محرمًا على ما جاء و في أكثر الروايات: 
1 لاومعها زوجهاء أو ذو مَخرم منها). 


وسبب هذا ن المَحرم إما صفة أو مصدر» وهو م مشتق إما من التحريم 
أو الحرمةء فأما الزوج فإنها مباحة له» فإن كانت ع ا 
نوا ار جه رفو ی ار ها رمان ته رجي افر 
بینهما لکونهما في قضاء حح فاسد» وفي معناه سيد الأمة» فإن كانت حرامًا 
علىه...7. ) 


(۱) في «الرشاد» (ص١١٠).‏ 

(۲( هو الكوسج» انظر «مسائله» .)١٠١ /١(‏ ونقلها القاضي في «التعليقة» (۲/ .)٥٠۹‏ 
(۳) أي مؤلف «العمدة» كما سبق في المتن. 

)٤(‏ س: «مع». وأشار في الهامش إلى أن الأصل: «ومعها». 

)0( كما سبق في تخر یجها. 


وأما من تحرم عليه بالنسب من ولدهاء وآبائهاء وإخوتهاء وبني إخوتهاء 
وأعمامهاء وأخوالها= فكلهم محارم لهاء سواء كان سبب النسب نكاخا 
صحيحًاء أو فاسداء أو وطء شبهة؛ فإن أحكام الأنساب الثابتة على هذه 
الوجوه سواءٌ في الأحكام. 

مەج رالاتا وا وتر لك فلا نس هماران جرت 
عليه» فليس بمَخرم لها في المنصوص بخلاف أمه الزانية"'. وكذلك ابنته 
التي لاعنَ عليها ليس هو بمَحْرم"' لهاء ولا ابنه» ولا أبوه. 

وأما السبب فقسمان: صهر» ورضاع. 

أما الصهر فأربع: زوع () أمها وابنتهاء وأبو زوجهاء وابنه. 

وأما الرضاع فإنه يحرم منه ما يحرم من النسب. وهؤلاء كلهم محارم. 

وأما من" يحرم نكاحها تحريمًا عارصًاء كالمطلقة ثلاثاء وأحت امرأتِه 
وسزيته» ونحو ذلك= فليس هو مَخْرمًا لهن؛ لن( و 
لکان من تزوج أربعًا قد صار محرمًا لجمیع بنات آدم. 


(۱) ق: أو أخته». 

(۲) «الزانية» ليست في س. 
(۳) ق:«محرمًاا. ` 
)٤(‏ ق:«زوجهاوزوج). 
(0) س:«وأبا». 

(7) ق:«وأماما). 


)۷( ف «ولأنه). 


A۱ 


وذلك لأنها إذا حرمت على التأبيد يئست النفس منهاء ولم يبق لها طمع 
في أن تنظر إليها نظرَ شهوةٍ في الحال ولا في المآلء بخلاف من تحرم في 
الحال فقط فإن اعتقاد حلّها بطريتق من الطرق يُطوع النفس في النظر() 
إليهاء ويصير الشيطان ثالثهما في ذلك» ولو كان مجرد التحريم كافيًا في 
ذلك لكان مَحْرمًا لسائر المحصنات» بل لكل" النساء. 


قال ابن بي موسى": ولو حجت المرأة بغير مَحْرم أجزأتها الحجة 
عن“ حجة الفرض» مع معصيتها و[ق۲٠٠]‏ عِظّم“ الإئم عليها. 

مسالة : (فمن فرط حتى مات أخرج عنه من ماله حجة وعمرة). 

وجملة ذلك: أن من وجب عليه أن يح بنفسه أو نائبه في حياته» فرط 


في ذلك حتى مات» وله تركة= وجب أن تخرَج من ماله حجة» وعمرة إذا 
قلنا بوجو بها وهو المشهور في المذهب. 


وكذلك من وجب عليه ولم يفرط وهو من کان به مرض يرجَی برؤه 
أو كان محبوسًاء أو ممنوعًاء أو كان بطريقه عاقة» أو ضاق الوقت عن حجه 
وعمرته» أو لم يكن للمرأة مَخْرم» إذا قلنا بوجوب الحج في ذمتهم» ويکون 


)١(‏ في المطبوع: «بالنظر»ء خلاف النسختين. 

سا السات 

(۳) في «الارشاد» (ص۳١۱).‏ 

(6) «الحجة عن» ساقطة من ق. 

)٥(‏ في المطبوع: «وعظيم». 

)1( انظر «المستوعب» )٤٤١ /١(‏ و«المغني» )۳١/١(‏ و«الشرح الكبير» (۸/ ۷۰( 
و«الفروع» .)۲١١ /٥(‏ 


AY 


هذا الحج ديتا عليه= يُخرَج من رأس ماله مقدمًا على الوصايا والمواريث. 

هذا مذهب أحمد» نص عليه في غير موضع'“ وأصحابه» كما قلنا مشل 
ذلك في الزكاة والصياه؛ لأنالحح دين من الديون» بدليل ماروى 
عبد الله بن الزبير رضويعتهًا قال: جاء رجل من خثعم إلى النبي بيا فقال: إن 
أبي آدركه الإسلام» وهو شيخ كبير لا يستطيع ركوب الرّل» والحج 
مکتوب عليه" أفأحج عنه؟ قال: «أنت أكبر ولره؟) قال: نعم قال: 
«أرأيت لو كان على أبيك دير فقضيته عنه أكان ذلك بُجزئ عنه؟» قال: نعم» 
قال: «فځے (۳) عنه). رواه أحمد والنسائی(. 


وعن سليمان بن يسار عن الفضل بن عباس: آنه کان رديف رسول الله 
بيا فجاءه رجل» فقال: يا رسول الله» إن أمي عجوز كبيرة» وإن حملتها لم 
تستمسك» وإن ربطتها حشيت أن أقتلهاء فقال رسول الله ه: «أرأيت لو كان 
على آمك دين أكنت قاضيه؟» قال: نعم» قال: فح عن أمك). رواه 
ااا وال لم یسمع سلیمان(۷) من الفضل. 


)١(‏ انظر «التعليقة» .)۸١ /١(‏ و«غير» ساقطة من المطبوع. 
(۳) س: «فاحجج). 

0 ی 

)٥(‏ س: «فاحجج». 

.)0۳۹۵( وقوله عقب الحدیث‎ »)0۳۹٤ »۲۹٤۳( رقم‎ ()٦( 
س: «سليمان بن يسار» . والمثبت موافق لما عند النسائي.‎ )۷( 


AY 


ورواه أحمد' عن سليمان» عن عبيد الله [أو]" عن الفضل بن عباس: 
«أن رجلا سأل رسول الله َة فقال: يا رسول الله» إن أبي أدركه الإسلام» وهو 
شیخ کبیر لا یثبت على راحلته» آفاحج عنه؟ قال: «أرأیت لو کان عليه" دين 
فقضیته عنه آکان بُجزئه؟» قال: نعم» قال: «فاخجح“ عن أبيك). 

وهذا أشبه بالصواب؛ لأن الذي في حديث الفضل إنما سألت عن 
أمهاء وبدليل ما سياتي من الأحاديث. 

وإذا كان بمنزلة الدين دخل في عموم قوله تعالى: لمن بعد وَصِيَةٍ 
j ASL St‏ 
نكرة في سياق معنى النفي؛ لأن قوله: من بعد وَصِيَةٍ بوصی ها أو دن ) 
في معنى قوله: إنما الميراث بعد وصية أو دين» ولم يخصْص دين الآدمي 
من دين الله سبحانه. ولهذالو كان قد نذر الصدقة بمال» ومات قبل أن 
يتصدق= أخرج عنه من صلب المال. 


)۱( رقم )۱۸١١(‏ بلفظ: عن سليمان بن يسار» عن عبيد الله بن عباس» أو عن 

الفضل بن عباس» . هكذا وقع «عبيد الله مصغرًا E a‏ 
طبعة الرسالة إلى أنه تحريف» والصواب: «اعبد الله» كما في الأسانيد الأخر. 

والحديث متفق عليه من طريق سليمان عن عبد الله بن العباس من مُسنده وعنه عن 
الفضل» والسائل فيه امرأة من خثعم» وليس فيه التشبيه بالدّين. انظر «صحيح البخاري» 
-9 ۰۱۸0 1۳۹4 1۲۲۸) و«مسلم» .){)٥۵ ۱۳۳ ٤(‏ 

(۲) زيادة من «المسند». 

(۳) س: «على أبيك». 

)٤(‏ ق: «فحج». والمثبت موافق لما في المسند. 

)٠(‏ «الفضل» ساقطة من س 


A 


وأيصًا عن بريدة بن الحْصيب رَوولةْعَنة قال: بينا' أنا جالس عند 
رسول الله يلا إذ أتته امرأة فقالت: إني تصدَقتٌ على أمي بجاريةء وإنها 
ماتت» فقال: «وجب أجرك» ورذّها عليك الميراث)» قالت: يا رسول الله» إنه 
کان عليها ا شهر, أفأصوم عنها؟ قال: (صومي عنها»» قالت: إنها لم 
تح قط أفأححٌ عنها؟ قال: «(حجُي عنها). رواه أحمد ومسلم وأبو داود 
الى وقال: حديث حسن صحيح. 

وعن ابن عباس رياعته أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي بها 
فقالت: إن أمي نذرت أن تحجَ» فلم تح حتى ماتت» أفأحج عنها؟ قال 1 
حي اای ا أمكِ دينٌ أكنتِ قاضيته؟ اقضوا الله فالله 
أحق بالوفاء) . رواه البخاري( 

وعن ابن عباس راته قال: Te‏ بن سلمة الجهني أن يسال 
رسول الله ية أن أمها ماتت ولم تحجٌ» أفيجزئ أمَّها أن تح عنها؟ قال: انع 
لو کان على مها دين فقضته عنها ألم يكن بُجزئ عنها؟ فلتحج عن أمها»“. 

وعنه أيضا: أن امرأة سألت النبي بل عن أبيها مات ولم يحج» قال: 
«حجي عن أبيك»(. 
)١(‏ في المطبوع: «بينما»» حلاف النسختين. 
(۲( أحمد (۳۰۳۲) ومسلم )۱۱٤۹(‏ وأبو داود (۲۸۷۷) والترمذي .)٦۹۷(‏ 
)۳( رقم .)۱۸٥۲(‏ 
€3 أخرجه احمد )۲١۱۸(‏ والنسائي (۲۹۳۳) _ واللفظ له -وابن خزيمة .)"٠۳٤‏ 


بإسناد صحيح. ولفظ أحمد وابن خزيمة: اا و و ا و 
انظر «الإإصابة) )٤۸۲ /٤(‏ ط. دار هجر. 


- من طريق علي بن حكيم عن حميد بن عبد الرحمن عن‎ )۲۹۳٤( أخرجه النسائي‎ )٥( 


A0 


وعنه قال: قال رجل: يا نبي الله» إن ابي مات ولم يح أفأحج عنه؟ 
قال: «أرأيت لو كان على أبيك دين كنت قاضيه؟» قال: نعم» قال: «فدین الله 
أحىٌ»(. رواهن النسائي. 

فوجه الدلالة من هذه الأحاديث من وجوه: 

أحدها: أن النبي ية أمر بفعل حجة الإسلام والحجة المنذورة عن 
الميت» وبين أنها تجزئ عنه» وهذا يدل على بقائها في ذمته» وأنها لم تسقط 
بالموت» وأنها تؤدّى عنه بعد الموت. 

وكل ما يبقى من الحقوق بعد الموت ويؤدى بعد الموت» فإنه يجب 
فعله عنه" إذا کان له ما يفل منه» وذلك لأن(" من یقول: لا يجب فعله 
بعد الموت يزعم أن حجة اللإسلام قد سقطت بالموت» وأن الذي يفعل عنه 
حج تطوع له أجره وثوابه؛ لن الواجب -زعم - لا يفعل إلا بإذنه» حتى لو 
اوضى 0 ذلك فإن الذي يوصي به ليس هو حجة الإ سلام عنده. والنبي ميا 
آن تالز ا جي هر الذى فى غه 

الثاني: أن النبي ب [ق١١٠٠]‏ بيّن أن الحح دَينْ في ذمته» وكل من عليه 


= حماد بن زيد عن أيوب عن الزهري عن سليمان بن يسار عن ابن عباس. 
رواته ثقات» لكنه شاذ مخالف لما في «الصحيحين» وغيرهما من رواية جماعة من 
الثقات لهذا الحديث عن الزهري به» ففي جمعيها أن سؤال المرأة إنما كان عن أبيها 
الذي أدركته فريضة الحج شيخا كبيرًا لا يثبت على راحلته. 

(۱) أخرجه النسائي (۲۹۳۹) بإسناد فيه لين. 

)۲( في المطبوع بعدها: «بعد الموت». وليست في النسختين. 

(۳) س:«لا). 


)٤(‏ ق: «(رضی». 


۸٦1 


دین فإنه یجب أن یقضی عنه من ترکته بنص القرآن. 

الثالث: قوله: «افضوا الله فالله أحقٌ بالوفاء»'» وقوله في حديث آخر 
عن الصوم: «فحقٌ الله أحقٌ)"ء إما أن يكون معناه: أن قضاء دين الله أوجب 
من قضاء دين الآدمي» كما فسّره بذلك القاضي" وغيره من أصحابنا؛ لأن 
وجوبه أوكد وأثبت. وير جح هذا المعنى أن وجوب الحج والزكاة آكذ من 
وجوب قضاء [دين]“ الآدمي؛ لأنهما من مباني الإسلام» مع ظاهر قوله: 
«فالله أحقٌ بالوفاء). فعلى هذا إذا وجب قضاء دين الآدمي من تركته فلأن() 
يجب قضاء دين الله أو لى وأحرى. 

وإما أن يكون معناه: إذا كان قضاء دين الآدمي بُجزئ عنه بعد الموت 
فدین الله أحق أن بُجزئ؛ لأن الله تعالی کریم جواد» ومن یکون أحرى بقبول 
القضاء فحقه أولى أن يقضى؛ لأنه أجدرٌ أن حصل بقضائه براءة الذمة. 
وير جُح هذا المعنى أن القوم إنما سألوه عن جواز القضاء عن الميت لاعن 
وجوبه علیهم» فعلی هذا إذا وجب فعل الدین عنه لبقائه وکونه پُجزئ عنه 
بعدالموت» وجب قضاء الحج ونحوه عنه لبقائه وكونه يجزئ بعد 
الموت لأن معناهما واحد. 


)١(‏ سبق أنه عند البخاري. 

(۲( خر جه الترمذي (۷۱۹» ۷۱۷) وقال: «حدیث حسن صحیح)» وابن ماجه )۱۷٥۸(‏ وابن 
خزیمة (۱۹۰۳» )۲۰٥۵‏ وابن حبان (۰۳۰۳۰ )۳٣۷۰‏ من حدیث ابن عباس روعنهًا. 

.)۸١ /١( في «التعليقة»‎ )۳( 

(8) لسست ا فى النسخين. 

(٥)‏ س: «فان». 

(7) «وجب... الموت» ساقطة من ق. 


AY 


الرابع: أن هذه الأحاديث تقتضي جواز فعل الحج المفروض عن 
الميت» سواء وى بذلك أو لم بوص وسواء كان له تركة أو لم يكن؛ 
لأن النبي به لم يسألهم عن تركة حلفوها. وتقتضي أن ذلك بُجزئ عنهء 
ويؤدي عنه ما وجب عليه» وهذه الأحكام بعينها أحكام ديون الآدميين. 


الخامس: أن النبي بيا أمر الولي أن" يحج عنه» والأمر يقتضي 
الوجوب» لاسیما وقد شبّهه بالدین الذې یجب قضاؤه من ترکته» ولما کان 
الدين يجب قضاؤه إن كانت له تركة» ويستحب قضاؤه إذا لم تكن له تركة» 
فكذلك الحج. 

وأيضًا فقد تقدم" إجماع الصحابة أنه إذا مات وعليه صيام من 
رمضان أطوم عنه» کما بطم عن نفسه إذا کان شیځًا کبیرًاء فإذا وجب 
الإ طعام في تركته فكذلك يجب الحج من تركته» ولا فرق. 

وأيصًا فإن الحج حق مستقرٌّ في حياته تدخله النيابةء فلم يسقط بالموت 
كديون الآدمي؛ ولأنه" حق واجب تصح الوصية به فلم يسقط 
بالموت”؟ کدیون الآدميين. 


)١(‏ ق: «رضي بذلك أم لم يرض)» تحريف. 
(۲) ق «أنه». 

)٤(‏ «أنه» ساقطة من ق. 

)٥(‏ الواو ساقطة من ق. 

)۷( (يالموت» ساقطة من ق. 


AA 


إن قیل: إذا مات قبل الحج فقد لحقه الوعيدء بدليل قوله تعالى: 
یا ا منوا لا ھکر e‏ او کڪ ء ن ور ا ا 
قولە: # ا ت د َيل أن باذک ادگ الموت فقوا قل رت 
ES N,‏ 
تعالی: < حى لدا جاء أحدهم امو ق ل رب اعون ) عى أعَمل صلخا يما 
وکت کد ھا که هو ايها و ومن ورایهم برخ ل بوم د بعتو % [المۇمنون: -4٩‏ 
۰ . ولانه ٳذا مات قبل أن يحح مات عاصيًا على كبيرة من الكبائر» بل 
يتخوف”" عليه ن يموت على غير الإسلام» كما نذكر إن شاء الله في مسألة 
الفور» فلو كان الحج یجب أن يفل عنه بعد موته» ویجزئه کما پُجزئه لو 
فعله في حیاته» لکان يجوز للرجل أن يؤخر الحج إلى ما بعد الموت» كماله 
آن یؤخره إلى آخر حیاته عند من يجوز تأخیره. 

والذي يبن ذلك أن الحج وغيره من العبادات"' ابتلاء للعبد وامتحان 
له» ومر له بأن يعبد الله» وهذا القدر لا يحصل إلا بأن يقصد العبادة ويفعلها 
بنفسه» أو يأمر من" يفعلها. وبالموت قد تعدّر ذلك ولهذالوحج عنه 
غيره في حيات(٤)‏ 
يفتقر إلى النيةء ويصح بدون إذنه» حتى* لو أداه عنه غيره بغير إذنه جاز» 


بغير إذنه لم يُجزئ عنه» وهذا بخلاف دين العبد فإنه لا 


(1) في المطبوع: «تخوف)». 

() في المطبوع: «العبادة». 

(۳) س: «بمن». وفي هامشها: لعله لمن. 
)٤(‏ س: «في حیاته غیره). 

)٥(‏ «حتى» ساقطة من س. 


A۸۹ 


ولو اقتضاه الغریم من ماله بغير' إذنه برئت ذمته. 

وإذا كان كذلك فيجب أن تحمل الأحاديث إما" على قوم لم يحجوا 
ولم يجب عليهم الحح لكونهم لم يملكوا زادًا وراحلة» أو على أنه وإن 
وجب عليهم لكن لهم ثواب وأجر مايفعل عنهم» لا آن الواجب نفسه 
يسقط. وإذا لم يسقط الواجب لم يجب على الورثة شىء. 
سقوطه عنه» وعدم صحته ووجوبه بعد موته؛ كمن أخر الصلاة عمد 
حتى خرج وقتهاء أو أفطر في رمضان عمدًاء فإن ذلك من الكبائرء وإن) 
وجب عليه القضاء وأجزأ عنه. وكذلك من مَطل الغرماء بديونهم مع اليسار 
حتى مات» فإنه يأثم بهذا المطل والتأخیر» ویؤدّی عنه بعد موته ویجزئه» بل 
عندنا لو أخره لغير عذر» ثم فعله في آخر عمره أجزأ عنهء وأيِْمَ بالتأخير إلا 
آن توب ویستغفر اب(. 
بنفسه» كما أوجب عليه أن يصلي ويصوم» وأن يفعل الصلاة والصوم في 
ق٤١٠[‏ وقتهما" فمتى تعذر عليه فعلّه بنفسه - وهو أحد الواجبين - لم 
(۱) س: «بدون». 
(۳) في المطبوع: «عامدا)» خلاف النسختين. 
)€( كذا في النسختين» ويبدو أن «إن» مقحمةء والسياق يصح بدونها. 
)0( لفظ الجلالة «الله» ليس في ق. 
(7) س: «وقتها». 
(۷) «عليه» ليست في ق. 


يسقط الواجب الآخر» وهو مطلق الحح'' الذي يمكن أن يفعل عنه» وإذا(" 
تعلر فعل العبادة في وقتها لم يسقط نفس الفعل» بل يفعل بعد الوقت. 

فهذا الذي أخر الحج حتى مات إن لم يُفعَل عنه لجِقّه وعيدٌ ترك الحج 
الكلية وإن فيل عنه أجزأ عنه نفس الحج» وبقي إثم تأخيره وتفريطه فيه وتر 
فعله» كما يبقى على من يقضي الدين إِثمٌ المطل وأشد. وسؤاله الرجعة وكونّه 
يخاف عليه الموت على غير الإسلام حق؛ لأن ذلك لأجل تركه الح بنفسه 
وتفريطه فيه» كما أن من“ ترك صلاة العصر متعمدًا حرط عملّه وإن قضاهاء وكما 
يلحق الوعيد للذين*“ هم عن صلاتهم ساهون» وإن صلوها بعد الوقت. وهن) 
قد قصوها هم" بأنفسهم» فکیف بمن یقضی عنه غیره بغیر إذنه؟ 

و وها الط ر و الاب اليد کون جي ارت 
قبل أن یحج عنه' ١‏ فإذا حج عنه مف عنه ذلك بدلیل...(۱٠.‏ 


(1) «الحج» ليست في س. 
(۲) س:وإذ». 
(۳) «وکونه... تركه» ساقطة من ق. 
)٤(‏ «من» ساقطة من س. 
)١(‏ في المطبوع: «الذين» خلاف النسختين. 
(7) س:«وهذا). 
(۷) «هم» ليست في ق. 
(۸) الواو ساقطة من ق. 
(4) س: «السؤال». 
)٠١(‏ «حين... عنه» ساقطة من ق. 
)۱١(‏ بياض في النسختين. 
٩۱‏ 


و“ لأنه ليس كل من مات َج عنه» إما لأنه قد لايُخلف مالا أو 


(۳) 


لأنه"" قد يتهاون الورثة في الإخراج عنه» فمن كان في علم الله أنه" يحح 


ع کن واخ 


وما كون الفرائض لا يصح فعلها إلا بنية المكلف وأمره؛ لأن امتشال 
الأمر بدون ذلك محال» فذلك فيما وجب أن يفعله بنفسه»ء ولهذال )١(‏ 
حج عنه غيره حجة الإسلام في حياته بدون أمره لم يصح» فإذا مات صار 
المخاطب بالوجوب غيره» وهم الورثة. ثم إن الله تعالى بكرمه وجوده أقام 
فعلّهم عنه مقام فعله بنفسه إن كان لم يفرط في التأخير لكونه معذورًا 
وإن كان فرط قام مقامه في نفس الفعل» وبقي إثم الترك عليه هو إلى الله 
تعالی» إن شاء عذبه وإن شاء غفر له؛ وهذالأن ما وجب أن يفعله بنفسه 
يستحيل أن ينويه غيره» فأما إذا كان الو جوب على غيره مثل أداء الزكاة من 
مال اليتيم فإن المخاطب بها هو" الو لي. 


يبقى الحج عن المعضوب هل يُجزئ عنه بدون إذنه؟ قال أصحاب^: 


)١(‏ الواو ساقطة من ف. 

(۲( ق: «ولانه». 

(۳) ق:«آن». 

€3 ق: «يفعل). 

)٥(‏ «لو» ساقطة من س. 

(7) في النسختين: «وإن»» والواو لا حاجة إليها. 
)۷( «هو» ساقطة من س. 

.)۲۷ /٥( انظر «المغني»‎ (A) 


۹۲ 


لا يجرئ نے () بدون إذنه» و 


وأيضا فإن ذلك ما دام إذنه ممكتاء فعند تعذر إذنه يجوز أن يجعل الله 
فعل غيره قائمًا مقام فعل نفسه في الواجبات وامتشال الأوامر» كماقديقوم 
فعل غيره مقامٌ فعله في المندوبات وحصول الثواب» كما تقدّم في مسألة 
إهداء الثواب للموتى" وتقدم تقرير هذه القاعدة وأن من زعم أن العمل 
لاينفع غير عامله في جميع المواضع فقد خحرج عن دين الإسلام( , 

يجب الحج عن الميت والعاجز من حيث وجب عليه قال القاض (“: 
يلزمهم أن يحجواعنه من دُويرة أهله. وهو الموضع الذي ملك فيه الزاد 
والراحلة» سواء كان هو وطنه أو لم يكن» وسواء مات فيه أو في غيره. ثم إن 
مات في بلد الوجوب حح عنه من ذلك البلد. وإن مات في بلد أبعد عن مكة 
منه» أو هو في جهة غير جهة بلد الوجوب» حَْجّ عنه من بلد الوجوب» ولم 
يجب آن يحج عنه من بلد الموت. وإن مات ببلد أقرب إلى مكة من بلد 
الوجوب» وجب أن َج عنه من بلد الوجوب أيصًاء إلا أن يكون قد مات 


(۱) «عنه» ليست في ق. 

(۲) بياض في النسختين. 

)۳( في القسم المفقود من الكتاب. 

(€) قَرّرالمؤلف هذه القاعدة في «(مجموع الفتاوی» (۳۰۹/۲۲- )۳٠۳‏ واجامع 
المسائل» (۰/ ۲۰۳- .)۲١١‏ 

.)۸١ /١( انظر «التعليقة»‎ )٠( 


۹۳ 


قاصدًا للحح. 

قال في رواية الأثرم': يُْحَج عنه من حيث وجب عليه من حيث أيسرء 
فيل له: فرجل من آهل بغداد حرج إلى خراسان فأیسر تَمٌ؟ پُحَج) عنه من 
حيث أيسر» فذكر له أن رجلا قال: يُحَج عنه من الميقات» فأنكره. قيل 
له" : فرجل من أهل خراسان أو من أهل بغداد خرج إلى البصرة» ومات 


و ے2 


بهاء قال: حح عنه من حیث وجب عليه. 


وقال في رواية أبي داود) ق رجل من أهل الريّ وجب عليه 
الحج ببغداد» ومات بنيسابور: ٹ0 عله من بخداد...٩.‏ 


وذلك لأن النبي بيه جعل الحج الذي عليه دَينّاء وأمر الوارث أن 
يفعله عنه كما يفعل الدين» وقد كان عليه أن يحج من دُويرة أهله» فكذلك 
ولأن الحجة التي ينشئها من ذويرة أهله أفضل وأتم من التي يُنشئها من 
دون ذلك» بدليل قوله سبحانه: # يما اسح وألعمرةََ [البقرة: .]۱۹١‏ قال 


.)۸١ /١( كما في المصدر السابق‎ )١( 
في المطبوع: «تحج)» تصحيف.‎ (۲( 
«له» ساقطة من س.‎ )۳( 
.)۸١ /١( انظر «مسائله» (ص٠٠). ونقلها أبو يعلى فى «التعليقة»‎ )٤( 
في ساقطة من س.‎ (٥) 
في المطبوع: (نحج)» تصحيف.‎ )( 
بياض في النسختين.‎ )۷( 
ق: «یفعل».‎ )۸( 
٩٤ 


علي ريفكنة: إتمامهما' أن حرم بهما من دويرة أهلك. يعني أن 
تنشئ لهما سفرًّا من دويرة أهلك. فإذا مات فقد استقرت في ذمته على صمة 
تامةء فلا يجزئ أن يفعل بدون تلك الصفة. 

ولأنها مسافة وجب قطعها في حال الحياة» فوجب قطعها بعد الموت»› 
كالمسافة من الميقات» وهذا لأنه لو كان مجرد الحح كافيا لأجزأالحح عنه 
من مكة» لأنها حجة تامة. 


و" لأن قطع المسافة في الحج أمر مقصود؛ لأن النبي يه جعل ذلك 
جهاداء فقال: «الحج جهاد كل ضعيف»*. وقال للنساء: «عليكن جهاد 
لا قتالّ فيه: الحج والعمرة). ولهذا كان ركن الوجوب الزاد والراحلة هو 
المال» فيجب الحج بوجوده» وينتفي الو جوب [ق [٠١١‏ بعدمه. 

ومعلوم أن المال لا يحتاج إليه في أفعال الحج» فإن أكثر المواقيت 
بينها وبين مكة دون مسافة القصر» وذلك القدر لايعتبرله راحلة ولاملك 
زاد أيصًاء ولهذا ذكر النبى بل «الرجل يُطيل السفر أشعث أغبرَء يمد 


(۱) ق:(تمامهما». 

(۲) أخرجه ابن أبي شيبة (۱۲۸۳۲) والطبري (۳/ ۳۲۹) والحاكم )۲۷١/۲(‏ وغيرهم 
من طریق عبد الله بن سلمة المرادي عن علي. قال الحافظ في «التلخيص الحبيرا 
(۲/ ۲۲۸): «إسناده قوي». 

(۳) الواو ساقطة من ق. 

)٤(‏ في المطبوع: «جهاد»» خطأً. 

(9) سبق تخریجه. 


(1) سبق تخر یجه. 


۹0 


يديه( إلى السماء» يا رب» ياربٌ» ومطعمّه حرام ومشربه حرام وغُذِي 
بالحرام» فأنى بُستجاب لذلك؟۲"» ولم يذكرمشل هذا فى المصلّى 
ونحوه؛ لآنه ليس المال من خصائصه. 

فلو جاز أن يحج عنه من دون الميقات لسقط ما يعتبر له المال من قطع 
المسافة. 

وأيضا فإن النائب يجب أن يحج من حيث وجب على المنوب عنه 
كالمعضوب, فإنه لا بد أن َج عنه من دُويرة أهله» والميت مثله» لأنهما 

فإ قيل: فهذا الميت والمعضوب لو قطع هذه المسافة لغير الحج» ثم 
أراد إنشاء الحج» لم يجب عليه أن يرجع إلى دُويرة أهله. 

قلنا: وكذلك لو جاوز الميقات غير مريدِ لمكة »ثم عرض له 
قصدهاء جاز أن يحرم من موضعه» وإِن لم يجز له ابتداءً أن ا 
ف 

ولأن من حج بنفسه يسقط 7 الفرض عنه بنفس أداء المناسك على أي 
صمۀ کان» بخلاف من حج عن غيره. 


(1) س: (ایده». 
(۲( أخرجه مسلم )٠١٠١(‏ من حديث أبي هريرة. 
(۳) ف: «مكة». 
€3 ق: «سقط». 


۹٦ 


ومتى ملك الزاد والراحلة وجب عليه أن يحج على الفورء فإن أخره بعد 
ذلك عصى بذلك. هذاهو المشهور في المذهب الذي عليه جمهور 
أصحابنا'. مثل أبى بكر وابن حامد"» وغيرهم. وقد نص أحمد في رواية 
عبد الله وابن إبراهيم" فيمن استطاع الحج وكان موسرًاء ولم تحبسه علة 
ولا سبب: لم تجز شهادته. 

وقال: إنه لا قبل شهادة من كان موسرًا قد وجب عليه الحج ولم 
يحج» إلا أن يون به زمانة أو أمرٌ يحبسه. 
بالاستفصال. 

وقال ابن أبي موسى: اختلف أصحابنا في الحج هل هو على 
NP‏ 


A 


.)"٠/٠١( و«المغنى»‎ )٠۲١ /۱( انظر «التعليقة»‎ )١( 

(۲( ا 
انظر «التعليقة» Oa /١(‏ ترجه الساني السیع من سائ مدل 
وابن هانئ. 

)€( كما في «الإرشاد» (ص۱۸۱). 

)٥(‏ في «الإرشاد» (ص۱۸۱). 

(1) «هو» ساقطة من س. 


۹۷ 


ولأن أحمد أوجب أن بُخْرَج” عن الميت من حيث يجب عليه» وإن 
مات أبعد منه أو أقرب» ولو كان الوجوب في غير وطنه. 

وذكر القاضي أبو الحسين في المسألة روايتين: إحداهما: أنه على 
التراخحي» ذكرها ابن حامد. وكذلك ذكر ابن أخيه"؛ أنه قال: وإذا وجد 
الزاد والراحلة وجب الحج عليه. وقال: ولا تقبل شهادة من كان موسرًاقد 
وجب الحج عليه ولم يحج» إلا أن يكون به زمانة أو آم يحبسه» وهو قياس 
على سائر العبادات الموقتة. 

وذكر القاضي أبو يعلى الصغير في المسألة روايتين: إحداهما أن 
وجوبه على التراخي» واختار ذلك لأن فريضة الحج نزلت على رسول الله 
يي في سنة خمس أو ست؛ لأن ذكرّ الحج في حديث ضمام بن علبة» وقد 
وفد على النبي ية سنة خمس؛ ولأن الله تعالى قال: # وأيموا الح والمبرة ر 
فأمر بإتمامهم(. وذلك يقتضي وجوب فعلهما تامَين» ووجوبَ إتمامهما 
بعد الشروع فيهماء كما أن قوله تعالى: مَأ إلى أل € [ابقرة: 
۷ يقتضي ذلك؛ لأن حقيقة الإتمام فعل الشىء تامًا» وذلك أعم من أن 
يبتدآ ثم يتمّ» أو أن يعمل بعد الابتداء» ولو لم يكن الأمر بإتمامهما" إلا 


)۱( كذا في النسختين» وفي هامش س: لعله «أن يحج». وفي المطبوع: «نخرج». 
() هو ابن ابي يعلى انظر «التمام» له (۱/ .)۳١٠۷‏ 

(۳) هو أبو يعلى الصغیر حفید القاضی أبى يعلى. 

() ق: «انه». ا 

(9) س: «بإتمامها». 

(7) س: «بإتمامها». 


۹۸ 


للداحل فيهماء فإنما يجب الإ تمام لما كان واجبًا بأصل الشرع. 


أما أن يكون إتمام العبادة واجِبًا أو جنسها ليس واجبًا بالشرع» بل 
العبادات اللواتي يجب جنسهن في في الشرع لا یجب إتمامهن = = فهذا بعيد. 


وهذه الآية نزلت عام الحديبية سنة ست من الهجرة بإجماع أهل التفسير". 


وأيصًا فإن الله تعالى فرض الحح على لسان إبراهيم عليه السلام بقوله 
تعالی: وازن نی الاس باج باتو رسالا ول لامر € [الحح: ۲۷]ء 
O AGE E‏ 


ر 


بقوله تعالی: ثم اوتا | الك ان ايع مل رهيم حَبِيمًا € [النحل: YY‏ 
وبقوله تعالی: وس برف نوا رم إلا من سَوة كفس وآ لقَدٍ أصطفيته 
ف الا إل ن ية ل صد [البقرة: »]۱٣۰‏ وقوله: #وقالوا ڪووا 
هوا أو نمی دوا فل بل مله هعم اا من مركي [البقرة: 
E «1۳o‏ وقوله: # قل صدَقَ 
E‏ خقاوناکن نار HELOES‏ بیت وض لتا س ٭ 
الآية [آل عمران: »]41-4٠‏ وقوله: ئل إن هدن رۍ إل ن صرط مسقم دين 
قيا مله إت هي يا 4 [الانعام: ١‏ وبقوله تعالی: انی جاعِكَ لتاس 


۹ 


5 


َه 


)١(‏ كذا في النسختين» ولعل الصواب «و). 

(۲) انظر ا ا ا E‏ 
(۳) انظر «تفسیر الطبري» (۲/ )٥۹۳ .٥۹۲‏ و«تفسير ابن أ بي حاتم٤‏ (۱/ .)۲٤۱‏ 
3 اوقد فسر... حنيفا» ساقطة من ق. 


۹۹ 


إمامًا € [البقرة: وبقوله تعالی: ‏ إن هیر کات e‏ 
[النحل: ١٠٠]ء‏ وبقوله تعالى: ESS‏ که 
ي یکم رهی 4 في آخر سورة الحج والمناسك» وقوله تعالی: رت 
ول الاس ببهيم للدي قبعو وهلا الى 4 [آل عمران: 1۸]» خصو صًا حرمة 
الكعبة وحجها'ء فإن محمدًا بي لم ببعث بتغيير ذلك» وإنما بُعث بتقريره 
وتثبيته وإحياء مشاعر إبراهيم عليه السلام. 

وقد اقتص [ق١١٠]‏ الله تعالى علينا أمر الكعبة» وذكر بناءها وحجَّها 
A E ES‏ 
والبيت وأمره ٠"‏ وثلث ذلك في أثناء سورة آل عمرانء وذكر الحج 
وأمره وستته وملة إبراهيم والمناسك والحصَ عليها وتثبيت أمرها في سورة 
الح( وسورة الحج بعضها مكي بلا شك أو أكثرهاء وباقيها مدني 
متقدم» فعلم بذلك أن إيجاب الحج وفرضه" من الأمور المحكمة من ملة 
ابراهیم» فیکون وجوبه من ول الإسلام. 


(1) بعدها في ق: «وذكر بناها وحجها). وسیأتی قریبًا. 
(۲( في الآیات ۱۳۲-۱۲۰ . ۰ 

(۳) في الآیات ٠٤٤-۱۳١‏ . 

.٩۷ -٩۹٩ فی الآیات‎ )6( 

VAY -7 في الآيات‎ )٥( 

(7) ق:(و». 

(۷) ق: «وفریضته». 

(۸) «إبراهيم» ساقطة من س. 


وإذا كان وجوبه متقدمًاء وهو ية فتح مكة في رمضان سنة ثمان» وآقام 
الحج للناس تلك السنة عتّاب بن ايد أمير رسول الله ب ثم بعث أبا بكر 
الصديق نة في سنة تسع» فأقام للناس الموسم» ومعه علي بن أبي 
طالب بسورة براءة ورجالٌ من المسلمين» فلو كان الحج واجبًا على الفور 
بادر رسول الله ل إلى فعله. ولو فض له عذرٌ فإن عامة أصحابه لم يحجوا | 
إلا معه حجة الوداع» و محال أن يكون ألوفٌ مولفة ليس فيهم مستطيع. 

وأیصًا فإن الله تعالی أوجبه إیجابًا مطلقًاء وأمر به ولم یخصً به زمانًا 


ومن قال [به]" من أصحابنا قال: إن الأمر المطلق لا يقتضى فعل 
اا ا و 
جميع العمر وقتاله» كما أن الصلاة لما كانت عبادة وقت مخصوص› 
وقضاء رمضان لما كان عبادة سَنَةَ مخصوصة = كان جميع ذلك الزمن 
وقَتًا لي( 

وأيسا فانة لو وجباغلى الور لكان فعلة بعد ذلك الوقت قضات كما 
لو فعل الصلاة بعد خروج الوقت» وليس كذلك. 


(1) «ولو فرض... مستطيع» ساقطة من المطبوع. 

(۲) ق:«یکون». 

(۳) زيادة ليستقيم السياق. 

)٤(‏ أي أن قضاء رمضان يجوز في أي وقت مدة سنة إلى رمضان القادم. 
() في المطبوع: «له)ء خحلاف النسختين. 


۰۱1 


وأيضًا فإنه إذا أخره وفعله فقد برئت ذمته» والأصل براءة الذمة من إثم 
التأخير» فمن ادعاه فعليه الدليل. 

فعلى هذاهل يجب العزم على الفعل لجواز تأخيره؟...'» وإنما 
يجوز تأخيره إلى أن تظهر أمارات العجز ودلائل الموت» بحيث يغلب على 
ظنه أنه إن لم" يحج ذلك العام فاته» فإن أخره" بعد ذلك أَثْمَ ومات 
عاصياء وإن مات قبل ذلك فهل یکون آثمًا؟ ذکر أبو يعلى فيه وجهین» 
واختار آنه لا يكون آثماء كمالو مات من عليه الصلاة وقضاء رمضان فى 
أثناء وقتهما. ۰ 

والأول: هو المذهب المعروف لمسلكين عام وخاص: 

أما العام فهو أن الأمر المطلق يقتضى فعل المأمور به على الفورء بل عند 
اک راجا ن ق ارت اواج مرت ار رای غلل قور آنا 
واجب يجوز تأخیره مطلقًا فلا يجوز؛ لأنه إن جاز له" التأخير إلى غير 
غاية موصوفة بحيث لو مات مات غير عاص بطل معنى الوجوب» وإن 
جا" إلى آن یغلب على ظنه الوت إن لم يفعل» لم جز لوجهين: 


)١(‏ بياض في النسختين. 

(۲) ق:(ل». 

(۳) ق: «فانه ان اخره». 

)٤(‏ س: هذا فيه). 

)٥(‏ أي كون الحج واجبًا على الفور. 
(7) «له» ساقطة من س. 

(۷) ق: «صار». 


۲ 


أحدهما: أن هذا القدر غير معلوم ولا مظنون» فإن الموت إنمايعلم 
بأسبابه» وإذا نزلت أسباب الموت من المرض الشديد ونحوه تعذر فعل 
e‏ 
فا اا 

الثاني: أنه إن مات قبل هذا الظن غير عاص لزم أن لا يجب الفعل على 
أكثر الخلق؛ لأن أكثرهم يموتون قبل هذا الظن» وإن عصى بذلك' فبأي 
ذنب يعاقب؟ وإنما فعل ما جاز له. وما الفرق بينه وبين من مات في آثناء 
و قت العاو ا ر كف رز ان قال انما جار اك اشير رط سلا 


ھ ت سرس ر سے ج ٍِ سے سے ےم » رس > م ح 
العاقة» ادرف ا کی وار فان اش تت 
[لقمان: .]۳٤‏ 

وأما المسلك الخاص فمن وجوه: 


أحدها: ما روى ابن عباس ينها عن النبي با قال: «تعجُلوا إلى 
الحج -يعني الفريضة ‏ فإن أحدكم لا یدری ما يَعرض له»). اعا 


فأمر بالتعجيل» والأمر يقتضي الإيجاب» لا سيما واستحباب التعجيل 
معلوم بالضرورة من نفس الأمر بالحح» فلم يبق لهذا الأمر الثاني فائدة إلا 
الإ يجاب» وتوكيد مضمون الأمر الأول. 


(۱) «به» ليست في ق. 

(۲) ق:«بذاك). 

(F)‏ برقم (۲۸1۷) وفيه أبو إسرائيل الملائي» وهو ضعيف الحديث» لكنه توبع عند 
الطبراني في «الکبیر" (۱۸/ ۲۸۸) بإسناد جيّد. وللحديث طريق آخر عن ابن عباس 
فيه جهالة حال التابعي» وسيأتي قريبًا. فالحديث صحيح بمجموع طرقه. 


۰۳ 


وعن مهران ابي صفوان" قال: قال رسول الله ية: «من أراد الحج 
فلیتعجل). رواه بو داود؟. 

وعن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن الفضل» أو أحدهماعن الآخر 
قال: قال رسول الله باة: «من أراد الحج فليتعجّل» فإنه قد يمرض المريض» 
وَضل الراحلة» وتعرض الحاجة». رواه أحمد» وابن ماجه)» وفيه أبو 
إسرائيل الملائي. 

فأمر بالتعجيل كما أمر به في الحديث الأول وأمْره بالتعجيل من أراده 
لا يمنع الوجوب» فإن إرادة الواجب واجبة» كما قال تعالى: لالس سَاه منك 
أن يَسََقَمّ ‏ [التکویر: ۲۸]» و يجب عليه أن یریده ویعزم عليه حین وجوبه علیه» 
وإنما ذكره - والله أعلم ‏ بالإرادة ليبين أنه في الحين [ق۷٠٠]‏ الذي يعزم 


)۱( س: «بن». وهو خطأً. 

دافن ضور المريل ف اسن و الضوات اغن هران اى اغنان 
عباس قال: قال رسول الله ية...٠.‏ كما في مصادر التخريح. 

)۳( ق: «فليعجل». 

)٤(‏ برقم (۱۷۳۲). وأخرجه أيصًا أحمد (۱۹۷۳) والحاكم )٤٤۸/١(‏ وقال: «هذا 
حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه» وأبو صفوان هذا سماه غيره مهران مولى 
لقريش» ولا يعرف بالجرح). ومع جهالة حال أبي صفوان هذاء فالحديث صحيح 
بمجموع طرقه. 

)٥(‏ آحمد ۰۱۸۳ ۰۲۹۷۳ ۳۳۲۰)» وابن ماجه (۲۸۸۳). وأبو إسرائیل الملائى 

(7) ق: «لتبيين'. 

٠€ 


عليه ینبغی أن يفعله» لا يؤخره ولا يتأخر فعله عن حين إرادته» فإن هذه 
الإرادة هي التي يخرج بها من حيّز الساهي والغافل»› ل إرادة التشخيير بين 
الفعل والترك؛ لقوله: «من أراد الجمعة فليغتسل»"'. 


وأيصٌا"' فإن فعْلّ القضاء من الحج يجب على الفورء فإنه لو أفسد الحج 
او و e‏ 
وعليه الحج من قابل»“. وهذا لا خلاف فيه»ء فإذا كان القضاء يجب 
على الفور» فأن تجب حجة الإسلام الأداء بطريق الأولى والأحرى. 


وأيصًا فإن تأخيره إلى العام الثاني تفويت له؛ لأن الحج ليس كغيره من 


العبادات يُفعل في كل وقت» وإنما يختص بيوم من السنةء فإذا أخره عن 
ذلك اليوم جاز أن يدرك العام الاني» وجاز أن لا يدركه» وأن يموت» أو 


يفتقر» أو يمرض» أو يعجز» أو حبس أو يقطع عليه الطريق» إلى غير ذلك 


)١(‏ الواو ساقطة من س. 

(۲) جاء التعليق بالإرادة في إحدى روايات حديث ابن عمر عند مسلم )۸٤٤(‏ بلفظ : «إذا 
أراد أحدكم أن يأتي الجمعة فليغتسل). والحديث أخر جه البخاري (۸۷۷) ۸٩٤‏ 
۹٩‏ ) بلفظ : من جاء منكم الجمعة. .. «إذا جاء أحدكم. ا ا و 
في بقية روايات مسلم. 

(۳) «وأيصًا» ساقطة من ق. 

)٤(‏ آخحرجه احمد )۱٥۷۳۱(‏ وأبو داود (۱۸١۳ »۱۸٨۲(‏ والترمذي )۹٤١(‏ والنسائي 
وابن ماجه )۳٠۷۷(‏ وغيرهم من حديث الحجاج بن عمرو الأنصاري 
روانة. وقال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح). 
قوله: «وعليه الحج من قابل» هكذا عند أبي داود وفي إحدى روايتي النسائي» ولفظ ‏ 
الخرين: «وعليه حجَة أخرى». 


۰0 


من العوائق والموانع» فلا يجوز التأخير إليه. وإلى هذا أشار بقوله بلا: «فانه 
قد يمرض المريض» وتَضل الضالة» وتعرض الحاجة» وقوله في حديث 
آخر: «[ما]' ينتظر أحدكم إلا غِنّى مُطفيًاء أو فقرًا مُنبًا». 

وأيضا: فإن من مات قبل الحج فقد لحقه الوعيدي وهو ماروی 
هلال بن عبد الله مولى ربيعة بن عمرو» قال: ثناأ" أبو إسحاق الهمدانيء 
عن الحارث» عن علي ريهنةُ قال: قال رسول الله ة: «مَن مَك زادًا 
وراحلة تله إلى بيت الله ولم يحج» فلاعليه أن يموت يهودبًا 


أو نصرانًا»(. رواه الى ورواه ابن بطة ا وزاد فیه: ومن کف 


)۱( ساقط من النسختين» واستدركناه من لفظ الحديث. 

(۲) جزء من حديث أبي هريرة رنه أخرجه ابن المبارك في «الزهد» (۷)» ومن 
طريقه الحاکم )۳۲٠-۳۲۰ /٤(‏ والبيهقي في «شعب الإيمان» )۱٠٠۸۹(‏ وغير هماء 
وهو ضعيف لأن فيه راويًا مبهمًا لم يُسٌ. 
وأخحرجه الترمذي )۲۳١١(‏ والعقيلي (1/ )٩١‏ من طريق آخر بنحوه. قال الترمذي: 
«حديث حسن غريب لا نعرفه من حديث الأعرج عن أبي هريرة إلا من حديث 
محرز بن هارون!. و محرز- ويقال: محرّر - ضعيف منكر الحديث. 

(۳) س: «قثنا». وهو اختصار «قال حدثنا». 

)٤(‏ بعدها في ق: «وهذا وإن كان قد قال فيه». وكأنها مقحمة. 

)٩(‏ رقم(۸۱۲)» وسبق تخریجه. 

(٦(‏ عزاه إليه أبو يعلى في «التعليقة؛ .)٠١١ /١(‏ ولم أجده في الجزء المطبوع من 
«الإبانة الكبرى)» ولعله في «سننه» المفقود. وقد أخرجح الحديث بهذه الزيادة 
العقيلي في «الضعفاء /١(‏ ١۲۷)ء‏ والجصاص في «أحکام القرآن» (۲/ »)۲٠‏ وابن 
مردویه في «تفسیره» كما في «تفسیر ابن کثیر» (۳/ ۱۲۷). 


۱١٦ 


ن أله ع عن أَلَْللَمن# [آل عمران: ]٩4۷‏ _ وقال': هذا حديث غريب 
لا نعرفه إلا من هذا الوجه» وفي إسناده مقال» وهلال مجهول» والحارث 

عصدَه ما روى شريك عن ليث عن عبد الرحمن بن سابط عن أبي 
أمامة عن النبي يَة قال: من لم يَحْبسْه مرض» أو حاجة ظاهرة» أو سلطان 
جائر» ولم یج( ) ا ا یهودبًا وإِن شاء نصرانيًا». رواه ابن 
المقرئ [قال: ثنا] أبو عروبة'. 


ورواه أحمد قال: ثنا وکیع عن سفیان عن ليث عن ابن سابط 


(۱) أي الترمذي عقب الحديث. 

)۲( ولم يحج» ساقطة من س. 

(۳) ق: «رواه المقرئ أبو عروبة). س: «رواه ابن المقرئ أبو عروبة» وابن ENT‏ 
أبو بكر محمد بن إبراهيم الأصبهاني الحافظ المشهور مسند الوقت» توفي سنة 
.١‏ وأبو عروبة هو الحراني (ت۱۸٠۳)‏ شيخ ابن المقرئ. فصواب العبارة كما 
أثبتناه. وهكذا أخرجه ابن المقرئ فى «الأربعين) ٦۲(‏ - ضمن جمهرة الأجزاء 
ا راج ار 0 0 ایق کے تب الا 
وغيرهما من طريق شريك به. 
وهذا الإسناد لا يصح لأن شريكا - وهو صدوق يخطيمء كثيرا- قد خالف الثقات 
الذين رووه عن ليث عن ابن سابط مُرسلاء كما سيأتي. ثم لو صحْت رواية شريك 
ففيها انقطاع» لأن ابن سابط لم يصح له سماع من أبي أمامة. انظر «تحفة التحصيل 
في ذكر رواة المراسيل» (ص۲۸۸). 

() في «كتاب الإيمان» له» كما في «السنة» للخلال .)٤۷- ٤٦ /٥(‏ ورواه أحمد أيصًا 
من طريق ابن عليّة عن ليث به مرسلا. 

() «عن» ساقطة من س. 


۷ 


قال: قال رسول الله ڈ: «من مات ولم يحج» ولم يمنعه من" ذلك مرض 
حابس» أو سلطان ظالم» أو حاجة ظاهرة» فليمُت على أي حال شاء» إن شاء 
بهوديًا وإن شاء نصرانيًا. ورواه سعيد هكذا مرسلا عن أبي الأحوص 
عن ليث. 


وعن عمر رََْلََكَنُ قال: «من كان ذا مَيْسرة ولم يحج» فليمت إن شاء 
ودا وان اء ضا 


وعن الضحاك بن عررم قال: قال عمر بن الخطاب رصواةڪنه: (من مات 
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وهر موسر( لم یحج› فلیمت إن شاء ود وان شاء تضر ان 


)١(‏ «من» ساقطة من س. 

(۲) في «سننه)» وكتاب الحج منه مفقود. وأخرجه من طريق أبي الأحوص أيضًا ابن أبي 
شيبة في امصنفه» .)١٤١٦٠١(‏ 

(۳) صح ذلك عن عمر موقوفا عليه من عدَّة طرق حسان ومُرسلة يعضد بعضها بعصًاء 
وسيأتي ذكر أكثرها. 

0© رز مسرا 

)٥(‏ اختلفت الرواية عن الضحاك بن عبد الرحمن بن عرزم - ويقال: عرزب -الأشعري. 
فأخرجه ابن أبي عروبة في «المناسك» )٤(‏ وابن أبي شيبة )٠١١۷١(‏ وأحمد في 
«الإيمان» - كما في «السنة» للخلال )٤٥ /٥(‏ - من طريق عدي بن عدي» عنه» عن 


وأخرجه أحمد أيضا - كما في «السنة» للخلال )٤١ /٥(‏ - من طريق عدي بن عدي» 
عنه» عن أبيه» عن عمر. 


وأخرجه الفاکهی فی «أخبار مکة» (۸۰۷) والبیهقی فی «الکبری) )۳۳۲١/٤(‏ عن 
عبد الله بن تُعيم» عنه» عن عبد الرحمن بن غنم الأشعري» عن عمر. وهذا أصح كما 
قال الدارقطنی فی «العلل) (۱۹۹). ویؤیّدہ ما اخر جه الإسماعیلی ‏ كما فی «تفسیر ‏ 


٩۸ 


او سے ر 


وعن عدي بن عدي قال: قال عمر بن الخطاب رياَكَنه: «(من مات 


ولم يحج» فليمت إن شاء يهوديًاء وإن شاء نصرانيًا. ولولا ما أرى من سرعة 
الناس في الحج لجبرتهم عليه» ولكن إذا وضعتم الرحال فشدوا السروجّ 
وإذا وضعتم السروج فشذوا الرحال»(. 


وعن ابن عمر يمتها قال: «من وجد إلى الحج سبيلا سنة ثم سنة ثم 


سنة» ثم مات ولم يح لم یُصل علیه» لایُدری مات هويا أو 
“۲)1 
نصرانًا»( ), 


(۱) 


(۲) 


ابن کشر (۳/ ۱۲۸)- وأبو نعيم في «الحلية» (۹/ )۲٠۲‏ من طريق الأوزاعي» عن 
إسماعيل بن عبيد الله بن أبي المهاجر» عن عبد الرحمن بن غنم» عن عمر. قال ابن 
كثير: «هذا إسناد صحيح). 

عدي بن عدي بن عميرة الكندي تابعي صغير لم يدرك عمر. ولم أجد الأثر بتمامه 
عنه» وقد رويت عنه الجملة الأولى من الأثر بأوجه مضطربة: عنه عن عمر» وعنه 
الضحاك عن أبيه عن عمر. أخرجها أحمد فى الإيمان - كما فى «السنة» للخلال 
)٤۷ ٠٤٥ /1(‏ - وابن أبى شيبة )٠٤١۷١ ء١٤١۷ ١(‏ والفاكهى فى «أخبار مكة) 
<A *۸)‏ ۸۱°(. 

وأما الجملة الثانية من الأثرء فقد أخرجها عبد الرزاق في «المصنف)» (۹۲۸۲) 
بلفظ : «إذا وضعتم السّروج فشدوا الرّحال إلى الحج والعمرة» فإنه أحَد الجهادين». 
إسناده صحيح» وقد علقه البخاري (۳/ -۳۸١‏ الفتح) مختصرًا بصيغة الجزم. 
أخرجه سعيد بن منصور في اسننه» كما سيذكره المؤلف» وعزاه إليه في «الدر 
المنثور» (۳/ )1۹٤‏ وذكر آنه من طريق نافع عن ابن عمر. 


۱۰۹ 


مت لم أصل عليك'. راهن" سعید. 

وهذاالتغليظ يعم من مات قبل أن يخلب على ظنه الفوات وهم أكثر 
الناس» ومن غلب على ظنه» ففى تأخيره تعرَّْض لمثل هذاالوعيد» وهذا 
لا يجوز. وإنمالّحقه هذا لأن سائر أهل الملل من اليهود والنصارى 
لا يحجون, وإن كانوا قد يصلون ويصومون"» وإنما يحج المسلمون 
خاصة. 

وأيضًا فإنه إجماع السلف. روى أحمد وسعيد عن هشيم قال: 
ام رر غو ا لجس قال فال غم بن الخطا ت اة همهت انر اع 
رجالا إلى هذه الأمصارء فينظروا كل رجل ذا جِدَةٍ لم يحج» فيضربوا 
عليه" الجزية» ماهم بمسلمين» ما هم بمسلمين». 


(1) لم أجده عن إبراهيم أو الأسود» ولكن أخرح ابن أبي شيبة )۱٤١٦۸(‏ بإسناد صحيح 
عن سعيد بن جبير أنه قال: « لو كان لي جار موسر ثم مات ولم يحج» لم أصل 
عليه». 

(۲) س: «رواه). 

)۳( (ويصومول» ساقطة من س. 

)€( في المطبوع: «رواه» حلاف النسختين. 

)0( رواه أحمد في كتاب «الإيمان» له كما في «السنة» للخلال »)٤ ٤ /٥(‏ ورواه سعيد بن 
منصور في «(سننه» كما ذکره المؤلف وابن کثیر في «تفسیره» (۳/ ۱۲۸). وهو 
مرسل» فإن الحسن البصري لم يدرك عمر. 

(٦)‏ س ازج 

(۷) س: «عليهم؟. 
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وهذا قاله عمر ولم يخالفه مخالف من الصحابة. وإنماعزم على ذلك 
وإن كان تارك الحج إذا كان مسلمًا لا يُضرَّب عليه الجزية؛ لأنه في أول 
الإسلام كان الغالب على أهل الأمصار الكفْرٌ إلا من أسلم فمن لم يحج 
أبقاه على الكفر الأصلي» فضرب عليه الجزية. ولولا أن وجوبه على الفور 
لم یجعل ترکه شعارًا للکفر("). 

وقد روي عن الحسن بن محمد قال: أبصر عمر بن الخطاب ريكَنهُ 
قومًا بعرفة من أهل البحرين عليهم القَمُص والعمائم» فأمر أن تٌعاد عليهم 
الجزية. رواه سعيد. 

وعن أبي هارون العبدي قال: قال عمر: جوا العام فإن ل () 
تستطيعوا فقابل» مرتين أو ثلانًاء فمن لم يستطع فقابل» فمن لم يفعل 
فآذنوني أضربٌ عليهم الجزية. رواه سفيان بن عيينة عنه. وهذا صريح 
بأنه على الفور» وقد خاطب به عمر الناس» ولم يخالفه مخالف. 

وأيضا فإن الحح تمام الإإسلام؛ لأن [ق۸١٠]‏ الإسلام بني على خمس: 
شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاةء وإيتاء الزكاة 


(۱) س: «کان في». 

(۲) س: «شعار الكفر». 

)۳( أخرجه الفسوي في «المعرفة والتاریخ» (۲/ )۲٠۷‏ باللفظ المذكور» وابن أبي عمر في 
«لإيمان؛ (۳۹) بنحوه. وهو مُرسل» فإن الحسن بن محمد ابن الحنفية لم يدرك عمر. 

)٤(‏ «لم» ساقطة من المطبوع. 

N e NE IN في س تکرار «رواه سفیان»‎ )٥( 
(€٠ ٠ ( متروك الحديث متهم ولم يدرك عمر» وأخحرجه ابن أبي عمر في «الإيمان»‎ 
من وجه آخر عن عمر» وفي إسناده جهالة.‎ )۸٠۷( والفاكهي في «أخبار مكة»‎ 


۱۱1۱ 


وصوم رمضان» وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. ولهذا لما حج النبي َي 
آسزل الله تعالی قوله: الوم ا ملت کم ویک ومنت کم نمی ورَضيت 
e‏ * 1 
کم سكم ري 4" [المائدة: ۳]» شرائع الإسلام تنزل شيئًا فشيئا 
ودینه کاملاء بل یکون ناقصًاء ولا یجوز للمسلم أن یترك دینه ناقصًاء کما لا 
يجوز أن يخل بالصلاة والصوم والزكاة بعد وجوبها. 

وأما ما ذكروه من أن الحج فرض متقدمًاء وأخره النبى ية وأصحابه 
فعنه ثلاثة" أجوبة: 

أحدها: أنه لا يجوز لمسلم ان“ ی يعتقد أن الله أوجب الحج وكتبه 
ومكث النبي ية وعامة أصحابه مؤخرين له من غير عائق أصلا خمس 
سنين» ولا سنة واحدة» فإن القوم رضوان الله عليهم كانوا مسارعين في 
الخيرات» وهم السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار» يبادرون إلى 
فعل الصلاة ة في أول الوقت طلبَ الفضل"' والشواب» لعلمهم بما في 
المسابقة من الأجر» فكيف يؤخرون الحج بعد وجوبه من غير عذر أصلا؟ 
وتأخيره إن لم يكن محرمًا فإنه مكروه أو هو خلاف الأحسن والأفضل» 
وتأخرٌ عن مقامات السبق ودرجات المقرّبين» فكيف تُطبق الأمة مع نبيها 
على ترك الأحسن الأفضل لغير عذر أصلا؟ 
(۱) بعدها في س: «فروی؟ ثم بياض. 
(۲) فق: «فقد کانت». 
)٤(‏ «أن» ساقطة من ق. 
)٥(‏ في النسختين: «(الفعل» . ولعل الصواب ما أثہت. 
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i E ES Sa 
أولئك لقوا الله“ عاصين بترك أحد" ماني الإسلام ولم ينجّههم النبي كلا‎ 
علی ذلك ولا قال لهم: احذروا تفونته؟ مع آنه من لم یحچ بر بین أن‎ 
درت ود او نصا وقد عم بغير ريب أن قبل الفتح لم يحج مسلم»‎ 
وبعد الفتح إنما حج عاب بن أسيد على عادة الكفار وهَّذيهم» وإنما حج‎ 
بعض أهل مكة»ء ثم في" السنة الثانية أمر النبي ب بنفي المشركين عن‎ 
البيت» وبأن لا يطوف بالبيت عار وإنما حح من المسلمين نفر قليل.‎ 

تم إن حح البييت من فروض الكفايات» وقد قال ابن عباس: لو أن 
الناس تركواالحج عامًا واحدًا لا يحج أحدمانوظروا" بعده. رواه 
سعيد". فكيف يتركون المسلمون" الحح بعد وجوبه سنة في سنة» 
فإن حج الكفار غير مسقطٍ لهذا الإ يجاب. 


وأما قولهم: إنه رض سنة حمس أو ست» فقد اختلف الناس في ذلك 


)١(‏ «لقواالله» ساقطة من ف. 

(۲) ف: «إحدى». 

(۳) «في» ساقطة من س. 

)٤(‏ س: «عاري). 

)٥(‏ في المطبوع: «ما نظروه» حلاف النسختين. والمعنى: ما أمهلوا. 

)١(‏ وأخرجه الفاكهي في «أخبار مكة» )۸١١(‏ بإسناد ضعيف. وأخرج أيضًا )۸٥۲(‏ من 
وجه آخر ضعيف أنه قال: «جعَل أله لكك أَلْيْت الحرم فما نَا 4 قال: قيام 

- دینهم» والذي نفس بيده لو ترکوه عامًا واحدًا ما نوظروا. 
(۷) كذا فى النسختين على لغة «أكلونى البراغيث». 
)۸( ال اسان ن ۰ 
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احتلافا مشهورًا' فقيل: سنة خمس» وقيل: سنة ست» وقيل: سنة سبع» 
وقيل: سنة تسع» وقيل: سنة عشرء فالله أعلم متى فرض. غير أنه يجب أن 
بعلم أنه إما فرض متأخرًا"» أو فرض متقدمًا وكان هناك مانع عام يمنع 
من فعله» وإلا لما أطبق المسلمون على تركه وتأخيره. 

الجواب الثاني: أن الاشبه - والله أعلم - أنه إنما فرض ا دل 
على ذلك وجوه: 

أحدها: أن آية وجوب الحح التي أجمع المسلمون على دلالتها على 
وجوبسه قولس تعسالی: وور عل الایں حع الست ن شطع إن یکا 4 ار 
عمران: ۹۷]ء وقد قيل: إن هذه الآية إنما نزلت متأخرًا سنة تسع أو عشر» ويدل 
على ذلك آنها في سياق مخاطبة أهل الكتاب» وتقرير ملة إبراهيم» وتنزيهه 
من اليهودية والنصرانية» وصدر سورة آل عمران إنما آنرل۵) لماجاء وفد 
نجران إلى النبي ية وناظروه في مر عيسى ابن مريم عليه السلام» ووفد 
نجران إنما قدموا على النبي بلا بأخرة(. 


وأما قوله تعالى: # وأيموا أ مب4 [البقرة: »]۱۹١‏ فإنه نزل عام 


(۱) سبق ذکره فیما مغی. 

(۲) س: «إما أنه». 

(۳) في المطبوع: «متأخر» و«متقدم)» خلاف ما في النسختين. 
(4) في المطبوع: «متأخر»ء خطأً. 

)٥(‏ «التي» ساقطة من س. 

(7) ق:«نزلت». 

)۷( في المطبوع: «بآخره»» خطاً. 
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الحديبية سنة ست من الهجرة» لما صد المشركون رسو الله هة عن إتمام 
عمرته التي قد كان أهل بهاء وفيها بايع المسلمين بيعة الرضوان» وفيها قاضى 
المشركين على الصلح على أن يعتمر من قابل» فإنما يتضمن الأمر بالإتمام» 
وليس ذلك يقتضي الأمر"'' بالابتداء فان کل شارع في الحج والعمرة مأمور 
بإتمامهماء وليس مأمورًا بابتدائهماء ولا يلزم من وجوب إتمام العبادة وجوب 
بتدائهاء کما لا یزم من تاك" استحباب الإتمام تأگد استحباب الشروع. 


وأما كون الحح والعمرة من دين إبراهيم عليه السلام فهذا لا شك فيه» 
ولم يزل ذلك قربة وطاعة من أول الإسلام» و جميع آيات القرآن تدل على 
حسن ذلك واستحبابه» وأما وجوبه فلا يعلم أنه كان واجبًا في شريعة إبراهيم 
البتةء ولم يكن لإبراهيم عليه السلام شريعة يجب فيها على الناس...". 

ويوضح ذلك أنه لم يقل أحد إن الحج كان واجبًا من ول الإسلام. 

الوجه الثاني: أن أكثر الأحاديث الصحيحة في دعائم الإسلام ليس فيها 
ذكر الحج» مثل حديث وفد عبد [ق۹١٠]‏ القيس“ لما أمرهم بأمر فصل 
يعملون به» ويدعون إليه مَّن وراءهم» ويدخلون به الجنة» أمرهم بالإيمان 
بالله وحده» وفسّره لهم أنه الصلاة والزكاة وصوم رمضان وأن يعطوا من 
المغنم الخمس. ومعلوم أنه لو كان الحج واجبًا لم يضمن لهم الجنة إلا به. 


)١(‏ س: «مقتض للأمر». 
(۲) س: «توكد». وفي المطبوع: «تأكيد» في الموضعين» خلاف النسختين. 
(۳) بياض في النسختين. 


)€( أخر جه البخاري )٥۳(‏ ومسلم (۱۷) من حديث ابن عباس. 
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وكذلك الأعرابي الذي جاء من أهل نجي اثر الرأس'ء الذي قال: لا 
أزيد على هذا ولا أنقص منه» إنما ذكر له النبي يي الصلاة والزكاة والصوم. 
وكذلك الذي أوصاه النبى ية بعمل يدخله الجنة» أمره بالتوحيد 
والصلاة والزكاة وصوم رمضان'. 
وقدتقدمت هذه الأحاديث في آول الصيام» مع أنه قد ذكر ابن 
عبد الب" أن“ قدوم وفد عبد القيس كان سنة تسع. وأظنه وهمًاء ولعله 
سنة سبع؛ لأنهم قالوا: إن بيننا وبينك هذاالحي من كفار مضر. وهذاإنما 
وأما ذكر الحج في حديث ضمام بن ثعلبة في بعض طرقه» فقر0) 
تقدم اختلاف الناس في وفود ضمام"'ء وبينا أن الصواب أنه إنماوفد سنة 
تسع» فيكون الحج إنمافرض سنة تسع» وهذايطابق نزول الآية في تلك 
السنة. وهذا شبيه بالحق فإن سنة ثمان وما قبلها كانت مكة فى أيدي ‏ 
الكفارء وقد غيّروا شرائع الحج» وبدّلوا دين إبراهيم عليه السلام ولا يُمكن 
مسلمًا أن يفعل الحح إلا على الوجه الذي يفعلونه» فكيف يَفرض الله على 
(۲( أخرجه البخاري (۱۳۹۷) ومسلم )۱٤(‏ من حديث أي هريرة. 
(۳) في «الاستیعاب» (۱/ ۲۹۳) و«الدرر» (ص‌۲۱۹). 
€3 «أن» ساقطة من ق. 
(7) في النسختين: «وقد». ولعل الصواب ما أثبته ليكون جواب «أما». 
(V۷)‏ في أول الكتاب. 
(A)‏ س: «کان). 


۱۱١ 


عباده المسلمین ما لایمکن فعله؟ وإنما كانت الشرائع تنزل شيئًا فشيئاء 
فکلّما'“ قروا علی مر" وتیشر علیهم اروا به. 

الوجه الثالث: أن الناس قد اختلفوا في وجوبه» والأصل عدم وجوبه في 
الزمان الذي اختلفوا فيه حتى يجتمعوا عليه لا سيما والذين ذكروا وجوبه إنما 
تاولوا عليه آية من القرآن أكثر الناس يخالفونهم في تأويلهاء وليس هنانقل 
صحیح عن من يوت به آنه وجب۳ 

الجواب الثالث: أنه وإن كان فُرض متقدمًا لكن كانت هناك عوائق تمنع 
من فعله» بل من صحته بالكلية» سواء كان واجبًا أو غير واجب» أظهرها 
منعًا: أن الحج قبل حجة الوداع كان يقع في غير حينه؛ لأن أهل الجاهلية 
کانوا يُنسئون النسيء الذي ذكره الله تعالى في القرآن حيث يقول: ِنَم 
ال را و الم ل و ا كا دع ا 


کے ا ر 2 2وو لھ ر e‏ ًر ٤‏ لھ ےم ے 
واوا ع دة ما حرم أله فڪلوا ما حرم أله زر لهم سو أعمسلهم وله 
لا دى ألْقَوّمٌ افر 4 [التوبة: ۳۷]. فكان حجهم قبل حجة الوداع 
في تلك السنين يقع في غير ذي الحجة. 


روی أحمد؟ پإسناده عن مجاهد في قوله تعالی: لما ىء یاد 


@* م 7 " 
سنه خمس أو سنة ست. 


)1( س: «کلما». 


(۲) «على أمر» ساقطة من س. 

- (۳) في المطبوع: «واجب)» خلاف النسختين. | 

(€( كما في «السنن الكبرى» للبيهقي .)١١١/١(‏ قال أحمد: «حدثنا بهذا الحديث 
عبد الرزاق ثنا معمر عن ابن أبى نجيح عن مجاهد). وأخرجه الطبري )٤٥١ /١١(‏ 
من طریق آخر عن معمر به. 


1۷ 


ف ر4 قال: حجّوا في ذي الحجة عامين» ثم حجوا في المحرم 
عامين» ثم حجوا في صفر عامين» فكانوا يحجون في كل سنة في كل 
شهر" عامين» حتى وافقت حجة أبي بكر الآخرَ من العامين في ذي القعدة 
قبل حجة النبي هة بسنة» ثم حج النبي يي من قابل في ذي الحجة» 
ولذلك" حين يقول النبي ب إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلقّ 
السماوات والأرض»)". 


وروی“ عبد الرزاق() عن معمر عن ابن ابي نجيح عن مجاهد في 
فوله تعالی: َا ايء رباد ف ألُغر € قال: فرض الله الحج في ذي 
الحجة» وكان المشركون يسمون الأشهر ذا الحجة» والمحرم» وصفر» 
وربیع» وربیع» و جمادی» و جمادی» ورجب» وشعبان» ورمضان» وشوال» 
وذو القعدة» وذو الحجة. ثم يحجون فيه مرة أخرى» ثم يسكتون عن 
المحرم فلا يذكرونه» فيسمون _ أحسبه قال: - المحرم صفر» ثم يسمون 
رجب جمادى الأخرة» ثم یسمون شعبان رجب» ویسمون رمضان شعبان» 
وشوالا رمضان» ثم يسمون ذا القعدة شوالًا" ثم يسمون ذا الحجة ذا 
)١(‏ «شهر» ساقطة من س. 
(۲) س: «وكذلك)» والمثبت من ق. والأولى: «وذلك». 
(۳) قول النبي ييو هذا متف عليه» وسيأتی. 
(€( ا 
() في «تفسیره» (۲:۱/ ۲۷۰۵- ۲۷۱)» ومن طريقه الطبري فی «تفسیره» .)٤٥٤/۱١(‏ 
(٦)‏ امون ا ضاف س ۰ 
)۷( في س: «ثم یسمون شعبان رمضان» ورمضان شوال» ثم يسمون شوالا ذا القعدة». 
وانظر «تفسير الطبري» .)٤٥٥ /١١(‏ 


1۱1۸ 


القعدة» ثم يسمون المحرم ذاالحجة» ثم عادوا لمثل هذه القصة» قال: 
فکانوا يحجون' في كل شهر عامين حتى وافق حجة أي بكر الاجر من 
العامين في ذي القعدة» ثم حح النبي يلاه حجته التي حج» فوافق ذلك ذا 


الحجةء فلذلك يقول النبى' يه فى خحطبته: «إن الزمان قد استدار كهيئته 


يوم خلق الله السماوات والأرض». 
وكذلك فى رواية أخرى مجاهد' قال: هذا فی شأن النسىء؛ 
لأنه کان ينقص من السنة شهر 


وروی سفيان عن عمرو عن i‏ فل e‏ الذي نزع الله من 
الشيطان المحرم. 


وروی أبو يعلى الموصلي عن ارام في قوله تمالى. لإا السیء 
ریاد فی افر قال: النسىء المحرم. 


وروغ اجا عن أبي وائل في قوله عز وجل: ّما سىء زياد ف 
ألڪغر بضل به آأی ےکنا وة عام ا ا کان 


(۱) بعدها في س: «عامين». وستأتي. 

(۲) «النبي» ليست في ق. 

(۳) أخرجها آدم بن ابي اياس في «تفسير مجاهد؛ (۱/ ۲۷۷) باللفظ المذكرر سوا 
والطبري (۱۱/ )٤٤١‏ وابن أبي حاتم )۱۷۹۱١ /٨(‏ بنحوه. 

)٤(‏ ق: «سياق». 

)٥(‏ لم أقف عليه. 

(1) ليس في «مسنده» المطبوع» ولعله في «المسند الكبير. 

(۷) لم أجده عنده وقد أخرجه سعيد بن منصور في «السنن» ٠١٠١(‏ -التفسير) 
والطبري (۱۱/ )٤٥٩‏ وابن آبي حاتم ٤ /٩(‏ ۱۷۹). 


۱۹ 


رجل ينسا النسيء من كنانة» وكان يجعل المحرم صفر' يستحل فيه 
الغنائم» فنزلت: نما سىء زياد ة ف آ[ڪمر 4. 

وهذا مما آجمع عليه هل العلم e‏ 
وفي ذلك نزل قوله تعالی: إن عد الور عند اله أشاعشر سرا 4 
الآية [التوبة: ]۳٠‏ و"التى بعدها. 


وعن أبي بكرة أن النبي ية حطب في حجته فقال: «ألا إن الزمان قد 
استدار كهيئنه يوم خلق الله السماوات والأرض» السنة اثناعشر شهرًاء منها 
أربعة حرم ثلاة متواليات: ذو القعدة وذو الحجة والمحرم» ورجب 
مضر الذي بين جمادى وشعبان» وذكر الحديث. متفق عليه. 

وإذا كان الحج قبل حجة الوداع في تلك السنين باطلا واقعًا في غير 
ميقاته» امتنع أن يؤدّى فرض الله سبحانه قبل تلك السنةء وعلِم أن حجة 
عتاب بن أسيد وحجة أبي بكر إنما كانتا إقامة للموسم الذي يجتمع فيه 
وفودالغر ت والتاس 4 دالوف وقي المش ر كرل ومون هه 
الطواف عراة؛ تأسيسًا وتوطئة للحجة التي أكمل الله بها الدينء وأتمٌ بها 
النعمة» وأدّي بها فرص الله» وأقيمت فيها مناسك إبراهيم عليه السلام. 


(۱) کذا في النسختين بدون ألف» واصفر» مصروف» وقد يمنع من الصرف» كما في 
«تاج العروس» (صفر). 

(۲) ق: «والاية». 

(۳) ق: «ثلاث». 

(€( أخر جه البخاري (۳۱۹۷ ۰ )۷٤ ٤۷ ۰٤٤۰٩‏ ومسلم (۱۹۷۹). 

)٥(‏ «والناس» ساقطة من ف. 


۲۰ 


ولا يجوز أن يقال: فقد کان بُمکین المسلم آن يحج في غير وقت حج 
المشركين» أما قبل الفتح فلو فعل ذلك أحد لأريق دمه» ولمع من ذلك 
وده وكذلك بعد الفتح؛ لأن القوم حديثو عهدِ بجاهلية» وفي استعطافهم 
تأليف قلوبهم» وتبليغ الرسالة في الموسم ما فيه. 
والذي يبيّن ذلك أن النبي بي قد اعتمر عمرة الحديبية» ثم عمرة القضية 
من العام المقبلء ثم عمرة الجعرانة من العام الذي يليه» ومعه خحلق من 
المسلمين» فقد كان يمكنه أن يحج بدل العمرة» فإنه أكمل وأفضل أن 
يجعل بدل هذه" العمرة حجةء أو يأمر أحدًا من أصحابه بذلك» ولو آنها 
a‏ 
أذن الله لاختصاصه بوقت دون العمرة. 


وقد ذكروا أيصًا من جملة أعذاره اختلاط المسلمين بالمشركين. 
ARAN a‏ 
وإفاضتهم من عرفات قبل غروب الشمس» ومن ا ووقوف 
الحُمْس عشية عرفة بمزدلفةء إلى غير ذلك من المنكرات التي لايمكن الحج 


(1) في المطبوع: «خلق كثيرا. واكثير» ليست في ق» ومضروب عليها في س 
(۲) س:«أو). 

(۳) ق:«بدل بعض هذه». 

.)۳١۷ /٠٥( انظر «التعليقة» (۱/ ۰۱۳۲ ۱۳۳) و«المغنیى»‎ )٤( 

۰ «عراة» ساقطة من ق.‎ )٥( 

(٦)‏ في المطبوع: «(ومالك». 


۲۱ 


معهاء ولم يمكن تغييرها بعد الفتح إلا في سنة أبي بكرء [ث]"' حج من العام 
المقبل لما زالت. 

وهن الأغذار آنا اشالة نآلاف زغل الك ارعل أك ر الأرض 
والحاجة» والخوف على نفسه وعلى المدينة من الكفار والمنافقين» وأن الله 
أعلمه أنه لا بد أن يحج قبل الموت. وفي بعض هذه الأمور نظر» وإن صحت 

وأما قولهم: وجوب الحج مطلق"» قلنا: الأمر المطلق عندنا يوجب 
فعل المأمور به على الفور» وإن" لم يكن الأمر المطلق يقتضى ذلك فقد 
بينا من جهة السنة وغيرها ما يقتضي وجوب المبادرة إلى فعل الحج» فيكون 
الأمر به مدا 

وأيضا فإن تأخير الحح تفويت؛ لأنه لايتمكن من فعله إلا في وقت 
واحد» فيصير كالعبادة الموقتة من بعض الوجوه وإنما لم يكن فعله“ بعد 
ذلك قضاء؛ لأن القضاء هو فعل العبادة بعد خروج وقتها المحدود شرعًا 
حدايعمَ المكلفين» والحج ليس كذلك. وكونه قضاءٌ أو أداءً لا يفيد() 
وجوب التقديم ولا جواز التأخير؛ بدليل أن النائم والناسي والحائض 
والمسافر يأتون بالعبادة بعد خروج الوقت العام المحدود» فيكون قضاء مع 


)۱( زيادة ليستقيم السياق. 

() في المطبوع: «مطلقا»ء حلاف النسختين. 
(۳) س: «ولو»ا. 

)٤(‏ «فعله» ساقطة من س. 

)٥(‏ في المطبوع: «لا يغيرا» تحريف. 


۲۲ 


جواز التأخير أو وجوبه. والمزكي يجب عليه أداء الزكاة عقيب الحول» ولو 
أخرها لم تكن قضاءً . وكذلك القاضي بُ موز رمان تر اش زل ع ا ار 
آخر قضاء الحج إلى عام ثانِ لم بقل له: قضاء القضاء. وكذلك من غلب 
على ظنه تضايق الصلاة ة أو الحج في وقته فأحره وأخحلف ظنه أِم بذلك ولا 
يكون ما يفعله قضاء. وكذلك لو صرح بوجوب الفعل على الفور أو أقام 
عليه دليلا' وأخره إلى الوقت الثاني لم يكن قضاء» فالحج من هذا الباب. 

الميت يحج عنه وليه وكذلك المعضوب كما في الحديث» فإن حج ٠‏ 
را 

فإن حج عن الميت أجنبي بدون إذن الوارث ففيه وجهان: أحدهما: 
يصح» اختاره ابن عقيل. والثاني: لا يصح» قاله أبو الخطاب في «خلافه»(. 

فأما الحي فلا يجوز أن يْحَج عنه الفرض إلا بإذنه» وكذلك لا َج 
عنه النفل بدون إذنه» لکن إن حج وأهدى له ثوابه...(“. 

فأما الميت فيقعل عنه الفرض بدون إذنه. وأما النفل إذا فعله عنه 
وارث أو أجنبي [ف١١٠]‏ فهل يقع الحج عن المحجوج عنه» بحيث يكون 


(۱) س: «دلیل». 

() بياض في النسختين. 

(۳) انظر «اللإنصاف» (۸/ ۷۲). 
)٤(‏ «عنه» ساقطة من س 

(9) بياض في النسختين. 


(71) س: «بدونه). 


۲۲۳ 


الإحرام عنه» أو يكون الحج عن الحاج ويكون الثواب للميت؟ فيه" 


وجهان: 
أحدهما: لا ينعقد عن الميت حج غير واجب إلا بإذنه» قاله القاضي 
وابن عقيل في موضع. 


والثاني: يقع عن المحجوج عنه» قاله القاضي في موضع آخر وابن 
فعلى هذا إذا حالف النائب ما أمر به» وكان عن حي» لم يقع عنه بل يقع 


عن نفسه» وإن کان عن م 


وإذا مات وعليه دير“ لآدمي» ودين لله تعالى مثل الزكاة والحج» اا 
في إحدى الروايتين. وقال في رواية ابن القاسم": إذا مات وعليه دين 
وزكاة تحاص الغرماء من الزكاة نصفين. وهذا اختيار أكثر أصحابنا. 

والثانية: يقدّم دين الآدمي» قال عبد الله في المناسك -نقلته من خط 
ابن بطة) _: سألت أبي عن رجل مات» وترك ألفي درهم» وعليه دَيْن ألف 


)١(‏ ق: (فيه). 

(۲) بياض فى النسختين. 

(۳) كما فى «التعليقة» (۱/ ۸۷). 

)€( ضمن «مسائله» ( ص .)۲۲٢‏ 

)١(‏ «نقلته من خط ابن بطة» ليست في المطبوع و ق. 


۲٤ 


درهم» ولم يحج'» وعليه زكاة فرط فيهاء قال: يبدا بالدين فيقضى» والحج 
والزكاة فيهما اختلاف» من الناس من يقول: إن لم يوص فهو ميراث» وإن 
أوصى فهو من ثلثه» ونحن نقول: يِحَجٌ عنه ويزكى من جميع المال» وما بقي 
فهو میراث. 


والحج والزكاة سواء فيما ذكره. 


ونقل عنه أبو جعفر الجرجرائي"' فقال: سألته عن الرجل يحج عنه 
قال: إذا لم يکن حج فمن جميع المال» وكذلك جميع مايلزمه من الزكاة 
وعیره» والزکا:) أشد. 


قال القاض “: لم یرد آنها تقدّم على الحج أو تقضى دونه(“ وإنما 
أراد أنها أوكد؛ لتعلق حق الله تعالى بها وحق الفقراءء والحج يتعلق به حق 
لله تعالى فقط. 


فصل 
ولا يخلو إما أن يحج عن غيره متبرعًا أو يحج بمال» فإن كان متبرعًا 


)۱( ق: ولم يحج عنه). 

لاا ا رفور ری ل ج ا لدی راط ونتتاد رد ت 
في «طبقات الحنابلة“ .)۴۳١ /١(‏ والرواية المذكورة هنا في «التعليقة» .)۷١١ /١(‏ 

(۳) ق: «من الزكاة وغير الزكاة». والمثبت موافق لما فى التعليقة. 

.)۷١ /١( في «التعليقة»‎ (€) 

)٥(‏ ق:«أو یقضی دینه» خطأً. 


الخثعمية أو الخثعمي» وأبي رَزين» وحديث الجهنية"» والمرأة 
الأخرى» وغيرهم» لكن الأفضل أن يبدأ بالحج عن أقاربه» ويبدأ منهم 
بأبويه» ويبدأً بالأم إلا أن يكون الحج قد وجب على الأب فيبدأ به. قال في 


رواية أحمد بن الحسن ويوسف بن موسى": إذا أراد الرجل الحج عن 


وأما إن حح عن غيره بمال ذلك الرجلء» فقال في رواية حنبل: لا 
عبني آن يأخذ دراهم فيحج بهاء إلا أن يكون متبرعًا يح عن أبيه أو ابنه 
أو أخبه. 

وسئل في رواية الجرجرائي" عن الرجل يعطّى للحج عن ميت» قال: 


باخ 
وقال عبد لله : سألت أبي: رجل حج ويأخذ كل سنة حجة» قال: ل 


(۱) س:و). 

(۲) «وحديث الجهينة» ساقطة من ق. 

(۳) كما في «التعليقة» .)۹١ /١(‏ وفيه «أحمد بن الحسين» بوتا ف واا 
عن الإمام أحمد أحدهما: أحمد بن الحسن الترمذي المترجم في «طبقات 
الحنابلة /١(‏ ۳۷). والثاني: أحمد بن الحسین السرّمرّي المترجم فیه (۱/ .)١۹‏ 

)٤(‏ س: قد مات». 

() سق «آن يحج». 

() كما في «التعليقة» .)۸٩ /١(‏ 

(۷) ق:«الجرجاني» خطأ. والرواية في «التعليقة» .)۷١ /١(‏ 

(۸) کذابتکرار «لا») في س و«التعليقة). 

(۹) في «مسائله» (ص‌ ۰۲۰۲ ۲۰۳). 


۲٢ 


فقد رخص فيه لمن ابتداً" إذا کان مقصو ده الحج. 


وإن حج عن میت وارث» فقال في رواية أبي الحارث“» وقد سئل: 


يحج الرجل عن أبيه وعن أمه؟ فقال: إن حح من مال نفسه متبرعاء وإن كان 
من مال الميت فلا يحج وارث عن وارث. كأنه يرى أنها وصية لوارث. 
فصل 

ويجوز الاستنابة في حج التطوع في الحياة وبعد الموت من المعضوب 
والقادر في إحدى الروايتين» نص عليها في رواية الأثرم*» وقد سئل عن 
الصحيح: هل له" أن يعطي من يحج عنه بعد الفريضة يتطرع بذلك؟ فقال: 
إنما جاء الحديث في" الذي لا يستطيع» ولكن إن أحجً الصحيح عنه 
أرجو أن لا يضرّه. 


(۱) في «مسائله» (ص۳٣٤۲).‏ 

(۲) س: «ابتدئ». 

(۳) س: «ابتدئ». 

() كما في «التعليقة» .)٠١ /١(‏ 

() كما في «التعليقة» (۱/ .)٦۹‏ 

)٦(‏ ق: «هل يجوز). والمثبت موافق لما فى «التعليقة». 
)۷( ق: «جاء في الحديث». 


)۸( في النسختين: (حجح). والمثبت من «التعليقة». 


۷ 


وقال في رواية ابن منصور ': يتصدّق عن الميت» وحج عنه» ویسقی 
عنه» ويعتق عنه» ويصام النذرء إلا الصلاة. 
والأحرى: لا تجوز الاستنابة إلا فى الففرض» قال فى رواية 
الجرجرائي"» وقال: سألته عن من قد حج الفريضة يعطي دراهم شحج 
ال ا كوو ا لیس عل ا انه لان 
قال اقا (). ظا ۲ : » ا ا )۷( ۽ لآ 
ضي ‏ ': وظاهر هذا أنه لا تصح النيابة في نفل الحج؛لانه 
قال: ليس له أن يجج بعد الفريضة» وجعل العلة أنه ليس عليه شىء سواء 
كان قادرا" أو عاجرا وسواء فيه الاستنابة فى الحياة وبعد الموت. 


وجعل آبو الخطاب”'' وكثير من أصحابنا هذا فيمن يقدر أن يحج 

بنفسه» فأما العاجز فتجوز استنابته بلا تردد. ولو كان عجزه مرج الزوال 

(۱) في «مسائله» (۱/ .)٦۲۱‏ 

(۲) في النسختين: «الجرجاني»» والتصويب من «التعليقة» /١(‏ 1۹4) حيث نقل هذه 
المسألة. 

(۳) في النسختين: «ليس). والتصويب من «التعليقة). ٠‏ 

)٤(‏ له ليس» ساقطة من ق. 

)١(‏ س: «أرى)». والمثبت من ق و«التعليقة». 

.)١١ /١( في «التعليقة»‎ )7( 

(۷) في المطبوع: «فعل)» تحريف. 

)۸( «شيء٠‏ ليست في س والتعليقة». 

(۹) في المطبوع: «قادر». 

.)١۷١ص( في «الهداية»‎ )٠١( 


۲۸ 


كالمريض والمحبوس فهو كالمعضوب في النفل؛ لأن النفل مشروع في كل 
عام» وهو عاجز عنه في هذا العام» فهو كالمعضوب الذي عجز عن الفرض 
في جميع العمر» وهذا فيمن أحرم عن ذلك ولبى عنه. 

فأما إن حح عن نفسه ثم آهدى ثوابها للميت» فهذا يجوز عندنا قولا 
واحدا لما تقدم. 

فصل 

وإذا استناب رجلا في الحج أو ناب عنه في فرضه» فإن الحج يقع عن 
المحجوج عنه كأنه هو الذي فعله بنفسه» سواء [ق۲٦۱]‏ كان من جهة 
المنوب عنه'؟ مال أو لم يكن؛ لأن النبي يياه شبّه الحج بالدين» وجعل فعله 
عن العاجز والميت كقضاء الدين عنه» وقال لأبي رزين: «حجٌ عن أبيك 
واعتورا» وقال للخثعمية: «(حجُى عنه)» وكذلك قال لغير واحد: حح 
as‏ 

والشيء إذا فعل عن الغير كان الفاعل بمنزلة الوكيل والنائب» ويكون 
العمل مستحقا للمعمول عنه» ولهذالو وجب على اللإنسان عمل في عقد 
إجارة فعمله عنه عامل كان العمل للأجير لا للعامل. ولأنه ينوي اللإحرام عنه 
غيره مالا يحج عن نفسه أو يجاهد الكفارء فلم" يجز أن يلبي عنه. 


(۱) «عنه» ساقطة من س. 
(۲) سبق تخريج هذه الأحاديث. 
(۳( ق: «ولم). 


۲۹ 


ويجوز حج الرجل عن المرأة» وكذلك يجوز حح المرأة عن الرجل» 
قال في رواية ابن منصور": يحج الرجل عن الرجل» والمرأة عن المرأة 
والرجل عن المرأة» والمرأة عن الرجل. وعليه أصحابنا لحديث الخثعمية. 

وقال في رواية ابي داود"» وقد سئل: يحج عن أمه؟ قال: نعم» يقضي 
عنها دتا علیهاء قیل"' له: فینفق من ماله وينوي عنها؟ قال: جائز» قیل له: 
فالمرآة تحح عن الرجل؟ قال: نعم إذا كانت محتاجة. 

ولا يجوز الاستئجار على الحج وغيره من الأعمال التي لا يجوز أن 
تفل إلاعلى وجه القربة“ء مشل: الأذان» والإمامةء وتعليم القرآن 
والحديث والفقه في إحدى الروايتين. فأما أن يأخذ نفقة يحج بها فيجوز. 
هذه طريقة القاضي وأصحابه ومن بعدهم. 

وقال ابن أبي موسى”: في الإجارة على الحج روايتان» كره أحمد 
نة في إحداهما أن يأخذ دراهم فيحج بها عن غيره» قال: إلا أن يكون 


.)٥۱۷ /۱( في «مسائله»‎ )١( 

(۲) في «مسائله» (ص٤۱۸)»‏ واللفظ الذي نقله المؤلف في «التعليقة» .)٠١ /١(‏ 
(۳) ق: «فقيل». 

)٤(‏ س: «التقريب». 

.)۹۳ /١( في «التعليقة»‎ )٠( 

(1) في «الإرشاد» (ص۱۷۹). 


۳۰ 


وعلى هذا يكره الأخذ نفقة وأجرةً مع الجواز'» وتجب على الكفاية» 
وإنما تكون الروايتان في الكراهة فقط. 

وأجاز أبو إسحاق ابن شاقلا الاستئجار على الحج» وما يختص نفعه 
مماليس بواجب على الكفاية» دون ما يعم" [نفه] ويجب على 
الكفاية"» فقال: لا يجوز أن يؤخحذ على الخير أجر» ويجوز أن يؤخحذ 
على الحج عن الغير أجر؛ لأن أفعال الخير على ضربين: ما كان فرضا 
على العامة وغيرهم» مثل الأذان والصلاة وما أشبه ذلك لا يجوز أن يؤخذ 
عليه أجر. وما انفرد به من يحج" عنه فهو جائز» مثل فعل البناء لبناء 
مسجد يجوز أن يأخذ عليه الأجرة؛ لأنه ليس بواجب على الذي يبني بناء 
المسحة. 


i‏ المنصرص عن آخمل فقال في روابة اي طال ۸ : والذي 
يحج عن الناس بالأجر ليس عندنا فيه شىء( وفا شفع آ ناخد ا اس اجر 
مَنْ حح عن میت. 


(1) بعدها في س: «ويجب على الكفاية). ومكانها بعد سطرين. 

(۲) «دون ما يعم ساقطة من ق. 

(۳) «ويجب على الكفاية» في س قبل سطرين» ونقلناها إلى هنا ليستقيم السياق. 
)€( كما في «التعليقة» (۱/ .)۹١ ٩٤‏ ) 
)٥(‏ «ويجوز أن يؤخذ على الحج... أجر» ساقطة من ق. 

(7) س: «حج). والمثبت موافق لما في «التعليقة). 

(۷) س: «فأما». 

(۸) كما في «التعليقة» (۱/ .)۹٤‏ 

)٩(‏ «شيء ساقطة من س. 


۳1 


وقال في رواية ابن منصور')» وذکِر له قول سفیان: أكره أن يستأجر 
الرجل عن والديه يحج عنهماء فقال أحمد: نحن نكره هذا إلا أن يعينه. 

فقد نص على كراهة الأجرة» ولم يكره النفقة» وقد نص في مواضع كثيرة 
على من یأخذ مالا یحج به عن میت» وهل یکون له الفاضل أو لا یکون...(". 

وآما الرواية التي أخذ القاضي منها جواز الاستئجار» فقال في رواية 
عبد الله" - وقد سأله عمن كري نفسّه للحج ويحج -: لا بأس. 


وقال في رواية الكوسح() 


یکري نفسه ویحح. 
إلا آن هذا إنما أراد به أنيكري نفسه للخدمة والعمل» ولهذاقال: 
یکري نفسه وی( وفي مثل هذا حاءت السنة). 


وفال في رواية حنبل": لا يعجبني أن يأخذ دراهم فيحج بهاء إلا أن 
یکون الرجل متبرعا بحج عن أبيه» عن أمه» عن أخته۸. قال النبى ية للذي 


(1) الكوسج في «مسائله» .)٥۹١ /١(‏ وانظر «التعليقة» .)۹٤ /١(‏ 

(۲( بياض في س. 

(۳) في «مسائله» ( ص ۲۲۰) و«التعليقة» (۱/ .)٩٩‏ 

.)٩٥ /۱( و«التعليقة»‎ )١۱۹ /١( في «مسائله»‎ )٤( 

)٥(‏ «إلا أن هذا... ويحج» ساقطة من ق. 

(7) لعل المراد حديث أبي أمامة التيمي عن ابن عمر في سبب نزول قوله تعالى: $ ليس 
عتَڪم جاح آن بوا فضا من َم € [البقرة: ۱۹۸]ء وسيأتي قريبًا. 

(۷) كما فى «التعليقة» /١(‏ ۸۹). 

)۸( في «التعليقة»: «عن أبيه أو ابنه أو أخته». ولعل «ابنه» تصحيف. أما «أخيه» و«أخته» 
فکلاهما محتمل. 

۱۲۲ 


سأله: إن أبي شيخ كبير لا يستطيع أن يثبت على الراحلةء [أفأحجٌ عنه]' قال: 
«(نعم». والذي يأحذ دراهم الحج لا يمشي ولا يقتر ولا يسرف» إنما الحج عمن 
کان له زاد وراحلة» وینفق ولا یسرف ولا یقتر» ذا کان ورثته صغارًا. 


وقال في رواية الجرجرائي...". 


وقال في المعضوب(: يحج عنه ولیه. 

ووجه ذلك: أن النبي ب إنما أذن في أن يحح“ عن المعضوب 
والميت من تبرّع* بالحج عنهم» وأحبً قضاء دينهم» وبراءة ذمتهم. 

وأيصًا فإن أخذه الدراهم يحج بها...(١.‏ 

وإنما كرهت اللإجارة لما ذكره أحمد من أن ذلك بدعة» لم تكن على 


عهد النبي يا ولا على عهد السلف» وقد كان فيهم من يحتاج إلى 
الحج عنه» ولم يستأجر أحد أحدًا يحج عن الميت» ولو كان ذلك جائزا 


حستا لما أغفلوه. 
ولأن الله تعالی یقول فی کتابه: # من کات رید حرت الاخرم نرد له ف 


)١(‏ زيادة يقتضيها السياف. 

(۲) بياض في النسختين. وقد سبق ذكر هذه الرواية (ص١أ١١).‏ 
(۳( كما في «التعليقة» (۱/ .)٥۹‏ 

€3 ق: «في الحج». 

)٥(‏ في المطبوع: «يتبرع)» حلاف النسختين. 

)١(‏ في المطبوع: «أوجب»» تحريف. 

(۷) بياض في النسختين. 

(۸) «على عهد النبي ييو ولا ساقطة من ق. 


۲۳ 


حرٹی ومن کات رید حر اذیا ؤو مہا وما ل فی الخْرة ن تَيب 4 ٠‏ 
[الشورى: ١۲]ء‏ والأجير إنما يريد بهذه العبادة حرث الدنيا. وقال تعالى: # كان 
ريد الوه الذيا يننا وي إلَمِم عملم فيا وهر فبا ل َون € [هود: ]٠١‏ 
وقال: من كان بريد الاجلة عجلنا له رفيها ما اء لمن ريد € [الإسراء: ۱۸]. 

ولأن ذلك أكل للدنيا بالدين؛ لأنه يبيع عمله الصالح الذي [ق۳٦١]‏ قد 
قيل فيه: «من حج هذا البیت' فلم يرف ولم يفسُق» رجع من ذنوبه كيوم 
ولد آمه»". ويشتري به متا قليآاء وقد قال النبي اة لمن استوؤجر بدراهم 
يغزو بها: «ليس لك من دنياك وآخرتك إلا هذا»"'. 

وهذا لأن الإإجارة معاوضة على المنفعة» يملك بها المستأجر المنفعة 
كما يملك المشتري الأعيان المبيعة» فالأجير للحج يبيع إحرامه وطوافه 
وسعيه ووقوفه ورميه لمن استأجره“' بالأجر الذي أخذه. 

ولأن أخذ العوض بيبطل القربة المقصودة» كمن أعتق عبده على مال 
يأخذه منه» لا يجزئه عن الكفارة. 

ولأن الحج عمل من شرطه أن يكون فَربةً لفاعله» فلا يجوز الاستئجار 


)۱( «هذا البيت» ليست في س. وهي ثابتة في «الصحيحين). 

)۲( أخرجه البخاري (۱۸۱۹» )۱۸۲١‏ ومسلم )٠١١١(‏ من حديث أبي هريرة رهڪنة. 

(۳) صح ذلك من حديث يعلى بن أمية ابن مُنية رنه بلفظ : «ما أجد له في غزوته هذه 
في الدنيا والآخرة إلا دنانیره التي سكّی). أخرجه سعید بن منصور (۲۳۹۳) وأحمد 
(۷۹۷) وآبو داود (۲۱۲۷) والحاکم (۲/ ۱۱۲) وغیرهم. وروي نحوه من 
حديث عوف بن مالك وعبد الرحمن بن عوف ناء ولا يصح. 

)٤(‏ ق: «استأجر». 


۲٤ 


عليه كغيره" من القَرّب» وهذا لأن دخوله فى عقد الإجارة يخرجه عن أن 
٤‏ 

وإنماكان من شرطه أنيقع قربة؛ لأن الله تعالى أوجب على العبد أن 
يعمل مناسكه كلها لله" ويعبده بذلك» فلو أنه عملها بعوض من الناس لم 
تُجزئه إجماعًاء كمن صام أو صلّى بالكراء. فإذا عجز عن ذلك بنفسه جعل الله 
تعالى عمل غيره قائمًا مقام عمله بنفسه» وسادًا مسده رحمة ولطقًاء فلا بد أن 
يكون مثلّه ليحصل به مقصوده؛ لأن النبي ية شبًهه بالدين في الذمةء وإنما تبراً 
ذمة المدين إذا قَضى عنه الدين من جنس ما عليه» فإذا كان هذا العامل عنه إنما 
يعمل للدنيا ولأجل العوضص الذي أحذه» لم یکن حجّه عاد" لله وحده فلا 
يون من جنس ما كان على الأولء وإنما تقع النيابة المحضة ممن غرضه 
نفع أخيه المسلم لرحم بينهما أو صداقة أو غير ذلك وله قصد في أن يحج 
بیت اللّه» فيكون حجه للّه» فيقام مقام حج المستنيب. 

والجعالة بمنزلة الإجارة إلا أنها ليست لازمةء ولا يستحق الجعْل حتى 
يعمل. 

وأما الحج بالنفقة فإنما كرهه أحمد مرة؛ لأنه قد يكون قصده اللإنفاق 
على نفسه مدة الحج» فلا يكون حجه لله» كما أن الأجير* قصده ملك 
الأجرةء وإن كانت شيا مقدَرّا مثل وصية ونحوها فقد يكون قصده استفضال 
(۱) س: «کغیرا. 
(۲( «للّه» ليست في س. 
(۳) س: «وعبادته». 
(€) «على» ساقطة من ف. 
)١(‏ «قصده الإنفاق... أن الأجير» ساقطة من ق. 


۳0 


شىء لنفسه»ء فيبقى عاملا لأجل الدنيا. 

ووجه جواز ذلك أن الحج واجب على المستطيع بماله» فلا بد أن 
يخرج هذاالمال في الحج. 

فان قلنا: يجوز الاستئجار على الحج» فاستؤجر رجل» فإنه يعتبر له 
شروط الإجارة: من معرفة الأجرة» وعقد الإجارة» وتملك الأجرة بالعقد 
فيتصرف فيها' بما شاء» ويجب العمل فى ذمته. فلو أحصر أو ضل الطريق 
أو ضاعت النفقة كان من ضمانهء وإن مات انفسخت الإجارة» واستحق من 
الأجرةبقدر ماقطع من الطريق» ويُتمّم الحج من حيث بلغ» ذكره 
القاض 9 وما لزمه من الدماء فهو عليه؛ لأن الحج مستحَق عليه. 

وإن أخذها جعالة بأن يقال له: إن حججتَ فلك هذا الجُعّل» فهذاعقد 
جائزء لا يملك به العوض إلا بعد الفراغ من العمل» ولا يجب في ذمته شيء»› 
وإن عاقه عائق عن تمام الحج لم یکن له شيء» ولا عليه شیء'. 

قال أحمد فى رواية محمد بن موسى: إذا أخذ حجة عشرين دينارًاء فلما 
بلغ الكوفة مرض فرجع» فإنه يرد عليهم جمیع ما أخذ, ولا يحتسب منه ما©) 
أنفق. فإن لمت منه أو ضل الطريق فهذا يضمن ذلك. 
)۱( «فيها» ساقطة من المطبوع. 
)۲( في «التعليقة» (۱/ ۹۸). 
(۳) «وإن عاقه... عليه شيء» ساقطة من ق. 
(4) س: «بما). 
)٥(‏ في المطبوع: «تلف». 

۱۳٢ 


وهذا إنما يكون إذا كانت جعالة؛ لأنه لم يوجب عليه إتمام الحج» ولا 
احتسب له بما أنفق» وجعل التالف من ضمانه» وهذه أحكام الأجعال. 

وإن أخذها نفقة - سواء قلنا: تصح الإجارة أو لا تصح - فإنه يكون 
بمنزلة الوكيل والنائب المحض» کالنائب في القضاء والأعمال العامة» 
ويكون ما يأخذه بمنزلة الرزق الذي ير رقه الأئمة والققضاة والمؤذنون. 
فلو تلف آو ضل الطریق آو احور" أو مات أو مرض لم يكن عليه ضمان 
ما أنفق» ولو تلف المال" بغیر تفریط منه لم يضمن» ولم يكن عليه إتمام 
بقية العمل» ويحتسب للمستنيب بماعمله» وعلى هذا أكثر نصوصه. 


قال في رواية ابن منصور° : في رجل أعطي دراهمَ يححج بهاعن 
إنسان» فمات في بعض الطريق» فليس عليه شيء مما أنفق» ويحجوا0) 
بالباقي من حيث بلغ هذا الميت. 


وقال في رواية أحمد بن الحسين": إذادفع إلى رجل مالا يحج به عن 
رجل» فضاع منه في بعض الطريقء فلا غرم عليه قيل له: فيجزئ عن الموصي 


(1) «الذي» ساقطة من ق. 

(۲) «أو أحصر؛ ساقطة من المطبوع. 

(۳) «المال» ساقطة من المطبوع. 

)٤(‏ س: اویحسب). 

.)۹۸ /۱( و«التعليقة»‎ )٥۹٦ /١( الكوسج في «مسائله»‎ )١( 

)١(‏ س: «ويحجون». والمثبت من ق وأصول «التعليقة» وامسائل الكوسح». 
(۷) كما في «التعليقة» /١(‏ ۹۸) مختصرًا. 

(۸) س: «له». 


۷ 


حجته؟ قال: ما أدري» أخبرك, أرجو إن شاء الله. وكذلك نقل الميموني''. 

وإذا لم يقدر له النفقةء فإنه ينفق بالمعروف» ويرد مافضل» قال أحمد: 
الذي يأخذ دراهم يحج لا يمشي» ولا يقتر ولا يسرف» إنما الحج عمن كان له زاد 
وراحلة» وینفق ولا یسرف ولا یقتر"» ولا یمشې إذا کان ورثنه صغارًا. 

وقال في رجل أخذ حجة عن ميت ففضلّث معه فضلة: يردها 
ولايناهد"؟ أحدا إلا بقدر مالا يكون مسرفاء ولايدعو إلى طعامه ولا 
يتفضل» ثم قال: أما إذا أعطي ألفَ درهم أو كذا وكذاء فقيل له: حح بهذ 
فله آن يتوسع فيهاء [ق٤٣۱]‏ وٳن فضل شيء فهو له. 

وإذا قال الميت: حُجّواعني حَجة بألفي» فدفعوها إلى رجل» فله أن 
يتوسع فيهاء وما فضل فهو له. وهذه النفقة أمانة بيده» له أن ينفق منها 
بالمعروف» وإنما يقدّر بأمر الميت أو المستنيب الحي» أو بتقدير الورثة إذا 
کانوا کبارًا» فان كان فيهم يتيم فليس لهم أن يقولوا: ما فض فهو لك» ولیس 
له أن يتوسع بإذنهم وغير إذنهم إذا كان في الورثة صغار"؛ إلا أن يتبرّع 
الكبار بشىء من حصضتهم. 


)١(‏ كما في المصدر السابق. 
(۲) كما في «المغني» .)٠٠ /٥(‏ 
() «إنماالحج... ولا يقترا ليست في س. 
(4) كما في «المغني» .)۲٠١ /٥(‏ 
)٥(‏ س: «(ففضل ٠‏ . 
(7) من الثهدء وهو ما تُخرجه الرفقة من النفقة بالسوية في السفر. 
)۷( س: «صغارًا». وهو اسم «كان! مرفوع. ۰ 
۳۸ 


ولا يملك الفاضل إلا بعد الحج» فليس له أن يتصرف" فيه قبل ذلك. 

قال فى رواية بى طالب : إذا قال جوا عنى بألف» فمافضل من 
الألف رده على الحح. ولو قال: حجّواعني حجة بألف» فما فضل فهو 
للذي يحح. وإذاقال: حجواعني حجة» فمافضل ممادفِع إليه رد إلى 
الورثة. وإذا دفع إلى الرجل حجة» فقال: مافضل لك فأخذها الرجل 
فاشتری بها متاعًا یتچر به» قال: لا يجوز له» قد حالف إنما قال له: امض 
فما فضل فهو لك لم يقل: اتَجرْ به . 

وهل لهذا الذي قَدّر له النفقة أن يقتر على نفسه أو أن يمشى؟...“. 

فأما الأجير الذي يكري نفسَّه لخدمة الجمال والركاب ونحو ذلك 
ويحج عن نفسه» فهو جائز» بل لو آنفق عليه غيره متبرعًا» وحح عن نفسه 
أجزأه. قال في رواية عبد الله والکوسح” فيمن يكري نفسه ویحج: لا 
بأس. وقال حرب: سألت أحمد قلت: رجل استأجر رجلا ليخرج معه 
فخدمه»› فحح عن نفسه» قال: أرجو أن يجزئه» NE‏ دا کان جير قال: 
)١(‏ ق: «يتصدق)» تصحيف. 
(۲) ینظر «الإرشاد» (ص۱۷۹). 
)۳( س: «اتجر قبل). ) 
)٤(‏ «آن» ليست في ق. 
() بياض في النسختين. 
(٦)‏ كما في «التعليقة» .)۹١ /١(‏ وهي في «مسائل» الکوسح .)٥۱۹/۱(‏ 


۳۹ 


ترجو أن یجزئ عنه؟ قال: نعم يجزئ عنه. 

وهو بمنزلة من بكري دوابّه في هذا الوجه أو يتجر فيه» فإنه حج 
واعتاض عن منفعة أخرى غير الحج» بل إن كان إنمايكري نفسه ليحج 
بذلك العوض فهو من المحسنين. 

عن أبى أمامة التيمى' قال: كنت رجلا أكري فى هذاالوجه» وكان 
ناس يقولون: ليس لك حج» فلقيت ابن عمر فقلت: يا أبا عبد الرحمن» إني 

4 1 
رجل أكري في هذا الوجه» وإن ناسا يقولون إنه ليس لك حج» فقال ابن 
الجمار؟ قال: قلت: بلى» قال: فإن لك حجًاء جاء رجل إلى النبى ية فسأله 
عن مثل ما سألتنی عنه» ذ فسکت عنه رسول الله چ" فلم یجبه» حتی نزلت 
هذه الآية: « َي يڪم جڪ آن ښوا َل ن ريڪ 4 
[البقرة: »]١۹۸‏ فأرسل إليه رسول الله اة وقرأ عليه هذه الآية» وقال: «(لك 


حج؟. رواه e‏ وان داودو(. 


وعن أبي السّليل قال: قلت لابن عباس: إني رجل أكري» وإن ناسا 
يزعمون يقولون: إنما نت خادم» إنما أنت أجيرء قال: بلى“ لك حج حسن 


)۱( في النسختين: «التميمي» وهو تحريف» والتصويب من مصادر التخريج» وفي 
بعضها التصريح بأنه رجل من بني تيم الله». 
(۲) «فسکت عنه رسول الله كَة» ساقطة من ق. 
)۳( أحمد ٥ ٤۳ ٤(‏ وأبو داود (۱۷۳۳) والطبري (۳/ )٥۰۹ ۰٥۰۴۳‏ وابن خزيمة 
)۳٠١۲۰۳۰۵۱(‏ والحاكم )٤٤۹ /١(‏ وقال: «هذا حديث صحيح الإسناد». 
)٤(‏ ق:«بل». 


۰ 


جميل إذا اتقيت الله» وأدّيت الأمانةء وأحسنت الصحابة. رواه حرب. 

ما لزم النائب من الدماء بفعل محظور» مثل الوطء وقتل الصيد ونحو 
ذلك» فهو في ماله» نص عليه؛ لأنه لم يؤذن له في ذلك وٳنما هو من جنايته» 
فو کا لر انلف ا أو ما ذلك ما وخی ا راجب 

وأما دم التمة والقران إذا أذن له فيهما على المستنيب» وإلا فعليه. ودم 
الإحصار على المستنيب؛ لأنه للتخلص من السفر» فهو كنفقة الرجوع» هذا 
هو الذې ذکره.... 

وقال ابن أبي موسى"': اختلف أصحابنا في دم الإإحصار هل هو من 
مال الأجير أو من مال المستأجر؟ على وجهين. 

وإن أفسد الحج أو فوته بتفريطه كان عليه رذٌماأخذ؛ لأنه لم يُجزئ 

وما أنفق زيادة على القدر المعتاد أو على ما لا بد منه فهو في مالهء فإذا 
اك طا که ا او ت میا ف فار ت ما نے القر ی ف مال 
وكذلك إن تعجّل إلى مكة عجلة يمکنه تركها. 
(1) وأخرجه ابن أبي شيبة )٠١۳۷۹(‏ بإسناد صحيح عن أبي السليل أنه سأل سعيد بن 

السب قاجا بنحوه. وهذا هو الصواب» فإن أبا السليل لم يسمع من ابن عباس . 


(۲) بياض في النسختين. وقد ذكره أبو يعلى في «التعليقة» (۱/ ۹۲). 
(۳) في «الإرشاد» (ص٤۱۷).‏ 


۱٤۱ 


وإن أقام بعد الحج وبعد إمكان الرجوع أكثر من مدة القصرء أنفق من 
مال نفسه. 

وأما'' إذا لم يمكنه الرجوع فإنه ينفق من مال المستنيب» وله نفقة 
الرجوع وإن آقام بمكة سنين ما لم يستوطنهاء فإن استوطنها لم يكن له نفقة 
الرجوع... 

وإن مرض في الطريق فله نفقة رجوعه؛ لأنه لا بد منه» وقد حصل بغير 
تفريطه» وإن قال: حفت أن أمرض فرجعت» فقال"': عليه الضمان؛ لأنه متوهم. 

ولو آذن له في النفقة في جميع ذلك جاز إذا كان المال للمستنيب» وإن 
شرط أحدهما أن الدماء الواجبة عليه على غيره لم يجز. 

فصل 

إا مر بالحح تتتم أو قرن جاز ذلك» ووقع عن الآمرء e‏ 
النائب. قال أحمد في رواية بي طالب: إذا حج الرجل عن الرجل فتمتع 
لنفسه» فما سمعت أحدًايقول: يتمتع عن نفسه. 

وإذا قالوا له: حجًّ» ودخل بعمرة» فإن العمرة للذي يحج عنه» والدم 
عليه في ماله» وكذلك [ق٥٠٠]‏ إن دخل قارتًاء فإن حرم من مكة جاز له؛ لأن 


العمرة لمن حج عنه» ولو دخل بعمرة لنفسه»ء وأراد أن يحج عن غيره خرج 
إلى الميقات فأحرم عنه. 


)١(‏ «أما» ليست في ق. 


() بياض في النسختين» وتتمته في «المغني» .)۲١ /٥(‏ 
(۳) أي ابن قدامة فى «المغنى» .)۲١/٥(‏ 


۲ 


وقال في رواية حنبل": إذا قرن أو تمتع فالدم في ماله» والحج 
والعمرة عن صاحب المال. وذلك لأن المتمتع والقارن أتيا بحجة وعمرة» 
وذلك أفضل من حجة مفردة ليس بعدها عمرة بلا تردد. 

وإن دخل بعمرة عن نفسه» ثم أراد أن يحج عن غيره» فعليه أن يخرج 
إلى" ميقاته فيحرم منه» على ما نص عليه؛ لأن المستنيب قد وجب 
عليه الإحرام من الميقات فلا بد أن يقضي عنه ذلك» ولا يجوز له أن 
يحرم عنه من دون الميقات. 


وقد نقل عنه علي بن سعيد» وسأله عن الرجل يحج عن غيره هل يعتمر 
قبل الحج؟ فقال: ينبغي له أن ينتهي إلى ما أمِر به" فإن لم يكن أمر أن 
يعتمر اعتمر عن نفسه» فإذا حل“ من عمرته حج عن الميت. 

وظاهر هذا أنه يحج من مكة» وفيه نظر. ولیس له آن يحرم عنه من مكة؛ 
فإن خالف وفعل ففيه وجهان: 

أحدهما: عليه دم لترك ميقاته» وعليه من النفقة بقدر ما تركه بين 


)۱( «في رواية» ساقطة من س. 
(۲) كما فى «التعليقة» .)٠٠١ /١(‏ 
)۳( ق: «(من). 

(€) ق:(عنه). 

)0( «عليه» ساقطة من س. 

(0) ق: «ذلك عنه». 

)۷( س: «إلى أمر». 

(A)‏ ق: «دخل». 


€۳ 


الاو ا یجبره دم» فلم تسقط نفقته» کمالو تجاوز 
والثاني: لايقع فعله عن الآمر» ويرد جميع النفقة؛ لأنه مخالف له. 


وإن أمره بأن يحج ويعتمر بعد الحج فتمتع أو قرن...('. 

وإن أمره بالتمتع فقرن وقع عن الآمر» وهل يرد نصف النفقة؟ على 
وجهين. وإن أفرد الحجح وقع الحح عن المستنيب» ورد نصف النفقة لتفويت 
العمرة من الميقات. وإن"' اعتمر بعد الحج...(. 

وإن أمره بالقران فآفرد الحج أو تمتع وقع النسكانِ عن الآمر» ويرد من 
النفقة بقدر ما ترك من إحرام النسك الذي تركه من الميقات. 

وإن أمره بالحج والعمرة ففعل أحدهما فقط» رد من النفقة بقدر ما ترك 

مسالة: (ولا يصح الحج من كافر ولا مجنون). 

أما الكافر فإن الله سبحانه وتعالى قال: نما المق رت جس فلايقروا 
ال لكام بعد عام هدا [التوبة:۲۸]. وأمر النبي اة أن ینادی في 


سے 


الموسم: «لا يحجُنٌ بعد العام مشرك)'. ولأن الحج عبادةء والكافر لا تصح 


)١(‏ بياض في النسختين. 

)۲( س: «فإن) . 

() بياض في النسختين. 

.)١١ /۸( و«الإنصاف»‎ )١١ ١١١ /۸( ٤ريبكلا و«الشرح‎ )۷ 1 /١( انظر: «المغني»‎ )( 


(9) سبق تخریجه. 


€ 


منه العبادات؛ و لأّنه مخصوص بالحرم» والكافر ممنوع من دخول الحرم. 

وإذا ارتدّ بعد الإحرام بطل إحرامه؛ لأن الردة تبطل جميع العبادات من 
الطهارة» والصلاةء والصوم» والاعتكاف. 

وأما المجنون فقسمان: 

أحدهما: الجنون المطبق» مثل المعتوه ونحوه» فهذا لا يصح حجه عند 
أكشر أصحابناء وقال أبو بكر: فإن حُجٌ بالصبي أو العبد أو الأعرابي أو 
المعتوه أو المجنون لم تجزئهم عن حجة اللإسلام» وأجزأت الصبيّ 
والعبد والأعرابي والمعتوة إن ماتوا قبل البلوغ» وإن بلغوا فعليهم الحج كما 
قال رسول الله کل" . ومن( لم يعقل وقوف عرفة وهو صحيح لم 
يجزئه» إلا الصبي» فإن النبي ييه قال: «له حج ولك اج . 

فهذا الكلام يقتضي صحة حجة المعتوه؛ لأن أكثر ما فيه أنه مسلوب 
العقلء وذلك لايمنع صحة حجه كالصبى. 

ووجه المشهور: أن المجنون لايصح منه" شيء من العبادات» 


(1) الواو ساقطة من ف. 

)٤(‏ في المطبوع: «يفعل)»ء تحريف. 

(٥)‏ س: «ولأمه ولك). والمثبت من ق ومصدر التخريح. 
)٦(‏ اخرجه مسلم )۱۳۳١(‏ من حدیث ابن عباس. 

(۷) ق: «حجة الصبى». 

(۸) ق:«لأن». 

(۹) «منه» ساقطة من س. 


وإنما هو بمنزلة البهيمة. والفرق بينه وبين الصبي الصغير أن هذاله عمل 
وحركة بنفسه من غير عقل ولا تمييز» فأشبه البهيمة» وعكسه الصبي فإن 
غيره هو الذي يعمل به فجاز أن يحرم به؛ ولأن' الإحرام إنمايعقده وليه 
ووليه لا يقدر أن يجنبه محظوراتِ الإحرام بخلاف الصبي؛ ولأن الصبي لما 
عدم كمال العقل عدم ما يحتاج إلى العقل» فعدمُه في حقه ليس نقصًاء 
والمجنون سلب العقل مع وجود ما يحتاج إلى العقل. 

الشاني: أن يجن بعد إحرامه» فهذاإن كان صرعًا وخنقا لم يبطل 
إحرامه؛ لأن هذا بمنزلة الغشى والإغماء؛ لأنه بطل الحركة» لكن هو في 
هذه الحال بمنزلة المغمى عليه» فلا يصح منه أركان الحج الأربعة من 
الإحرام والطواف والسعي والوقوف. فأما المبيت بالمزدلفة ورمي الجمار 
فيصح في هذه الحال. قاله القاضي وابن عقيل. 

وإن كان جنوئًا محصًا' لا بطل الحركة» فهل يبل إحرامه؟ على 
وجهين ذكرهما ابن عقيل" » أحدهما: لا يبطل» فلو قتل بعد ذلك صيدًا 

مسالة: (ويصح من العبد والصبیٌء ولا بُجزئهما). 

في هذا الكلام فصلان: 


)١(‏ ق:«وأن». 

(۲) ق: «(مختصًا». 

(۳) انظر «الإنصاف)» (۸/ ۱۲ء ۱۳). 

(6) انظر «المغني» /٥(‏ ۷) و«الشرح الكبير» .)١١/۸(‏ 


a 


أحد هما 


أن العبد يصح حجه» ولا يجزئه عن حجة اللإسلام» فإن عَتَق وله 
حجة أخرى» وإن مات أجزأت عنه تلك الحجة»ء وكانت حجة الإسلام في 
حقه وإن لم تكن واجبة. 

وكذلك الصبي؛ لما روى محمد بن كعب القرظي"» قال: قال رسول 
لله كاة: «إني أريد أن أجدّد في صدور المؤمنين» يما صب حح به أهله 
فمات أجزأت [ق١٠٠]‏ عنه» فإن أدرك فعليه الحج» وأيّما رجلٍ مملو ك حح 
به أله فمات أجزأت عنهء فإن عق فعليه الحج». ارواه سعید وآبو داود في 
«(مراسیله»("» واحتج به أحمد. 


کي د 


وعن ابن عباس يمنا قال: أيعوني ما تقولون» وافهموا ما أقول 
لکم» یما a‏ 
قبل أن يموت فليحج» وأيما غلام حج به أهله فمات قبل أن يدرك فقد قضى 


ححه» وان بلغ فليحج». رواه الشافعى() 


(۱) ق: «أعيق». 

(۲) في النسختين والمطبوع: «القرضي» تصحيف 

(۳) رقم(٤۳١)‏ من طريق الإمام أحمد. وأخرجه أيضا ابن أبي شيبة .)٠١٠١١(‏ وهو 
ضعيف لإرساله» وقد صح بنحوه موقوفا على ابن عباس. 

ء٠١١/١( والبيهقي في «الكبرى»‎ ء)٤١١‎ - ٤٠١١ ۲۷١-۲۷۰١ /۳( في «الأم»‎ )٤( 
من طرق عن أبي السَمَر عن ابن عباس. وروي نحوه أيصًا من طريق أبي ظبيان‎ ۸ 
عن ابن عباس بزيادة: «وأيما أعرابي حج ثم هاجر فعليه أن يحح حجة أخرى» مع‎ 
اختلاف في رفعه ووقفه» والصواب الموقوف. انظر: «مصنف ابن أبي شيبة)‎ 
.)١۷١۹ /٥( و«السنن الکبری» للبیهقي‎ )۳۰٣۰( و«صحیح ابن خزیمة»‎ )۱٥۱۰٩( 

€۷ 


والمرسل إذا عمل به الصحابة حجة وفاقًاء وهذا مجمع عليه. 

ولأنه يصح منه الحج لأنه من أهل العبادات» ولا يُجزئه؛ لأنه'“ فعله 
قبل آن بُخاطّب به» وقبل" أن يصير من أهل وجوبه. 

فإن عت العبد أو بلغ الصبي» وهما محرمان بالحج بعد الوقوف وخروج 
وقته» لم بجزئهما ذلك الحج عن حجة الإسلام؛ لأن الوقوف" لايمكن 
إعادته» وما فعل منه وقع قبل وجوبه» فلا يجزئ عن واجب الإسلام. 

وإن عق وبلغ“ قبل الوقوف أو في أثناء الوقوف أو بعد إفاضتهما من 
عرفة» فرجعا إليها وأدركا الوقوف بها قبل طلوع الفجر ليلة النحر أجزأتهما 
تلك الحجة عن حجة الإسلام. هذا هو المنصوص عنه في غير موضع(» 
وعليه أصحابه» وعنه...(). 


لِمًَا احتح به أحمد ورواه پإسناده(۷) عن ابن عباس قال: «إذا اعت (۸) 


العبد بعرفة أجزأت عنه تلك الحجةء وإذا أعتق بجَمْع لم تجزئ عنه). وعن 
الحسن وعطاء قالا: إذا أعتق العبد بعدما يفيض من عرفات أو بجي 
(۱) في المطبوع: «لأن». 

(۲) «أن يخاطب به وقبل» ساقطة من المطبوع. 

(۳) «وخروح وقته... الوقوف» ساقطة من ق. 

(4) س: «وإن عتقا». وليس فيها «وبلغ». 

.)١۷۳ /۲( انظر «التعليقة»‎ )٠١( 

(7) بياض في النسختين. وانظر «الإنصاف» (۸/ .)٠١ ١٠٤‏ 

(۷) كما في «المسائل» رواية ابنه عبد الله (ص٤۲۱).‏ 

(۸) س: «عتق» في الموضعين» والمثبت من ق والمسائل. 

(4) ق: «أفاض». 


۸ 


وحاضت الجاريةء واحتلم الغلام» فرجعوا إلى عرفة قبل طلوع الفجر فقد 
أجزأت عنهم حجة اللإسلام). E‏ 
أحمد: ما أعلم أحدًا قال لا يُجزئه إلا هؤلاء. 


ولأنه أتى بأركان الحح وواجباته من الإحرام والوقوف والطواف وغيره 
بعد الوجوب» فوجب أن يجزئه. وإنما أحرم قبل الوجوب» والإحرام فرض 
مستصحب في جميع النسك» فتقدمه على وقت وجوبه لايضر» كمالو 
تطهر الصبي للصلاة ثم بلغ فصلى بتلك الطهارة فرضاء بل أولى. 

٤ 2 

وهذا لأن مافعله قبل البلوغ سوأ أحوالِه أنيكون وجوده كعدمه. 
ولو“ لم يحرم حتى بلغ» وهو بعرفات فأحرم حينلٍ أجزأه بالإجماع» 
فكذلك إذا بلغ وهو محرم يجب أن يجزئه ما يأتي به من اللإحرام بعد ذلك» 
ویکون مامضی کأن لم يفعل. 

ومن أصحابنا من قال: يكون إحرامًا مُراعى» فإذا أدرك الوقوف بالعًا 
تبیتا آنه وقع فرضًاء وإلا فلاء کما أنه" يجوز إبهامه وتعلیقه» ویکون مُراعی 
إن أدرك عرفة كان بحج» وإلا كان بعمرة. ويظهر أثر هذين الوجهين فيما 


(0 حر جع اان آی ‏ ( 00 اتاد سے ارج ان ای عرو ف 
«مناسکه» )١۲(‏ عن قتادة أيضا نحوه مختصرًا. 

(۲) كما في «المغني» .)٤٦ /٥(‏ 

(0 صد اضحاب الرای: 

)٤(‏ في النسختين: «وهو». والتصويب من هامش نسخة س. 

.)١١١ /۲( «قال» ساقطة من س. والقائل أبو يعلى فى «التعليقة»‎ )٥( 

(0) «أنه» ليست في س. 


۱۹ 


يصيبه في إحرامه قبل الوقوف» هل يكون بمنزلة جناية عبد وصبي» أو بمنزلة 
جناية حر بالغ ؟ 

فإن كانا قد سعيا قبل الوقوف» وقلنا السعى ركن» ففيه وجهان(': 

أحدهما: يجزئه. قاله القاضي وأبو الخطاب» وهو ظاهر كلام أحمد؛ 
لأنه لم يفرق بين أن يكونا قد سعيا قبل الوقوف أو لم يسعياء وهذا يتوجه 
على قول من يقول: إن ما مضى من الإحرام يصير فرضًا. 

والثاني: لا يجزئهماء قال القاضي في «المجرد): وهو قياس المذهب» 
وتبعه ابن عقيل. وهذا إذا قلنا: السعي ركن؛ لأن السعي ركن غير مستدام» 
وقد وقع قبل وجوب الحج فلم يجزئ عن الواجب» كمالو كان البلوغ 
واللإسلام بعد الوقوف» فعلى هذا إن أعاداء)...(". 

وإذاأحرم العبد بإذن سيده لم يملك تحليله؛ لأنها عبادة تلزم بالشروع» 
وقد دخل فيها بإذنه فأشبة ما لو دخل في نذر عليه. ولأنه عقد لازم عقده 
پاذن سیده» فلم یکن للسید فسخه» کما لو تزوّج بإذنه» حتی لو باعه أو وهبه 
لم يملك المشتري والمتهب تحليله؛ لأنه انتقل إليه مستحق المنفعة في 
الحج» فأشبة ما لو انتقل إليه مؤجرًا أو مزوّجًاء لكن يكون الإحرام عيبا 
بمنزلة الإجارة؛ لأنه ينقص المنفعةء فينقص القيمةء فإن علم به لم يكن له 
(۱) انظر «الإنصاف» (۸/ .)۱٦۰۱١‏ 
(۲) في المطبوع: «أعاده»» حلاف النسختين. 
)۳( بياض في النسختين. 


10۰ 


الردٌء وإن لم يعلم فله الردٌ أو الأرْش. 
وإن كان قد أحرم بدون إذن البائع» وقلنا: له تحليله= لم يكن عيبًاء وإلا 
فهو عيب. ولو رجع السيد عن الإذن وعَلِم العبد» فهو كمالو لم يأذنله 
وإن لم يعلمه حتى آحرم» ففيه وجهان بناءً على الوكيل إذا لم يعلم بالعزل. 
وإن أحرم بدون إذن سيده انعقد إحرامه في ظاهر المذهب» وخرّج ابن 
عقيل وجها أنه لا ينعقد؛ لأنه يغصب سيدّه منافعّه'' التي يملكهاء فلم يصح 
كالحج بالمال"' المخصوب وأو لى. والأول هو المنصوص» لكن هل يحل 


له ان جر 


وهل يملك السید تحلیله؟ على روایتین': 


إحداهما: یملکه. اختاره ابن حامد وغیره؛ لأن فی بقائه عليه تفويتًا 
لمنافعه بغير إذنه» فلم يلزمه ذلك» فعلى هذايكون بمنزلة المحصر بعدو» 
وصمة ال ا 7 

[ق۷١]‏ والثانية: لیس له تحلیله. احتاره أبو بكر ...(. 


(۱) س:«منافعها). 
(۲) ق: فلم يصح کما لا يصح بالمال». 
(۳) بياض في النسختين. 
)٤(‏ انظر «التعليقة» (۲/ ۱۷۹) و«المغنى» .)٤١ /٠(‏ 
() س: «التحلل». ۰ 
)١(‏ بياض في النسختين. وسيأتي صفة التحليل بعد سطر. 
(۷) بياض في النسختين. 
۱01١‏ 


وتحليل العبد والزوجة يحصل بقول السيد والزوج: قد حللت زوجتي 
أو عبدي» أو فسخت إحرامه» فعند ذلك يصير كالمُحصر بعدو فيما ذكره 

وإذا نذر العبد' الحج معيتا أو مطلقا فإنه ينعقد نذره؛ لأن النذر بمنزلة 
الیمین ينعقد ممن ينعقد یمینه» ثم إن کان مطلقا فهل یلزمه قضاؤه في حال 
الرق؟ على وجهين ذكر هما القاضى» وقال: أشبههما بكلامه الوجوب. 

وان گان ما .2 

وهل لسيده تحليله منه ومنعه من المضى فيه؟ إن قلنا: لايمنعه من 
التطوع فهنا أو لى» وإن قلنا: يمنعه من التطوع» فكذلك هنا . قاله القاضي وابن 
ااا ن ا اد ا ا و 
قضاء الفاسد. 


ولو حلف بالطلاق ليحجِنٌ هذا العام أو ليحرمنٌ ونحو ذلك فإنه يحرم» 
نص عليه. وينبغي لسيده أن لا يمنعه. وهل يملك منعه؟ على روایتین 

إحداهما: يكره منعه» قال في رواية عبد الله" في مملوك قال: إذا دخل 
أول يوم من يام“ رمضان فامرأته طالق ثلاتًا إن لم يحرم أول يوم من 


)١(‏ «العيد» ساقطة من ف. 
(۲) بياض في النسختين. 


(۳) في «مسائله» (ص٤٤۲).‏ 
)٤(‏ «آيام ليست في س. 


o۲ 


رمضان: يحرم اول یوم» ولا تطلق امرأته. قیل له: فيمنعه سيده أن يخرج إلى 
مكة؟ قال: لا ينبغي أن يمنعه أن یخرج. 

قال القاضي'“: وظاهر هذاعلى طريتق اللإخبار» وهو اختيار 
E‏ 

والثانية: ليس له منعه» نص فى هذه المسألة بعينها فى رواية إسحاق بن 
إبراهیم» قیل له: فان منعه سیده أن يخرج إلى مكة؟ قال: ليس له أن 
يمنعه أن يمضي إلى مكة إذاعلم منه رشده. 

وإذا أفسد"؟ إحرامه فعليه المضٌ فيه» سواء كان بإذن السيد أو بدون 
إذنه» ولا يملك السيد تحليله إلا كمايملك تحليله" من الصحيح» 
وعليه القضاء» سواء كان الإحرام مأذونًا فيه أو غير مأذون فيه» ويصح 
القضاء في حال الرق في المشهور عند أصحابناء ومنهم من ذكر فيه وجهين 
كالوجهين في الصبي» ومنهم من لم يحكِ هنا خلافا مع حکایته للخلاف 


.)٠۸١ /۲( فى «التعليقة»‎ )١( 


)۲( اطا اتی ق. 

(۲) بياض في النسختين. 

.)٠۸١ /۲( كما في «التعليقة»‎ )٤( 

)٥(‏ «إلى مكة» ليست في ق و«التعليقة). 
(71) في المطبوع: (فسدا»ء حلاف النسختين. 
(۷) س: «لعله». 

(۸) س: «خلا». 


\or 


N 
وإذا أحرم بالقضاء فليس للسيد منعه منه" إن كان الإحرام الأول‎ 
بإذنه؛ لأن إذنه فيه إذن في موجبه ومقتضاه» وإن كان بغير إذنه فهو كالحج‎ 

المنذور هل لسيده منعه؟ على وجهيء(': 

أحدهما: لیس له منعه منه*» وهو قول ابي بکر» قال ابن عقيل: وهو 
ظاهر كلام أحمد. 

والثاني: له منعه» وهو قول ابن حامد والقاضي في «المجرد». 

والأشبه أنه لا فرق في الحح الفاسد بين أن يكون قد أحرم بإذنه أو 
بغير إذنه؛ لأنه لم يأذن في الإفساد. 

فإن عَتق" قبل القضاء فعليه أن يبدا بحجة الإسلام قبل القضاء()» 
فإن حرم بالقضاء انصرف إلى حجة الإسلام في المشهور من المذهب. 

6 فغ مه العلل من ال الاه ار بعد رر هال 
يجزئه القضاء عن حجة الإسلام؛ لأن أداءه لا يجزئه. 


)١(‏ «ثم» ساقطة من ق. وبعدها بياض في النسختين. 
(1) بياض في النسختين. 

)۳( «منه» ساقطة من المطبوع. 

(4) انظر «اللإنصاف» (۸/ ۳۱ ۳۲). 

)٩(‏ «منه) لیست فی س. 

)٦(‏ بعدها فی ق: «فیه». 

 .)قتعأ«:ق‎ )۷( 

(A)‏ ق: «قبل الإحرام به). 


o0€ 


أصحابنا: يجزئه عن حجة اللإسلام؛ لأنه لو کان صحیخا لأجزأه والفاسد 
إدا قضاه فام قضاؤه مقام الصحيح. 

وقال اہن عقيل : عندي لا يصح؛ لآنه لايلزم من إجزاء صحيحه 
إجزاء قضائه» كما لو نذر صوم يوم يقم فلان فقَِمٌ في رمضان» وقلنا يجزئه 
عنهماء فانه لو أفطره' لزمه يومان. ۰ 

وما لزمه من الكفارات التي ليست من موجب الإإأحرام ومقتضاه مثل ما 
يجب بترك واجب أو فعل محظور» ونحو ذلك» فقال أحمد: إذا أحرم 
العبد ثم قتل صيذاء فجزاؤه على مولاه إن أذن له. قال القاضى وغيره: يعني 
إن أذن له فى القتل. 

فعلی هذا کل محظور فعله بإذن سیده فجزاؤه على سیده"» وإن کان 
راو عا هرق ج 0الرا راد ی 
للسيد منعه نه" كما ليس له أن يمنعه من صوم الكفارة. هذا قول أكثر 


.)١۷۳ /۲( في «التعليقة»‎ )١( 

(۲) کما فی «الإنصاف» (۸/ ۳۲). 

(۳( س: «أفطر». ) 

)٤(‏ كما في «التعليقة٠‏ (۲/ )۱١۸‏ من رواية الميموني عنه. 
)٥(‏ «إن» ساقطة من ق. 

(1) «فجزاؤه على سيده» ساقطة من س. 

(۷) «منه» ساقطة من س. 


100 


أصحابنا» وخر جها القاضي على الوجهين('“ في منعه من الحج المنذور في 
كل دم ليس من موجب الإحرام ولا مقتضاه» ولم يذكر في الإحصار خلافا. 


ولس له أن بكفر با لمال الا أن يأذن له دة ف اللكفير ية جوز 
یتسرٌی بإذن سیده. 

وقال القاضي وابن عقيل وغیرهما: إذاملکه سیده مالا وملكه لزمه 
التكفير بالمال» وإن قلنا: لا يملكه أو لم يملكه السيد لزمه الصوم» وذكر 
القاضى في موضع آخر وغيره أنه إذا ملكه الهديّ ليخرجه انبنى على 
روايتى التمليك. 

وما كان من موجب الإحرام مثل دم التمتع والقران إذا آذن له في ذلك 
فقال القاضى وابن عقيل وغيرهما: إن قلنا لا يملكه؟ ففرضه" [ق۸٦۱]‏ 
الصيام» وإن قلنا يملك فعلى السيد أن يتحمل الهدي عنه. وذكر ابن أبي 
موس ی أن فرضه الصيام بكل حال. 


(۱) س: او جهين' . 
(۲) ق: «السيد». 


(۳) في «الارشاد» (ص۱۷۸). 

)٤(‏ «كان» ساقطة من ق. 

)٥(‏ «أنه» ساقطة من ق. 

)٨(‏ س: «ايملك». 

(۷) في المطبوع: «ففرض». 

(A)‏ في «الإ رشاد» (ص۱۷۸). ومکان «موسی» بیاض في س. 


۱٥٦ 


وإذا مات العبد قبل الصيام كان لسيده' أن يطعم على الروايتين 

وإذا حج الأعرابي ثم هاجر لم يجب عليه إعادة الحج عند أكثر 
أصحابنا المتأخرين» وقال أبو بكر: لاتجزئه تلك الحجةعن حجة 
الإسلام وعليه حجة أخرى» وكکلام أ خد محتمل»› قال EE‏ 
هذا حديث ابن عباس في الصبي يحج ثم يدرك والعبد يحج ثم يعّق» 
أن" عليهما الحج. قلت: يقولون: إن فيه الأعرابي يحج ثم يهاجرء قال: 
(O)‏ | 
i aa‏ 

والأعرابى في حديث ابن عباس عليه الحج» فيجوز أنه قاله أخذا به» 
ويجوز أنه لم يأخذ به؛ لأنه قد روى حديث محمد بن كعب القرظي(* 


المرسل» واعتمده» وليس فيه ذكر الأعرابي. 


واحتج أبو بكر بما رواه بإسناده عن جابر عة قال: سمعت 


)١(‏ ق: «السيد». 

(۲) كذابدون ذكر الراوي. ولم أجد هذه الرواية في المصادر. 

(۳) «أن» ساقطة من س. 

)٤(‏ صح هذا في رواية أبي ظبيان عن ابن عباس. أخرجها ابن بي شيبة )٠١٠٠١(‏ وابن 
خزيمة )٠٠١(‏ والبيهقي في «السنن الکبری» .)٠١۹ /٥(‏ 

(9) سبق تخر یجه. 

)١(‏ قال القاضى أبو يعلى في «التعليقة» (۲/ :)۱۸١‏ «رواه أبو بكر بإسناده عن جابر؟. وقد 
آخرجه أیصا آبو داود الطیالسی (۱۸۷) والجصاص في «أحکام القرآن» (۲۷-۲۹/۲) - 


0۷ 


رسول الله ب يقول: «إذا حح المملوك أجزأعنه حجة المملوك فإن() 
عَتق فعليه حجة الإسلام» وكذلك الأعرابي والصبي مثل هذه القصة» ومن 
كفر فإن الله غني عن العالمين». 
الفصل الثاني 

أن حج الصبي صحيح"» سواء كان ممّرّا أو طفلاء بحيث ينعقد 
إحرامه» ویلزمه ما يلز م البالغ من فعل واجبات الحج وتركٍ محظوراته؛ لما 
روى ابن عباس ويها أن النبي ية لقي ركبا بالرَؤحاء فقال: من 
القوم؟» قالوا: المسلمون» فقالوا؟: من آنت؟ قال: «رسول الله»» 
فرفعت إليه امرأة صببًاء فقالت: ألهذا حج؟ قال: «نعم» ولك أجر». روا 
الجماعة إلا البخاري والترمذي. 


وعن السائب بن يزيد قال: حج بي مع رسول الله هة في حجة الوداع» 
وآنا ابن سبع سنین. رواه احمد والبخاري. 


= وابن عدي في «الكامل! .)٤٤٩/۲(‏ وإسناده ضعيف» فيه حرام بن عثمان متروك 
الخذيت: 

)١(‏ في المطبوع: «فإذا»ء» خلاف النسختين. 

(۲( «(صحيح» ساقط من ق. 

(۳) س: «فقالوا». 

)٤(‏ ق:«قالوا). 

)٩(‏ «إليه» ساقطة من س 

.)۲۱٤۹ -۲۹۱٤٥( والنسائی‎ )۱۷۳١( وأبو داود‎ )۱۳۳١( أحمد (۱۸۹۸) ومسلم‎ (٦( 
وقد سبق ذكر هذا الحديث.‎ 

.)۱۸۹١۸( والبخاري‎ )۱٥۷۱۸( احمد‎ )۷( 
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وعن جابر قال: رفعت امرأة صبيًا لها إلى النبي بيه في حجته» فقالت: 


يارسول الله لهذا حج؟ قال: انعم ولك أجر». رواه ابن ماجه 


الصبيان» ورميناعنهم. رواه أحمد وابن ماجه". ورواه الترمذي 


وال وقال: عریب. 


وعنه قال: حججنا مع رسول الله ل معنا النساء والصبيان» فلبينا عن 
)€( 
« 


ولفظه: «أحرمنا عن الصبيان» وأحرمت النساء عن أنفسيا(“». وفی هط 
ل4): کنا لى عن النساءء ونرمی عن الصبيان». وقال: عریب. ) 


(۱) 
(YT) 


(۳) 


(€) 


(0) 
(7) 


وقد تقدم"في الحديث المرسل وقول ابن عباس: «أيما صب حَجّ 


في المطبوع: «(أجره)» حلاف النسختين. 


ابن ماجه (۲۹۱۰) والترمذي )۹۲٤(‏ عن محمد بن المنكدر عن جابر. وهو وهم 
من بعض الرواة» فإن محمد بن المنكدر لم يسمعه من جابر» بل إنما أخبره به 
إبراهيم بن عقبة عن كريب عن ابن عباس» فحجَ ابن المنكدر بأهله أجمعين» وكان 
يبحدّث به عن النبي اة مُرسلا. انظر: «سنن الترمذي» »)۹۲١(‏ امسند الحميدي» 
»)٩۱٤(‏ واصحیح ابن خزیمة» »)۳١٤۹(‏ و«علل ابن أبي حاتم» (۸۷۸). 

أحمد )۱٤۳۷۰(‏ وابن ماجه (۳۰۳۸) من طريق أشعث بن سوار» عن أبي الزبيرء 
عن جابر. وأشعث ضعيف. 

لم أجده عند الترمذي باللفظ المذكورء وإنما نسبه إليه ابن الجوزي في «التحقيق في 
أحاديث الخلاف» (۲/ (١١١‏ وتابعه ابن عبد الهادي في «تنقيح التحقيق» .)٠٠٠١٠(‏ 
في المطبوع: «نفسها». 

سنن الترمذي» (۹4۲۷) من طريق أشعث بن سوار به» وقال: «هذا حديث غريب لا 
نعرفه إلا من هذا الوجه. وقد أجمع أهل العلم على أن المرأة لا يلبي عنها غيرهاء بل 
ی ا 

.)۱٤۷ص(‎ 
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به أُهله فمات أجز أت عنه» وإن درك فعليه حجة أخرى». 

(TD) (۲): :ا“‎ 

فإن كان الصبي مميرًا أحرم بنفسه“ بإذن الولي» وفعل أفعال الحج» 
واجتنت محظوراته» فإن أحرم عنه الو لي أو فعل عنه شيئا مشل الرمي وغيره 
لم يصح؛ لأن هذا دخول في العبادة» فلم يصح من المميز بدون* قصده 
كالصوم والصلاة. 

فإن حرم بدون إذن الو لي» ففيه وجهان: 

أحدهما: لايصح. قاله أبو الخطاب وجماعة معه» قال متأخرو 
أصحابنا: وهو أصح؛ لأنه عقد يجب عليه به حق» فلم يملك فعله بدون إذن 
الولي كالنكاح» فعلى هذا قال القاضي في موضع: إحرامه بدون إذن الولي 
كإحرام العبدء فعلى هذا هل يملك الولي تحليله؟ على وجهين'. 

والثاني: يصح» لأنها عبادة» فجاز أن يفعلها بدون إذن الو لي» كالصوم 
والصلاة. 


ا کان غر مه غد الا اء لوه کان ت ا خا کا 
و ر a TB‏ 2 


(1) ف:عنه». 

(۲) «حج» و«بلوغ» ساقطتان من س. 
(۳) بياض فى النسختين. 

)٤(‏ س: ف 

(۵) س: «دون». 


(0) ق: «الوجهين». 


يعقد له النكاح وغيره من العقود ويابي عنه فيقول: لبيك عن فلانء وإن لم 
یسه جاز» ویطوف به ویسعی ويحضره المواقف ويرمي عنه» ویجنبه 
كل ما يجتنبه الحرام. وإذا لم يمكنه الرمي استحب أن يوضع الحصى في 
یده» ثم يؤخذ فیرمی عنه» وإن وضعه في یده ورمی بها وجعلها کالالة جاز. 


قال أصحابنا: ولا يرمي عنه حتى يرمي عن نفسه» فان" رمی عن 


الصبي وقع عن نفسه» وهذا بناء على أن من حج عن غيره قبل أن يحج عن 
نفسه وقع عن نفسه» فإن قلنا يقع عن الغير أو يقع باطلا فكذلك. 

ونفقة السفر التي تزيد على نفقة الحضر تجب في مال الولي في إحدى 
الروايتين» ومنهم من يحكيها على وجهين» اختارها القاضي في «المجردا 
وأبو الخطاب وغيرهماء إلا أن لا يجد من يضعه عنده لأنهانفقة وهو 
مستخن عنهاء فلم تجب في ماله» كالزيادة على نفقة مثله في الحضر. 

وفي الأخحرى: هي في مال الصبي» وهذااختيار القاضي في 
«خلافه»(۳)» وقال: هو قياس قول أحمد؛ لأنه قال: يضحى الوص عن اليت 
من ماله؛ لأن هذا مما له فيه منفعة؛ لأنه يعرف أفعال الحج ويألفهاء فهر 
كالنفقة على تعليم الخط. 

وكفارات الحج' التي تلزمه بترك واجب أو فعل محظور كالنفقةء فما 
كان من الكمارات [ق۹١١]‏ لا يجب إلا على العامد كاللباس والطيب في 


)١(‏ «به» ساقطة من ف. 

(۲) بعدها زيادة «كان» في المطبوع» وليست في النسختين. 

(۳) المطبوع بعنوان «التعليقة؛ (۲/ .)٠۹۹ ۱٦۸‏ وفيه النص الا تي. 
)٤(‏ «الحج» ساقطة من س. 
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المشهور لم يجب على الصبى؛ لأن عَمُده خطاء قاله أصحابناء ويتخرج إذا 
أوجبنا الدية فى ماله دون عاقلته. 


وما يجب على العامد والمخطى كقتل' الصيد» وحلق الشعرء وتقليم 
الظفر في المشهورء فقال: i‏ 
ولیه على روایتين"» والمنصوص عنه... 

ل او ر 
والوصي. قاله القاضي. فأما من لا ولاية له على المال كالأم ونحوهاء فقال: 
ظاهر كلام أحمد أنه لا يصح إحرامه؛ لأن الإحرام يتعلق به إلزام مال. 


والمنصوص عن أحمد": أنه يحرم عنه أبواه أو وليه» فعلى هذاتُحرم 
عنه الأم أيصًاء وهذا اختيار ابن عقيل وغيره من أصحابناء لقول النبي ية للمرأة 
التي سألته: «نعم» ولك أجر. ولا يكون لها أجر حتى تكون هي التي تحج به 
وهذا بناء على أن النفقة تلزم الولي والمحرم به» فلا ضرر في مالهء ولأن الأم 
قد تقل عنه نها تقبض للابن. وخرّج بعض أصحابنا سائر الأقارب على الأم. 


(۱) س: «مثل قتل». 
(۲) بیاض في س. 
)۳( س: «الروايتين». 
() بياض في النسختين. 
)٥(‏ س: «الولي». 
(7) في المطبوع: «متعلق). 
(۷) كما في رواية حنبل عنه في «المخني» )١١ /٥(‏ و«الشرح الكبير» (۸/ .)٠۹‏ وفي 
مطبوعة المخني: «أبوه»» وهو خلاف ما في مخطوطاته. 
۱۲ 


وأما الأجانب فلا يصح إحرامهم عنه وجهًا واحذاء وقياس المذهب في 
هذا: أنا إن قلنا إن" النفقة في ماله» فإنمايُحرم به من يتصرف في ماله» 
وهم هؤلاء الثلاثة أو غيرهم عند الضرورة» فإن أحمد قد نص على أنه يجوز 
أن يقبض الزكاة أكبر اللإخوة للإخوته» ويقبضها لليتيم من يَعوله. 

وإن قلنا: ليست في ماله» فمن کان في حضانته | لصبي"' فإنه يعقدله 
الإحرام؛ لأن الولاية" هنا تبقى على البدن لا على المال» حتى لو كان في 
حضانه ام حتی يحرم به اللقیط 0 ) والكافل لليتيم ونحو ھۇلاء...(°) فأراد 
أبوه أن يحرم به... وسواء في ذلك المميز والطفل... 

وإذا وَطى في الحج أو وُطئى فسد حجه؛ لأن أكثر ما فيه أن عمده خطاء 
ووطء الناسى يفسد الحح» وعليه المضيٌ في فاسده. وفي وجوب القضاء 
وجهان: 


أحدهما: لا يجب عليه؛ لأن بدنه ليس من آهل الوجوب» لكن تجب 
الفدية فى ماله عند القاضى» وعند أبى الخطاب على وليه. 


والثاني: یجب القضاء» قال القاضي': وهو اة بقول اڪ لأنه 


(۱) س: «إذا». 

(۲( س: «حضانة الصبي». 

(۳) ق:«الولاء). 

() كذا في النسختين» والمقصود هنا اللاقط. 
)٥(‏ بياض في النسختين. وكذا في المواضع الاتية. 
(0) في «التعليقة» (۲/ .)١١۷‏ 


۳ 


وجهة وليه» فلم يمتنع كوجوب الإ تمام» بخلاف إيجاب الشرع ابتداء. 


فعلى هذا هل" يلزمه القضاء في حال صغره أو بعد بلوغه؟ على 
وجهين. 


قال القاضي": أصحهما في حال صغره؛ لأن القضاء على الفور. 


والشاني: بعد البلوغ؛ لأن الصغير ليس من أهل الوجوب المبتدأً في 
الحال. فعلى هذاإن قضاه في الصغر فهل يصح؟ فيه وجهان» فإن أخر 
القضاء إلى ما بعد البلوغ بدا بحجة الإسلام. 


وإن أحرم بالقضاء ولا انصرف إلى حجة الإسلام" على المشهور في 
المذهب» ثم إن كانت الحجة المقضية تجزئه عن حجة الإسلام لو تمت 
صحيحة بأن يكون قد أدرك فيها قبل الوقوف' كان قضاؤها مجزئًا عن 
حجة الإسلام» وإن لم تكن مجزئة عن حجة الإسلام لم يجزئ قضاؤها عن 
حجة الإسلام فيما ذكره أصحابناء كالقاضي وأصحابه ومن بعد 
والقياس أن تكون كالمنذورة'. 


(۲) فى «التعليقة» (۲/ .)١٠١۷‏ 

)۳( «وإن أحرم... الإإسلام) ساقطة من ق . ) 

)٤(‏ س: «البلوغ». 

()٥(‏ «وإن لم تكن... الإسلام) ساقطة من ف. 

(٦)‏ س: «المنذورة). وبعدها بياض عدة أسطرء ثم «مسألةء ويصح الحج...٠‏ الآتية بعد 
فصل. وقد أشار في هامشها إلى هذا التقديم والتأخير. 
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فصل 

ولا يجوز للمرأة أن تسافر بدون' إذن الزوج في حج التطوع» وليس 
للزوج أن يمنعها من حج الفرض» ويُستحبً لها أن تستأذنه إن كان حاضرًاء 
وتراسله إن كان غاثبًا تطييبًا لنفسه» كما يستحبٌ استئذان المرأة في نكاح 
بتتهاء واستغذان البكر فى نفسهاعند من يقول بجواز إجبارها؛ لأن ذلك 
أدعى إلى الألفة وصلاح ذات البينء وأبعذ عن الشقاق» وكل ما فيه صلاح 
ذات البين فإنه مستحب. ٠‏ 

فإن منعها فإنها تخرج بغير اختياره؛ لأنها عبادة قد وجبت عليهاء ولا 
طاعة لمخلوق في معصية [ق٠ ٠‏ الخالق» حتى لو قلنا يجوز لها تأخير 
الحج فإن لها أن تسارع إلى إبراء ذمتهاء كما لها أن تصلي المكتوبة في أول 
اترک فر ردا ان ار رازن اھا اا 


ثم إن قلنا: إن" الحج واجب على الفور فعلیها آن تحح"» ولا تطیع 
الزوج في القعودء وإن قلنا: هو على التراخي فالأفضل لها أن تسارع إليه» 
لتفویته. 

وأما الصلاة فهل...(“ 


(۱) ق: به وان) تحریف. 

(۲) «إن» ساقطة من س. 

(T۳)‏ س: «تخرج!. 

)٤(‏ «وأما الصلاة فهل» ليست في س. وبعدها بياض في ق. 
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سمالت (ويسصح سن غير المسطيع والسرأوبغير خر 
ویُحزئهما)('). 

وجملة ذلك: أن من لم يجب عليه لعدم استطاعته مثل المريض» 
والفقير» والمعضوب» والمقطوع طريقه» والمرآة التي لا محرم لهاء ونحو 
ذلك» إذا تكلفوا شهو د المشاعر أجراً هم الحج. 

ٿم منهم من هو محين في ذلك کالذي يحح ماشياء ومنهم من هو 
مسیء في ذلك" كالذي يحج بالمسألة والمرأة تحح بغير محرم. 

وإنما جزأهم لأن الأهلية تامة» والمعصية إن وقعت فهى فى الطريق› لا 


مسالة ٤‏ : (ومن حجٌ عن غیره ولم یکن حح عن نفسه» أو عن 
نذره وتفله"' قبل حجة الإسلام» وقع عن فرض نفسه دون غيره). 
في هذا الكلام فصلان: 


)٥١ /۸( و«الشرح الکبیر»‎ ۰ »۷ /٥( و«المغني»‎ )٤٤١ /١( انظر: «المستوعب»‎ )1( 
.)۲٤۹ /٥( و«الفروع»‎ 

(۲( ق: «وغير هما!. والمثبت موافق لما في «العدة شرح العمدة). 

)۳( «ذلك» ليست في س. 

€3 انظر: «التعليقة٠ )١٠١ ١٠٠١ /١(‏ و«المستوعب) /١(‏ 0۳۸ 0۳۹) و«المغني» 
)٤۳ ٤۲ /٩(‏ و«الشر اح الکبیر» (۸/ )۸٩‏ و«الفروع» .)۲۸٤ /٥(‏ 

)٥(‏ في المطبوع: «ولم يحج)»ء خلاف ما في النسختين والعمدة. 

)١(‏ في «العمدة): «أو عن نفله». 
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أحد هما 
أن من عليه حجة واجبة» سواء كانت حجة اللإسلام أو نذرًا أو قضاء 


فليس له أن يحج عن غيره حتى يحج عن نفسه» في ظاهر المذهب 


قال في رواية صالح": لا يحج أحد عن أحد حتى يحج عن نفسه» وقد 
بين ذلك البي ية فقال: « حح عن نفسك› ثم عن شبرمة»") وحدیث ابن 
عباس إذ قالت المرأة: يا رسول الله» إن أبي شيخ كبير لا يستمسك على الراحلة 
أفأحج عنه؟ قال: انعم حجّي عن يك . هو مل لم بین حت 
)١(‏ س: «عليه). 
(۲) فی «مسائله» (۲/ ۱۳۹ .)٠٤١‏ ونقلها أبو يعلى فى «التعليقة» .)٠٠١/١(‏ 
)۳( آحر جه أبو داود (۱۸۱۱) وابن ماجه (۲۹۰۳) وابن خزیمة (۳۰۳۹) وابن حبان 
(۳۹۸۸) من حدیث ابن عباس مرفوعا. 
وأخرجه الدارقطني (۲/ ۲۷۱-۲۹۷) والبيهقي في «الکبری» /٤(‏ ۳۳۷-۳۳۹) على 
أوجو مختلفة: مسندًاء ومرسلاء وموقوقًا على ابن عباس أنه سمع رجلا يلي عن 
شبرمة فقال له...إلخ. قال الإمام أحمد في رواية الأثرم: رفعه خطأء وبنحوه قال ابن 
المنذر والطحاوي. 
وقد احتج بالمرفوع الإمام أحمد في رواية صالح هناء وفي رواية إسماعيل بن سعيد 
الشالَنجىّ عنه» وصحَّحه ابن خزيمة وابن حبان والبيهقي وعبد الحق الأشبيلي. 
انظر: «تنقیح التحقیق» (۳/ )۳۹۹٩ -۳۹ ٤‏ و«التلخيص الحبیر؛ (۲۲۳/۲). 
)٤(‏ سبق تخریجه. 
)١(‏ أي مجمل» وهو تعبير شائع عند الإمام الشافعي وغيره» انظر «الرسالة» (ص١١»‏ 
YY TIACTIEIAV I1 ۹۲‏ 0 ....(. 
)٦(‏ س: «يتبين). وفي «المسائل؟: «تبين؟. 


1۷ 


وقال في رواية إسماعيل بن سعيد': الصّرورة يحح عن غيره لا 
يجزئه إن فعل؛ لأن النبي ية قال لمن لبّى عن غيره وهو صرورة: «اجعلها 
عن نفسك». 
وعنه رواية أآخرى: يجوز قال في رواية محمد بن ماهان في رجل 
عليه دين ولیس له مال» یحج الحج عن غیره حتی یقضي دینه؟ قال: نعم. 
وقد جعل جماعة من أصحابنا هذه رواية بجواز الحج عن غيره قبل نفسه 
مطلقا"» وهو محتمل» لكن الرواية إنما هي منصوصة في غير المستطيع. 
ووجه ذلك: أن النبي َة أذن للخثعمية أن تحح عن أبيهاء ولم 
يستفصل هل حجت عن نفسها أو لم تحج؟ وكذلك الجهنية أذن لها أن 
تحح عن آمها نذرَهاء وللمرأة الأخرى» ولأبي رَزين» وغيرهم» ولم 
يستفصل واحدًا منهم» ولا أمره أن يبدأ بالحج عن نفسه. 
والخثعمية» وإن كان الظاهر آنه قد علم أنها حجت عن نفسها؛ لأنها 
سألته غداءَ النحر حين أفاض من مزدلفة إلى منی»› وف وهذه 
حال من قد حج ذلك العام» لكن غيرها ليس في سؤاله ما يدل على أنه حج. 
ولأنه شبُهه بقضاء الدين» والرجل يجوز أن یقضی دين غیره قبل دینه. 
(1) كما في «التعليقة» (۱/ .)٠١١‏ 
(۲) كما في «التعليقة» .)٠١٤/١(‏ 
(۳) س: «مطلقا قبل نفسه». 
(€)( بعدها في س: «وإن کان مستطيعا». 
)٥(‏ ق:«وكذلك أذن للخثعمية». 


۱۸ 


وأيضًا فإنه عمل تدخله النيابة» فجاز أن ينوب عن غيره قبل أن يؤديه عن 
اف کا الديون» وأداء الزكاة والکفارات. 

وإن كان الكلام مفروضصًا فيمن لم يستطع الحج فهو وجه وأظهر» فإن 
الرجل إنما يؤمر بأن يبدأ بالحج عن نفسه إذا كان واجبًا عليه » وغير 
المستطيع لم يجب عليه» فيجوز أن يحج عن غيره. 

ولا يقال: إذا حضر تعيّن عليه؛ لأنه إنما يتعيّن أن لو لم يكن قد" أحرم 
عن غيره» فإذا حضر وقد انعقد إحرامه لغيره فهو بمنزلة من لم يحضر في 

ووجه المشهور: ما روی سعيد بن جبير عن ابن عباس يمتها أن 
النبي لا سمع رجلا يقول: لبيك عن شبرمة» قال: «من شبرمة؟» قال: أخ لي 
أو قريب" لى» قال: حججتَ عن نفسك؟) قال: لاء قال: «حْجٌ عن 
نفسك» ثم حح عن شبرمة). رواه أبو داود وابن ماجه(ء وقال: «فاجعل 
هذه عن نفسك» ثم احجج عن شبرمة). رواه الدارقطني ٣‏ من وجوه عن 
عطاء عن ابن عباس» وعن عائشة أيضا. 
)١(‏ «وأظهر... عليه» ساقطة من ق. 


(۲) «قد» ساقطة من المطبوع. ‏ 

(۳) س:«أخا لى أو قريبًا». 

)٤(‏ اچ 

)٥(‏ آبو داود (۱۸۱۱) وابن ماجه (۲۹۰۳). وقد سبق تخریجه قریبًا. 

(7) «رواه أبو داود... عن شبرمة» ساقطة من ق. 

(۷) «سنن الدارقطني» (۲/ .)۲۷٠-۲٦۷‏ وآما رواية عطاء عن عائشة» فغير محفوظة 
لأنها من طريق ابن أبي ليلى» وهو سيى الحفظ . انظر «العلل» للدارقطني ٤(‏ ۳۸۷). 


۱۹۹ 


فإن قيل: هذا الحديث موقوف على ابن عباس» ذكر الأثرم عن أحمد أن 
رفعه خطاء وقال: رواه عدة موقوفا على ابن عباس» وهو مشهور من حديث 
قتادة عن عَزْرة/') عن سعید بن جبیر» وقد قال یحیی: عزرة لا شىء . 

فلنا: قد تقدّم أن أحمد حکم بأنه" مسند» وأنه من قول رسول الله کیا 
فيكون قد اطلع على ثقة من رفعه» وقد“ رفعه جماعة. 

على أنه إن کان موقوفا فليس لابن عباس مخالف. 

فوجه الحجة أن النبي َي أمره أن يحح عن نفسه ثم يحح عن شبرمة» 
pa ga E‏ 

بین أن يکون الحاج م و اچد الل ادو ل غا ارا ونوت ا 
الاستفصال والتفريق" في حكاية الأحوال يدل على العموم. 

وأيصًا فإن الحج واجب في أول سنة من سني الإمكان, فإذا أمكنه فعلّه عن 


)١(‏ ق: «عروة» هنا وفيما يأتي. وهو تحريف. 

)۲( قال البيهقي في «الكبرى» :)۳۳١ /٤(‏ « هذا إسناد صحيح ليس في هذا الباب أصح 
منه). قال الحافظ: «وأعله ابن الجوزي بعَزرة فقال: قال يحيى بن معين: عزرة لا 
شيء. ووهم في ذلك إنماقال ذلك في عزرة بن قيس» وأماهذافهو ابن 
عبد الرحمن ‏ ويقال فيه: ابن يحيى - وثقه يحيى بن معين وعلي بن المديني 
وغيرهما وروى له مسلم». اه. «التلخيص الحبير» (۲/ .)۲۲٠١‏ وانظر «الجرح 
والتعديل» لابن أبي حاتم (۷/ .)۲١‏ 

(۳) ق:آنه). 

)€( في المطبوع: «(وقرر)» حلاف النسختين. 

)0( «(بين» ساقطة من س. 

(٦)‏ في المطبوع: «والتعريف»» تحريف. 


1۷7۰ 


نفسه لم يجز أن يفعله عن غيره؛ لأن الأول فرض» والثاني تَفل» كمن عليه دين 
هو مُطالّب به» ومعه دراهم بقدره» لم یکن له آن یصرفها إلا إلى دينه» وكذلك 
کل ما احتاج إلى صرفه في واجب عنه فلم یکن له أن‌یفعله عن غیره. 

وأيضًا فإنه إذا حضر المشاعر تعيّن الحج عليه [ق١۱۷]‏ فلم يكن له أن 
یفعله عن غیره» کما لو حضر صف القتال فأراد أن يقاتل عن غيره"» فعلى 
هذا إذا خالف وأحرم عن غيره ففيه روايتان ذكرهما كثير من أصحابنا: 

إحداهما: ينعقد إحرامه عن نفسه» وعليه أن يعتقد أن ذلك الإحرام عن 
نفسه» فإن لم يعتقد ذلك حتى قضى الحج وقع عنه وأجزأ عن حجة الإسلام 
في حقه» ولم يقع عن الملبًى عنه. وهذا قول الخرقي"' وأكثر أصحابنا. 

والأخرى: يقع الإحرام باطلا فلا يُجزئ عنه ولاعن غيره» وهذاقول 
ای او فان ای می ول ار خصو ت 
الإحرام عن المحجوج عنه» ثم يقلبه الحاج عن نفسه. 

ووجه هذين قوله اة: «حُج عن نفسك» ثم حُج عن شبرمة)» وقوله: 
«اجعل هذه عن نفسك» شم حٌُ عن شبومة)٣١‏ وفي رواية للدارقطني ٩0‏ 


(۱) «فلم يكن له أن يفعله» ساقطة من س. 

(۲) «وأيضا فإنه... عن غيره» ساقطة منْق. ٠‏ 

(۳) في «مختصره» مع شرحه «المغني» .)٤١ /٥(‏ 

() كما في «التعليقة» .)٠١٤/١(‏ 

.)۱۸٩ص( في «الإرشاد»‎ )٥( 

(7) في «شرح الخرقي» كما في «التعليقة» .)٠١٤ /١(‏ 

(۷( الأول لفظ أبي داود )۱۸١١(‏ والثاني لفظ ابن ماجه (۲۹۰۳). 
.)۲۷١ /۲( )۸(‏ ولعل المؤلف وصفها بالحسن دون الصحة» لأن في إسنادها حميد بن = 


۷۱ 


حسنة: لَب عن نفسك» ثم لَب عن شبرمة)» وفي رواية له : «إِن كنت 
حججتَ عن نفسك فلب عنهء وإلا فاحجُج عن نفسك)». فإن هذا دليل على 
أنه يحتاج أن يلبي ويحج عن نفسه. 

ثم قال أبو بكر: إحرامه عن غيره وقع باطلاء وعن نفسه لم ينوه وإنما 
لامري" ما نوى» والإحرام لايقع إلا عن أحدهماء فيقع باطلا. 

وقال ابو حفص: أمرُه بأن يجعلها عن نفسه دليل على انعقاد اللإحرام 
وذلك أن اللإحرام في نفسه صحيح» وإنما اشتمل على صفة محرمة» فيجب 
عليه أن يزيلها كما لو أحرم في ثياب وعمامة» فإن لم يجعله عن نفسه البتة 
فقیاس قوله آنه لا یجزئ عنه ولا عن غیره. 

ووجه الأول أن قوله: «فاجعال هذه عنك» أي اجعل هذه التلبية عنك» 
كما قد جاء مفَسرًا: «أيها الملبّي عن فلان» لَب عن نفسك» ثم عن فلان»"ء 
فعلم أن الحجة عن نفسه» إذلو كان باطلا لماصح ذلك. وقد روى 
الدارقطني“: «هذه عنك» وحْجٌ عن شبرمة). وإن كان الضمير عائدًا إلى 
الحجة فقوله: «اجعل هذه عن نفسك» أي اعتقذها عن نفسك» وقوله: «( حح 
عن نفسك» أي اسْتَِم الح عن نفسك؛ لأنه لو كان اللإحرام قد وقع باطلا 


= الربيع الكوفي مختلف فيه» كان الإمام أحمد يُحسن القول فيه» وكذا الدارقطني» 
وضعفه النسائي وغیره. انظر «لسان المیزان» (۳/ ۲۹۸-۲۹۷). 

.)۲7۹4/۲( )۱( 

(۲) في المطبوع: «لكل امرئ»ء خلاف النسختين. 

(۳) أخرجه الدارقطني بنحوه(۲/ ۲٦۸‏ ۲۹۹). ولفظ المؤلف في «التعليقة» .)٠٠١ /١(‏ 

(141۸/1) (6) 


۷۲ 


لأمره' باستئنافه» ولم يكن هناك حجة ولا تلبية صحيحة تجعل عن نفسه» 
ولو انعقد عن الغير لم يجز نقلّه عنه؛ لأن الحج الواقع لشخص لا يجوز ) 
نقله إلى غيره» كما لو لبّى عن أجنبي» ثم أراد نقله إلى أبيه. 

وأيصًا فإن الإحرام ينعقد مع الصحة والفسادء وينعقد مطلقًا ومجهولا 
ومعلقا"'» فجاز أن يقع عن غيره ويكون عن نفسه» وهذا لأن إحرامه عن 
الغير باطل لأجل النهى عنه» والنهى يقتضى الفساد» وبطلان صفة الإحرام لا 
يوجب بطلان أصله؛ لأنه لا يقع إلا لازمًاء فيكون كأنه قد عقده مطلقاء ولو 
عقده مطلقا أجز ا(" عن نفسه بلا تردد. 

ال لفصل الثاني 

إذا کان عليه فرص ونفلٌ لم يجز أن يُحرم إلا بالفرض» وإن كان عليه 
فرضان لم يجز أن يبدأ إلا بأوكٍهماء فإذا كان عليه حجة الإسلام ونذرٌ بدا 
بحجة الإسلام» وإن کان عليه نذر وقضاء...(. 

وإن كان عليه حجة اللإسلام وقضاء..: :هذاه الشتصوص عت“ 


)١(‏ في المطبوع: «لأمرا. 
(۲) س: «معلقا» بدون الواو. 
)۳( في المطبوع: «أجزأه». 
(6) بياض في النسختين. 
)٥(‏ بياض في ق. 

)٦(‏ «عنه» ساقطة من س. 


RAF 


وذكر بعض' أصحابنا رواية أخرى أنه يجوز أن يبدا بالنفل قبل 
الفرض» وبالنذر قبل حجة الإسلام تخريجًا من المسألة قبلهاء ومن جواز 
الابتداء بالنفل على إحدى الروايتين في الصوم والصلاة» ومن كونه قد نص 
على آن الفرض لا يجزئ إلا بتعيين النية. 

ووجه الأول: ما اعتمده أحمد من إجماع الصحابة رأهعن وقد سئل 
عمن حج في نذره ولم يكن حج حجة الإسلام فقال: كان ابن عباس 
)۳( 


يقول: يجزئه عن حجة الإإسلام" وقال ابن عمر: هذه حجة الإسلام أوفي 


بنذرلك(). فقد اتفقا على أنه إذا نوى النذر لا بد أن يقع عن حجة الإسلام. 


المشاعر» فإن مأخذ هذه المسألة والتى قبلها واحد. 


وأيصًا فإن الحج مدته طويلةء ولا يبلغ إلا بكلفة ومشقةء ولا يُفعَل في 
العام إلا مرة» ففي تقديم النفل على الفرض تغريرٌ به وتفويت» بخلاف 


.)١١١ /١( «بعض» ساقطة من ق. وانظر هذه الرواية فى «التعليقة»‎ )١( 

() كما في «المسائل؟ برواية عبد الله (ص٠۲٠).‏ 

(۳) أي يجزئه حج النذر عن حجة اللإسلام. أخرج ابن أبي شيبة )۱۲۸۸١(‏ أنه قال 
لسائلة سألته عن مثل ذلك: «قضيتِهما ورب الكعبة». وكذلك أخرج (۱۲۸۸۷- 
۹Q‏ عن أصحابه: عكرمة و مجاهد وسعيد بن جبير أنهم قالوا: يجزئ الحح 
الواحدعنهما. 

)٤(‏ أخرجه ابن أبي شيبة )۱۲۸۸١(‏ واللإمام أحمد في «مسائله - رواية عبد الله» 
(ص ۲۲۰) بإسناد صحيح. و في النسختين: «أوف). والتصويب مما سيأًتي. 

)٥(‏ (ص۹۷). 


VE 


الصوم إن سلمناه» فعلى هذا إذا خالف ونوى النفل أو النذر ففيه روايتان 
إحداهما: أنه" يقع عن حجة الإسلام كما ذكره الشيخ» وهو اختيار 
أكثر أصحابنا. 
قال: لا يجزئه» يبدأ بفريضة الله» ثم يقضي ما أوجب على نفسه. واحتج 
بحدیث ابن عمر رضاعته أن امرأة سألته» فقال: هذه حجة الإإأسلام 
أوفی" بنذرك. 
ومعنى قوله: لا يجزئه عنهماء بل تكون الأولى لحجة اللإسلام وإن 
نوی النذر؛ لأنه احتح بحديث ابن عمر. 
وقال مرة: قلت لأبي: من حج عن نذره ولم يكن حج حجة 
الإسلام يجزئ عنه من حجة الإسلام؟ [ق۱۷۲] قال: کان ابن عباس يقول: 
يجزئه من حجة الإسلام» وقال ابن عمر: هذه حجة اللإسلام أوفي بنذرك. 
فقدحكى اتفاقهماعلى أن ذلك يجزئ عن حجة الإسلام» وأفتى 
(۱) «أنه» ليست في ق. 
(۲( في ق: «قال ابن منصور قال عبد الله». وفي س كما أبتناء وفي هامشها: «ابن 
منصور». وقول أحمد في «المسائل» برواية عبد الله (ص )۲۲٠‏ وبرواية إسحاق بن 
منصور الكوسج /١(‏ 0۱۷). وهو في «التعليقة» )١١١ /١(‏ نقلا عنهما. 


(۳) في النسختين - هنا وفيما يأتي -: «أوف». والتصويب من مسائل عبد الله. 
)٤(‏ أي عبد الله فی «مسائله» (ص‌۲۲۰) ونحوه في (ص٤۲۲).‏ 


Vo 


والثانية: لا يجزئ عن الفرض» قال في رواية ابن القاسم”" في الرجل 

وهذا اختيار أبى بكر ؛ لأن النبى ية قال: «وإنما لكل امرى" ما 
نوى»)ء ولأنها إحدى العبادات» فلا تجزئ عن الفرض بنية النفل» 
كالصوم والصلاة. وهده الرواية مترددة بين صحة النفل - وعلى ذلك حملها 
القاضي - وبين فساد الإحرام» وإذا قلنا فاسد فهل يمضى فيه؟.... 

فعلى هذا هل يصح بنية مطلقة؟...(١.‏ 
عليه قضاء النذر؟ على روايتين. وإن نوى عن الفرض فقط أو نوى عنهماء 
اهماع داو افا ابن عن وفقو ره را 
عبد الله. والثانية: يكفيه عنهماء اختاره أبو حفص. 


.)١١١ /١( كما في «التعليقة»‎ )١( 

(۲) كما في المصدر السابق. 

(۳) ق:«لامرئ). 

)٤(‏ أخرجه البخاري (۱) ومسلم )۱۹٠۷(‏ من حديث عمر بن الخطاب. 
)٥(‏ في «التعليقة» .)١١١ /١(‏ 

(1) بياض في النسختين. 

(۷) بياض في النسختين. 

(۸) ق: «بالنذر». 

(۹4) في المطبوع: «قال». 


۱۷٦ 


وإن حرم بحجة الإإسلام في سنة قد نذر أن يحج فيها فهل تسقط عنه 
المنذورة('؟ فيه روایتان: نقل آبو طالب تسقط عنه» ونقل ابن منصور' 
لا تسقط» وهو أصح. قال القاضي: وأصلهما إذا نذر صوم يوم يقدم فلانء 
فقِم أول يوم من شهر رمضان...“. 


)۱( ق: «المنذورا. ' 

)۲( کما في «المغني» .)٤ ٤ /٥(‏ 
)۳( في «مسائله» (۱/ .)٥۱۸‏ 
)٤(‏ بياض فى النسختين. 


۷7۷ 


باب المواقيت 


الات فاخاو ورف للم ادم رمان ومن والر ق الخحددد: 
فلذلك نذكر في هذا الباب ما حدده الشارع للإحرام من المكان والزمان. 

مسالة”":(وميقات أهل المدينة ذو الحليفة"» والشام ومصر ٠‏ 
والمغرب الجُخفةء واليمن يَلَمْلّم» ولنجرِ قَرن» وللمشرق ذات عزق). 

هذه المواقيت الخمسة منصوصة عن النبي ية عند جمهور أصحابناء 
وهو المنصوص عن أبي عبد الله قال في رواية المرُوذي: فإن النبي كلا 
ونت اقل اد د اة رال الا رمس الجخ رهل 
الطائف ونج قرتًا“» ولأهل اليمن يلملم» ولأهل العراق ذاتَ عرق»(*. 

قال في وراي عب ا عن جابر بن عبد الله يتا عن النبي 
:ميا أل المد من دى لجف ر أل الخراق عر تة 
وهل أهل الشام من الجحفةء مُهل أهل نجد من قرنء مُهل أهل اليمن من 
يلملم»(. 


)١(‏ في المطبوع: «حدده). 

() انظر: «المستوعب» )٤٤٦/١(‏ و«المغني» )٥١ /٥(‏ و«الشرح الکبیر» (۸/ )٠١۳‏ 
و«الفروع» /٠١(‏ ۰( 

(۳) ق: «من ذي الحليفة)» والمثبت من س كما فى «العمدة». 

۰ ق:«قرن».‎ )٤( 

)٥(‏ سيأتي تخريج الحديث. 

(7) لم أجدها في «مسائله» المطبوعة. 

(۷) آخرجه مسلم (۱۱۸۳) وغیره. 


۷۸ 


وقال في رواية أبي داود(): وقت لأهل العراق من ذات عرق '. 


وذلك أن النبي ييا ا وقّت المواقیت ثلاتٌ طبقات» فوفت _ 
أولّا ثلاث مواقيت» فلما فحت اليمن وقّت لهاء ثم وقّت للعراق. 


فالأول: بار وی غا و را يُهل أهل 
المدينة من ذي الحليفةء ويُهل أهل الشام من الجحفةء ويُه أهل نجد من 
قرن). قال ابن عمر: وذير لي ولم أسمع آن رسول الله بء قال: وهل آهل 
اليمن من يلملم)» وفي لفظ": «ومُهَا أهل الشام مَهيَعة مَهيَعة» وهي الجحفة). 
رواه الجماعة إلا الترمذيء وفي رواية لأحمد: قال ابن عمر: وقاسش 
الناس ذات عرق بقرْنٍ. 

والثاني: ما روى ابن عباس» قال: وقت رسول الله اة لأهل المدينة ذا 
الحليفة» ولأهل الشام الجحفة» ولأهل نجد قرن المنازلء ولأهل اليمن 
يلملم' فهن لهن» ولمن أتى عليهن من غير أهلهن. وفي لفظ: «من 
غيرهن لمن كان يريد الحج والعمرة» فمن كان دونهن فمهله من أهله 
وكذلك حتى أهل مكة يهلون منها». وفي لفظ: «ومن كان دونهن فمن حيث 


O) 

(۲) «عرق» ساقطة من س. 

(۳) «ويهل أهل اليمن من يلملم وفي لفظ» ساقطة من المطبوع. 

)٥۱١۱١ ۰٥۰۸۷ »٥۰۷۰(دمحآ )٤(‏ والبخاري (۰۱۳۳ )۱٥۲۸۰۱٥۲۰‏ ومسلم 
(۱۱۸۲) وأبو داود (۱۷۳۷) والنسائي (۰۲۹۵۱ )۲٠٠۲‏ وابن ماجه (۲۹۱۴). 

)٥(‏ برقم )٤٤٥٥(‏ وإسنادها صحیح. 

)١(‏ بعدها في ق: «قال». 


۱۷۹ 


انتا حتی آهل مكة من مكة). متفق عليه( ''. 


والثالث: با وی غو ای الور اسن ار بو د اال کن 
الا فال س اجة ر نع إلى ابي 4# قال : م ا 
ذي الحليفة» والطريق الآخر الجحفة» ومهل أهل العراق [من]" ذات 
عزق» ومهل أهل نجد من قرن» ومهل أهل اليمن من يلملم؛. رواه مسل(“. 

ورواه ابن ماج بلا شك من رواية إبراهيم بن يزيد الخوزي» وقد 
احتج به أحمد مرفوعًا. ورواه أبو عبد الرحمن المقرئ ‏ عن ابن لهيعة عن 
أبي الزبير مرفوعًا بلا شك. 

رخن خا رين عد اوعد اله ب عرو ولط ل فال :ونت 
رسول الله ية لأهل المدينة ذا الحليفةء ولأهل الشام الجحفة» ولأهل 
اليمن [ق۷۳٠]‏ وأهل تهامة يلملم» ولأهل الطائف وأهل"؟ نجد قرتاء ولأهل 


(۱) آخرجه البخاري (۰۱۰۲۲ ۰۱۰۲۹۰۱۰۲۲ )۱٥۳۰‏ ومسلم (۱۱۸۱) بألفاظ 

(۲) ق:«الأخری». 

)۳( ليست في النسختين» وهي عند مسلم. 

.)۱۱۸۳( برقم‎ )٤( 

)0( برقم (۲۹۱۵) وإبراهيم بن يزيد متروك منكر الحديث. 

(7) هو عبد الله بن يزيد المقرئ أحد العبادلة الذين روايتهم عن ابن لهيعة أعدل من رواية 
الآخرين» ولم أجد روايته هذه» ولكن رواه أحمد )٠٤١١١(‏ من رواية الحسن بن 
موسى الأشيب» والبيهقي في «الکبری» /٥(‏ ۲۷) من رواية عبد الله بن وهب» 
كلاهما عن ابن لهيعة به بلا شك. 

(۷) في النسختين: «وهي» خطأً. والتصويب من المسند. 


۸۰ 


sS‏ رواه أحمد( '» وفي إسناده الحجاج ؛ بن أرطاة. 


وروی المعافی بن عمران عن أفلح بن حميد» عن القاسم» عن عائشة 
رنعتها قالت: وقّت رسول الله ية لأهل العراق ذات عرق. رواه أبو داود 
والنسائی والدارقطن )٩(‏ وعيرهم. وھا إسناد جيد. 


وقد رواه عبد الله بن أحمد وغيره مستوفى في المواقيت الخمسة» 
قالت: قرلا ا هة لأهل المدينة ذا الحليفةء ولأهل الشام ومصر 
الجحفة» ولأهل اليمن يلملم» ولأهل نجد قرناء ولأهل العراق ذات عرق. 


وقال أبو عاص "': ثنا محمد بن راشد عن مكحول أن النبي ية وقت 
لأهل العراق ذات عرق. 


(۱) برقم (11۹۷) من طريق حجاج عن عطاء عن جابر» وعن أبي الزبير عن جابر» وعن 
عمرو بن شعیب عن أبیه عن جده. والحجَاج فيه لین» وقد خالفه ابن جریج فرواه عن 
عطاء مرسلا. قال البيهقي: . انظر: «السنن الکبری)» /٥(‏ ۲۸-۲۷). 
وكذا خالفه ابن جريج في الرواية عن أبي الزبيرء فرواه على الشك في رفعه» كماعند 
ر ی فالحجاج مدلس ولم يصرزح 
بالسماع» وقد ذکر ابن معین أنه کان یدلس عن بعض الھلکی عن عمرو بن شعیب. 

(۲) رواه ابو داود (۱۷۳۹) هکذا مختصرًا» ورواه النسائي )۲٠٠٣ .۲٠۰۳(‏ والدارقطني 
)۲۳١/۲(‏ مستوفى بذكر المواقيت الخمسة. وقال الذهبي: هو صحيح غريب)» إلا 
أن الإمام أحمد كان ينكر على أفلح بن حميد هذا الحديث لذكر ذات عرق فيه. _ 
انظر: «الکامل» لابن عدي (۱/ )٤۱۷‏ و«المیزان» (۱/ ٤‏ ۲۷) و«تهذيب التهذيب» 
(۷/۱(). 

(۳) آخرجه من طریقه ابن عدي في «الکامل» (۹/ ۲۰۲). 


۸1 


وعن عطاء قال: وقت رسول الله ية لأهل المشرق ذات عرق . رواه 
O‏ 
فهذا قد روي مرسلا من جهة أهل المدينة ومكة والشام» ومثل هذا 
ا 

وعن هشام بن عروة عن أبيه" قال: وقت رسول الله اة لأهل المشرق 
ذات عرق. رواه أحمد ٤‏ عن وكيع عنه. 

وعن الحارث بن عمرو السهمي» قال: أتيت النبي ية وهو بمنى أو 
عرفاتِ» وقد أطاف به الناس» قال: فيجيء الأعراب فإذا رأوا وجهه قالوا: 
هذاوجه مبارك قال: ووقت ذات عرق لأهل العراق. رواه أبو داود 
والدارقطني. ولفظه: «وقت لأهل اليمن يلملم أن يُهلّوا منهاء وذات عرق 
لأهل العراق». 


وذهب أبو الفرج ابن الجوزي وغيره من أصحابنا إلى أن ذات عرق 


(1) «وعن عطاء... عرق» تكررت في المطبوع. 

(1) وأخرجه أيصًا الشافعي في «الأم؛ (۳/ ١٤۳)ء‏ وابن أبي شيبة في «المصنف» 
»)۱٤۸(‏ والبيهقي في «الکبری» /٩(‏ ۲۷) من طريق الشافعي. 

(۳) بعدها في ق: «رضي الله عنه). وعروة تابعي. 

)٤(‏ في «مسائله - رواية أبي داود» (ص »)٠٤١‏ ورواه البيهقي /٥(‏ ۲۹) عن ابن جريج 
عن هشام به. 

)۲۸ /٥( والبيهقي في «الکبری»‎ )۲۳۷-۲۳٢ /۲( والدارقطني‎ )۱۷٤۲( بو داود‎ )٥( 
«في إسناده من هو غير معروف».‎ :)٩۷ /۷( وقال في «معرفة السنن والآثار»‎ 

(7) في كتابه «مثير الغرام الساكن إلى أشرف الأماكن» (ص۷1). وانظر «فتح الباري» 
«۳A4 /)‏ 4°( 


A۲ 


إنما ثبتت بتوقيت عمر روهَكَنة اجتهاداء ثم انعقد الإ جماع على ذلك؛ لما 
ری ان مر ا لایع هنا سرا اعم نالشاب تتا 
أمير المؤمنين» إن رسول الله ل حد لأهل نجد قرتًاء وإنه جور ع )١‏ 
طريقناء وإنا إن أردنا أن نأتي قرنًا شق عليناء قال: «فانظروا حَذوّها من 
طريقكم»» قال: فحدٌ لهم ذات عرق. رواه البخاري( 

فهذا يدل على أنها حْدّتٌ بالاجتهاد الصحيح؛ لأن من لم يكن على 
طریقه میقات فانه بحرم إذا حاذی آقرب المواقیت إلى طريقه» وهم يحاذول 
قرئًا إذا صاروا بذات عرق» ولو كانت منصوصة لم يحتج إلى هذاء 
وأحاديث المواقيت' لا تعارض هذا. 


فعلى هذا هل يستحب الإحرام من العقيق؟.... 
والأول هو الصواب» لماذكرناه من الأحاديث المرفوعة الجياد 
الحسان التي يجب العمل بمثلهاء مع تعددهاء و مجيئها مسندة ومرسلة من 
rT‏ 
(۱) س: «وقت». والمثبت موافق لرواية البخاري. 
(۲) ق:«على». 
)۳( رقم .)۱٥۳۱(‏ 
)٤(‏ س: «نجدا». 
(0) س: «التوقيت». 
(1) بياض في النسختين. 
(۷) وذهب بعض المحدثين إلى أنه لا يثبت عن النبي ية شيء في تحديد ذات عرق. 
انظر «التمييز» للإمام مسلم ( ص »)١٠١ -۲٠٤‏ واصحيح ابن خزيمة) عقب 
الحدیث .)۲٥۹۲(‏ وراجع «فتح الباري» (۳/ 4۰). 


AY 


وأما حديث عمر فإن توقيت ذات عرق كان متأخرًا في حجة الوداع كما 
ذكره الحارث بن عمرو» وقد كان قبل هذا سبق توقيت النبي ية لغيرهاء فخفي 
هذا على عمر عن كما في عليه كثير من السنن"» وإن كان عِلّمهاعند 
عمّاله وسعاته ومن هو أصغر منه» مثل دية الأصابع"» وتوريث المرأة من دية 
ا فاو ان فام ماالفا ى راهس رول 0 
اة . وليس ذلك ببدع منه ريََعَنة فقد وافق ربّه تعالى في مواضع معروفة» 
مثل المقام» ا والأسریى» وأدب أزواج النبي يار“ . 


فعلى هذا لا يستحب الإحرام قبلهاء كما لا يستحب قبل غيرها من المواقيت 
المنصوصة. قال عبد لله *: سمعت أبی يقول: أرى أن يحرم من ذات عرق. 


(1) انظر أمثلة من ذلك في «رفع الملام» ضمن «(مجموع الفتاوی» (۲۰/ ۲۳۲- ۲۳۷) 
و«الصواعق المرسلة» (۲/ .)٥٤۹ -٥٤٤‏ 

PE SEE ID A VEE NTA E (۲)‏ 
والس ا عشرًاء وفي البنصر تسعًا وفي الخنصر ستّاء حتى وجد كتابًا عند آل 
PO DI ON FE REA‏ 
(۱۷۹۸)» وابن أبي شيبة »)۲۷٠١ ٠۲(‏ والبخاري في «التاريخ الأوسط) .)٤۸۷ /١(‏ 

(۳) عن سعيد بن المسيب أيضا أن عمر بن الخطاب كان يقول: الدية للعاقلة ولا ترث 
المرآة من دية زوجها شيئاء حتى قال له الضحاك بن سفيان: كتب إلي رسول الله مَاذ: 
«أن أورّث امرآةً أشيم الضبابي من دية زوجها» فرجع عمر. أخرجه ابو داود (۲۹۲۷) 
والترمذي ( ۰۱٤۱٥١‏ ۲۱۱۰) وقال: « حدیث حسن صحیح). 

(٤(‏ انظر «صحيح البخاري» )٤۰۲(‏ واصحیح مسلم» (۲۳۹۹). ولعمر ك 
موافقات أخر نظمها السيوطى فى «قطف الثمر فى موافقات عمر» ضمن «الحاوي 
للفتاوي۲ (۱/ ۳۷۷- ۳۷۸). ۰ ۰ 

(5) في «(مسائله» (ص‌۱۹۸). 


A 


فان قیل: فقد روی يزيد بن ابي زياد عن محمد بن علي بن عبد الله بن 
عباس عن ابن عباس رواعته قال: وقّت رسول الله اة لأهل المشرق 
ل روا اخددوا وارد و ارما رتال حدیت ج فا ل 
يكن هذا مفيدًا لوجوب الإحرام منها فلا بد أن يفيد الاستحباب. 

قيل: هذا الحديث مداره على يزيد بن أبي زياد» وقد تكلم فيه غير 
واحد من الأئمةء وقالوا: يزيد يزيد" . 

ويدل على ضعفه أن حديث ابن عباس المشهور الصحيح قد ذكر فيه 
المواقيت الأربعة ولم يذكر هذاء مع أن هذا ممايقصد المحدث ذكره مع 
إخوته لعموم الحاجة إليه أكثر من غيره» فإن حجاج المشرق أكثر من حجاج 
سار المزافت. 

وأن الناس أجمعوا على جواز الإإحرام دونه» فلو كان ميقاتًا لوجب 
الإإحرام منه كما يجب الإحرام من سائر ما وقته النبي ي إذ ليس لنا ميقات 
يستحب اللإحرام منه ولا يجب. على أن [ق٤۱۷]‏ قوله: «(وقت» لا يقتضي إلا 
وجوب الإحرام منه. قال ابن عبد البر": أجمع أهل العلم على أن إحرام 
العراقي من ذات عرق إحرام من الميقات. 


(۱) أحمد )۳۲۰٣(‏ وأبو داود )۱۷٤١(‏ والترمذي(۸۳۲). وفیه علتان: ضعف يزيد وأن 
e‏ انظر «التلخيص 
الحبیر» (۲۲۹/۲). 

(۲) أول من قاله شيخ البخاري أبو بكر الحميدي» وذلك ردا على من احتج بزيادة يزيد 
ثم لا يعود) في حديث رفع اليدين عند افتتاح الصلاة. انظر «السنن الكبرى» 

.)۷٦ /۲( للبيهقي‎ 

(۳) في «التمهيد» )٠٤١ /٠١(‏ نحوه» والمؤلف ناقل عن «المغني» /٥(‏ 0۷). 


A0 


وأن الأحاديث”' التي هي أصح منه وأكثر تخالفه» وتبين أن النبي يه 
رنت ات ق 

ويشبه - والله أعلم - أنه إن كان لهذا الحديث أصل أن يكون منسوخا؛ 
لأن توقيت ذات عرق كان في حجة الوداع حيث أكمل الله دينه» وبعد أن 
آمل الله دينه لم يغْيره. 

ولأن ابن عباس لم يذكره لماذكر حديثه المشهور» فيكون إن كان 
حدّث به مره قد تركه لما علم من نسخه» ولهذا لم يروه عنه إلا ولده» الذي 
قد يقصد بتحديثهم إخبارهم بما قد وقع» لا لأن يبتى الحكم عليه. 

وما روي عن انس أنه کان یحرم منه فکما کان" عمران بن حصین 
يحرم من البصرة“'» وكان بعضهم يحرم من الربَدَّة(* )٥‏ 

فصل 
وأما" ذو الحُليفة فهي أبعد المواقيت عن مكةء كأنها - والله أعلم - تصغير 


(1) سياق الكلام: «ویدلٌ على ضعفه أن حدیث ابن عباس. .. وأن الناس أجمعوا... وأن 
الأحاديث.... فهذا أمر ثالث لغ ت العقيق. 

(۲) أخرجه مسدد في «مسنده»» كما في«المطالب العالية» »)١۱١۸(‏ ورواته ثقات كما 
قال البوصيري في «إتحاف الخيرة» .)۲٤۸١(‏ وأخرجه ابن حزم في «المحلى» 
)۷٩ /۷(‏ من طریق سعید بن منصور. 

(۳) بعدها في س: «أرض». 

() أخرجه ابن أبي عروبة في «المناسك» )٠٠١(‏ ومن طريقه ابن أبي شيبة .)٠۲۸۱۸(‏ 

)٠(‏ صح ذلك عن القاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود. أخرجه ابن أبي شيبة 
.(A۳۱(‏ 

(7) ق:«فأما». 


۱۸٦ 


حَلّفة وحلفة(')» وهي واحدة الحَلّفاءء وهو خشب ينبت في الماء. بينها وبين 
مكة عشر مراحل» وهي من المدينة على ميل. هكذا ذكره القاضي"» وأظن هذا 
غلطاء بل هي من المدينة على فرسخ» وبها المسجد الذي أحرم منه رسول الله 
کا r‏ حا 

ويليها في البعد الجُحفةء قيل: شمّيت بذلك لأن السيل أجحف بأهلها 
إلى الجبل الذي هناك وهى من مكة على ثلاث مراحل» وأسكى مهبة» وهي 
التي دعا النبي ييا بنقل حمى المدينة إليها"» وهي قرية قديمة» وهي اليوم 
خراب» وبها أثر الحكام التي دخلهاابن عباس وهو محر" وقد صار 
الناس لأجل خرابها يحرمون قبلها من رابغ لأجل أن بها الماء للاغتسال. 

واا قر ن بسكن ال راء ف فال لە قر نالعال وقرن المتازل* › 
وهو...". بينه وبين مكة مرحلتان» فهو ميقات لأهل نجد والطائف وتهامة 
نجد وما بتلك النواحي. 


(1) في المطبوع: «وحليفة)» خطاً. انظر «الصحاح» (حلف). 

(۲) س: «وهي». ) 

(۳) وانظر «المستوعب» .)٤٤٦/١(‏ 

() في المطبوع: «الذي»ء خطأ. 

)0( بياض في النسختين. 

)٦(‏ آخرجه البخاري (۱۸۸۹) ومسلم )۱۳۷١(‏ من حديث عائشة كا 

(۷) وقال: «إن الله لا يصنع بأوساخكم شيئًا!». أخرجه ابن أبي شيبة )٠١١۱١(‏ بإسناد 
صحيح عن عكرمة عنه. 

(۸) انظر «معجم البلدان» /٤(‏ ۳۳۲). 

(۹) بیاض في س. 


AV 


وأما يلملم ويقال له“ ملم فهو جبل بتهامة(") وبینه وبين مكة 
مرحلتان» وهي ميقات لأهل اليمن وتهامة اليمن» وهو تهامة المعروف'. 

وهذه المواقيت هى الأمكنة التى سمّاها رسول الله يه بعينها فى زمانهء 
فلو كان قرية فخربت» وبني غيرها وسمّيت بذلك الاسم» فالميقات هو 
القرية القديمة؛ لأنه هو الموضع الذي عيّنه الشارع للإحرام. ويشبه ‏ والله 
أعلم - أن يكون النبي ية جعلها على حد متقارب مرحلتان لكونه مسافة 
القصر, إلا ميقات أهل المدينة فإن مسافة سفرهم قريبة» إذ هي أقرب 
الأمصار الكبار إلى مكة» فلما كان غيرهم يقطع مسافة بعيدة بين مصره 
ومكة» عرض عن ذلك بأن قصرت عنه" مسافة إهلاله» وأهل المدينة لا 
يقطعون إلا مسافة قريبة» فجعلت عامتها إهلالاء وأهل الشام أقرب من 
غيرهم» فلذلك کان میقاتهم أبعد. ومن مرٌ على غير بلده فانه بمروره في 
ذلك المصر يجد من الرفاهية والراحة ما يلحقه بأهل ذلك البلد. 


(۱) «له» ليست في ق. 

)۲( «جبل بتهامة» ليست في س. 

(۳) س: «المعرف». 

)٤(‏ س: «وبينها». 

)٩(‏ س: «ولو». 

)7( كذا في النسختين. والصواب «مرحلتين). 
(۷) ق: «عليه». 

(۸) في المطبوع: «فكذلك»» خطاً. 


A۸ 


مسالة(': (وهذه المواقيتٌ لأهلهاء ولكل من مر عليها). 


وجملة ذلك: أن من مر" بهذه المواقيت فعليه أن يحرم منهاء» سواء 
كان من أهل ذلك الوجه الذي" وَقّت الميقات له» أو كان من غير أهل ذلك 
الوجه لكنه سلكه مع أهله» وسواء كان بعد هذا يمر على ميقات الوجه الذي 
E E RN ee‏ 
يَعُوجون( “ عن طريقهم ليمروا بالمدينة فيمرون بذي الحليفةء فعليهم أن 
يحرموا منهاء وكذلك لو عا أهل العراق إلى المدينة» آو لو خرج بعض 
أهل المدينة على غير ذي الحليفة» وهي الطريق الأخرى. 

ومن مر على ميقاتين فعليه أن يحرم من أبعدهما من مكة» قال أحمد في 
رواية ابن القاس (: إذا مر رجل من أهل الشام بالمدينة» وأراد الحج فإنه 
ُهل من ذي الحليفة. وابن عباس يروي عن النبي بك في المواقيت: هن 
لهنْ» و لمن آتى عليهنَ من غير أهلهن). 


وذلك لأن النبى ية قال: «فهنْ لهنٌ» أي لهذه الأمصار وأهلهاء «ولمن 


(۱) ا ا ااا 0 ا و ا هه ا 
(/ ۱۰۷( و«الفروع» (۳۰۱/۰). 

(۲( «مرٌا ليست في ق 

(۳) ق: «الذين». 

)٤(‏ «قد» ساقطة من ق. 

)٥(‏ ق: «یعرجون»» خطأ. والمعنی: ينحرفون ویمیلون. 

(٦)‏ ق: «اعرج). 

.)٠٤ /٥( انظر «المغني»‎ )۷( 


۱۸۹ 


المحل» أي ممن أتى على ميقاتِ من غير أهل مصره؛ لأن الرجل لا يأتي 
عليهن جميعهن» وليس أحد يخرج عن هذه الأمصارء» فجعل الميقات 
لکل من مر به من آهل وجهه ومن غير آهل وجهه» ولم يفْرٌق بين أن يكون 
من آهل وجه میقات [ق٥۱۷]‏ آخر. 

وقوله: «لهن» أي لمن جاء على طريقهنْ وسلکه. 


وقد روی سعید"' أن ابن حى" قال: ثنا هشام بن عروة» عن عروة 
أن رسول الله َة وقت لأهل المشرق ذات عرق» ولأهل نجد قرن المنازل» 
ولأهل اليمن يلملم» ولأهل المدينة ومن مر بهم ذاالحليفة» ولأهل الشام 
ومصر ومن ساحَل الجحفة. 

وروی سعید عن سفیان» قال: سمعت هشام بن عروة يحدث عن 
أبيه أن رسول الله َة وقت لمن ساح من أهل الشام الجُحفة. 

فقد بين عروة فى روايته أن النبى بيه وقت ذا الحليفة لأهل المدينة 
ومن مر بهم» وأن الجحفة إنما وقتها للشامي إذا سلك تلك الطريق طريق 
اا 


(1) ق:«أهل هذه). 

(۲) في «سننه). ولم اجده بتمامه عند غيره» وقد سبق (ص ۱۸۲) تخريح الجزء الأول منه 
إلى قوله: «ذات عرق». 

(۳) ق: «سعید بن بي يحیی). ولم يتبين لي مَن هو ابن یحیی هذا. 

)٤(‏ ق:«وأهل مصر». 

() في «سننه). ولم آجده عند غیره. 


وأيصًا فإن المواقيت محيطة بالبيت كإحاطة جوانب الحرم» فكل من 
مرٌ بجان ب من جوانب الحرم لزمه تعظیم حرمته» ون کان بعض جوانبه 
بعد من بعض. 

وأيضا فإن قرب هذه المواقيت وبُعدها لما يحصل”" لأهل بعيدها من 
الرفاهية» وذلك : بفرگّهم فيه كل من دخل مصرهم فإن المسافر إذادخل 
مصراء وأقام فيها أيامًا انحط عنه عظمة مشقة سفره» فوجد الطعام والعَلَف 
والظلّ والأمن» وخمف أحمالهء إلى غير ذلك من أسباب الرفق 

وأيصًا فان هذه المواقيت حدود السك» فليس لأحدآن يتعدى حدود 
اله" تعالى. 

مسال :(ومن کان منز دون المیقات فیقاته من موضعه» حتی 
أهلٌ مكة يون منها لحجهم ويون للممرة من الحل) 

في هذا الكلام فصلان: 

أحد هما 

في غير المكي إذا كان مسكنه دون الميقات إلى مكةء فإنه يهل من 

أهله؛ لقول رسول الله و في حدیث ابن عباس : «فمن کان دونهن فمُهلّه 


)١(‏ «بجانب» ساقطة من المطبوع. 

(۲) في المطبوع: «(يحل)» تحريف. 

(۳) س: «حد اللّه». 

(€) انظر «المستوعب) )٤٤۹ ٠٤٤۷ /١(‏ و«االمغخني» )٦١ /٥(‏ و«الشرح الكبيرا 
(۸/ ۱۰۹ ۱۱۰( و«الفروع» (۳۰۱/۰). 


)٩(‏ سبق تخریجه. 


۱۹۱ 


من أهله» وكذلك حتى أهل مكة يهلون منها»» أي ومثل هذا الذي قلت يفعل 
OZ E NL‏ ۱ 
هؤلاء حتى أهل مكة يهلون من مكة'. 

قال أحمد: فمن كان منزله بالجحفة أهلّ منهاء وكذلك كل من كان 
درن اة إلى مكة آهل من فوضصعه جى آهل نة بهار ن من مك 

فإن كان في قرية فله أن يحرم من الجانب الذي يلي مكة والجانب 
البعيد منهاء وإحرامه منه أفضل. 

قال القاضي وابن عقيل وغیرهما: ویتوجه أن یکون إحرامه من منزله 
أفضل؛ لأن استحباب الرجوع له إلى آخر القرية لا دليل عليه. 

ون کان في واد یقطعه" عرصًا فمیقاته حدر مسکڼه» ون کان في جل 
من جل البادية أحرم من حلته. 

وهذافیمن کان مستوطتًا فی مكان دون الميقات» كأهل عَسْفان وجِدَة 
والطائف, أو تمه“ في بعض المياه» فأنشأ قصْدَ الحج من وطنه» أو لم يكن 
مستوطتاء بل أقام ببعض هذه الأمكنة لحاجة يقضيهاء فبدا له الحج منها...(° 
أو لم يكن مقيمًا بل جاء مسافرًا إليها لحاجة» ثم بدا له الحج منها.... 


(1) «يهلون من مكة» ساقطة من المطبوع. 
(۲( «(كل» ساقطة من ق. 
(۳) ف: «(مقطعه». 
(6) أي هناك. وجعلها في المطبوع: «ثمت» خلافا للنسختين. والتاء المفتوحة إنما تلحق 
حرف العطف «ثمّ» لا «نَمّا. 
() بياض في النسختين هنا وفي المواضع الاتية. 
۹۲ 


فأما إن كان بعض أهلها قد سافر إلى أبعدَ من الميقات» ثم مر على 

وإن سافر إلى أبعد مَنْ مسكنه دون الميقات» وبداله سفر الحج من 
هناك بحيث يمر على أهله مرورَ مسافر للحح.... 

فأما إن عرض له هناك أنه إذا جاء أهله سافر للحج.... 

الفصل الثاني 

في أهل مكةء وهم ثلاثة أقسام: مستوطن بهاء سواء كان في الأصل مكيًا 
أو لم یکن» ومقیم بها" غیر مستوطن کالمجاورین ونحوهم» ومسافر. 

فأما أهل مكة فإنهم يحرمون بالحج من مكة» كما في الحديث: 
«حتى أهل مكة يهلون منها». والمستحب أن ا 

قال أحمد والخرقي: أهل" مكة يُهلون من مكة. 
ومنى ومزدلفة» فهل يجزئه؟ على وجهين ذكر هما القاضي . 

فعلى المشهور إذاأحرم من الحل جاز في إحدى الروايتين» ولا دم 
(۲) «فأما... للحج» ليست في ق. 
(۳) بعدها في المطبوع: (سواء؟» وهي مقحمة لا توجد في النسختين. 
)٤6(‏ ق:«بالبیت». 
() بياض في النسختين. 
)٦(‏ كما في مختصره» بشرحه «المغني» .)٥٩ /٥(‏ 
(۷) في المطبوع: «في أهل». 


۹۳ 


عليه» سواء عاد إلى الحرم» أو لم يعد ومضى”' على إحرامه إلى عرفة. 

فال في رواية ابن منصور" وقد ذكر له قول سفيان: الحرم ميقات أهل 
مكة» فمن خرج من الحرم فلم يهل أمرثّه أن يرجع» وأرى عليه إذا كان ذلك 
حدهم بما أرى على غيرهم إذا جاوز الميقات» فقال أحمد: e‏ 
موقت» إلا أنه أعجب إلى أن يحرموا من الحرم إذا توجُهوا إلى منى 

ونقل عنه الأثرم" في رجل تمتّع بعمرة فحلَ منها ثم أقام بمكةء فلما 
كان يوم التروية حرج إلى التنعيم» فأحرم بالحج» ثم توجه إلى منى وعرفات 
ولم يات البیت: لیس عليه شىء. 

إلا أن هذا قد أحرم من الحل الأقصى من عرفات» ومر بمنى في طريقه 
Sy PRE EE ED‏ 
e‏ “ إذا ت وجه إلى مى كماصنع رسول الله ة. ولو أن متمتعًا 
جهل فأهل بالحج من التنعيي ثم توجّه إلى منى وعرفات ولم يأتِ البيت» 
فلا شيء عليه. وهذا اختيار القاضى0) والشريف أبي جعفر"» [ق١۷٠]‏ 
وأبي الخطاب وغيرهم. 


)١(‏ ق: «يمضی». 

)۲( في «مسائله» (۱/ 0۸۸). ونقلها أبو یعلی في «التعليقة (۱/ ۳۲۹ ۳۲۷). 
(۳) كما فى «التعليقة» (۱/ .)١۲۷‏ 

(€) هاا سات م 

)0( بعدها في المطبوع: «من مكة). وليست في النسختين. 

(1)( في «التعليقة» (۱/ .)۲٠١‏ 

(۷) في «رؤوس المسائل» (۱/ .)۳١۷‏ 


۹٤ 


لأن المقصود أن يجمعوا في الإحرام بين الحل والحرم» وهذا يحصل 
بعد التعريف؛ لأنه لو كان الواجب أن يحرموا من نفس مكة لكونها ميقاتًا لم 
يجز الخروج منها إلا بالإ حرام وقد دلت السنة على جواز الخروج منهاا'؟ 
بغير إحرام» وجواز الإحرام من البطحاء. ولأن الإحرام في الأصل إنما 
وجب لدخول الحرم أما للخروج إلى الحل فلا فإذاخرج أهل مكة لم 
يجب عليهم الإحرام" لخروجهم إلى عرفات» بخلاف ما إذارجعواء 
ولأن قطع المسافة في الخروج إلى عرفات ليس من الحج المقصود لنفسه. 
ولهذا لو ترك المبيت بمنى ليلة عرفة لم يجب عليه دم. 


وال 
فصل 
وأما المكى إذا أراد أن يعتمر فإنه يخرج إلى الحل» سواء في ذلك أهل 
البلد وغيرهم ممن هو في الحرم» قال أحمد في رواية الميموني: ليس 
على أهل مكة عمرة» وإنما العمرة لغيرهم» قال الله تعالى: لك لمن لم يكن 
َه حاضری اَلْمَسْجد أَلْمَمٌٍ € [البقرة: »]۱۹١‏ إلا أن ابن عباس قال: يا أهل مكة 
من أراد منكم العمرة فليجعل بينه وبينها بطنَ مُحسر. وإذا أراد المكي 


)١(‏ «إلا باللإحرام... الخروج منها» ساقطة من ق. 

(۲) في المطبوع: «إحرام». 

(۳) بياض فى النسختين. والرواية الثانية أن عليه دماء كما فى «اللإنصاف» (۸/ .)١١١‏ 
(8) كما في «التعليغة» (۱/ .)٠٠٠١‏ ۰ 

(9) سبق تخر يجه (ص‌٣۲).‏ 


۹0٥ 


وغيره العمرة أهل من الحل١»‏ وأدناه من التنعيم. 

وقال أيضا"':ليس على أهل مكة عمرة؛ لأنهم يعتمرون في" كل يوم 

وذلك لما روت عائشة ريفكتها قالت: AG‏ 
ا في النفر الآخر حتى نزل المحصّب ونزلنا معه» فدعا عبد الرحمن بن 
آبي بکر» فقال: ف اتی ادس ایز بسرتت کات بای 
فإني أنتظر كما هاهنا». قالت(): فخرجناء فأهللت ثم طفت بالبيت وبالصفا 
والمروة» فجئنا رسو الله ل وهو في منزله في جوف الليلء فقال: هل 
فرغت؟). قلت ت: نعم» فأذن في أصحابه بالرحيل» فخرج فمرٌ بالبيت فطاف 
به قبل صلاة الصبح» ثم خرج إلى المدينة. متفق عليه. 

وفي رواي۷) تف متفق عليها من حديث القاسم والأسود عن عائشة 
ايتا قالت: قلىت: يا رسول الله» يصدر الناس بنسكين وأصدر بسك 
وأاحد» قال: «انتظري» فإذا طهر ت فاخر جى ي إلى التنعيم» فأهِلُي منه» ثم انیینا 
بمکان کذا وکذاء ولكنها على قدر نفقتك أو نَصّبك». 


(1) ق:«الحرم». وفي هامشها: لعله الحل. 

)۲( أي الإمام أحمد» وذلك في رواية ابن الحكم» وقد سبق ذكرها. 
(۳) «في» ليست في س. 

()٤(‏ في المطبوع: «لما)» خلاف النسختين والبخاري. 

)0( «قالت» ساقطة من المطبوع. 

() البخاري )۱١۹۰(‏ ومسلم (۱۲۳/۱۲۱۱). 

(۷) «متفق عليه وفي رواية» ساقطة من ق. 

)۸( البخاري (۱۷۸۷) ومسلم .)١۲١/۱۲۱۱(‏ 


۱۹٩ 


وفي لفظ متفق عليه('': «فلما كانت ليلة الحَصْبة قالت: قلت: :پا رسول 
الله يرجع الناس بعمرة وحجة وأرجع أنا بحجة» قال :«أوما كنت طْفْتِ ) 
لیا لی قَدمنا مكة؟)» قالت: قلت: لاء قال: «فاذهبي مع أخيك إلى التنعيم» 
فأهلّي بعمرة» ثم موعدَكٍ مکان كذا وكذا». متفق عليه. 


وعن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق رتكا قال: أمرني رسول الله 
ساس ت غ ص ۳ ء 
اة أن روف عائشةء وأعورها من التنعيم. متفق عليه"'. 


وعن ابن سيرين مله قال: وقت رسول الله ية لأهل مكة التنعيم. 


رواه آبو داود في «(مراسیله»(» وعن ابن ا 


فقد تبيّن أن العمرة لمن هو بالحرم لا بد فيها من الخروج إلى الحل. 
وأفعال العمرة هي في الحرم» فلو أحرم بالعمرة من الحرم لما وقع شيء منها 
في الول بخلاف الحج فإن أحة ركية وهو الرقوف بعرفة بيقع في 
الحل» لأن عرفات من الجل» وذلك لأن العمرة هي الزيارة» ومنه العمُرة» 
وهو أن يني الرجل بامرأته في أهلهاء فإن نقَلّها إلى أهله فهو العزس. قاله 


(۱) البخاري )۱١٦۱(‏ ومسلم (۱۲۸/۱۲۱۱). 

.)۱١١۱۲( ومسلم‎ )۱۷۸٤( البخاري‎ )۲( 

(۳( رقم .)١١١(‏ وأخرجه ابن أبي شيبة )۱٤۲۷۳(‏ بنحوه مع ذكر المواقيت الأخرى. 
وهو مُرسل. 

)٤(‏ بياض في النسختين. ولعله الأثر المذكور عنه قريباء وسبق تخر يجه. 

)٥(‏ كما في «لسان العرب» (عمر). 


۹۷ 


والزيارة لا تكون مع اللإقامة' بالمَزورء وإنما تكون إذا كان خارجًا منه 
فجاء إليه ليزوره» ولهذا- والله أعلم - لم يكن على أهل مكة عمرة لأنهم 
مقيمون بالبيت على الدوام. 

وأيضًا فإن العمرة ة هي الحج الأصغرء والحج أن ية يقصّد المحجوج في 
بيته» والحرم هو فناء بيت الله تعالى» فمن لم يقصد الحرم من الحل لم 
يتحقق معنى الحج في حقه» إذهو لم ينزح من داره ولم يقصد( 
المحجوج. 

والإحرام بالعمرة من أقصى الحل أفضل من أدناهء وكلما تباعد فيها فهو 
أفضل حتى يصير إلى الميقات". 

قال أحمد في رواية الحسن بن محمد وقد سئل من أين يعتمر 
الرجل؟ قال: يخرج إلى المواقيت فهو أحبٌ إلي» كما فعل* ابن عمر وابن 
الزبير وعائشة رضوان الله عليهم أحرموا من المواقيت) فإن أحرم من 


التنعيم فهو عمرة وذاك أفضل» والعمرة على قدر تعبها. 


)١(‏ ق: إلا مع الإقامة» وهو خطأ يعكس المعنى. 

(۲) ق: ولا قصد». 

)۳( «الميقات» ليست في س 

() في «التعليقة“ .)٠١١ ٠٠١١ /١(‏ وفيه: بكر بن محمد). 

)٥(‏ ق: «يفعل». 

)7( أحرمت عائشة يتا من الجحفةء وخرج ابن عمر وابن الزبير رتكا من مكة 
حتى آتيا ذا الحليفة فأحرما. خرجهما ابن أبي شيبة .)١١١۹۹۰۱۳۰۹۸(‏ 

(۷) ق: «تبعها» تحريف. 


۱۹۸ 


والعمرة كلما تباعد فيها فهو" أعظم للأجر» وهو على قدر تعبهاء فإن 
دحل فی شعبان أو رمضان فإن شاء أن يعتمر اعتمر. 


وقال عبد الله"“: سألت أبي عن عمرة المحرم تراه من مسجد عائشة أو 

من الميقات» أو المقام بمكة والطواف بقدر ما يغيب” ٠"‏ أو الخروج إلى 
الميقات للعمرة؟ فقال: يروى عن عائشة [ق۱۷۷] نها قالت في عمر 
التنعيم: هي على قدر َصبها ونفقتها. فكلما كان أكثر من النفقة والتعب 
فالأجر على قدر ذلك. 


وهذا نص في أن الخروج بها إلى الميقات أفضل» وأن ذلك أفضل 
من المقام بمكة 

وقال في رواية أبي طالب: قال الله عز وجل: يما سح لمر َء 
١‏ وقالت عائشة: إنما العمرة على قدر سفرك ونفقتك. وقال عمر 

رنه للرجل: اذهب إلى علي ريئ كته فقال علي: أحرمُ من دويرة 
أهلك 0 


)١(‏ «فهو» ساقطة من المطبوع. 

(۲) فی «مسائله» (ص۱٤۲).‏ 

)۳( س تاوف «المسائل): (تعب». 

)٤(‏ أخرجه Ng‏ قال: سألت عائشة ينها عن 
عمرتها من التنعيم فقالت: هي على قدر نفقتها. وهو عند ابن أبي شيبة .)۱١١٠۸(‏ 

)٥(‏ س: «بأن». 

= ء٠۳٠٠١( وابن أبي شيبة‎ )١١( أخرجه أبو عبيد في «الناسخ والمنسوخ»‎ )١( 


۱۹۹ 


وقال طاوس: الذين يعتمرون من التنعيم' ما أدري"' يُوْجَّرون أو 
بعذبون؟ قيل له: فلم يُعذبون! قال: لأنه يدع البيت والطواف ويخرج إلى 
أربعة أميال و يجيء» [وإلى أن يجيء من] أربعة أميال قد طاف مائتي طواف» 
وكلما طاف كان أعظم أجرًا من أن يمشي برف وذلك اى 
بيه قال لعائشة: «ولكنها على قدر نفقتك أو تَصَبك». 


وعن علقمة في العمرة بعد الحج: هي بحسبها'» قالت عائشة: له من 
الأجر على قدر نفقته ومسيره. رواه سعيد'. 
الحل» وإن خرج إلى ميقاته فهو أفضل» وإن رجع إلى مصره وأنشا لها 
سَمرة آخرى فهو أفضل من الجميع. وكذلك قال أبو بكر: العمرة على قدر 
a ED‏ 
قال علي بن ابي طالب رريًعَنة: كلما تباعد في العمرة فهو أعظم أجرًا. 


٠١١‏ والطحاوي في «أحكام القرآن» )١١١7(‏ عن عبد الرحمن بن أذّينة عن 
أبيه أنه سأل عمر عن تمام العمرة» فقال: ائتٍ عليًا...إلخ بنحوه» وسيأتي (ص٠۲۳).‏ 

)١(‏ من التنعيم» ساقطة من س 

(۲( س: «لا ادري). 

(۳) قال شيخ الإسلام في «مجموع الفتاوی» :)۲٠٤ /۲١(‏ «روى سعيد في «اسننه» عن 
طاوس...٠‏ فذكره. ومنه الزيادة. وقد أخرجه الفاكهي في «أخبار مكة» (۲۸۳۳) 
بنحوه مختصرًا. وانظر «المغني» .)١١ /٥(‏ 

) س: «(كحسبها».‎ )٤( 

() ورواه أيصًا ابن أبى شيبة )١١٠۷۸(‏ بلفظ: «على قدر النفقة والمشقة». 

(1) س: «فأنشأً). ۰ 


Ve» 


ی ا و ی ی ی ی 
وهو أفضل من إحرامه من أدنى الحل. 

قال القاضي' وابن عقيل وغيرهما: المستحب أن يحرم بالعمرة من 
الميقات الشرعي على ظاهر كلامهء قال في رواية صالح": والعمرة بمكة 
من الناس من يختارها على الطواف» ومنهم من يختار المقام بمكة 
والطواف. 

واحتج من اختار العمرة"' بأن النبي ية أعْمرَ عائشة من التنعيم. 

وقال القاضي: يستحب الإإحرام من الجعرّانةء فإن فاته ذلك أحرم من 
التنعيم» فإن فاته فمن الحديبية. وكذلك ذكر ابن عقيل إلا أنه لم يذكر التنعيم 
ج( 

وعمدة ذلك أن النبي ية اعتمر من الجعرانةء واعتمر عمرة الحديبية» 
وأمر عائشة أن تعتمر من التنعيم» ا 
المواقيت. 


وقال أبو الخطاب: الأفضل أن يحرم من التنعيم. 
فأما الاعتمار من الحديبية فلا فضل فيه على غيره؛ لأن النبي لاه لم 


.)١١٤ /١( فى «التعليقة»‎ )١( 

)۲( ا في «مسائله). فالمطبوعة ناقصة. 
(۳) س: «اختارها». 

)٤(‏ ق: «قلنا» تحريف. 

)٥(‏ في «الهداية» (ص‌۱۹۸). 


يعتمر من الحديبية قط وإنما اعتمر من ذي الحليفة» فلما صدّه المشركون 
حل بالحديبية من إحرامه. 

وكذلك الجعرّانة ليس في خروج المكي إليها بخصوصها سنةء لأن 
النبي بل لم يعتمر من مكة قط وإنما أعمر عائشة ئشة ينها من التنعي( 
فى حجة الودا » وإنمااعتمر من الجعرانة لما قسم غنائم حنين» لأنها كانت 
i RG pg‏ 
المواقيت» فينشى العمرة من موضعه» ولا يقاس بهذا أن يخرج" المكي 
إلى ذاك الموضع فيحرم منه. اا ا 
الجوانب كان» لكن جهة بلد المعتمر ...° 

وإن أحرم الحرمي بالعمرة من الحرم فهو بمنزلة من أحرم دون 

ولا يسقط الدم بخروجه إلى الحرم كما لا يسقط الدم بعوده إلى 
الميقات إذا أحرم دونه» لكنه إن خرج إلى الحل قبل الطواف ورجع صخت 
خرّجهما القاضي وغيره: 


(۱) «من التنعيم» ساقطة من ق. 

)۲( (بمنزلة من يريد أن ي: ينشئ العمرة» ساقطة من المطبوع. 

(۳) «أن يخرج» ليست في ق. 

() بياض في النسختين. 

)0( كذا في النسختين» وفي هامش س: لعله «إلى الحل». وهو الصواب. 
۰۲ 


احدهما: آنه لا یعتدٌ بطوافه' وسعیه» بل یقع باط لأنه نسك» فكان 
- من شرطه الجمع بين الح والحرم كالحج. 

ولأن الل لو لم يجب إلا لأ ميقات لكان" من انشا العمرة دون 
جزئه كمواقيت الحج» ولما أمر النبي 4لا عائشة أن تخرج إلى الحل فتهل 
بالعمرة= علِم أنه لا بد أن تكون العمرة من الحل. 

فعلى هذا وجود الطواف وما بعده كعدمه لا يتحلّل بذلك» بل عليه أن 
يخرج إلى" الحل ثم يطوف بعد ذلك» فإن قر رأسه كان بمنزلة من 
فصر قبل الطواف فعلیه دم» وان وطۍ لاعتقاده آنه تحلٌل کان کمن وطۍ قبل 
الطواف» فيقيد بذلك عمرتّه وعليه دم الإفسادء وإتمامها بالخروج إلى 
الحل والطواف بعد ذلك» وقضاها بعد ذلك. 


والثاني - وهو المشهور» وهو الذي ذكره أبو الخطاب وغيره-: أن 
العمرة صحيحة» وعليه دم لما تركه من [ق۱۷۸] الإحرام من الميقات» لأن 
من ترك من نسکه شیا فعليه دم» ولأن"؟ أكثر ما فيه أنه ترك بعض الميقات» 
وهذا لا يفيند العمرة"» وإنمايوجب الدم. 


(۱) ق: لا یعید طوافه» تصحیف. 

(۲) ق:«لکل». 

)۳( ق: «(من». 

)٤(‏ س: «من رأسه». 

.)١۷١ص( في «الهداية»‎ )١( 

(7) في س: «لأن». 

(۷) في النسختين: «الحج»»ء خطاً. فالكلام في الذي يحرم بالعمرة من الحرم. 
Tey‏ 


[قال] ابن أبي موسى": ومن أراد العمرة من هل مكة فليخرج إلى 
أقرب الحل فيحرم منه( "» ومن كان بمكة من غير أهلهاء وأراد العمرة 
الواجبة» فليخرج إلى الميقات ليحرم بهاء وإنٍ لم يخرج إلى الميقات 
وأحرم بها دون الميقات أجزأته وعليه دم» كما قلنا فيمن جاوز الميقاتَ عير 
مُحرم ثم أحرم بالحج: إن عليه دمًا. 

مسالة": (ومن لم یکن طریقه على میقاتٍ) فمیقاتُه حذو أقربها 
إليه). 


ومعنى ذلك: أنه إذا كان طريقه على غير ميقات في , بر أو بحر» فإنه 
يحرم إذا حاذى أقربَ المواقيت إلى طريقه» سواء كان هذا الميقات هو 
الأبعد عن مكة أو الأقرب» مثل من" يمر بين ذي الحليفة والجحفة» فإنه 
إن كان يقرب إلى ذي الحليفة إذا حاذاها أكثر ممايقرب إلى الجحفة أحرم 
منهاء وإِن كان e‏ حاذاها أكثر أحرم منها"» لأن أهل 
العراق قالوا لعمر بن الخطاب :إن قرنًا جور عن طريقناء وإتّا إن۷) 


(1) في «الإرشاد» (ص۱۹۸). 

)۲( س: «منها؟. وفي «الإرشاد»: «بها». 

)۳( انظر: «المستوعب» )٤٤۸ /١(‏ و«المغني» )٦۳ /١(‏ و«الشرح الكبير» )١١١/۸(‏ 
و«الفروع) (0/ °۲( 

)٤(‏ ق:(میقاته». 

() ق:«کمن». 

(0) «وإن كان... أحرم منها» ساقطة من ق. 

(۷) س:«إذا». 


١ 


أردنا أن نأتيها شق عليناء فقال: انظروا حَذْوَّها من طريقكم. قال: فحدٌ لهم 
ذات عرق" . فلم يأمرهم عمر والمسلمون بالمرور بقَرْنِ» بل جعلوا ما 
يحاذیها بمنزلتها. 

ولك ا الا خرن جا واي الات ورل الاحرا ين قي 
الميقات» فإنه إذا كان بُعْذهما عن البيت واحدًا لم يكن في نفس الميقات 
مقصود» ولأن في الميل والتعريج إلى نفس الموقت" مشقة عظيمةء وإنما 
يحرم مما يقرب منه إذا حاذاه؛ لأنه لما كان أقرب المواقيت إليه وإلى طريقه 
إذا مر كان اعتباره في حقه أو لى من اعتبار البعيد كما لو مر به نفسه» فلو مر 
بین میقاتین وکان قربه إلیھم( سواء» أحرم من حو أبعدهما من مكةء كما 
لو مر في طريقه على ميقاتين فإنه يحرم من أبعدهما؛ لأن المقتضي للإحرام 
منه موجود من غير رجحان لغیره“ علیه. 

ويعرف محاذاته للموقت وكونه هو الأقرب إليه بالاجتهاد والتَحَرّيء 

فان شك فالمستحبٌ له الاحتیاط» فیحرم من حیث يتيقّن أنه لم يجاوز 
حذو ؟ الميقات القريب إليه إلا محرمًاء ولا يجب عليه ذلك حتى يغلب 
على ظنه آنه قد حاذى الميقات الأقرب. 


(۱) سبق تخریجه (ص‌۱۸۳). 
(۲) س: «الوقت». 

(۳) س: اقربهما إليه». 

)٤(‏ ق: «لغيرا. 

)0( ت 

)٦(‏ «حذو» ساقطة من س. 


محر ه۲ إلا لقتال مباح» أو حاجة تتكرّر كالحطاب ونحوه. ثم إن أراد 
النسك أحرم من موضعه» وإن تجاوزه غيره" رجع فأحرم مسن 
الميقات» فإن أحرم من دونه فعليه دم» سواء رجع إلى الميقات أو لم 


يرجع). 
في هذا الكلام فصول: 
الأول 
أن من مر بهذه المواقيت غير مريلٍ لمكة» بل يريد موضعًا من الحل» فلا 
إحرام عليه. 


وإن أراد موضعًا من الحرم غير مكة...(. 

وإن راد مكة للحج أو العمرة لم يجزله تجاوز الميقات إلا محرمًا؛ 
لن النبي يي قال: مَل( أهل المدينة من ذي الحليفةت وأهل الشام من 
اة راع تحدم قرو وها ار ية الخر و كلك ل فرت 
لأهل المدينة ذا الحليفةء ولأهل الشام الجحفة» إلى قوله: «هنّ لهن ولمن 


(۱) انظر: «المستوعب) )٤٤۸ ٤٤۷ /١(‏ و«المغني» /٥(‏ 1۸) و«الشرح الكبير» 
(۸/ ۱۱۷( و«الفروع۲» /٥(‏ ۰۳۱۰ ۳۱۱). 

(۲) ق: «بغير إحرام». 

(۳) كذا في النسختين» وفي «العمدة: «وإن جاوزه غير محرم). 

)٤(‏ بياض في النسختين. 

)٥(‏ ق:«يهل». و«أهل» ساقطة منها. 


أنى عليهن من غير أهلهن ممن يريد الحج والعمرة). وإنما فائدة التوقيت 
وجوب الإإحرام من هذه المواقيت؛ لأن ما قبلها يجوز الإحرام منه» فلو كان 
ما بعدها يجوز تأخير اللإحرام إليه لم يكن لها فائدة''. 

وإن أراد دخول مكة لغير الحج والعمرة مشل تجارة أو زيارة أو 
کی رظي فل ارغ ذلك من الجاجات ای ل ن ما 
الإحرام فإن السنة أن" لا يدخلها إلا محرمًا بحجة أو بعمرة“» سواء كان 
واجِبًا أو تطوعاء وهذا واجب عليه في أشهر الروايتين. 

قال في رواية ابن منصور: لا يدخلها أحد إلا بإحرام. وقال في رواية 
ابن إبراهيم" وقد سثل عن رجل" أراد أن يدخل مكة بتجارة: أيجوز أن 
و ا کک ورا و وی ری 
ثم يحل. وقد نص على ذلك في مواضع. 

والرواية الأحرى: أنه مستحب» وترك الإحرام مكروه» قال في رواية 
الأثرم والمروذي': لا يُعجبني أن يدخل مكة تاجرٌ ولا غيره إلا بإحرام 


)١(‏ س: «اخحصيصة». 

() في المطبوع: «سكن». 

(۳) «أن» ليست في ق. 

)٤(‏ س: أو عمرة). 

.)٥۲٤ /۱( وهي في «مسائله»‎ .)٠۱۹١ /۲( كما في «التعليقة"‎ )٥( 

.)۱۹١ /۲( ونقلها أبو يعلى في «التعليقة»‎ .)١١۳ /۱( أي ابن هانئ في «مسائله»‎ (٦) 
«عن رجل» ليست في س.‎ )۷( 

.)۱۹٩/۲( كما في «التعليقة»‎ (A) 


تعظيمًا للحرم» وقد دخل ابن عمر بغير إحراه). 

لأن النبي ية بين أن الحج والعمرة إنما تجب مرةً واحدة» فلو أوجبنا 
على كل من [ق۱۷۹] دخلها أن يحج أو يعتمر لوجب أكثر من مرة. 

ولأن النبي ب قال في المواقيت": «هنَ لهنّ ولل من أتى عليهنْ من 
غير أهلهنْ ممن كان يريد الحج والعمرة)ء وهذا لا يريد حجًا ولا عمرة. 

ولأن النبي اة لما رجع هو وأصحابه من حنين إلى مكة...(". 

ولأن النبي ية لما بعث عثمان عام الحديبية ليخبرهم بقدوم رسول الله 
ية لم يَف بالبيت ولا بين الصفا والمروة0). 

ولأن الصحابة الذين بعثهم لاستخراج خبيب...(. 

ولأن هذه قربة مشروعة لتعظيم البقعة فلم تجب؛ كتحية المسجد 
الحرام بالطواف وتحية غيره بالصلاة. 

وهل يجوز أن يحضر عرفة والموسم مع الناس من لم ينو الحج ولم 


)۱( أخرجه مالك في «الموطأ“ )٠١١ /١(‏ وابن أبي شيبة )١۳۷٠١(‏ والطحاوي في 
«أحكام القرآن )٠٠١۸ -٠١١١(‏ من طُرق عن نافع عنه» وعلّقه البخاري في 
(صحيحه» (۳/ )١۷‏ مختصرًا بصيغة الجزم. وستأتي بعض ألفاظه. 

(۲( «في المواقيت» ليست في س. 

() بياض في النسختين. 

)€( أخرجه أحمد )۱۸۹۱١(‏ يإسناد حسن من حديث اليسور بن مخرمة ومروان بن 

)٩(‏ بياض في النسختین. والحدیث أخرجه أحمد )۱۷۲٣۲(‏ بإسناد ضعيف. وانظر 
«سیرة ابن هشام» (۲/ )٦۳٣١ - ٦۳۳‏ و«طبقات ابن سعد» .)۲۳٤ /٤(‏ 


۲۰۸ 


يحرم من أهل مكة' أو غيرهم؟ ظاهر حديث عمر وابن عمر عة 
آنه لا يجوز» تعظيمًا للفعل كتعظيم المكان. 

ووجه الأول: ما روي عن عطاء عن ابن عباس راتا قال ا 
مکة تاجرْ ولا طالب حاجة إلا وهو محرم). رواه سعيد والأئرم“ وفي روايۀ 
i E A‏ 

“. ولا یعرف له مخالف» وسنتکلم على أ ر ابن عمر. ۰ 

وایشا ماروي عن مجاهد وطاوس قالا؟: ما دخلها رسول اله لاز 
وأصحابه' إلا وهم محرمون( ۸, 

وفي رواية عن هشام بن جير أظنه عن طاوس قال: مادخل رسول الله کل 
مكة إلا محرمًا إلا عام الفتع). 


)١(‏ «مكة» ليست في س. 

(۲) لعل المقصود بحديث عمر ما سبق تخر يجه (ص١١١).‏ 

(۳) س: «لا یدخلن». 

)٤(‏ ومن طريق سعيد رواه الطحاوي في «شرح معاني الآثار» (۲/ ۲۹۳) و«أحكام القرآن» 
/ وإسناده حسن. ورواه في «الشرح» أیضًا بنحوه بإسناد آخر صحیح. 

)0( وداه يشا الیهتي في «السنن الکېری؛ /٥(‏ ۱۷۷) نحو 

(7) س: «قال». 

(۷) ق:«هو وأصحابه». 

)۸( عزاه المؤلف إلى سعيد» وذكره القاضي في «التعليقة» (۲/ ۱۹۷) وقال: n‏ 
حفص في کتابه ب(سناده عن مجاهد وطاوس...» إلخ. وأبو حفص هو عمر بن 
إبراهيم العكبري (ت۳۸۷). 

(۹) أخرجه ابن ابي شيبة (۱۳۹۹۷) من هذا الطريق. وأخرجه الفاكهي في «أخبار مكة) 
(۱۸۲) بنحوه من طریق معمر عن عبد الله بن طاوس عن أبيه. 


۹ 


وعن عطاء قال: مانعلم رسول الله ية دحل مكة قط إلاوهم 
محرمون". رواهن سعید. 

وعن حبقا عن سید بن جبير قال: قال زرل اله عل «لا يجاوز 
أحد الميقات إلا وهو محرم» إلامن كان أهله دون الميقات». ذكره بعض 
الفقهاء. 


ولافرق بين أن يكون دون المواقيت إلى مكة» أو يكون وراء 
المواقيت. قال أحمد في رواية ابن القاسم وسندي: لا يدخل أحدمكة 
بغير إحرام» وقد أرخص للحطابين والرٌعاء" ونحو هؤلاء أن يدخلوا بغير 
إحرام. وقد رجع ابن عمر من" الطريق» فدخلها بغير إحرام) فقيل له: 
إنهم يقولون: ابن عمر لم يكن بلغ الميقات» فمن أجل ذلك دخل بغير 
إحرام. فقال: الميقات وغيره سواء» وإنما رجع لاضطراب الناس والفتنة 


(۱) ق: «دخل رسول الله». 

(۲( لم أجده» ولكن صح عنه أنه قال: «لا يدخل أحد الحرم إلا بإحرام». أخرجه ابن أبي 
شيبة )۱۳۹۹١(‏ والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (۲/ .)۲٦۳‏ 

)۳( ذكره بهذا اللفظ أبو يعلى في «التعليقة» (۲/ ۱۹۷). وقد أخرجه ابن أبي شيبة 
)٠١۷٠۲(‏ وليس فيه: إلا من كان...٠‏ إلخ. وإسناده ضعيف لإرساله ولضعف 
خصيف الجذري. 

)٤(‏ ق:«من». 

.)۱۹٩۰۱۹۰ /۲( كما في «التعليقة»‎ )٥( 

(1) في المطبوع: «والرعاة». 

)۷( ق: اعن). 

)۸( «وقد رجع... إحرام» ساقطة من المطبوع. 
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فدخل کما هو . وکان ابن عباس يشدد ك فقيل له: فالنبي لا 
دخلها عام الفتح بغير إحرام» فقال: ذلك من أجل الحرب, ألا تراه يقول: 
«حلّت لي ساعة من نهار»". وهذا يدخل مع فعل ابن عمر 

وقال في رواية الأثرم في الرجل يقيم بمكة متمتعًا أو غيره ثم يخرج 
منها لبعض الحاجة: فيعجبني أن لا يدخلها إلا بإحرام» وآن لا يخرج منها 
ادا حتی يودع الت 


فقد آمر بالإحرام كل داخل إليها ممن خرج عنها أو لم يخرج» سواء 
کان رجوعه إليها من دون( الميقات أو من فوقء وهذا لأن المقصود بذلك 
تعظيم الحرم لشرفه وكرامته» وذلك يستوي فيه كل داخل إليه ممن قَرْبت 
داره أو بَعُدت'؛ ولهذا يستويان في وجوب الإحرام إذا أراد الحح أو 


ل 


وما نفس مجاوزة الميقات فليس بموجب للإحرام» بدليل ما لو م 


)١(‏ سبق تخريجه قريبًا. وجاء التصريح في رواية ابن أبي شيبة )۱۳۷٠١(‏ وغيره أن ابن 
و 
يدخل عليهم فرجع إلى مكة فدخلها بغير إحرام» 

(۲) يشير إلى الأثر السابق قريبًا. 

(۳) متفق عليه» وسياّتي. 

)٤(‏ «دون» ساقطة من المطبوع. 

)0( في هامش النسختين هنا e E as‏ 
وغيرهم» كما فرق أصحابنا بينهم في طواف الوداع» وعلى كلامه يستحب الوداع 

- لكل خارج إلى الحل. وعائشة لما خرجت إلى الح لتحرم بالعمرة لم تودّع». 
۲۱۱ ۰ 


يقصد مكة» وإنما قصد بعض أماكن الحل. 


فأما إن قصدها من نفس الحرم فلا إحرام عليه؛ لأن الحجيح() 
يدخلونها من منى بعد أن حلّوا الح كله» ولا إحرام عليهم واجب ولا 
مستحب» ولأن الحرم كله شىء واحد فأشبه الانتقال في طرقات 
القرية...". ولأن ذلك فيه مشقة شديدة على القاطنين. 


فما إن أراد بعض مواد Nr ga‏ 
ابن سبیل» أو أراد أن يخترقها من غير مُقّام...(") 

فإن دخل مكة؟ غير مُحرم لزمه قضاء هذا الإحرام» نص عليه في 
رواية حرب» قال(): قلت ا : فإن فدم م بلدة بعيكده وا فقدم 
مكة بغير إحرام» قال: يرجع إلى الميقات فيهل بعمرة إن كان في غير أيام 
الحج» وإن كان في أيام الحج أهل بحجة. 

وهذاهو الذي ذكره القاضى فی «خلافه)(۷)) وابنه وأبو الخطاب 
وعيرهم. 


(۱) ف: «الحج). وفي جمامشها: لعله الحاج. 

(۲) بياض في النسختين. 

() بياض في النسختين. 

)٤(‏ «مکة لیست فى س. 

)0( كما في «التعليقة» (۲/ .)٠۰٤‏ 

(٦)‏ س: «تاجر. والمثبت من ق موافق لما في «التعليقة». 
(۷) الخسمی بال لقة گما سی 


It 


وذكر الشريف أبو جعفر'/ أنه يثبت في ذمته الدم. وهو إن لم يكن 
غلطًا في النسخة فإنه وهم والله أعلم» ولعل وجهه أنه ترك إحراما واجبًا. 

وقال القاضي في «المجرد» وابن عقيل" في بعض المواضع وغيرُهما 
من أصحابنا: ليس عليه قضاء ولا دم ولا غير ذلك؛ لأنها قربة مفعولة لحرمة 
المكان» فوجب أن لا تقضى كتحية المسجد» ولأن الإإحرام يراد للدخول» 
فإذا حصل الدخول بدونه لم شرع إعادته كالوضوء لصلاة النافلة» ولأنها 
عبادة مشروعة بسبب» فتسقط عند فوات" السبب كصلاة الكسوف. 

[ق ۰ فعلى هذا بأي شيءَ یسقط؟ هل يسقط بدخول الحرم؟ وهل 
يجب عليه أن يعود إلى الميقات؟ فإن أحرم دونه.... 

ووجه الأول: أنه إحرام لزمه» فإذا لم يفعله لزمه قضاؤه كالنذر() 
المعيّن» ولأن" من وجب عليه عبادةء فإنها لا تسقط بفوات وقتهاء بل عليه 
إعادتها كسائر الواجبات من الصوم والصلاة والهدي والأضحية وغير ذلك 
خصوصًا الحج» وهذا لأن الواجب الثابت في الذمة لا بد من فعْلِه على أي 
جال 05 اا و رورا ا چو ق 0 


)١(‏ لم أجد كلامه في «رؤوس المسائل». 

(۲) انظر «الإنصاف)» (۸/ ۱۲۲). 

(۳) ق:«فوت». 

(6) بياض في النسختين. 

)٥(‏ س: «کالمنذور». 

(71) الواو ساقطة من ق. 

(۷) في المطبوع: «وإما». وهي مضروب عليها في س. 

(۸) ق: «على النوافل». وفي هامشها: كذا ولعله كالنوافل. 
۱۳ 


غل ا ول رائ الوا ف وت النسجد. على اه د 
فرق بين من يستديم المَكث وبين من يخرج» فعلى هذا.... 

فإن قيل: فهو إذا رجع إلى الميقات لزمه إحرام آخر. 

قلنا: إنما يلزمه الدخول بإحرام» سواء كان قد" وجب عليه قبل ذلك 


أو لم يجب. 


۴ 


فإن ادى بهذا الإحرام حجة الإإسلام O‏ فی سنته» أجزاً 
عنه من" عمرة القضاء فيما ذكره أصحابناء وهو منصوصه في رواية ابي 
طالب“ فيمن دخل مكة بغير إحرام وهو يريد الحج: فإن كان عليه وقتّ 


وهذا لأنه کان مأمورًا أن يدخل بإحرام» ولو آنه للحح المفروض»› 
فإذا عاد ففعل ذلك فقد فع" ما کان مأمورًا به» ودخولّه حلالا لايوجب 


عليه دمًاء كما لو جاوز الميقات غير مُحر مء ثم رجع فأحرم منه. 
وإن أخر الحج إلى السنة الثانية لم تُجزئه حجة الإسلام عنه» ولزمه 


)١(‏ بياض في النسختين. وكذا ما يأتي. 
(۲( «قد» ساقطة من المطبوع. ۰ 
)۳( ق: «في). 

.)٠٠٤ /۲( كما في «التعليقة»‎ )٤( 
ق: «بأن».‎ )0( 

)١(‏ «فعل» ساقطة من س. 

(۷) في المطبوع: «المحرم). 


حجة أو عمرة» ذكره القاضى' وغيره؛ لأن حجه في العام المقبل لأ 
مسد الإحرام في ذلك العام؛ لأن اللإحرام الذي لزمه بالدخول لا يودي به 
الح في العام المقبل. رخ ان یجن لأن حجة الإسلام سقط ما 
و ا ا 

وإن أحر م بالحج عما وجب بالدخول وقع( "عن حجة الإسلا وأ 
العمرة فمتى اعتمر..." فإن أحرم هذا بالعمرة أو بالحج بعد مجاوزة 
الميقات لزمه دم» وإنما يستقر عليه القضاء بالدخول» فلو رجع قبل أن يدخل 
لم يلزمه شيء. 

الفصل الثاني 

أن من دخل مكة لقتال مباح فإنه لا إحرام عليه» نص عليه كماتقدم. 
وإنما يجيء على صلا اذا کان هناك بغاة أو کار او مرد قك بداوا بالقتال 
فيهاء فأما إذا لم يبدأوا بقتال لم يحل قتالهم...0 


ر در 


وذلك لما روى مالك عن ابن شهاب عن أنس نة أن رسول الله 
ية دحل مكة عام الفتح وعلى رآسه الوغفر'*» فلما نز نە جاء0 ا 
فقال: ابر ححطّل متعلَقٌ بأستار الكعبةء فقال: «اقتلوه». قال مالك: ولم يكن 


.)٠١٤ /۲( في «التعليقة»‎ )١( 

(۲) ق: «(وجب». 

(۳) بياض في النسختين. 

() بياض في النسختين. 

a )٥( 
س: «جاءه).‎ )1( 
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رسول الله ية يمذ مُحرمًا. رواه الجماعة'» ولفظه متفق عليه. 


وعن جابر نة أن النبي اة دحل يوم فتح مكة وعليه عمامة سوداء 

بغير إحرام. رواه مسلم والنسائي"ء ورواه بقية الجماعة"' إلا البخاريء 
يقولوا: «بغير إحرام). 

N E E 

و فهذا خاص للنبي بلك لأنه قال: لم نجل لأحٍ قبلي ولا 
ا لأحدِ بعدي» اا لي ساعة من نهار»(“). 

قيل: الذي خص به بها جوارٌ ابتداء القتال فيهاء ولما أبيح له ذلك أبيح 
له ترك الإحرام» فإذا أبيح نوع من القتال لغيره شركه في صفة الإباحة. 

وأيضًا فإن من أبيح له القتال قد أبيح له بها سفك الدم الذي هو أعظم 
المحظورات» فان" يباح له سائر المحظورات أولى» ولأنه يحتاج إلى 
الدخول بغير إحرام» فأشبه الحطابة(. 


(۱( أآخرجه مالك في «الموطاً؛ (۱/ )٤۲۳‏ وفیه قوله» ومن طریقه: أحمد )۱١١۹۸(‏ 
والبخاري )۱۸٤٩(‏ ومسلم )۱۳٣۷(‏ وأبو داود )۲۹۸٥(‏ والترمذي (۱۹۹۳) 
والنسائي (۲۸۹۱۷) وابن ماجه (۲۸۰۵). 

(۲) مسلم )۱۳٣۸(‏ والنسائی (۲۸۱۹). 

(۳) احمد( (۱٤۹۰‏ وأبو داود )٤١۷١(‏ والترمذي )۱۷۳١(‏ وابن ماجه (۲۸۲۲» .)۳٥۸۵‏ 

)٤(‏ أخرجه البخاري )١١١(‏ ومسلم )٠١١١(‏ من حديث أبي هريرة. وفي الباب عن 
غيره من الصحابة. 

)٥(‏ «أبيح له» ساقطة من المطبوع. 

(1) س: «فأن». 

(۷) الذين يجمعون الحطب. 


وكذلك من دخلها خائقا لفتنة عرضتُ ونحو ذلك لمارواه مالك في 
«الموطأً»' عن نافع أن" ابن عمر أقبلّ من مكةء حتى إذا كان بقَدَيد جاءه 
خب فرجع» فدخل مكة بغير إحرام. 

وعن عبيد الله بن عمرعن نافع قال: خرج ابن عمر من مكة يريد 
المدينةء فلما بلغ قدَيدًا بلخه عن جيش قدم المدينة» فرجع فدخل مكة بغير 


إحرام. رواه س ) 


وقاا لح.. 0 

ولأن الخائف.... ولم يذكر القاضي و[غيره]* دخولها" إلا لقتال 
مباح أو حاجة تتكرر» كما ذكره الشيخ» ومقتضى كلامهم أن الخائف الذي لا 
يقاتل لا يدخلها إلا محرمًا. وتأوّل القاضي"' فعل ابن عمر على أنه أحرم 
من درو الات رل رو مر ا جرم ن د ا لم يقصد 
صد (۸) ابتداءً. وإنما تأوّل هذا لأنه بلغه أن ابن عمر دخل بغير إحرام» ولو 
بلغه السياق الذي ذكرناه لم يتأوّل هذا التأويل. 


)٤۲۳/۱( )۱(‏ وقد سبق تخر یجه. 

(۲) ق: «عن». 

)۳( ومن طريقه الطحاوي في «أحكام القرآن» .)١٦١۷(‏ 

(6) بياض في النسختين هنا وفيما يأتي. وانظر أخبار هذا الجيش الذي سيره مروان إلى 
المدينة ليأخذها له من نائب ابن الزبير» في كتب التاريخ ضمن وقائع سنة خمس وستين. 

)٥(‏ مكانه بياض في النسختين. 

(7) س: («دخلوها). 

(۷) في «التعليقة» (۲/ .)٠٠١‏ 


(A)‏ س : «يقصده فصد). 


وأمامن يتكرر دخوله إلى مكة كل يوم مشل الحطابين والرٌعاء 
ونحوهم» [ق١۱۸]‏ فإن لهم أن يدخلوها بغير إحرام كمانص عليه؛ لما روي 
عن عطاء عن ابن عباس يها قال: لا يدخلّ إنسانٌ مكة إلا محرمًا إلا 
الجمّالين" والحطابين وأصحاب منافعها. رواه حرب'. 

وهذا یقتضي لکونه ینتفعون به لا لتکرره؛ لأن هؤلاء لو وجب عليهم 
الإحرام كلما دخلوا لشق عليهم مشقة عظيمةء ولا بد لهم من مكة تعلق 
a e‏ 

قال أصحابنا: وكذلك من كان من أهلها له صنعة" بالحل يتردّد إليهاء 


وكذلك الفيوح"' الذين يتكرر دخولهم» وحد التكرار...*. قال حرب: 
قلت لأحمد: الرجل يدخل مكة بغير إحرام؟ قال: إذا كان من الحطابة 


وهؤلاء الذين يختلفون كل يوم فإنه لا بأس. فقيّده بیوم. 


)١(‏ في المطبوع: «والرعاة». 

(۲) ق:«الحمالين». 

)۳( رواه أيضا ابن أبي شيبة )١۳٦۹١(‏ والفاكهي في «أخبار مكة) (۸۹۲» .)۱۸٠١‏ وفي 
إسناده طلحة بن عمرو المكي» وهو ضعيف متروك الحديث. واستشناء الحطابين 
روي عن عطاء بن أبي رباح موقوفا عليه» كما في «شرح معاني الآثار» (۲/ »)۲٦۳‏ 
فلعل طلحة وهم فأسندها إلى ابن عباس. ) 

)٤(‏ في المطبوع: «لتكراره». 

)٥(‏ بياض في النسختين. 

(0) كذا في النسختين» وفي هامش ق: لعله ضيعة. 

(۷) جمع قيْج: رسول السلطان على رجله» فارسي معرب. وفي العّباب: الفيج الذي 
يسميه أهل العراق الرّكاب والساعي. انظر «تاج العروس» (فيج). 

(۸) بياض في النسختين. 

۲۱1۸ 


فصل 

وإنما يجب الإحرام على الداخل إذا كان من أهل وجوب الحج» فأما 
العبد والصبي والمجنون فيجوز لهم الدخول بغير إحرام؛ لأنه إذا لم تجب 
عليهم حجة الإسلام وعمرته» فأ لا يجب ما هو من جنسه بطريتق الأو لى. 
هکذا ذكره أصحابنا ابن أبي موسی' والقاضي" وغیرهم. 

الفصل الثالث 

أن من جاز له مجاوزة الميقات بغير إحرام إمالأنه لم يقصد مكة أو 
قصدها وهو ممن يجوز له دخولها بغير إحرام» كالمحارب وذي الحاجة 
المتكررة وغيرهم» إذا أراد النسك بعد ذلك فإنه يحرم من موضعه» وليس 
عليه أن يعود إلى الميقات في أشهر الروايتين. 

فصل 

فأما الصبي والمجنون والعبد إذادخلوامكة بغير إحرام» ثم أرادوا 
الحح بأن يأذن للصبي مولاه» وللعبد سيده» أو صاروا من أهل الوجوب- 
فإنهم ُحرمون بالحج من حيث أنشأوه ولا دم عليهم. ‏ 

قال أحمد في رواية ابن منصور"' وذكر له قول سفيان في مملوك 
جاوز المواقيت بغير إحرام» منعه مواليه أن يحرم حتى وقف بعرفة» قال: 
يحرم مکاته ولیس عليه دم» لأن سيده منعه» قال أحمد: جيّد» حديث أبي 


: 
رجاء عن ابن عباس(٤.‏ 


)0( لم أجد كلامه في «الإرشاد». 

(۲) فى «التعليقة» (۲/ ۱۹۸). 

(۳) فى «مسائله» (۱/ 0۸۸) و«التعليقة» (۲/ ۱۹۱). 
(€( لم هتد إليه. 


1۱۹ 


لآنه"“ جاز لهم مجاوزة الميقات بغير إحرام وإنما وجب عليهم 
الإإحرام حين صاروا من أهل الوجوب» فصاروا كالمكي» ولأنهما لا يملكان 
الإحرام إلا بإذن الولي. | 

افا ال عرو د لا ر ا ٠‏ واا الت 
والولي من الإحرام“ فإن أذن لهما الولي في الإحرام من الميقات فلم 
یحرما لزمهما دم» ذکره القاضي ° . 

وأما الكافر إذا جاوز الميقات» أو دخل مكة ثم أسلم وأراد الحج» ففيه 
واا 

إحداهما: عليه أن يرجع إلى الميقات فيحرم منه» فإن تعر ذلك أحرم 
من موضعه وعليه دم. قال في رواية أبي طالب في نصراني أسلم بمكة: 
بخرج إلى الميقات فيحرم» فإن خشي الفوات" أحرم من مكة وعليه دم. 
وهذا اختيار القاضي“ والشريف أبي جعفر" وأبي الخطاب وابن عقيل 


)۱( ق: «لأنهم». 

(۲) كذا في النسختين» وضمير الجمع نظرًا إلى الصبي والمجنون والعبد» وضمير المثنى 
في بعض المواضع للصبي والعبد. ) 

(۳) في المطبوع: «أراده» خطاً. 

)٤(‏ أشار في س هنا إلى البياض. 

() فى «التعليقة» (۲/ .)٠۹۲‏ 


ا 


.)۱۹۳ /۲( كما في «التعليقة»‎ )١( 


(۷) س: «الفوت». 
(۸) فى «التعليقة» (۲/ ۱۹۳). 


ص 


(۹) «أبي جعفر» ساقطة من ق. واختیاره في کتابه «رؤوس المسائل» (۱/ .)۳۹۰١‏ 


٠۰ 


وغیرهم؟ لأنه قد وجب عليه الإإحرام وتمكن منه» فإذا لم يفعله زمه" ۴ 
بتركه كالمسلم» وذلك لأن الكافر يمكنه أن يسلم ويحرم» وهو غير معذور 
في ترك الإسلام» وإن كان لا يصح منه الإحرام في حال كفره» فأشبة من ترك 
الصلاة وهو مُحٍث حتى خرج الوقت. 

والرواية الثانية: يحرم من موضعه ولا دم عليه» قال في رواية ابن 
منصور في نصراني أسلم بمكة ثم أراد أن يحج: هو بمنزلة من ولد بمكة. 
وقال في رواية حنبل" في الذمي يسلم بمكة: يحرم من مكة أو من موضع 
أسلم. وهذا اختيار أبي بكر. 

وهذا لأنه لايصح منه الإحرام فأشبة المجنون» ولأنه إنما جاوز 
الميقات قبل الإسلام» وقد عفر له ما ترك قبل الإسلام من الواجبات بقوله 
تعالی: ‏ قل لَاَِينَ ڪفروا إن ينتهوا يعفر هر ماهد سلف € [الأنفال: 
٨۸‏ وبقوله اً: «الإسلام يجب ما قبه»(). فصار بمنزلة العبد إذاعَتَى 
والصبي إذا بلغ سواء وبهذا يظهر الفرق بينه وبين من ترك الصلاة مُحيِثاء 
فانه هناك لا یسقط عنه ما ترکه من الواجبات في حال حدئه» وهنا یغفر له ما 


ترکه في حال کفره حتی یخاطب بالوجوب من حین اللإسلام. 


(۱) س: «فعلیه». وصوب فی هامشها «لزمه». 
(۲) فی «مسائله» (۱/ .)٥۲۳‏ 


(۳) كما في «التعليقة» (۲/ .)٠۹۳‏ 


(6) أخرجه احمد (۱۷۷۷۷» ۱۷۸۱۳ ۱۷۸۲۷) من حديث عمرو بن العاص ركن 


وهو في (صحیح مسلم» )۱۲۱١(‏ وغیره بلفظ : «الإسلام یهدم ما کان قبله». 
)٥(‏ «في» ليست في ق. 


۲۲1 


ولأن مكة قد استوطنها أقوام في الجاهلية من غير أهلهاء فإما أن يكونوا 

E AE Re ا‎ 
الفصل الرابع‎ 

أنه إن جاوز" الميقات غير هؤلاء وأرادوا النسك» لزمَهم أن يرجعوا 
إلى الميقات فيحرموا منه» فيدخل في هذا كل من كان مقصوده الحج أو 
العمرة» ومن كان مقصوده دخحول مكة لتجارة [ق٠١۱]‏ أو زيارة ونحو ذلك. 

وإن قلنا: يسقط الإحرام بالدخول» أو قلنا: ليس بواجب عليه» فإنه إذا 
أراد الحج أو العمرة فإن عليه أن يخرج إلى الميقات فيحرم منه» سواء كان 
الحح واجبًا أو تطوعا. 

قال ابن أبي موسى"': فأما المسلم يدخل مكة لتجارة بغير إحرام ثم 
يريد الحج» فإنه يبخرج إلى الميقات فيحرم منه» فإن خشي الفوت أحرم من 
مکانه» وکان عليه دم قولًا واحدًا. 

ذكر ذلك بعد أن حكى في الذمي إذا أسلم بمكة الروايتين» وقد نص 
على ذلك في رواية أبي طالب “': وإذا دحل مكة بغير إحرام فإن كان عليه 


(1) ق:(تجاوز». 

)۲( «كل» ليست في ق. 

(۳) في «الارشاد» (ص‌۱۷۸). 
)٤(‏ كما في «التعليقة» (۲/ .)٠١ ٤‏ 


Y۲ 


وقت وأراد الحج رجع إلى الميقات فأهلّ منه» ولا دم عليه» فإن خاف 
الفوت أحرم من مكة وعليه دم. 

ومن دخل مكة والحج واجب عليه ولم رده وهذا لأن الإحرام 
Ry‏ 
المجاوزة لیست نسکاء فإذا لم یترکوا نسکًا ولم يفعلوا نسکًا في غير وقته 
ولم يفعلوا في الإ حرام محظورًا فلا وجه لإ يجاب الدم. 


قال جابر بن زید: ریت ابن عباس پرذهم*" إلى المواقیت |د 


جاوزوها بغير إحرام. ry‏ ۳ 


زان ضاق الوقت بحيث يخافون من الجر فوك الخج. آو لم يمکن 
الرجوع لتعذر الرفقة ومخافة الطريق ونحو ذلك فإنه لا يجب عليهم 
الرجوع» فيحرمون من موضعهم وعليهم دم. 

وكذلك لو أحرموامِن دونه مع إمكان العَوْد؟ فعليهم دم؛ لأن ابن 
عباس...* ولا يسقط الدم" بعودهم إلى الميقات. 


)۱( بياض في النسختين. 

)۲( ق: (ردهم؟. 

(۳) وأخرجه الشافعي في «الأم) O‏ أبي شيبة (۸۸١٤١)ء‏ والبيهقي في 
«الکبری» /٥(‏ ۲۹) من طريق الشافعي. 

)٤(‏ في المطبوع: «العودة)ء حلاف النسختين. 

)٥(‏ بياض في النسختين. 

(1) «الدم» ليست في س. 


YY 


مسالة': (والأفضل أن لا يحرم قبل الميقات» فان فعل فهو مُحرم). 

مذهب أحمد أن الأفضل أن لا يحرم بالحج ولا بالعمرة حتى يبلغ 
الميقات» قال في رواية الأثر م" وقد سئل أيما أعجب إليك: يحرم" من 
الميقات أم قبل“ ؟ فقال: من الميقات أعجب إل“. 

قيل له وسئل في رواية ابن منصور : إنهم كانوا يحبُون أن يحرم 
لرجل أولّ ما يحج من بيته» أو من بيت المقدس» أو من دون الميقاتء 
فقال: وجه العمل المواقيت. 

وكذلك قال عبد الله": قرأت على أبي: كانوا يحبون أن يحرم الرجل 
اول ھا بخج فن به أو من بيت المقدس ارم دون اليقات فقال :وج 
العمل المواقيت. 

وقال في رواية محمد بن الحسن بن هارون: إذا أحرم الرجل أحرم من 
الميقات" أعجب إليّ» ولا يحرم من قبل الميقات» فإن أحرم قبل الميقات 


انعقد إحرامه. 


)١١۷ /۸( و«الشرح الکبیر»‎ )٠١ /٥( و«المخني»‎ )٤٤١/١( انظر «المستوعب»‎ (۱) 
.)١١٤١ /٥( و«الفروع»‎ 

(۲) كما في «التعليقة» .)٠١١ /١(‏ 

(۳) «یحرم» ليست في س. 

€3 ف: «قبله». والمثبت موافق لما في «التعليقة». 

.)٠١١ /١( ونقلها أبو يعلى في «التعليقة»‎ .)٥۲١ /١( في «مسائله»‎ )٥( 

)١(‏ لم أجده في «مسائله» المطبوعة. 

(۷) س: «میقات». 


۲¢ 


قال ابن المنذر”'“: أجمع أهل العلم على أن من أحرم قبل الميقات أنه 
a‏ 
قال بعض أصحابنا: يكره اللإحرام قبل الميقات» وقال أكثرهم: لا يكره» 
وهو المنصوص عنه» قال حرب: قلت لأحمد: الرجل يحرم قبل الميقات؟ 
قال: فد فعل ذلك قوم» وکأنه سهل فیه. 


ES‏ إن قوی على ذلك رجو أن لا یکون به بأس. 


وذلك لأن النبي ية حج حجة الوداع هو وعامة المسلمين("» واعتمر 
عمرة الحديبية وعمرة القضاء هو وخلق كثير من أصحابه كته وفي 
كل ذلك يحرم هو والمسلمون من الميقات» ولم يندب أحدًا إلى الإحرام 
قبل ذلك ولا رعّب؟ فيه» ولا فعله أحد على عهده فلو كان ذلك أفضل 
لكان أولى الخلق بالفضائل أفضل الخلائق وخير القرون» ولو كان خيرًا 
لسبقونا إلیه وکانوا به أو لى» وبفضل لو کان فيه آحری» ولندب رسول الله 
ب إلى ذلك كماندب إلى جميع الفضائل؛ إذ هو القائل: «(مات ركت من 
شىء بُقرّبكم إلى الجنة إلا وقد أمرتكم به ولا من شيء يُبعدكم عن النار إلا 


وقد نھیتکم عنه)(°). 


(۱) في کتابه «الإٍ جماع) (ص۸٤).‏ ونقله ابن قدامة في «المغني» .)٦١ /٥(‏ 

(۲) كما في «التعليقة» .)١١١ /١(‏ ولم أجدها في «مسائله» المطبوعة» فهي ناقصة. 

(۳) في المطبوع: «وعامة المسلمون». 

)٤(‏ ق: «رغبه». 

)٥(‏ أخرجه ابن أبي شيبة (۷۳٤٠)ء‏ وإسحاق بن راهويه - كما في المطالب العالية 
(4۷)» والحاکم (۲/ )٤‏ من حدیث عبد الله بن مسعود» ولکن طرقه للاتخلو من = 


Y0 


فإن قيل: فعل ذلك؛ لأنه أيسرٌ فتقتدي الأمة به» وقد يختار غير الأفضل 
لتعليم. 

قيل: قد" أحرم عدة مرات مع أن العمرة لا تجب إلا مرة» وقد" كان 
الجواز والبيان يحصل بمرة واحدة» فلماأحرم فيها كلهاعلى وجه واحد 
عم أنه أحبٌ إلى الله. 

ولأنه قد كرّر العُمَرَ مع أنه ليس عليه إلاعمرة واحدة فزيادة موضع 

ا 1 

الإحرام - لو كان فيه فضل -أولى من ذلك وأيسر. 

ولأن ذلك إنمايكون في الفعل الذي يتكرر» فيفعل المفضول مرات 
لبيان الجواز» كالصلاة في آخر الوقت» فأما ما لم" يفعله إلا مره واحدة 
فما كان الله ليختار لرسوله أدنى الأمرين» ويدخر لمن بعده أفضلهماء وفاعل 
هذا وقائله يخاف عليه الفتنة. 


وقد سئل مالك“ عمن أحرم قبل الميقات فقال: أخاف عليه الفتنة 


= ضعف وانقطاع. وله شواهد يتقوّى به. انظر «السلسلة الصحيحة» ۱۸٠۳(‏ 
و١۸).‏ ويغني عنه ما أخرجه مسلم في (صحیحه) )۱۸٤٤(‏ مسن حديث 
عبد الله بن عمرو بن العاص مرفوعًا: «إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل 
مته على خير ما یعلمه لهم» ویُنذرهم شرٌ ما یعلمه لهم). 

)١1(‏ ف: «فقد). 

(۲) س: «فقد». 

)( في المطبوع: «لا). 

.۲٠٥ص( أخرجه الخلال في «الجامع» كما في «الباعث على إنكار البدع والحوادث‎ )٤( 
والهروي في «ذم الكلام؛ (۲/ ۳۸۷) وأبو بكر ابن العربي في «أحكام القرآن»‎ ٠١ 
.)۲۲۳ /۲۲( وذکره المؤلف في «مجموع الفتاوی»‎ .)۱ ۰ /۳( 


۲٦ 


قيل له: وأىٌ فتنة”"“ في ذلك وإنما هي زيادة أميال؟ فقال: وأي فتنة أعظم 
من أن تظنٌ نك خصِصت بأمر لم یفعله رسول الله کلاد؟ 

ئم لو كان [ق1۸۳] الفضل في غير ذلك ليه للمؤمنين» ولدلّهم عليه إذ 
هو أنصح الخلتق للخلق» وأهدى الخلق للخلق"ء وأرحم الخلق بالخلق 
كما له" على الأعمال الفاضلة وإن كان فيها مشقةء كالجهاد وغيره. 

وكوئه أيسرَ قد يكون مقتضيًا لفضله» كما أن صوم شطر الدهر أفضل من 
صیامه کله» وقیام ثلث الیل آفضل من قیامه کله» والتزوځٌ وآکل ما آباحه 
الله تعالى أفضل من تحريم ما أحل الله» والله عز وجل يحب أن يؤخذ 
برتخحصه کما یکره أن تؤتی معصیته. 

وأيصًا فإن قوله :ُهل أهل المدينة من ذي الحليفة» وقول 
ا ی و 
من هذه المواقيت» وهذا التوقيت* يقتضى نفى الزيادة والنقص» فإن لم 
تكن الزيادة محرّمةً فلا أل من أن يكون تركها أفضل. 

وأيصًا ماروي عن أبي سَوّرة عن أبي أيوب قال: قال رسول الله ة: 
اليستمتعْ أحدُكم بجِلّه ما استطاع» فإنه لا يدري ما يعرض له في إحرامه". 


)١(‏ «قيل له وأي فتنة» ساقطة من س 

)۲( «وأهدى الخلق للخلق» ساقطة من المطبوع. 
(۳) ف: : «قد دلهم». 

)٤(‏ «ثلث» ساقطة من المطبوع. 

)٥(‏ «وهذاالتوقيت» ساقطة من س. 

(7) س: «(حرمته). 


رواه آبو کریب وآبو يعلى الموصلي')» وقد روی الترمذي وابن ماجه بمشل 
اد کو وسرو فی 

وآيضا فإن المكان أحد الوقتين» فلم يكن الإحرام قبله مستحبًا كالزمان؛ 
ولأن الأصل' أن الزيادة على المقدّرات 9 المشروعات _ كأعداد 
الصلوات ورمي الجمرات ونحو ذلك - لا یشرع كالنقص منه» فإذا لم 
E‏ 

وأيضًا فإن الترفه بالحل قبل الميقات رخصةء كالأكل بالليل في زمان 
الصوم» والله تعالی يحب أن بُؤخذ برخصه کما یکره أن تؤتی معصيته. 

وأيضا فإن في زيادة الإحرام على ما وجب تعريصًا لأخطار الإحرا؛ 
من مواقعة المحظورات وملالة النفوس» فكان الأو لى السلامة» كما سئل 
ابن عباس ريإيهعته عن رجل قليل الطاعة قليل المعصية» ورجل كثير 


)۱( آبو کریب هو محمد بن العلاء بن ریب الهمداني (ت۷٤۲)‏ من شيوخ أصحاب 
اكب الستةء ولم يصلنا شي« من تصانيغه؛ وأما بو يعلى فلم أجد الحديث عندة في 
«(مسنده» المطبوع فلعله كان في «مسنده الكبير» . وقد أخرجه البيهقي في «الكبرى» 
)0| ۳۰ ۱) من طريق واصل بن السائب الرقاشي عن أبي سورة به» وقال: «هذا 
TS‏ 

(۲) المقصود أنهما رويا بعض الأحاديث بهذا الإسناد» وليس هذا الحديث بعينه. انظر 
«تحفة الأشراف) (۳/ .)٠٠١١-٠٠١‏ 

)۳( «قد» ليست في س. 

)٤(‏ ق: «الأفضل». 

(9) س: «الصلاة». 

(7) س: «النفس». والتصويب في هامشها. 


YA 


اة كر المع فال دل أعال ا ج :. 

وطَردٌ هذا عند أصحابنا أنه لا يستحبٌ الإحرام بالحج للمتمتع" قبل 
يوم التروية» وإنما استحببنا للمعتمر أن يخرج إلى المواقيت فيحرم منها؛ 
لآنه ميقات شرعیى. 

فإن قيل: فقد قال الله تعالى: # موا أل وَألْعمرةَّدً [البقرة: ]٠۹١‏ قال 
علي وابن مسعود: تمامھما أن حرم بھماا " من درَيرة أهلك؛. 

وعن أم سلمة سلمة را متها قالت : سمعت رسول الله و يقول: امن آهل 
مسن المسجد الأقصى بعمرة أو بحجة كر له ماقام من ذب . روأه 
خد وفي لفظِ له: من أحرم من بيت المقدس عفر له ماتقدم من 
دنه) . وأبو داود وفظه: «من أهلّ بحجة أو عمرة من المسجد الأقصى إلى 
اا ا ا 


(۱) أخرجه ابن المبارك في «الزهد» »)٦7(‏ وابن أبي شيبة »)۳١۹١١(‏ والنسائي في 
«الکبری) (۱۱۸۳۹) وغيرهم. وإسناده صحيح. 

(۲( اللمتمتع» ساقطة من ق. 

(۳) في المطبوع: «تمامها أن تحرم بها). 

)٤(‏ سبق تخريح أثر علي. وأما قول ابن مسعودء فقد أخرجه ابن حزم في «المحلى؛ 
)۷٩ /۷(‏ پإسناد ضعیف. 

)٥(‏ رقم (۲۱۰۵۸) و(۷٥٣٠۲)»‏ وأبو داود »)۱۷٤۱(‏ وابن ماجه (۳۰۰۲)» وابن حبان 
(۳۷۰۱) وغیرهم . وفي إسناده احتلاف» والصواب أن مداره على يحيى بن أبي 
سفيان الأخسي» عن جدته (وقيل أمّه): أم حكيم حگيمة بنت أمية بن الأخنس» عن 
ام سلمة. ويحيى وجدّته أوردهما ابن حبان في «الثقات» ولم يوتقهما معتبرء 
فالإسناد ضعيف. وقد ضعَفه ابن حزم والنووي وغيرهما. انظر «علل الدارقطني» 
)٤۰۰۲(‏ و«البدر المنير» /٦(‏ ۹۲). 


۲۹ 


الراوي. وابن ماجه ولفظه: «من أهل بعمرة من بيت المقدس كانت كفارة 
لما قبلها من الذنوب». 

وقد أحرم جماعة من الصحابة من فوق المواقيت» فعن ابن عمر أنه 
أحرم عام الحَكّمين من بيت المقدس'. وعنه أنه أحرم من بيت المقدس 
بعمرة» ثم قال بعد ذلك: لوَوذْث أني لو جت بيت المقدس فأحرمتُ 
منه". وعن أنس بن مالك أنه أحرم من العقيق. رواهما سعيد". 

وقد قيل: أل بن عباس من الشام» وأهل عمران بن حُصين من 
البصرة» وأهل ابن مسعود من القادسية» وقال إبراهيم: كانوا يحون أو 
ما يحج الرجل أو يعتمر أن يُحرم من أرضه التي يخرج منها(. 

ولأن الإحرام عبادةء وتركه عادة» والعبادات أفضل من العادات. 


قيل: أما أثر علي َة فقد رواه سعيد وحرب وغير هما عن 


(۱) رواه سعيد بن منصور - كما قال المؤلف - ومن طريقه الضياء فى «فضائل بيت 
المقدس» (ص۸۹). ورواه آيضا ابن أبي عروبة في «المناسك» )٠۲١(‏ وابن أبي 
شيبة )۱۲۸٠۹(‏ والبيهقي في «الکبری» /٥(‏ ۳۰) من طرق عن نافع عن ابن عمر. 

(۲( لم أقف عليه. 

(۳) آثر نس سبق تخر يجه. 

)٤(‏ أثر ابن عباس وعمران في «مصنف ابن ابي شیبة» (۱۲۸۱۸۰۱۲۸۲۲) ولاءً. أما أثر ابن 
مسعود فلم أجده إلا آنه روي في «المصنف» )۱۲۸۲١(‏ عن أبي مسعود البدري أنه 
«أحرم من السيلحين» وأفاد محقق «المصنف» أن «أبا مسعو د) تحرف في بعض النسخ 
إلى «ابن مسعود). و«السَيلْحُون» رفعًا و«السّيلحين» نصبًا وجرا موضع بقرب القادسية 
كما في «معجم البلدان» لاقوت (۳/ ۲۹۸). وانظر «المصنف» .)۳۸۸۲۰١(‏ 

)٥(‏ آخرجه ابن ابی شيبة (۱۲۸۲۱) بنحوه. 

0( سبق تخر یجه» وهو صحیح. 


۲١ 


سر ا سرت 


عبد الله بن سلمة عن علي أن رجلا سأله عن هذه الآية: # وأتموا اج وألعمن 
َر قال: إن إتمامهما' أن تحرم من دُويرة أهلك. قال حرب: سمعت 
أحمد يقول: قال سفيان بن عيينة في تفسير الحديث: «أن حرم من 
دُوّيرة أهلك» قال: هو أن ينشى سفرها من أهله'. 

وقال أحمد في رواية ابن الحكم وقد سئل عن الحديث «أن حرم 
من دُويرة أهلك» فقال(“: ر 
عامدًا» كما يخرج للحج عامدًا. وهذا مما يؤكد أمر العمرة. 

والذي يدل على هذا التفسير ما روى عبد الرحمن بن أذينة عن أبيه 
قال: أتيت عمر بن الخطاب نة فسألته عن تمام العمرة فقال: ائتِ 
عليًا فاسأله"» فعدت فسألته» فقال: اثتٍ عليًا عليه السلام فاسأله» فأتيت 
عليًا فقلت: إني قد ركبتُ [ق٤۱۸]‏ الخيل والإبل والسفن» فأخبرْني عن تمام 
العمرة» فقال: تمامها أن تنشئها من بلادك. فعدت إلى عمر» فسألته فقال: 
ألم أقل لك: ائتٍ عليًا فاسأله» فقلتٌ: قد سألته فقال: تمامها أن تنشئها 


(۱) في المطبوع: «إتمامها». 

(۲) كما في «المغني» .)٦۸ /٥(‏ 

(۳) قال أبو عبيد القاسم بن سلام: «لا نرى عليًا أراد أن يجعل وقت الإحرام من بلده» كان 
أفقه من أن يريد هذا؛ لأنه حلاف سنة رسول الله ية في المواقيت» ولكنا نحسبه ذهب 
إلى أن يخرج من منزله ناويا للعمرة خالصة لا يخلطها بحج ولكن يخلص لها سفرًا ثم 
يحرم متى ما شاء. وقد روي عن أبي ذر مثل ذلك). «الناسخ والمنسوخ» (ص۱۸۷). 

.)١١١ /١( كما في «التعليقة»‎ )٤( 

(0) س: «قال». 

- (1) س: «فسله». وكذافيما يأتي. 


۲۲۱ 


من بادك قال جو اال روا سعد بود کو خاو قال فال 
علي: حرم من دوَّيرة أهلك. 

فقد توافق عمر وعلي رمتا على أن إتمامها" أن ينشئها من بلده» 
فيسافر لها سفرًا مفردًا كسفر الحج» كما فعل النبي يي حين أنشاً لعمرة 
الحديبية والقضية سفرًا من بلده. وهذا مذهبناء فإن العمرة التي ينشى لها 
سفرًا من مصره أفضل من عمرة المتمتع وعمرة المُحرم) والعمرة من 
المواقيت» وهذا هو الذي كان يقصده عمر بنهيهم عن المتعة* أن ينشئوا 
للعمرة سفرّااخر. 

فأما أن يراد به الدخول في الإحرام من المصر فكلا لأن عمر نة قد 
زجعن دلك رعل ل اف حورل حدم الا الراشدين» بل لم 
يفعله رسول الله َد فكيف يكون التمام الذي آمر الله به لم يفعله رسول الله ا 
ولا أحد من خلفائه" ولا جماهیر أصحابه؟ 

وقوله: أن تحرم من أهلك» كما يقال: «تحج من أهلك» و«تعتمر من 
أهلك» لمن سافر سفر الحج» وإن كان لا يصير حاجًا ولا معتمرًا حتى يهل 
بهماء كما قال النبي اة: «لا يركب البحرّ إلا حاج أو معتمر أو غاز في سبيل 


)١(‏ «من» ساقطة من س. 

(۲) سبق تخر یجه (ص۱۹۹). 

(۳) في المطبوع: «تمامها)ء حلاف النسختين. 

() أي الذي في الحرم» ويخرج لها إلى أدنى الحلَ. 

)٥(‏ کماأخرجه مسلم (۰۱۲۲۱ ۱۲۲۲) من حدیث أبي موسی الأشعري. وفیه ذکر سبب 
المنع. وانظر «فتح الباري» .)٤۱۸/۳(‏ 

(1) ق: «الخلفاء». 


۲۲ 


یله )(۱). 

ولهذاكره جماعة من السلف أن يطلق عليه ذلك» قال عبد الله بن 
مسعود رَنة: من أراد منكم هذا الوجة فلا يقولنً: إني حاح» ولكن 
ليقل: إني وافد فإنما الحا المحرم". وفي رواية عنه": لايقول 
أحدكم: إني حاج» إنما الحاج المحرم» ولكن يقول: أريد الحج» ولا يقولن 
أحدكم: إني صرورة» فإن المسلم ليس بصرورة. ) 

وعن عاصم الأحول قال: سمعت أنسًا يقول: لا تقل إني حاح حتى 
ُهلّ» ولکن تمل إ: ني مسافر. فذكرت ذلك لأبي العالية فقال: صدق أنس» 
اليس إن شاء رجع من الطريق؟ رواهما سعيد. 


تمدیره: أن تقصد الإحرام واللإهلال من أهلك» وتنشى سفرهما من أهلك. 


وأما حديث بيت المقدس» فقد قيل: هو مخصوص به فيكون 
اللإحرام من بيت المقدس أفضل» خصوصًا لأنه يعمُرٌ ما بين المسجد الحرام 


)۱( أخرجه آبو داود )۲٤۸٩(‏ من طريتق بشير بن مسلم الكندي» عن عبد الله بن عمرو 
مرفوعا. وأخرجه أيصًا البخاري في «التاريخ الكبير! في تر جمة بشير بن مسلم 
(٠٠١-١ ۰٤ /۲(‏ وقال: «لم يصح حديثه». وانظر «السلسلة الضعيفة» .)٤۷۹ )٤۷۸(‏ 

(۲) أخرجه ابن أبي شيبة )۱٤۲۷۹(‏ من طريق خيثمة بن عبد الرحمن عن ابن مسعود 
وهو مرسل فإن خيشمة لم يسمع من أبن مسعود. 

)۳( أخرجها الطبراني في «الکبیر» (۸۹۳۲) والبيهقي في «الکبری؛ (۵/ )۱۹١‏ من طريق 
القاسم بن عبد الرحمن المسعودي عن جذه ابن مسعود. قال البيهقي: «مُرسل» أي 
أن القاسم لم يسمع من ابن مسعود. 

)٤(‏ أخرجه ابن أبي شيبة )۱٤۲۷۸(‏ دون ذكر مراجعة عاصم أبا العالية. 

)٥(‏ «به» ساقطة من ق. 


۳ 


والمسجد الأقصى بالعبادة» وهما أول' مساجد الأرض» وبينهما كان 
مَسرّى رسول الله َء وهما القبلتان» ومنهما المبداً والمعادء فإن الأرض 
دحيّت من تحت الكعبة" وتعاد من تحت الصخرة» وعامة الأنبياء الكبار 
ثوا من بينهما. ويدل على ذلك إهلال ابن عمر منه» ولم يفعل ذلك في 
حجه وعمرته من المدينة 2 ) 
وظاهر كلام أحمد في رواية ابن منصور: أن الإحرام من الميقات أفضل 
با و ا وی کا ی ی ا ا ا ا 
لخدف ى (0), 
وتأوله القاضي"" على أن ينشى السفر من بيت المقمدس ويكون 
الإحرام من الميقات. وفيه نظر. 
وأما من أحرم من الصحابة قبل المواقيت» فأكثرٌ منهم عددًا وأعظم منهم 
درا لم حر موا !لا من المواقیت؛ وقد آنکروه بالقول» فروى الحسن أن 
عمران بن < حصين أحرم من البصرة» فبلغ ذلك عمر ر عة فنغضب وقال: 
يتسامع الناس أن رجلا من أصحاب رسول الله ية أحرم من مصره” ۰ 
(1) في المطبوع: «أولى». 
(۲( رويت في ذلك آثار عن ابن عباس ومجاهد وكعب الأحبار وعطاء والنخعي» انظر 
«الدر المنثور» ,.)۲١٤١/٠١ ٦١١ - 11٩ /١(‏ 


() ق: «(وعمر بين المدينة» تحريف. 
)٤(‏ فى «التعليقة» .)١١١ /١(‏ 


(9) مثل ابن قدامة فى «المغنى» ٦۷ /٠٥(‏ 1۸). 
)١(‏ في «التعليقة» .)١١١/١(‏ 


)۷( أخرجه سعيد بن منصور - كما قال المؤلف - ومن طريقه ابن حزم في «المحلّى» ‏ 


Y€ 


عثمان رد عت لاه یما صنع» وکرهه له OTE‏ 


قال البخاري": وكره عثمان نة أن ی 


(6)2 


وفي رواية في حدیث عمران: فقدِم على عمر» فأغلظ له وقال: بتحدٹ 


الناس أن رجلا من أصحاب النبي ية أحرم من مضر من الأمصار. 


وعن مسلم أبي سلمان أن رجلا أحرم من الكوفةء E‏ 


الهيئةء فأخذ بيده وجعل يديره في الخلق” ويقول: انظروا إلى هذا ما صنع 
بنفسه» وقد وسع الله عليه( . 


(۲( 


(۳) 
(٤( 


(0) 
(7) 
(۷) 


(۷/ ۷¥). راه ااا ارين ااك 6 ری ن بي شيبة 
(۲ والطسبراني في «الكبير» .)٠٠۷ /٠۸(‏ قال في مجم الزوائد» 
(1۷/۳): ا و ا 

في المطبوع : (حرسان». ١‏ 

أخرجه ابن أبي شيبة (۱۲۸۳۸) من رواية الحسن» وأخرجه البيهقي )۳١ /٩(‏ من 
طريقين آخرين» والثلاثة كلها مُرسلة. وأخرجه ابن حزم في «المحلّى» (۷/ ۷۷) من 
رواية ابن سيرين بنحوه إلا أن فيه: «حيرب» بدل «خراسان»» ولعله تصحيف. 

في «(صحیحه» (۳/ »)٤۱۹‏ وانظر «فتح الباري» (۳/ .)٤٤١‏ 

عزاها المؤلف للنجاد كما في «التعليقة“ .)٠١١ /١(‏ وهي أيضا عند ابن أبي شيبة 
(۸€۲(. 

في النسختين: «فرأى». والتصويب من هامش ق و«التعليقة». 

ق: «الحلق». 

عزاه المؤلف للنجاد» وأخرجه أيضا ابن أبي شيبة .)۱۲۸٤۳ »۱۲۸٤۱(‏ ومسلم أبو 
سلمان أورده البخاري في «التاريخ» وابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» ولم 
یذکرا فيه جرخا ولا تعدیلا. 


Y0 


0 


عنکم من ایل ۲۲ شى رواهن الًاد2. 
مسالة*: (وأشهرٌ الحج: شوال وذو القعدة وعشرّ من ذي الحجة). 


هذانصه ومذهبه» قال في رواية عبد الله : أشهُر الحج شوال وذو 
القعدة وعشر ذي الحجة» وقال فى رواية...(. 


ويوم النحر من أشهر الحج» وهو يوم الحج الأكبر» نص عليه في 
رواية حرب وأبي طالب وذلك لما روى أبو الأحوص [ق٥۸٠]عن‏ 
عبد الله قال: أشهر الحج: شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. رواه 
سعيد وأبو سعيد الأشجَ والنجًاد والدارقطني'' وغيرهم. 


(1) الركاب: الإبل المركوبة أو الحاملة شيئًا أو التي يراد الحمل عليها. 

(۲) «من الله ليست في ق. 

(۳) اخرجه ابن ابی شیبة (۱۲۸۳۹). 

.)۱٩۷ ۱٩٩ /۱( كما في «التعليقة»‎ )٤( 

)١١١ /۸( و«الشرح الکبیر»‎ )٠٠١ /٥( و«المخني»‎ )٤٤1/١( انظر «المستوعب»‎ (٥) 
.)١۸ /٥( و«الفروع»‎ 

(7) في «مسائله» (ص٤۲۲).‏ وذكرها أبو يعلى في «التعليقة» (۱/ .)٠۳۸‏ 

(۷) بياض في النسختين. وفي «التعليقة :)۱١۷ /١(‏ نص عليه في رواية المرُوذي 
وعیره. 

(۸) «النحر» ساقطة من س. 

(۹) كما في «التعليقة» .)٠۳۸/١(‏ 

)۱١(‏ رواه سعید بن منصور (۳۲۸ - التفسیر)» وأبو سعید الأشح في «تفسيره» وعنه 
ابن آبي حاتم (۱/  )۳٤٤‏ واللدارقطني .)۲۲١/۲(‏ وأخرجه أيصًا الطبري في - 


۲۳٢ 


E‏ ۰ ور 


وعن ابن الزبير في قوله: #الْحج مت € [البقرة: ۱۹۷] قال: 


شوال وذو القعدة وعشر ذي الحجة. رواه أبو سعيد الأشح”' والنجّاد 
والدارقطني". ) 


وعن علي بن آبي طلحة ٣‏ عن ابن عباس 8 وقوله: احج 
اسه مومت ملت وهو شوال وذو القعدة وعشر ذي الحجةء جعله الله تعالى 
للحج» وسائر الشهور للعمرةء فلا يصلح أن يحرم حد بالحج إلا في أشهر 
الحج» والعمرةيُحرم بها في كل شهر. رواه عبد الله بن صالح عن 
مارت بن غا ) 


وعن الضحاك عن ابن عباس قال: أشهر الحح: شوال وذو القعدة 
وعشر من دي الححة. رواه الدارقطن (. 


.)٤٤٤ /۳( اتفسیره»‎ = 

(1) في المطبوع: «رواه سعيد الأشح»» خطأ. وهو الحافظ الإمام الثبت المفسّر أبو سعيد 
عبد الله بن سعيد الأشج الكو في» صاحب التصانيف» توفي سنة ٠۲٥۷‏ له «تفسير) 
في مجلد رآه الذهبي كما في «سیر أعلام النبلاء» (۱۲/ ۱۸۳). 

(۲) «وعن ابن الزبير... الدارقطني» ساقطة من ق. والأثر أخرجه الدارقطني في «(سننه) 
(۲۲۹/۲))» ومن طريقه البيهقي في «الکبری» .)۳٤۲ /٤(‏ 

)۳( في المطبوع: «علي بن طلحة»ء خطاً. 

.)٤٤٤ /۳( آخرجه الطبري في «تفسیره»‎ )٤( 

.)٤ ٤٥ /۳( والطبري‎ )١۳۸١١( وأخرجه أيضا ابن أبي شيبة‎ .)۲۲۹٣/۲( في «سننه»‎ )٥( 
لضحاك لم یسیع من ابن عبام؛ ولکنن شوى بالطرق الاخری من ابن عباس‎ 
منها: طريق علي بن أبي طلحة السابق» وطريق خحصيف عن مقسم عن ابن عباس عند‎ 
.)۲۲۷ /۲( والدارقطني‎ )٤ ٤٤ /۳( الطبري‎ 


Y۷ 


وعن نافع وعبد الله بن دينار عن ابن عمر عه قال: أشهر الحج شوال 


وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. رواه سعيد وأبو سعيد الأشح' والدارقطني" 


وفى لفظٍ: وعشر ذي الحجة. وذكره البخاري فى «(صحيحه»)". 


وهذا قول الث وال ومجاهد والضحاك وعطاء وا .0 
فو اسي 


ومرادهم ب«عشر من ذي الحجة» عشر ذي الحجة بكماله» كماقد جاء في 


ر 
روایات اخر 


.)( 


وعشر ذي الحجة اسم لمجموع الليالي وأيامهاء فإن يوم النحر من عشر 


ذي الحجة؛ ولهذا قال النبي بي: «ما من أيام العمل الصالح فيها" أحبٌ إلى 
لله تعالى من هذه الأيام العشر»". وقال تعالى: ولال عَنّر [الفجر: ۲] 


«الأشج» ليست في س. 

رواه سعید (۳۳۲۱ - تفسیر) عن نافع» والدارقطني )۲۲۹٣/۲(‏ عن عبد الله بن دينار. 
ورواه أيضا الطبري (۳/ )٤٤٦‏ عن كليهما. 

)مع «الفتح». 

أخحرج أقوالهم الطبري في «تفسيره» (۳/ .)٤٤۷- ٤٤٥‏ 

في المطبوع: «أخرى)». وقد سبق ذكرها. 

«فيها» ساقطة من س. 

أخر جه احمد (۱۹۹۸) وأبو داود )۲٤۳۸(‏ والترمذي )۷٥۷(‏ وابن خزيمة )۲۸۹١(‏ 
وابن حبان )۳۲٤(‏ من حديث ابن عباس. وقال الترمذي: «حديث حسن صحيح 
غريب». وهو في «صحيح البخاري» (41۹) بلفظ : «ما العمل في أيام أفضل منها في 
هذه». هكذا بإبهام الأيام المشار إليهاء وقد بوب عليه البخاري: «باب فضل العمل 
في یام التشریق». وانظر «الفتح» (۲/ .)٤٥۹‏ 


Y۸ 


رم رو 5 


ويوم النحر داخل فيهاء وقال تعالى: #ووعدًتا مُوسى للت ية 


زاس 8 


ولفظ العشر وإن كان في الأصل اسمًا للمؤنث لأنه بغير هاء"ء فإنما 
دخل فيه الیوم لسببیں ۳): 

أحدهما: أنهم في التاريخ إنما يؤرٌخحون' بالليالي؛ لأنها أول الشهر 
الهلا لي» وتدخل الأيام تبعًاء ولهذالو نذر اعتكاف عشر ذي الحجة لزمه 
اعتكاف يوم النحر. 


الثاني: أنه قد يجيء هذا في صفة المذكر بغير هاء لقول النبي بي من 
صام رمضان وأتبعه بس0 من شوال»" وقوله: «من هذه الأيام العشر»(^. 


وأيضا فإن يوم النحر يوم الحج الأكبر.... 


وأيضا فإن أشهر الحج هي الأشهر التي سن الله فيها الحج وشرعه» والحج 
له إحرام وإحلال» فأشهره هي الوقت الذي يسن فيه الإحرام به والإحلال منه. 


(1) صح ذلك عن مجاهد ومسروق. انظر «تفسير الطبري» .)٤٠١ -٤١٤/٠١(‏ 
(۲) س: «تعریفا) تحریف. 

(۳) ق: «لشيئين». 

)٤(‏ في المطبوع: «يؤخرونا» تحريف. 

() كذا في النسختين. وفي هامش ق: لعله كقول.. 

)١(‏ في المطبوع: «ستا١»‏ حلاف النسختين. 

(۷) أخرجه مسلم )١۱٠١١(‏ من حديث أبي أيوب الأنصاري. 

(۸) في الحديث السابق. وبعدها بياض في النسختين. 

(۹) بياض في النسختين. 


۲۹ 


وأول وقتٍ يسرع" الإحرام فيه بالحج شوال» والوقت الذي يُشرع فيه 
الإحلال يوم النحرء وما بعد يوم النحر لا بشع التأخبر إليه» وليلة النحر لا 
سن التعجیل فیهاء کما لا ي يسن اللإحرام بالحج قبل أشهره. 

وأيضا فإن هذه المدة أولها عيد الفطر وآخرها عيد النحر» والحج هو 
موسم المسلمين" وعيدهم» فكأنه جعل طرفَيْ وقته عيد, 

فإن قيل: فقد روى عروة بن الزبير قال: قال عمر بن الخطاب ركن 


سے سے ر ر سے 


#الحج أشهر معلو م € قال: شوال وذو القعدة وذو الحجة #قمن وض 
فيه الج € [البقرة: ۱۹۷] قال" عمر بن الخطاب: لا عمرة في أشهر الح 
فكُلّم في ذلك فقال: إني أحِب أن يزار البيت؛ إذا جلت العمرة في أشهر الحح 
ِد الرجل إذا حح البيت أبد). 
وعن التميمي عن ابن عباس قال: شوال وذو القعدة وذو الحجة. ذكره 
لار 


(۱) س: «شرع). 

(۲) ق: «للمسلمين». 

)۳( ق: لاثم قال». 

() عزاه المؤلف إلى سعيد بن منصورء وقد أخرج الجملة الأولى منه في «كتاب التفسير» 
۴ ) من «سننه»» ولعله كان بتمامه في «كتاب الحج)» وهو مفقود. وأخرجه البيهقى 
(/ ۲۱-۲۰) من طريق سالم عن ابن عمر عن عمر بنحوه. 

)٥(‏ لم أجده عند البخاري من رواية التميمى» ولكن أخرجه )٠١۷١(‏ من رواية عكرمة 
عن ابن عباس. وأما رواية أربدة التميمي» فعزاها المؤلف إلى سعيد موقوفة على ابن 
عباس» وأخرجها الإسماعيلي في «معجمه» (ص۷٠۳)‏ ومن طريقه الخطيب في 
«تاریخه» (۱/ ۲۲۱) عنه عن ابن عباس مرفوعةء وفی سندها لين. 


۰ 


وعن مجاهدعن ابن عمر قال: شوال وذو القعدة وذو الحجة'. 
ys‏ 

کل لجن الروت ين اختلاف في المعنى» كمايقال: قد مضى ثلائة 
أشهر وإن كان قيل" ذلك في أثناء الشهر الثالث» ويقال: له خمسون سنة 
وإن كان لم يكملهاء فكثيرًا ما يعبّر بالسنين والشهور والأيام عن التامٌ منها 
والناقص» فمن قال: «وذو الحجة» [أراد] أنه من شهور الحج في الجملة» 
ومن قال: «(وعشر ذي الحجة) فقد بين ما يدخل منه في“ شهور الحج على 
سبيل التحديد والتفصيل. 

فإن قيل: فقد قال: الح اسهم مَعلومت &. 

لنا: الشهران وبعض الثالث تسى شهو را لاسيما إذا كانت بالأهلّة. 

وذكر القاضي أن فائدة هذه المسألة اليمين. وليس كذلك» وهذا 
التحديد له فائدة في أول اللأشهرء وهو أنه لا يُشرّع الإحرام بالحج قبلهاء وأن 
AE SEE‏ 
وقبل ذلك هو وقت الصيام» فإذا انسلخ دخل وقت الإحرام بالحج. 

ومن فوائده: أنه لا يأتي بالأركان قبل أشهره» فلو أحرم بالحج قبل أشهره 
وطاف للقدوم لم يُجزئه سعيٌ الحج عقيب ذلك؛ لأن أركان العبادة لا تفعل إلا 


(1) «ذكره البخاري... ذو الحجة» ليست في ق. 

() اثر مجاهدعن ابن عمر رواه سعید (۳۲۹ - تفسیر) والطبري (۳/ »)٤٤١‏ وفي 
إسناده لين. ورواه ابن أبي شيبة )١١۸١٤(‏ بلفظ: «(وعشر من ذي الحجة). 

(۳) في النسختين: «قبل)» والسياق يقتضى ما أثبت. 

(€) ق:و). 

() في «التعليقة» .)٠١۸/١(‏ 


۲٤١ 


في وقتها. وفائدته في آخر الأشهر أن السنة أن يتحلّل من الحح) يوم النحرء 
فلا يتقدم قبل ذلك ولا يتأخحر عن ذلك» فإنه أكمل وأفضل. 

وذكر ابن عقيل أن طواف الزيارة في غير أشهر الحج مكروه. 

فصل 

والإحرام بالحج قبل أشهره مكروه. قال في رواية ابن منصور: إذا 
أهل بالحج في غير أشهُره فهو مكرو.". 

قال القاضي“': وراد“ بهذا كراهية تنزيه. وقال [ق٦۱۸]‏ في موضع 
ا ميقات المكان ضرب لثلا جاوز قبل اللإحرام" وميقات الزمان 
صرب لتلا يتقدّم عليه بالإحرام فإن خالف وتجاوز انعقد إحرامه مكروهًاء 
rT O e E‏ 

ومن أصحابنا من يقول: بُستحب أن لا يحرم بالحج قبل أشهره 
وذكر ابن عقيل هل يكره الإحرام بالحج قبل أشهره؟ على روايتين: 

إحداهما: لا يكره كالإحرام" قبل ميقات المكان» وإن كان الأفضل 


(۱) «الحج» ساقطة من المطبوع. 

(۲( في «مسائله» (۱/ .)٥۲۰‏ 

(۳) قال فى رواية... مكروه» ساقطة من ق. 

€3 في «التعليقة؛ (۱/ .)۱٤۸‏ 

)٥(‏ في المطبوع: «أود»» خطاً. 

.)٠١١ /١( في المصدر السابق‎ )١( 

)۷( ق: «قبله با لإ حرام؟. والمثبت موافق لما في «التعليقة». 
)۸( ايستحب أن لا تكررت في المطبوع. 

(۹) ق:«الإحرام». 


۲ 


أن يحرم بعد الميقات'' فيهما. 

والثانية: یکره لأنه ركن» فكره فعله في غير أشهر الحح كطواف الزيارة. 

والصواب الأول» ولم يذكر القاضي في الكراهة خلافا؛ لأن الله تعالى 
قال: احج أشهر معو مت ممن و فهر َج 4» ومعناه: أشهر الحج 
أشهر معلومات") وأولها" شوال» فلا بد أن يكون لهذا التوقيت 
والتحديد فائدة» ولا يجوز أن يكون هذا التوقيت لأجل الوقوف والطواف؛ 
لأن الوقوف لا يكون إلا في يوم واحد آخرًّ هذه المدة» والطواف إنمايكون 
بعده» فلا يجوز أن يوقت بأول شوالء فعْلِم أن التوقيت للإحرام. 

ولأن الحح اسم للإحرام والوقوف والطواف والسعي» فيجب أن تكون 
هذه الأشهر مواقيت لجميع ذلك» وإذا“؟ كان وقَتًا لها لم يكن تقديمه قبل 
الوقت مشروعا؛ لأن التوقيت لا يكون لمجرد الفضيلةء بدليل الصلاة في ول 
الوقت» فإنها* أفضل من الصلاة في آخره» ولا يجعل ذلك هو وقتها. 


کے صر رر م صر ا کے ر ص 


وأیصًا قوله تعالی: فمن وض فیھت المح فلا رفت ولا سوک 4 خض 
الفرض بهن» فعلم أنه في غيرهن لا يشرع فرضه. 
وشا ما تقدم" عن ابن عباس راتا أنه قال: لايصلح أن يحرم 


(1) كذا في النسختين. ومن المعلوم أنه في الميقات المكاني يحرم من الميقات لا بعده. 
(۲) «أشهر معلومات» ساقطة من ق. 

)۳( في المطبوع: «وأولهما»» خطاً 

)٤(‏ قق:«وإن». 

(9) س: «فإنه». 

(7) (ص۲۳۷). 


۳ 


أحد بالحج إلا في آشهر الحج» والعمرة يحرم بها في كل شهر. وعن ابن 
عباس قال: من السنة أن لا يحرم بالحج إلا في أشهر الحح. ذكره البخاري 
ا O‏ 

والصحابي إذا أطلق السنة انصرف ذلك" إلى سنة رسول الله با. 

وغ أي الرير اتاج جار ين فال لجنا جل اهل 
بالحج قبل أشهر الحج؟ فقال: لا. رواه الشافعي والدارقطني“» ورواه 
النجًاد( ولفظه: لا يحرم المحرم إلا في أشهر الحح. 

وعن عطاء وطاوس و مجاهد والحسن وإبراهيم أنهم كانوايكرهون أن 
يحرم الرجل بالحج في غير أشهر الحج" ولا يعرف لهم مخالف في 
الصحابة ولا التابعين. 

فإن قيل: فقد روي عن علي وعبد الله أنهما قالا: «إتمامهما" أن حرم 
بهما من دويرة أهلك)ء وإذا كانت داره بعيدة لم يحرم إلا قبل أشهر الحج. 


)۲١۹٩( وابن خزيمة‎ )٠٤۸۳۷( معلقابصيغة الجزم. وأخرجه ابن أبي شيبة‎ )١( 
وغيرهم.‎ )٤٤۸/١( والحاكم‎ )۲۳٤-۲۳۳ /۲( والدارقطني‎ 

(۲) عزاه إليه القاضي في «التعليقة» .)٠٠١٠١ /١(‏ 

(۳) «ذلك» ليست في ق. 

.)۲٣٤ /۲( رواه الشافعي في «الأم» (۳/ ۳۸) والدارقطني‎ )٤( 

وقبله ابن بي شیبة .)۱٤۸۳۸(‏ 

)١(‏ أورد محب الدين الطبري هذه الآثار في «القرى لقاصد أم القرى» (ص٠٩)‏ وقال: 
«خحرّج الجميع سعيد بن منصور». وآثار عطاء وطاوس و مجاهي أخرجها أيضا ابن 
ابي شیبة .)۱٤۸٤۱-۱٤۸۳۹(‏ 

(۷) ق:«تمامهما». وفي المطبوع: «إتمامها). 


Y٤ 


قلنا: قد فسّرناه بأن المراد به إنشاء السفر لهماء ولو كان المراد نفس 
الدخول في الحج فهذا لأن غالب ديار الإسلام يتأتى الإحرام منها في أشهر 
الحج. 

فإن خالف وأحرم بالحج قبل أشهره فإنه ينعقد الإحرام بالحج في 
أشهر الروايتين» قال أحمد في رواية أبي طالب وسندي”': من أحرم بالحج 
في غير أشهر الحج لزمه الحح"» إلا أن يريد فسحَّه بعمرةٍ فله ذلك. 

قال القاضي": فقد نص على انعقاده» وأجاز له فسحَّه إلى العمرة بناء 
على أصله في جواز فسخ الحح إلى العمرة. 

فعلى ما قاله القاضي إن فسَحَّه بعمرة قبل أشهر الحج لم يلزمه دم لأنه 
ا 
اا ر ا ی ر ما ا 

وكذلك قال ابن أ بي موسی “: من أهل بالحج قبل أشهر الحج أحببنا 
له أن يجعلها عمرةء فإذا حل منها أنشا الحج» »فإن لم يفعل وأقام" على 
إحرامه لما أهل به إلى أن يأ تي" بالحج أجزأه» وقد تحمل مشقة. 


.)٠٤۸ ١۱٤١ /۱( كما في «التعليقة»‎ ٩( 

(۲) «الحج» ساقطة من المطبوع. ٠‏ 

(۳) المصدر نقسه .)۱٤۸/۱(‏ 

)٤(‏ «السنة» ساقطة من ق. 

() فی «الاإرشاد» (ص۹٥۱۷).‏ 

() ۴ «إذا أقام». 

(۷) س: «آتى. والمثبت موافق لما في «الإرشاد». 
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والأشبه - والله أعلم - أن مقصود أحمد أنه يفسخه بعمرة لا لأجل فضل 
ا بل لأن الإحرام بالحج قبل أشهره مكروه فيتخلّ ص بفسخه إلى 
العمرة من المكروه وإن لم يحج. 

والرواية الثانية: لا ينعقد الإحرام بالحج قبل أشهره. حكاها"' هبة الله 
الطبري» واختارها القاضى أبو يعلى الصغير". فعلى هذاهل ينعقد بعمرة؟ 
کر الفا وین ھا ارچ 

أحدهما: لا ينعقد بعمرة لأنه لم يقصده» ولا بحج لأن وقته لم يدخل» 
كما قلنا فيمن أحرم بالنفل قبل الفرض» أو عن غيره قبل أن يحج عن نفسه 
في الرواية التي اختارها أبو بكر. 

والشاني وهو المشهور: أنه ينعقدبعمرة» وقد قال أحمد في رواية 
عبد الله : إذا أحرم بالحج قبل أشهره يجعلها عمرة. وفسّرها*' القاضي 0 
أنه يفسخ الحج إلى العمرة» وكذلك قال ابن أبي موسى": يستحبٌ لمن أحرم 
بالحج قبل أشهره أن يجعلها عمرة ويفرغ منهاء ويحرم بالحج في أشهره. 


والأشبه أن أحمد إنما قصد بهذا أن يعتقد أنها عمرة ويتَمّها بعمل عمرة؛ 


)١(‏ ق: «فتخلص». 

(۲) س: «رواها٤.‏ وفي هامشها برمز ص۲ كما أثبتناه. 
(۳) كما في «ذیل طبقات الحنابلة» (۱/ .)۲٤۹ ۰۲٤۸‏ 
)٤(‏ «مسائله» (ص‌۲۳۳). 

(9) في المطبوع: «وفسره). 

.)٠٤۸ /١( في «التعليقة»‎ )7( 

(۷) في «الإرشاد» (ص٣٥۱۷).‏ 
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لأنه قد روي عن عطاء من غير وجه فيمن أهل بالحج قبل [ق۱۸۷] أشهره 
قال: يجعلهاعمرة"'. وفي رواية: اجعلهاعمرة» فإن الله تعالى يقول: 
#الحح أشهر معلوم ر لمج € ومذهبه: أن نفس الإحرام 
بالحج ينعقد عمرة» فالأظهر أن أحمد إنما قصد الأخذ بقول عطاءء فتكون 
هذه الرواية الثانية. 


سا أو معتمرًّا» وا يلزم بالشروع فيه» وان العمرة للشهر الذي 
يهل فيه لا الشهر الذي يَجِل فيه» ونه يجب عليه به السعي إلى الحج في 
الوقت الذي يدرك الوقوف» فلا يجوز له تفويت الحج» وإذا كان كذلك لم 
يجز فعله قبل وقت العبادة» كسائر الأبعاض وكنية الصلاة ونحوها. 

ولأن الله تعالی قال: فمن وض فیهک الح فخطص الفرض فيهن 
بالذکر» فعَلم أن حکم ما عداه بخلافه. 

ولأن هذا مخالف للسنةء وقد قال النبى يلة: «من عمل عملا ليس عليه 
أمرنا فهو رد)0 ). 


)١(‏ «قد» ساقطة من المطبوع. 

(۲( أخرجه ابن أبي شيبة (١٤۸٤١)ء‏ والدولابي فی «الکنی» e ٤۹(‏ 
«الکبری؛ )۳٤١ /٤(‏ من طرق عنه. والرواية الثانية عند ابن أبي شيبة ( (IEA‏ 

(۳) ق:«أن». 

)٤(‏ س: «ودلیل». 

)٥(‏ ق: «لانه». 

() أخر جه بهذا اللفظ مسلم )۱۷١۸(‏ من حديث عائشة. وأخرجه البخاري  )۲۹۹۷(‏ 
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وإذا لم ينعقد الحج ولم يكن سبيل إلى بطلان الإحرام -فإنه لايقع إلا 
لازمًا موجبًا - انعقد موجبًا لعمرة» كمن أحرم بالفرض قبل وقته فإنه ينعقد نفلا. 

وأيضا فإنه لو جاز الإحرام قبل أشهر الحج لوجب أن يحرم بالحج في 
هذا العام ويقف بعرفة في العام المقبل. 

ووجه الأول: أن الشروع في الإحرام يوب إتمامه» كما أن النذر 
يوجب فعْل المنذور» فإذا أحرم بالحج لزمه إتمامه كمالو نذره» وكونّه 
مکروها لايمنع لزوم الوفاء به كما أن عَقد النذر مكرو'» ويجب الوفاء 


وآيضا فإن أكثر ما فيه أن إحرامه بالحج قبل أشهره غير جائز» وهذا لا يمنع 
لزومه وانعقاده على الوجه الذي عقده» كمالو عقده وهو لابس عالمًا ذاكرّاء 
فإن ذلك لا يَجل له» ومع هذا ينعقد إحرامه صحيحًا موجبًا للدم. بل لو عقده 


نعم» هؤلاء وجب عليهم دم لِمافعلوه من المحظور؛ لأنهم لَقَصوا 
الإحرام وهذا لم ينقَصّه وإنما زاد عليه فأسواً أحواله أن يجعل المزيد 


وأيضا فإن الإحرام قبل أشهر الحج إحرام في أشهر الحج وزيادة على 


= ومسلم أيصًا بلفظ «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو ردً. 
)۱( في س: «مكروها». والسياق يقتضي الرفع. 

(۲) «فإذا أحرم... المنذور» ساقطة من ق. 

(۳) س: «فوجب». 


۸ 


الإحرام المشروع» فإنه يبقى محرمًا إلى حين الوقوف والطواف» والزيادة على 
المناسك قبلهاأو بعدهاوإن لم تكن مشروعة فإنها لا تقدح في القدر 
المشروع» كما لو وقف بالمعرّف قبل وقته» أو أقام' به إلى نصف ليلة النحر» 
أو طاف أكثر من أسبوع بالبيت وبين الصفا والمروة» أو رمى الجمار' بأكثر 
من سبع حصيات» أو بات بمتى بعد لياليها. وإذا لم يكن ذلك قادحًا في 
الإحرام الواقع في أشهر الحج» فيكون إحرامًا صحيحًا قد التزمه» فيلزمه 
ذلك الإحرام» وإذا لزمه ذلك الإحرام لزمه ما قبله؛ لأنه لايمكن الحكم 
بصحته إلا بصحة ما قبله ولزومه. 


يبن ذلك ويوضحه أن الصبي والعبد لو أدركا الوجوب وهما بعرفة صح 
إتمام الحج بماوجد من الإحرام بعد الوجوب» وكان بعض هذا الإحرام 
مُجزتًا عن الواجب» وبعضه لیس مجزئا عنه» وإنمايصح المجزئ منه بصحة 
غير المجزئ؛ فلذلك يجوز أن يبني المشروع منه على غير المشروع» علا لما 
وجد قبل الوقت والوجوب وجوده كعدمه ما لم يقع فاسدًا. 


وبهذا يظهر الفرق بين الإحرام وبين سائر أجزاء العبادات؛ فإنها إنما لم 
تجزئ لكون الجزء المفعول قبل الوقت واجبًا" بكل حال» وفعل الواجب 
قبل وقته غير جائز» لأنه یکون وجوده کعدمه» وعدم الواجب في العبادة يبطلهاء 
وهنا الإحرام الموجود قبل الوقت إذا كان وجوده كعدمه» فعدمه لا يؤثّر. 


(۱) ق: «وأقام». 
(۲) «الجمار» ليست في ق. 
)۳( ف: «واجب». 


۲۹ 


وأيضًا فإنه أحد الميقاتين» فانعقد الإحرام المتقدّم عليه كالميقات 
المكاني» وذلك لأن الحج مخصوص بزمان ومكان» والوقوف والطواف 
وزمانه"'» ومن السنة أن لا يحرم بالنسك قبل مكان الإحرام» فلو أحرم به 
انعقد» فكذلك إذا آحرم به قبل زمانه. 


قال بعض أصحابنا: وميقات الزمان جميعه بمنزلة البقعة التي يشرع 
الإحرام منهاء له أن يحرم من أولها وآخرهاء وليس له أن يتأخر عنهاء وإن 
تقدّم انعقد. لكن بينهما فرق» وهو أن" ميقات المكان قد ثهى عن التأخر 
عنه» وإن تأخر انعقد ولزمه دم؛ لأن ذلك نقص“ لبعض النسك» وميقات 
الزمان إذا أخره عن [ق۱۸۸] وقت جوازه فات الحج فلم ينعقد» وإن کان( 
التقدم في الزمان مكروهًا"؛ لأن من أراد أن يقطع الوقت بالإحرام فإنه 
يمكنه أن يحرم بالعمرة بخلاف المكان. 

وأيضا فإنه قد التزم الحج» فإن جعلناه التزامًا صحيحًا وجب أن يمه 
كما التزمه» وإن كان فاسدا فلا شىء عليه. أما العمرة فلم يقصدها ولم ينوهاء 


(۱) اعليه» ليست في س. 

(۲) «من الإحرام... وزمانه» ساقطة من ق. 
(۳) «أن» ساقطة من المطبوع. 

(6) ق: «منقص). 

)٩(‏ «کان» ليست في س. 


(٦)‏ س: «(مکروه). 
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وقد احتجٌ جماعة من أصحابنا(' وغيرهم بقوله تعالى: لوك 
عن اَمِل لهي مواقت للتَاس ولع € [البقرة: ۱۸۹]» قالوا: وهذا عام 
جميع الأهلةء فيقتضي أن يكون جميعها"' ميقانًا للحج. 

وهذا غلطٌ محقّق؛ لأن الهلال إنما يكون وقنًا للشىء إذا اختلف حكمه به 
جا رغد کل ان فی د اله ا ر هال ا رجه اضر ا 
الفطر ونحو ذلك فلو كان جميع العام وقتا للإحرام بالحج لم تكن الأهلة 
ميقاتًا للحج» كما لم تكن ميقاتًا للعمرة» ولا ميقائًا للنذر» ولا ميقاتًا لسائر 
الأشياء التي تفعل في جميع الأزمنةء بل هذه الآية دالة على أن الحج موقت 
بالأهلة» و محال أن يكون موقتًا* بكل واحد من الأهلةء فعَلِم أن المراد أن 
جنس الأهلة میقات للحج» كما قال تعالی: ليبن قال لهم لتاس إن الاس َد 
جوا ل € [آال عمران: 1۷]. والجنس يحصل بهلال واحد وباثنين وثلاثة 
فأفادت الآية أن الأهلة ميقات للحج» يُعلّم جوازه بوجودها في الجملة» وذلك 
حق» فإن الحج إنما يكون لهلال خاص» وهو هلال ذي الحجة. 

ويجوز أن يراد أن مجموع أهلّة السنة وقت للحج» فإن الحج إنما 
يدخل وقته عند انتهاء الأهلَّة الاثني عشر» ويجوز أن يراد أن بعضها 


)۱( انظر «التعليقة» )٠٤١۸ /١(‏ و«المغني» ٤ /٥(‏ ۷). 
(۲( (وغيرهم؟ ليست في س. 

(۳) س: «تکون جمیعا». 

)٤(‏ «ميقاتًا للعمرة ولا» ساقطة من المطبوع. 

)٥(‏ «موقتًا» ساقطة من س. 

)١(‏ «الأهلة» ساقطة من المطبوع. 


میقات للناس وبعضها میقات للحج» ۆتوران ا5 


وما قوله سبحانه وتعالی: لمن وض فيه ْج فهو دليل على أن 
فرضه قبلهن غير مشروع إن لم یکن قوله فيه € متعلقا بالحج. 

وأما کونه حلاف السنة فصحيح» لكن ذلك لا يمنع الانعقاد...". 

وأما كون الإحرام ركنا" للحج وبعصًا منه فقد اختلفت عبارة أصحابنا 
yy VETE a‏ ی 
A‏ . 


وأکثر فقهاء أصحابنا یجعلونه رکتاء ثم قال القاضي وغیره: کونه ركنا 
لا يوجب اختصاص جوازه بأشهر الحج كالطواف» فإنه يجوز تأخيره عن 
أشهر الحج» فنقول: ركن في طرف الحج» فجاز فعله في غير وقته 
كالطواف» وعكسه الوقوف فإنه ركن في وسط الحج» وقياسه بالطواف 
أولى؛ لأن ذاك تأخير وهذا تقديم. ولأن الطواف لا يفعّل إلا في وقت واحد» 
والإحرام يدوم ويستمر في أشهر الحج وفي غير أشهره. 


)١(‏ بياض في النسختين. 

(5) بياض في النسختين. 

(۳) ق:«وقتا». 

.)٠١١ /١( انظر «التعليقة»‎ )٤( 
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وهذا أشبه بأصولناء فإن العمرة عندنا للشهر الذي يحرم منه» ولو كان 
شر طا محصًا' لم يصح ذلك نعم هو يُشبه النية لأنه به ينعقد الحج ويلزم» 
وب" يدخل في الحج كما يدخل بالنية في الصلاةء والنية منها ما يتقدم 
وقت العبادة كالصوم"» ومنهاما لا يتقدم كالصلاة. و تحفىقه أن لي( 
شبَهًا بالشرائط وسَبَهًا بالأركان» والأصول لا يقاس بعضها ببعض» كما أن 
الحج لا يقاس بغيره من العبادات. 


فإن قيل: إذا قلتم ينعقد وله فسخه إلى عمرة يحج بعدها؛ فهذا ظاهرء 
أما أنه ينعقد ويفسخه إلى عمرة من غير حج» ويكون ذلك أفضل من 
إتماء0) حجه» فکیف هذا؟ 


فلنا: فسخ الحج إلى العمرة يجوز لغرض صحيح» وهو تحصيل ما 
هو" أفضل من حجة مفردة» فلما كان تحصيل عمرة يتمتع بها وحجة 
أفضل من حجة مفردة جاز له الفسخ لذلك» وهنا إحرامه بعمرة قبل أشهر 
الحج يأتي بها من غير حج أفضل من حجة يحرم بها قبل أشهر الحج؛ لأن 
هذا مكروه مع كثرته» وذاك لا كراهة فيه» فإذا انتقل إلى ماهو أفضل كان له. 


)١(‏ ق: «مختصًا». 

() ق:لبهو). 

(۳) «كالصوم» ليست في ق. 
)٤(‏ في المطبوع: «له). 
)٥(‏ لا» ساقطة من س. 
)١(‏ في المطبوع: «تمام». 
(۷) «هو» ساقطة من س. 
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ذلك» وإذا أقام على إحرامه بالحح إلى أن تدخل أشهر الحج» فهنا ينبغي 
أن لا يكون له الفسخ إلا إلى متعة. 
إلى العام المقبل» وإن جوّزنا الإحرام قبل؛ لأن الإحرام يوجب فعل الحج 
في" ذلك العام فإذا فاته لم يجز أن يودي بهذا الإحرام حجة أخرى. 

وأما العمرة فيحرم بهامتى شاء لا تختص بوقتٍ؛ لأن أفعالها لا 
ص بو فته فارلى أن لاوت اجر اهارق فال اسان 
يكره في شيء من السنةء بل له أن يحرم في أيام الحج» وله أن يبقى محرمًا 
بالعمرة السنة والسنتين. قال أحمد في رواية أبى الحارث” : يعتمر الرجل 
متی شاء في شعبان أو رمضان. 

[۱۸۹۵] وهذا فيمن لم يبق عليه شيء من أعمال الحج» فأما إذا تحلّل من 
الحج وبقي عليه الرمي لم ينعقد إحرامه بالعمرة وإن نمَرَ النقَرّ الأول...(“. 


(۱) «في» ليست في س. 
(۲) «بوقت» ليست في ق. 
(۴) كما في «التعليقة» (۱/ ۱۹۲). 
(6) بياض في النسختين. 


وقد قال أحمد في رواية ابن إبراهيم"' فيمن واقع قبل الزيارة: يعتمر 
إذاانقضت آيام التشريق. 

قال القاضى": وظاهر هذا أنه لم ير" العمرة“ في أيام التشريق» 
والمذهب على ما حكيناه؛ لأنه قد قال في رواية الأثرم": العمرة بعد 

وهذه الرواية تحتمل ما قاله القاضي» وتحتمل أن الحاج نفسه لا يعتمر 
إلا بعد أيام التشريق» لأنها من تمام الحج. وقد روى النجّاد" عن عائشة 
أنها قالت: العمرة في السنة كلها إلا يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق. 
وفي لففٍ: حلت العمرة الدهرً إلا ثلاثة أيام: يوم النحر ويومين من أيام 
التشريق. وهذا يقتضى أنما كره ذلك لأجل التلبس بالحج. 


(1) «ابن» ليست في س. والصواب إثباتها كما في «التعليقة» (۱/ ۱۹۲). وهو ابن هانئ» 
انظر «مسائله» (۱/ ۱۷۳). 

(۲) في «التعليقة» (۱/ .)٠۱۹۳‏ 

(۳) ق:«لم يرد». والمثبت موافق لما في «التعليقة». 

)٤(‏ في المطبوع: «العمرا. 

)0( «على» ساقطة من ق. 

.)۱۹۳ /۱( كما في «التعليقة»‎ )٦( 

(۷) ورواه أي صا الطحاوي في «أحكام القرآن» )١١۲١(‏ والبيهقي في «الكبرى» 
)۳٤١/٤(‏ بنحوه. 

(۸) رواه ابن أبي شيبة )١۸۷١(‏ بإسناد صحيح. ورواه ابن أبي عروبة في «المناسك» 
(9۷). ومن طريقه الطحاوي في «أحكام القرآن» )۱١۲١(‏ بنحوه. 


Y 00 


باب الإحرام 


مسالة':(من أراد اللإحرام استجِبّ له أن يغتسل» وف 
ویتطيّب» ویتجرّد عن المَخِيط في إزار ورداء أبيضِينِ نظيفين). 

وجملة ذلك: أنه يُستحب الاغتسال قبل الإحرام للرجل والمرأةء سواء 
ا و ارجا 
والمرآة إذا أرادا أن هلا ويغتسلان إذا أرادا أن يدخلا الحرم؛ فإن لم يفعلا 
فلا بأس. 

وقال في رواية عبد اله ": والحائض إذا بلخت الميقات فتغتسل» 
وتصنع ما يصنع الحاج» غير أن لا تطوف بالبيت ولا بالصفا والمروة ولا 
تدخل المسجد أعجبٌ إلي؛ لما روى زيد بن ثابت رههُعَنة: أنه رأى النبي 
ب تجرد لإهلاله“ واغتسل. رواه الترمذي وقال: حدیث حسن غريب» 
والدارقطني(). 


)۱( انظر «المخني ۷٤ /١(‏ وما بعدها» و«الشرح الكبير (۸/ )٠١١‏ و«الفروع») 
(Y1 -TY |°)‏ 

(۲( لم أجدها في «مسائله» المطبوعةء فإنها ناقصة. 

(۳) في «مسائله» (ص‌٣۲۲).‏ 

)٤(‏ س: «لأهله». وفي هامشها: لعله لإهلاله. 

)٠٠۹۵( الترمذي (۸۳۰) والدارقطني (۲/ ۲۲۱-۲۲۰). وأخرجه أيضا ابن خزيمة‎ )٥( 
من طرق عن‎ )۳۲ /٩( والبيهقي ذ في «الکبری»‎ )٤۸٦۲( والطبراني في «الكبير'‎ 
عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن خارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه به. وابن أبي‎ 
الزناد فيه لين» ولكن الحديث يتقوى بالشواهد الاتية.‎ 


۲٥٦ 


وعن عائشة عتا قالت: كان رسول الله اة إذا أراد أن يحرم غسل 
راسة یط واا '» ودهته بزیت غیر کشر ". 

وعن ابن عمر ريعتها قال: من السنة أن يغتسل"' إذا أراد أن يحرم 
وإذا أراد أن يدخل مكة. رواهما الدارقطني0). 


وروی أيصًا عن ابن عباس تھا قال: اغتسل رسول الله بيو ثم 
ل انه فا ا لاا لیر کي ثم قعد على بعيره» فلما 
استوی به على البيداء أحرم بالحج. وفيه يعقوب بن عطاء بن ابي رباح» وقد 
ميه 

رفا الفاق ,الاو فخ اغوغ د وعغطا 
عن ابن عباس رفع الحديث إلى النبي إلاة: «أن النقَساء والحائض تغتسل 
وتحرم وتقضي المناسك كلهاء غير ألا تطوف بالبيت». وفي لفظ: أن النبي 
بيا قال: «الحائض والنفساء إذا أتيا على الوقت تغتسلان وتٌحرمانِ وتقضيانِ 


)١(‏ الخطمي: نبات يدق ورقه يابساء ويُجعل غِسْلا للرأس فينقيه. والأشنان: نبات 
يستعمل هو أو رماده في غسل الثياب والأيدي. 

(۲) رواه احمد )۲٤٤۹۰(‏ والدارقطني (۲/ ۲۲۱) بإسناد فيه لین. 

(۳) س: «لمن يغتسل). وفي هامشها : لعله أن يغتسل. 

(6) رواه‌ ابن آبي شيبة )١١۸٤۷(‏ والدارقطني (۲/ ۰ والحاکم (۱/ )٤٤۷‏ وغیرهم 
بإسناد صحيح. قال الحاكم: «صحيح على شرط الشيخين؟. 

)٥(‏ أي الدارقطني في «سننه» (۲/ ۲۱۹) من طريق يعقوب بن عطاء عبن أبيه عن ابن 
عباس. وكذا أخرجه الحاكم )٤ ٤١ /١(‏ وعنه البيهقي في «الکبری» /٥(‏ ۴۳) وقال: 
«يعقوب بن عطاء غير قوي». 

(7) س: «عن عكرمة» خحطأ». 


المناسك كلها غير الطواف بالبيت حتى تطهر). رواه أبو داود والترمذي'» 
وقال: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. 

وعن عائشة الت ٠‏ ف اسا رل بن ابي بكر بالشجرة» فأمر 
رسول الله َة أبا بكر أن يأمرها أن تغتسل وتهل. رواه مسلم والترمذي. 

وكذلك في حديث جابر أن أسماء بنت عمَيس نُمْسَتْ بذي الحليفة» فأمر 
رسول الله ب آبا بکر» فأمرها أن تغتسل وتهل“). رواه مسلم وغیره. 

وعن أسماء بنت عمَيس أنها ولدث محمد بن اہی بکر بالبیداء» فذکر 
ابو بکر لرسول الله یا فقال رسول الله کلاة: «مُزها فلتغتسل ثم لتهل). رواه 
مالك وأحمد والنسائ .١‏ 


(۱) أبو داود )٠۷١٤(‏ والترمذي (١٤4)ء‏ والإسناد فيه خصيف بن عبد الرحمن الجزري» 
وهو ضعيف الحدیث» ولکن یشهد لمعناه حدیث أسماء بنت عمَيس الاتى. 

)۲( «قالت» ليست في ق. 

(۳( مسلم (۱۲۰۹)» ولم آجده عند الترمذي. وقد رواه أیصًا أبو داود )۱۷٤۳(‏ وابن 
ماجه (۲۹۱۱). 

€3 س: «فتهل». 

)0( رقم (۱۲۱۰). وأخرجه ايا النسائي (۰۲۱۲ ۳۹۲) وابن ماجه (۲۹۱۳). 

(٦)‏ رواه مالك (۱/ ۳۲۲) وأحمد (۲۷۰۸۲) والنسائي (۲۹۹۳) من رواية القاسم بن 
محمد بن أبي بكر» عن أسماء. وهو مُرسل لأن القاسم لم يسمع من أسماء» وقد 
أخرجه مسلم )۱۲٠۹(‏ موصولًا من رواية القاسم عن عائشة قالت: انفست 
أسماء...» وقد سبق آنقًا. وانظر «التلخیص الحبیر» (۲/ ۲۳۹-۲۳۵). 

(۷) س: «طهر». 


۲ 0۸ 


اغتسلت إذا اتسع الزمان. هكذا ذكر أصحابنا القاضى وابن عقيل» وليس هذا 
الخسل واجبًاء نص عليه. وقيل': إن بعض المدنيين يقول: من ترك 
الاغتسال فعليه دم لقول النبي ييه لأسماء وهي نفساء: «اغتسلي» فكيف 
ويتوضاً أحياتًا SC SL‏ 
مرة في عمرة اعتمرها ولم يغتسل بغتسل» وكان في عمَره إذا أتى ذا الحليفة تجرد 
واغتسل: رواهما خد . 

وإن لم يکن هناك ماء فهل يتیمم؟ على و جهين» ويقال: روايتين 

إحداهما: يتيمم» قاله القاضي وابن عقيل...(" 

وأما التنظف“؟ فالمراد به أن يجُرٌ شاربه» ويلم أظفاره» ويَيّف إبطه» 
ويحلق عانته» إن احتاج إلى شيء من ذلك» ويّزيل شحَثه» وقطع الرائحة. 

فال أحمد في رواية المرُوذي(” ), : فإذا أردت أن تُحرم فخ من شاربك 
وأظفارك واستجِدّ وانفْ ما تحت بدك وتنظْف واغتسل إن أمكنك. 
وار للا انوا صد رة وا ها 
)۱( أي للومام أحمد كما في «المغني» .)۷١ /٥(‏ 
(۲) وأخرج ابن أبي شيبة )٠١۸١١(‏ عن ابن جريج قال: سألت نافعًا: أكان ابن عمر 

يغتسل عند الاإحرام؟ فقال: کان ربما یغتسل» وربما توضاً. 
(۳) بياض في النسختين. 


(€) س «التنظيف». 
)٥(‏ كما فى «التعليقة» )۱١۷ /١(‏ مختصرًا. 


10۹ 


ركعتين» فإن أردت المتعة' - فإنها آخر [ق٠۱۹]‏ الأمرين من رسول الله كلا 
لقوله: «لو استقبلك من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي ولجعامها 
عمرةًا") فلم يل لأنه ساق الهدي» وأبو عبد الله يختارها - فقل: اللهةً 
إني ريد العمرة فيسّرها لي وتقبًلّه") مني» وأعني عليهاء تسر ذلك في 
نفسك مستقبل“ القبلة» وتشترط عند إحرامك تقول: : إن حبسني حابس 
فمحلي حيث حبستني» وإن شت أهللت على راحلتك. 

وذكر في الإفراد والقران نحو ذلك إلا أنه قال: فقل: اللهك إني أرير() 
العمرة والحج فيسّر هما لي وتقجُلهما مني» لبيك الله عمرة وحجًاء فقل 
كذلك. ولم يذكر في المتعة والقران" لفظه في التلبية» ثم قال: وإن شاء 
تطيب قبل ن يُحرم» ويغتسل المحرم إن شاء قبل دخول الحر(. 

وذلك لأن هذه عبادة فاستحبً أن يدخل فيها بنظافة كغيرهاء لا سيما 
e OEE FO E‏ 
ونحوه فهل یُکره؟ رخص فيه عمر والحجازیون» وکرهه... 
)١(‏ ق: (العمرة». 


(۲( آخرجه البخاري (۱۹۵۱» ۱۷۸۵) ومسلم (۱۲۱۸۰۱۲۱7) من حدیث جابر بن 
عبد الله . 

)۳( ق: «وتقبل». 

)€( ق: «تستقبل». 

)٥(‏ «أريد» ساقطة من ق. 

)1( في هامش س: لعله « في الإافراد والقران». 

)۷( «قبل دخول الحرم ليست في ق. 

(۸) بياض في النسختين. 


1۰ 


فصل 

وأما التطيّب فقد قال في رواية المرُوذي': وإن شاء تطيًّب قبل أن 
بحرم. . وقال عبد اله": سألت أبي عن المحرم: الطيب أحبٌ إليك له أم 
رك اظ قل لا باس أن یتطیب قبل آن يحرم ونذهب فيه إلى حدیث 
عائشة. وكذلك نقل حنبر"'. 

وإنما لم يؤكده لأن النبي به لم يأمر به وإنما فعله» فيجوز أن يكون 
فعلّه لأنه عبادة» ويجوز أن يكون فعله على الوجه المعتاد» وفي مراعاته نوع 
ةوفه الات و ظاهر کلاس آنه م غر فو کد بت لا یکره 
تر که» بخلاف الاغتسال والطف0). 


قال أصحابنا: بستحت له أن يتطيّب بما شاء من طيب الرجال» سواء 
ٍ ٍ 2 و ۴ 
کان مما یبقی آثره آو لا يبقی؛ لما روى عروة عن عائشة قالت: كنت أطيب 
سا ¢ ء8 و £ 
النبي يا عند إحرامه بأطيب ما أجد. وفي رواية: قالت: كنت أطيّب 
النبي بيا بأطيب"“ ما أقدِرٌ عليه قبل أن يُحرم» ثم يحرم. متفق عليه. 


)۱( کما في «الفروع» ٤ /٥(‏ ۳۲) دون ذكر الراوي. 
(۲) في «مسائله» (ص۲۰۳). ٠‏ 
(۳) كما في «التعليقة» (۱/ .)١١١‏ 

(6) في المطبوع: «والتنظيف»» خلاف النسختين. 
)٥(‏ أخرجه البخاري .)٥۹۲۸(‏ 
)٩(‏ عند مسلم (۳۷/۱۱۸۹). 

(۷) «عند إحرامه... بأطيب» ساقطة من ق. 


۲٦1 


وفي رواية: «كنت أطيّب النبي بي عند إحرامه بأطيب ما أجدٌ» حتى 
أجد وبيص الطيب في رأسه و لحيته». لفظ البخاري(. 

وفي رواية لمسل': «(کان رسول الله ب إذا أراد أن يحرم تطيّب 
بأطیب ما یجد» ثم أری وبیصض الذّهن في لحيته ورأسه بعد ذلك». 

وفي رواية القاسم عنها: «كنت أطيّب النبي بي لإحرامه قبل أن يحرم» 
ولحلّه قبل آن یطوف بالبیت بطیب فيه مسڭ). متفق عليه( 


وعن عائشة كته قالت: كنا نخرج مع رسول الله اة إلى مكة 
فتضود جباهَنا بالمسكٍ المطيّب عند الإحرام» فإذا عرقت إحدانا سال على 
وجههاء فيراه النبي به فلا ينهانا. رواه [أحمد و] ٣‏ أبو داود. 

وعن نافع قال: كان ابن عمر إذا أراد الخروج إلى مكة اهن بدهن ليس 
له رائحة طيبة» ثم يأتي مسجد ذي الحليفة")» فيصلّي ثم يركب فإذا 


.)٥۹۲۳( رقم‎ )۱( 

.)٤٤/۱۱۹۰( رقم‎ )۲( 

(۳) ق: «الطيب». 

() البخاري )۱٥۳۹(‏ ومسلم (۱۱۸۹/ ۳۳). 

)٥(‏ «قالت» ليست في س. 

() مکانه بیاض في س. والحدیث أخرجه أحمد )۲٤۲٠۰۲(‏ وأبو داود (۱۸۳۰) پإاسناد 
صحيح» وهذا لفظ أبي داود إلا أن فيه «بالسّكُ» تال لكا اك طب 
بركي امن السك ومادة سوداء كالقار يقال لها «رامك». انظر «تاج العروس» مادتّي 
(س ك ك) و(رم ك). 

(۷) س: «ذاالحليفة». 


استوت به راحلته قائمة أحرم» ثم قال: هکذا ریت رسول الله ية يفعل. رواه 
البخاري(. 

وغا دال کت اعارا عا ال كوا ر ع 
اا 

وعن عائشة ابنة سعد بن أبي وقاص قالت: كنت أسحَق له المسكَ 
يعني سعدا - بالبانِ الجيد. فأضمّحٌ منه لحیته ورأسه» وأجیر حلت فیروح 
فیها مهاو( . 

وعن مسلم بن صَبَيح قال: رأيت في رأس ابن الزبير ولحيته من الطيب 
وهو محرم» ما لو کان لرجل لاتخذ منه رأس مال . 

وعن علي بن حسين قال: قال لي ابن عباس وعائشة: اهن باي دهن 
ت واتت محرم"'. وقال ابن عمر: اذه بالزيت. 


.)۱٥١٤( رقم‎ )۱( 

(۲( في المطبوع: «والصبرا» تحريف. 

(۳) أخرجه الطحاوي في «شرح معاني الآثار» (۲/ .)٠١١‏ 

)٤(‏ «كنت أغلف.... قالت» ساقطة من ق. 

)٥(‏ أخرجه الشافعي في «الأم» (۳/ ۳۷۸) وابن أبي شيبة )١١٠١٠١(‏ والطحاوي في 
«شرح معاني الآثار» (۲/ )١١١‏ بنحوه مختصرًا دون ذكر إجمار الحلة. 

(0) أخرجه ابن أبي شيبة )١۳١١١(‏ وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» )٥۷١(‏ 
والدينوّري في «المجالسة وجواهر العلم» )۳۳۲٤۷(‏ من طرق عن الأعمش عن 
مسلم بن صبيح. وأخرج ابن أبي شيبة )۱۳١۷١(‏ عن عروة أن ابن الزبير كان يتطيب 
بالغالية الجيدة عند إحرامه. 

(۷) لم أقف عليه» وكذا قول ابن عمر الا تي. 


Y1 


وعن ابسن عباس آنه سثل عن الطيب قبل الإحرام ؟ قال: أماأنا 


e في رأمي» ڈ م ا‎ SS 


لارام تقال اج ان امیح محرتایلقع مني الیئ وفی لظ لأن 
أصيح مَطلِيًا بقطِرانِ أحبٌ إل من [أن] أصِبح محرما أنضَح طب . فلماسمع 
ذلك" أرسل إلى عائشةء فقالت: آنا طت رسول الله ل فک (). 
رواهن أحمد في" رواية ابنه عبد الله(٩).‏ 

قال القاضي وابن عقيل وغيرهما من أصحابنا: يُستحبٌ أن يتطبّب في 
بدنه دون ثيابه؛ لأنه إذا طيّب الثوب فربما خلعه ثم لبسه» وذلك لا يجوز 
وإنما ذكرت عائشة أنها كانت ترى الطيبَ في رأس رسول الله ب و لحيته. 


قالوا: وإن طيبهما جاز؛ لأن النبي بل نهى أن [ق١۱۹]‏ يلبس المحرم ثوبًا 


(۱( أي أرويه. 

(۲( أخرجه أبو عبيد القاسم بن سلام في «غريب الحدیث؛ /٤(‏ ۲۲۱)- ومن طريقه البيهقي 
/٩(‏ ۴)- بلفظ: «فأسغسغه). وأخرجه ابن أب شيبة )۱۳۹١١(‏ والحربى فى «غريب 
الحديث؛ (۲/ )۷١١‏ بلفظ: «فأصغصغه). والصعصعة والصغصغة والسغسغة كلي 
بمعنی تروية الرس بالدهن وترویغه. انظر «تاج العروس» (۲۱/ ۳۳۷» ۲۲/ .)٥۲۷‏ 

(۳) س: «ذاك». 

)٤(‏ س: «أطيب». 

)٥(‏ أخرجه أحمد في «المسند» )۲١٤۲١(‏ والبخاري (۲۷۰) ومسلم (۱۱۹۲) بنحوه 
ولیس فيه: (فسکت». 

(1) ق:«من». 

(۷) وليست في المطبوع من «مسائله». 
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مسّه وَرْسْ') أو زعفران» فلو كان تطييبٌ الثوب مشروعًا لما نهى عن لبسه. 
قالوا: ونب للمراة ان قط ارچ : لماتقدم من حديث 
ا و و 
الجَمَاعات والجُمَع والأعياد. فإنهن يختلطن بالرجال» فكره ذلك. 
قالوا: ویستحب للمرأة أن تختضب قبل الإحرام» سواء كانت ا أو 
فأما غير المحرمة فقال القاضي": بُستحب لها الخضاب إن كانت 


ذات زوج» ولا بُستحب إذا كانت أيْما. 

وأما التجرّد عن المَخيط ولباس إزار ورداء نظيفين أبيضين“» فلما 
روی ابن عمر في حديثِ له ذكره عن النبي اة قال: «وليحرِم أحدكم في 
1 ا . و ٢‏ 
إزار ورداء ونعلین» فان لم یجد نعلین) فلیلہس خفین» ولیقطعھما) حتی 
يكونا أسفل من الكعبين». رواه أحمد". ولأن النبى ية وأصحابه أحرموا 


(۱) مکانها بیاض في س. 

(۲) ق: «تطيب». 

(۳) كما في «المستوعب» (۱/ .)٤٦١‏ 

(0) ق: «أبيضين نظيفين». 

(9) س: «النعلين». 

)٦1(‏ س: «ويقطعهما». 

(۷) رقم (4٩۸۹٤)ء‏ وكذلك ابن خزيمة (۲۹۰۱) كلاهما من طريق عبد الرزاق عن معمر 
عن الزهري عن سالم عن أبيه»ء إلا أن في رواية أحمد: «العَقّبين» بدل «الكعبين!» = 


Y۲ 10 


في الأزر والأردية والنعال» ولأن ستر العورة والمنكبين مشروع في الصلاة 
وعیرها» وسترهما بالمخیط غير جائز» فیستر عورته بإزار» ومنکبیه برداعٍ. 
في نعلين» وذكره القاضي وابن عقيل وغير هما لما تقدم» وليس بينهما خلاف» 
وإنمايشرَع ذلك لمن أراد أن يمثى وينتعل» ومن أراد الركوب أو المشى حافيًا 
من غير ضرر فله أن لا ينتعل» بخلاف اللباس فإنه مشرو بكل حال. 

وإنما استحبً أصحابنا البياض...'. 

وإن أحرم في مَلوَنٍ لا یکره لبسّه» فجائر من غير كراهة. 

وإنما استحببنا أن يکونا نظيفين من النجاسة و من الوسخ... 

SEET 
الاي تحني ات جلي جين مستي‎ 


وهي لفظة شاذّة مخالفة لجميع الروايات عن ابن عمر. وأصل حديث ابن عمر هذا 
مخرج في «الصحيحين؟ وغيرهما من رواية نافع» وسالم» وعبد الله بن دينار» وليس 
في شيء منها قوله: «وليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين؟» ففي القلب من هذه 
الزيادة شىء. 

)۱( بياض في النسختين هنا وفيما يلي. 

)۲( انظر «المستوعب» )٠١١ /١(‏ و«المغني» ٠۸١ /١(‏ ۲ و«الشرح الكبيرا 


.)۳۲۸ ۰۳۲۹ /۰( و«الفروع»‎ ) ۱٤۷,٥ “£۳ /۸) 


۲1٦ 


أحدهما 

O TOS 
SF i EOP 
.( صلاة الظهر‎ 

وعن ابن عمر كان رسول الله ية يركع بذي الحُليفة ركعتين» ثم إذا 
استوت به الناقة قائمة عند مسجد ذي الحليفة أهل بهؤلاء الكلمات» يعني 
التلبية. رواه مسلر. 

TT‏ لأن النبي بء أحرم عقيب 
المكتوبة ولم يصل بعدها شيئاء ولم يكن يصلّي مع الفرض شيعا فضا 
بعدها سنة أو ركعتين... وإن لم تحضر مكتوبة صلى ركعتين إن كان 
وقت صلاة. فان کان وقت نهي ...٤ء‏ وإِن لم يُصَلٌ فلا بأس. 

قال عبد الله): سألت أپي: يحرم الرجل في ذبّر الصلاة أحب إليك؟ 
فال: أعجبٌ إلى أن يصلي» فإن لم صل فلا بأس. 


وكذلك نقل ابن منصور عنه» وقد سئل: يحرم في دبر الصلاة ةأحثُ 


(۱) حدیث ابن عباس أخرجه مسلم )٠۲٤۳(‏ وسيأتي لفظه. وحديث آنس آخرجه أبو 
داود ٤(‏ ۱۷۷) وغيره وسيأتي أيضًا. 

(۲) رقم (۲۱/۱۱۸۴). 

(۳) بیاض في س. 

)٤(‏ بياض في النسختين. 

)٥(‏ في «مسائله» (ص‌۱۹۸). 

(0) في «مسائله» .)0١١ /١(‏ ونقلها أبو يعلى في «التعليقة» .)١١۸/١(‏ 


1۷ 


إليك؟ قال" "“: أعجب إلى أن يُصلي» فإن لم يُصل فلا بأس. 


في الوقت الذي يستحب فيه الإحرام 

والذي عليه أصحابنا: أنه يستحب الإحرام في ذبْر الصلاة وهو جالس 
مستقبل القبلة» وإن أحرم بعد ذلك فحسن. وقد تقدّم قول أحمد في رواية 
المروذي": فإن وافقث صلاةٌ مكتوبة صلَيتَ» وإلا" فصل ركعتين» فإن 
أردت المتعة فقل: اللهك إني أريد العمرة فيسّرها لي وتقبّلها مني وأعٽي 
عليهاء تير ذلك في نفسك مستقبل القبلةء وتشترط عند إحرامك 
تقول: إن حبسني حابس فمحلّي حيث حبستني. وإن شت أهللت على 
راحلتك0. وذكر في الإفراد والقران مثل ذلك, إلا أنه قال: فقل اللهمٌ إني 
أريد العمرة والحج فيشّرهما لي وتقجّلهما مني» لبيك اللهم عمرةً وحښًاء 


وكذلك قال في رواية حنبل: إذا أراد الإحرام فإن وافق صلاة مكتوبة 


)١(‏ ق:«فقال». 

(۲) سبق ذکرها قریبًا. 

(۳) في المطبوع: «ولا). 

(4) ق:«في ذلك». 

)١(‏ «في نفسك» ساقطة من ق. 

)٦(‏ في المطبوع: «راحتك)» تحريف. 

(۷) في النسختين: «قبل». وقد سبق بلفظ «فقل». 
(۸) كما في «التعليقة» .)١۱١۷ /١(‏ 


Y۸ 


صلی ثم آحرم» وإن شاء إذا استوی علی راحلته» وإن(') أحبَ حب أن يُحرم من 
المسجد أحرم» وإن شاء بعدما صلّى في دبْر الصلاة فأيّ ذلك قعل أجزأه. 


يعني" بعد خرو جه من المسجد" في حديث ابن عمر. 


وقال في رواية عبد اول( ): : فان وافتق صلاۃ مکتوبةً صلی ثم أحرم؛ وإن 
شاء إذا استویى على راحلته. 

وقال في رواية أبي طالب (): إذا راد اللإحرام استحبٌ له أن يختسل» 
ويلبس إزارًا ورداء» فإن وافق صلاة مكتوبة صلى ثم أحرم» وإن شاء إذا 
استوى على راحلته» فلبى تلبية النبي کلا. 

وجعل القاضى وغيره هذه النصوص منه مقتضية للاستحباب عقيبَ 
الصلات وإن شاء ا إذا استوت به راحلته؛ لأن أحمد بدا بالأمر بذلك [ق۱۹۲] 
ثم جوز الآخر» ولأنه إنما شرع الإحرام عقيب الصلاة" بناءً على أن النبي بل 
أحرم عقيبهماء فيكون ذلك زائدًا على رواية من روى أنه أحرم عند استواء 
ناقته وانبعاٹها به» ولأنه ذا کان مشروعا في هاتين الحالتين فتقديمه أفضل. 


)١(‏ ق:(فإن». 

(۲) «يعني» ساقطة من المطبوع. 

(۳) «أحرم وإن... المسجد» ساقطة من س. 
)٤(‏ في «مسائله» (ص‌۲۰۰). 

.)۱٦۸ /١( كما في «التعليقة»‎ )١( 
.)١١۹/۱( في المصدر السابق‎ )7( 

(۷) «وإن شاء أحرم... الصلاة» ساقطة من ق. 
(۸) «رواية ليست في ق 


۲۹۹ 


وقال(۱) في روايهة الأثر ه۳ وقد سل : ا ك الك الإحرام في دبر 
الصلاةء أو" إذا استوت به ناقته؟ قال: كل قد جاء: ذُبُر الصلاة وإذا 


استوت به ناقته ٤ء‏ وإذا علا البيداءَ. 


فال القاضي: وظاهر هذا أنه مخيّر في جميع ذلك وليس أحدهما 
بأولى من الآخر. 

ولفظ أبي الخطاب": وعنه أن إحرامه عقيب الصلاةء وإذا استوى 
على راحلته» وإذا بدأ في السير= سواء. ولفظ غيره فيها: أن الإحرام عقيب 
الصلاة وحين تستوي به راحلته على البيداء سواء. 

والمذهب على ما حكيناء وأن المستحب أن يحرم ذبرَ الصلاة. ومعنى 
قولنا: «إذا استوى على راحلته» نها الحال التي يريد أن يأخذ في المسير. 

وقد نقل عبد الله" عن أبیه: أنه يلس ثوبیه) ثم يقلّد بده ثم 
يشور» ثم يحرم. هكذا الأمر» هكذا يروى عن النبي بلا. 


)۱( «قال» ليست في ق. 

(۲) كما في «التعليقة .)۱٦۹11۸/1(‏ . 
(۳( «أو ليست في ق. 

)٤(‏ «قال كل... ناقته» ساقطة من ق. 

.)١١۹ /١( في «التعليقة»‎ )١( 
.)٠۷أ١ص( في «الهداية»‎ )١( 

(۷) في «مسائله» ( ص٤٤‏ ۲). 

(A)‏ في المطبوع: «ثوبين». 

(4) ق:«هکذاو). 


1۷۰ 


وعلى هذا يستحب الإحرام إذا ركب وأراد الأخذ فى السير؛ لأن تقليد 
الهدي وإشعاره بعد الصلاةء وقد جعل الإحرام بعده. 


وإذا أحرم ذبر الصلاة ففي ول أوقات التلبية ثلاثة أوجه: 


أحدها: أنه يلبّي إذا استوت به راحلته كما ذكره الشيخ» قاله الخرقي(» 
وذكره القاضي" وابن عقيل في «المجرد» و«الفصول)»» وهو المنصوص 
عنه في رواية الأثرم؛ قال ": قد يكون الرجل محرمًا بغير تلبية إذا عزم على 
الإحرام» وقد يلي الرجل ولا يحرم» ولا يكون عليه شيء وهو يَعزم على 
الإحرام» فإذا انبعثت به راحلته لبّى. 

والشاني: أن أول حال شرع فيها التلبية إذا أشرف على البيداء» لا في 
أول الإحرام» ذكره القاضي في بعض المواضع. 

والثالث: أنه يلبي عقيبَ إحرامه في دبر الصلاةء وهو الذي استَقَرٌ عليه 
قول القاضي“ وغيره من أصحابناء وقد نص في رواية المرُوذي على أنه 
لالا بالتلبية. ۰ 

قال أحمد في رواية حرب” وقد سأله عن الرجل إذا أحرم في دير 


.)٠٠١ /٥( في «(مختصره» مع شرحه «المغني»‎ )١( 
.)٠١۸ /١( في «التعليقة»‎ )۲( 

O N E 

(6) في المصدر السابق .)١١۷ /١(‏ 

.)١١۷ /١( كما في المصدر السابق‎ )٥( 

.)١۷١٠١١۷١ /١( كما في المصدر السابق‎ )١( 


۲۷۱ 


الصلاة أيلّي ساعة بُسلّم أم متى'؟ قال: يلبّي متى شاء ساعة يُسلّم» وإن 
شاء بعد ذلك» وسهل فيه. 

وأكثر نصوص أحمد تدل على أن زمن الإحرام هو زمن التلبية» كما 
تقدم عنه أنه مخبّر بين الإحرام والإهلال عقيب الصلاة وعلى الراحلة» ولم 
يذكر في شيء من ذلك أنه يحرم عقيب الصلاة ويلبى إذا استوت به راحلته. 

وسبب هذا: الاختلاف في وقت إحرام النبي بي وإهلاله» فروى نافع 
قال: كان ابن عمر يأتي مسجد ذي الحليفة فيصلي» ثم يركب فإذا استوت به 
راحلته قائمة أحرم» ثم قال: هكذا رأيت رسول الله كي. رواه البخاري. 

وفي لفظ له": «رأيت رسول الله ية يركب راحلته بذي الحليفة» ثم 
يهل حين تستوي به قائمة». 

وعن ابن عمر يته قال: «بيداؤکم هذه التي تکذبون على رسول الله 
بلا فيه“ ما آهل رسول الله ب إلا من عند المسجد) يعني مسجد ذي 
الحليفة. وفي رواية: «ما أهل إلا من عند الشجرة حين قام به بعيره). متفق 
علیهما. 

وفي رواية عنه: سمعت رسول الله بي ُهل مادا يقول: لبيك اللهم 


(۱) ق: «یبقی) تحريف. 

.)۱١١٤( رقم‎ (۲( 

(۳) رقم )۱٥٩۱٤(‏ وأخرجه مسلم (۱۱۸۷/ ۲۹) أیصًا. 
)٤(‏ «فيها» ساقطة من س. 

(0) س: «الشجرة». 

.)۲٤١۲۳/۱۱۸٩١( ومسلم‎ )۱٥٤۱( البخاري‎ )١( 


V۲ 


لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك 
لك . وقال : كان رسول الله يركع بذي الحليفة ركعتين» ثم إذااستوت 
به الناقة قائمة عند مسجد ذي الحليفة أهلّ بهؤلاء الكلمات). رواه مسل. 

وعنه أيضا قال: كان رسول الله بلا إذا وضع رِجلّه" في العَزّز وانبعقَّت 
به راحلته قائمةً أهل من ذي الحليفة. متفق عليه(. 

وهذا يبن أنه هل لما انبعثت به" إلى القيام وهو استواؤها؛ لأن البعير 
إذا نهض یکون منحنيًاء فإذا استوی صار قائما. 

وهذا كله يبيّن أنه أهل حين استواء البعير وإرادة المسير قبل أن يشرع 
في السير» فعلى هذا تكون التلبية عوضًا عن الذكر المشروع. 

وعن جابر بن عبد الله كتا أن إملال رسول الله ب من ذي 
الحليفة حين استوت به راحلته. رواه البخاري"» وقال: رواه أنس وابن 
عباس. 

وعن أنس بن مالك قال: صلى النبي ل بالمدينة أربعًاء وبذي الحليفة 
ركعتين» ثم بات حتى أصبح بذي الحليفة» فلما ركب راحلته واستوت به 


(1) «لبيك إن الحمد... شريك لك» ساقطة من ق. 
(۲( رقم .)۲۱/۱۱۸۴٤(‏ 

(۳) س: «رجلیه). 

() البخاري )۲۸٦۰٥(‏ ومسلم (۱۱۸۷/ ۲۷). 
)٥(‏ «به» ليست في س 

(7) س: «کان». 

.)۱١۱١( رقم‎ (۷) 


A1 


اروا البخاري'*» ولمسلم" إلى قوله: ركعتين». 

وعن ابن عباس قال: صلَى النبي اة الظهر بذي الحليفةء ثم دعا بناقته 
فأشعرها في صفحة سّنامها الأيمن» وسَلَتَ الدم عنهاء وقلدها نعلين» ثم 
ركب راحلته» فلما استوت به على البيداء أهل بالحج. رواه أحمد ومسلم 
وآبو داود والنسائي(". 


فهذه نصوص صحيحة أنه إنما أهل [ق۱۹۳] حين استوت رخات 
واستوى عليهاء ورواتها مثل ابن عمر وجابر ونس وابن عباس في رواية 


ثم من قال من أصحابنا: يحرمون عقيب الصلاة قال: قد جاء أنه أحرم 
عقيب الصلاةء وهنا أنه أها , إذا استو ت به راحلته» فتحمًَا تلك ال وانة 

: ر r Sa‏ واي على 
الإحرام المجرّد» وهذه على الإهلال؛ لأن التلبية إجابة الداعى» وإنما 
تون الإجابة إذا أراد أن يأخذ في الذهاب إليه» بخلاف الإحرام فإنه عقد 
وإيجاب» ففعله عقيب الصلاة أقرب إلى الخشوع. 


الظهر ثم ركب راحلته» فلما علا على جبل البيداء أهل. رواه أحمد وأبو داود 


.)۱١٤٩( رقم‎ (۱) 

.)٦۹۰( رقم‎ )۲( 

(۳( أحمد (۲۲۹۱) ومسلم )۱۲٤۳(‏ وأبو داود )۱۷١۲(‏ والنسائي (۲۷۸۲). 
)٤(‏ «به» ليست في س. 

)٥(‏ ق:«المجردعن الإهلال». 

)٦(‏ «تكون» ليست في ق. 


VE 


والنسائي» وقد روی البخاري نحوه. 


وعن جابر بن عبد الله متها قال: لما أراد رسول الله كل [الحح]) 
ادن في الناس فاجتمعواء فلما أتى البيداء أحرم. رواه الترمذي" وقال: 


ورواه مسك في حديثه الطويل› ولفظه: «فصلّى رسول الله وة في 
المسجد» ثم ركب القصضواء*» حتى إذا استوت به ناقته"؟ على البيداء 
نظرت"' إلى مد بصري بین یدیه من راکب وماش» وعن یمینه مثلٌ ذلك 
ومن خلفه مثل ذلك» ورسول الله اة بين أظهرنا وعليه ينزل القرآن وهو 
یعرف تأویله» وماعول به من شىء عملنا به» فأهلَ بالتوحيد: لبيك اللهم 
لبك لبك ]لا ريك لك لك 6 ا لحد اة لك واللك :ل 
شريك لك». 


)۱( رواه آحمد )۱۳۱٣۳(‏ وأبو داود )۱۷۷١(‏ والنسائي (۲۹۹۲) بإسناد صحيح من 
رواية الحسن البصري عن أنس. وأخرجه البخاري )٠١١١(‏ من رواية أبي قلابة عن 
أنس قال: صلى رسول الله ية ونحن معه بالمدينة الظهر أربعًاء والعصر بذي 
الحليفة ركعتين» ثم بات بها اا ا 
لله وسبح وكبرء ثم هل بحج وعمرة...٠‏ 

(۲) زيد من مصدر التخريح. 

)۳( رقم (۸۱۷). 

() رقم (۱۲۱۸). 

)١(‏ في النسختين: «القصوى». 

(7) س: «راحلته». وسقطت «به» من ق. 

(۷) ق: «فنظرت». 


V0 


وعن سعد“ بن أبي وقاص قال: كان رسول الله اة إذا أخحذ طريق 
الفرع اهل اا٠‏ ب ر اده و اا احد ع ا أهل إذا أشرف 
على جبل البيداء. رواه أبو داود". 

ووجه الأول ما روى خصّيف عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن النبي 
ية لبّى في بر الصلاة. رواه الخمسة إلا أبا داودء ولفظ أحمد: «لبّى في 
دبر الضلاةا: وقال الترمذی ٠‏ حذيث جسن غريت: 

وفي رواية لأحمد وأبي داود عن سعيد قال: قلت لابن عباس: 
عجبا لاختلاف أصحاب رسول الله لله با في إهلاله» فقال: إني لأعلم الناس 
بذلك» إنما كانت منه حجة واحدةٌ فمن هنالك اختلفوا. خرج رسول الله میا 
حاجًاء فلما صلى في مسجده بذي الحليفة ركعتيه" أوجبَ في مجلسه 
فأهل بالحج حين فرغ من ركعتيه» فسمع ذلك منه أقوام» فحفظواعنه ثم 
(1) في المطبوع: «سعيد)» تحريف. 
)۲( س: «استوت». والتصويب في هامشها. 
(۳) رقم )۱۷۷١(‏ والبزار (۱۱۹۸) والحاکم (۱/ »)٤٥١‏ وهو ضعیف» تفرد به 

محمد بن إسحاق وقد رواه بالعنعنة. 
3 آخرجه أحمد )۲٣۷۹(‏ والترمذي(۸۱۹) والنسائي »)۲۷١٤(‏ ولم أجده في سنن 

ابن ماجه). والإسناد فيه ضعف من أجل خصيف الجزري. 


کے 


() رقم )۲۳٣۸(‏ وآبو داود (۱۷۷۰) من طریق خحصيف عن سعید بن جبير. وأخرجه أيصًا 
الحاكم ١ /١(‏ والبيهقي في «الكبرى» /٥(‏ ۳۷) وفي «معرفة السنن والآثار» 
(١١٠-٠۲١ /۷(‏ وقال عقبه: «هذا جمع حسن» إلا أن خصيقًا الجزري ليس بالقوي 
عند أهل العلم بالحديث. وقد رواه الواقدي بإسناد له عن ابن عباس إلا أن الواقدي 
ضعيف». وقال بنحوه في «الكبرى». قلت: رواية الواقدي التي أشار إليها ستأتي قريبًا. 
() في المطبوع: «ركعتين». 


۷٦ 


ركب فلما استقلّت به ناقته أهلء فأدرك ذلك منه أقوام فحفظوا عنه» وذلك 
أن الناس إنما کانوا پأتون أزسالًاء فسمعوه ۰ حین استقلّت به ناقنه» ثم مغی 
فلما علا على شرف البيداء أهل» فأدرك ذلك أقوام فقالوا: إتما آهل 
رسول الله ب حين علا شرف البيداء ويم الله لقد أوجبَ في مصلا 
وأهل حين استقلّت به راحلته» وأهل حين علا على شرف البيداء. 
ورواه الأثرم وقال: أوجب رسول الله إلا الإحرام حين فرغ من 
صلاته» ثم خرج فلما رکب راحلته واستوت به ناقته آهل. ولعل هذااللفظ 
هو الذي اعتمده بعض أصحابنا. 
وروي [في حديث آخر]" عن ابن عباس أنه قال: أهل رسول الله كلا 
في مسجد ذي الحليفة وأنا معه» وناقة رسول الله اة عند باب المسجد وابن 
عمر معهاء ثم حرج فركب فأهل» فظن ابن عمر أنه أهل في ذلك الوقت. 
وهذه رواية مفسرة ة فيها زيادة علم واطلاع على ما خفي في غيرهاء 
فجت : تقديمها" واتباعهاء ولیس هذا مخالفًا لما تدم عنه آنه هل حين 
استوت به على البيداء؛ لأن تلك الرواية بعض هذه. 
)١(‏ كما في «التعليقة» .)١۹۹ /١(‏ 
(۲( بياض في النسختين» والمثبت من «التعليقة» )٠۹۹ /١(‏ وهذه هي رواية الواقدي 
التي أشار إليها البيهقي كما سبق النقل عنه آنقا. أحرجها أبو جعفر ابن البختري في 
«الجزء الرابع من حديثه» (۱۷۷) من طريق الواقدي» عن عمر بن محمد الأسلمي» 
عن إسحاق بن عبد الله بن الحارث بن كنانة» عن ابن عباس بنحوه اوالوافدي 
والأسلمي ضعيفان» بل متروكان. 
في المطبوع: القيد بها تحريفت 


TY 


صلى الظهر بالبيداء ثم ركب وصعد جبل البيداء» وأهل بالحج والعمرة 
حين صلى الظهر. زوالا 

ویدل عليه ما روی عمر قال: سمعت رسول الله ميو وهو بوادي العقيق 
يقول: «أتاني الليلةً آتِ من ربي عز وجل فقال: صل في هذا الوادي المبارك 
وقل: عمرة في حجة). وفي لفظ: «(عمرة وحجة» رواه البخاري0 
وغيره» فلم يجعل بين الصلاة والإحرام فصلا. 

وأيضًا فإن كل صلاةٍ مشروعة لسبب بعدها فإنه بُستحب أن يُوصّل بهاء 
كصلاة الاستخارة وصلاة الحاجة وصلاة الاستسقاء وغير ذلك. 

وأيضًا* فإن إحرامه جالسًا مستقبل القبلة أقربٌ إلى اجتماع همه 
وحضورِ قلبه» وهو بعد الصلاة قرب إلى الخشوع منه عند الركوب» 
فإحرامه حال الخشوع أولى. 

وقد بيّن في هذا الحديث أنه لبّى عقيبَ الصلاةء وكذلك جميع الأحاديث 
لیس فیها فرق بين اللإحرام والتلبية. بل التلبية والإهلال والإحرام وفْض 
الحج بمعنى واحد» ولهذا في حدیث ابن عمر: أنه حرم حين استوٹ [ق٤۱۹]‏ 
به ناقته. وفي لفظ: «أنه أهل» فعُلم أنه إنما قصد ابتداء الإحرام. 


(۱) برقم (۲۷۰۰۵). وقد سبق تخر يجه قبل صفحات. 
(۲) أخرجه البخاري »۱٥۳۲(‏ ۲۳۳۷). 

.)۷۳٤۳( رقم‎ (۳) 

)٤(‏ «صلاة» ليست في ق. 

)٥(‏ «وأيصًا؛ ساقطة من المطبوع. 

(7) بل التلبية» ساقطة من ق. 


Y۸ 


فمن زعم أنه أحرم ولم یلبٌ» ثم لبی حین استوت به ناقته» فهو مخالف 
لجميع الأحاديث ولعامة نصوص أحمد. 

والإحرام من مكة من المتمتع كغيره» يحرم عقيب الركعتين اللتين 
يصليهما بعد طواف سبع» ذكره القاضي وغيره» وقد قال أحمد في رواية 
حت اد کان م التروية أهل بالحج من المسجد. 

- والمنصوص عنه في رواية عبد الله" في حق المتمتع: إذا كان يوم 
التروية طاف بالبيت» فإذا خرج من المسجد لبّى بالحح. 

فذکر آنه ُهل إذا خرج من المسجد. 

وفي موضع آخر: قلت: ا ا إا ات 
خلف ظهره» قلت: فإن بعض الناس يقول: يحرم من الميزاب» قال: إذا 
و 

فقد نص على أنه يهل إذا أخذ في الخروج من المسجد والذهاب إلى 
می وھا در قق روا مر وروی آنه ل دا ایا به اها این 
مسجد ذي الحليفة. 

والتلبية عقيبَ الإحرام إنما تستحب إذا كانت في البرية والصحراء» فإن 
كانت في الأمصار لم تستحب حتى يبرز؛ لأنها لا تستحب في الأمصار. 
ذكره القاضي" في رواية أحمد بن علي» وقد سئل إذا أحرم في مصره يلبّيء 
(۱) في «مسائله» (ص‌۱۹۹). 
(۲) المصدر نفسه (ص۲٠٠).‏ 
)۳( في «التعليقة .)۱۸١ /١(‏ وفيه «حمدان بن علي». ولعل الصواب محمد بن علي 

المعروف بحمدان» انظر «طبقات الحنابلة» .)١٠۸/١(‏ 


7⁄۹ 


فقال: ما يعجبني. كأنه ذهب إلى التلبية من وراء الجدر. 


وقال فى رواية المرُوذي': التلبية إذا برز عن البيوت. 
الفصل الثالث 
أن الإإحرام ينعقد بمجرد النية عند أصحابنا. 


قال أحمد في رواية الأثرم: الرجل يكون محرمًا بالنية إذاعقد على 


E E 
عقد الإ حرام بتقلیده الهدي» وکان ابن عمر لا يسمي حجًا ولاعمرة. وقد‎ 


(۱) 


(0) 


يكون الرجل محرمًا بغير تلبية إذاعزم على الإحرام» وقد يبي الرجل ولا 
يحرم ولا کون عليه شيء وهو يعزم على الإحرام» فإِذا انبعثت به راحلته لبّیى. 


المصدر نفسه (۱/ .)٠۱۸۲‏ 

بياض في النسختين. 

.)١١ ٤ /١( كما في «التعليقة»‎ 

في النسختين: «مقلد). والحديث أخرجه البخاري في الجهاد والسیر )۲۹۷٩(‏ 
رچآ ات ر «أن قيس بن سعد الأنصاري 
- وکان صاحب لواء رسول الله ا أراد الحج فرجّل أحد شقي رأسه فقام غلام له 
فقلّد ديه فنظر قيس وقد رَجّل أحد شي رأسه فإذا هدي قد فلّدء فأهل بالحج ولم 
يُرجُل شق رأسه الآخر». قال البيهقي: أخرجه البخاري فى «الصحيح! عن ابن أبي بي 
مريم عن الليث مختصرًا إلى قوله: «فر جّل» وكان قصده من الحديث ذكر اللواء. 
أخرجه سعيد بن منصور عن نافع عنه» كما في «القّرى لقاصد أم القرى» (ص۷۷١).‏ 
وأخرج ابن أبي شيبة )٠٠١1۹(‏ من رواية نافع أيصًا أنه قال: « تكفيك النية في الحجح 
والعمرة إذا أردت أن تحرم». 


۸۰ 


فصل 

وقد استحب أصحابنا أن ينطق بما أحرم به» وقد تقدّم نصه على ذلك 
في رواية المروذي» فيقول: اللهم إني أريد العمرة فيسرْها لي» وتقبًلّها مني. 

لأن في حديث علي أنه قال للنبي ييه حين قال له: «كيف قلت حين 
فرضتَ الحج؟» قال: قلت: اللهم إني اهل بما أهل به رسول الله كلا. رواه 
e‏ 

وفي حديث عمر"' عن النبي بل «أتاني آتِ من ربي وقال: قل: عمرة 
في حجة)» وقي لفظ: (عمرة وححة»". وفي حديث ابن عمر: «أشهدكم 
أني قد أوجبت عمرة ثم قال: أشهدكم أني قد جمعتُ حجة مع عمرة0). 

واستحبوا الاشتراط» وهو منصوصه* أيمًا.... 

E E O E 
التلبية: ٳن حبسني حابس فمح لي حيث حبستني.‎ 

وأكثر أصحابنا يقولون: ينطق بالاشتراط قبل التلبية. 


(۱) رقم (۱۲۱۸). . 

(۲( سبق تخريجه» واللفظ الأول عند البخاري »۱٥۳۲(‏ ۲۳۳۷) والشاني عنده 
(VTE)‏ 

)۳( «و في لفظ عمرة في حجة» ساقطة من ق. 

() آخرجه البخاري .)۱۷۰۸۰۱۱٤٩(‏ 

.)٠٥١٤ /۲( انظر «التعليقة»‎ )٥( 

(1) بياض في النسختين. 


(۷) في «الإرشاد» (ص۸١٠).‏ 


۲۸۱ 


ر 2 

مسالة”': (وهو مخبّر بين التمتع والإفراد والقران» وأفضلها التمتع» 
وهر أن يحرم بالعمرة و في أشهر الحج» ويفرغ منهاء ثم يشرع في الحج 
في عامه» ثم الإفرادء وهو أن يحرم بالحج مفرداء ثم القران» وهو أن 
يُحرم بهما أو يُحرم بالعمرة ثم يُدخل عليها الحج» ولو أحرم بالحج ثم 
أدخل عليه العمرة لم ينعقد إحرامه بالعمرة). 

أحدها 

أن من أراد النسك فهو مخْيّر بين التمتع والإافراد والقران» فإذا اراد أن 
يجمع بين الضكين في سفرة واحدة يمر فبها على الميقات في أشهر الح 
فالأفضل: التمتع» ثم الإفرادء ثم القران لمن لم يست الهدي. 

قال ابو عبد الله بره اله في رواية المُوذي ما تقد حیث خیره بین 
الثلاثة واختار له المتعة. 

وقال في رواية صالح: التمتع آخر فعل النبي بلا والذي نختار 
المتعة؛ لأنه آخر ما أمر به النبي به وهو يجمع الحج والعمرة جميعًاء 
ويعمل“ لكل واحد منهما على حلِة» ولما قدم النبي ية مكة أمر أصحابه 
أن يحلواء وقال: «لو استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي. 
)١(‏ انظر «المستوعب» ))٥۷ ٠٤)0٦ /١(‏ و«المغني» /١(‏ ۲ و«الشرح الكبير» 

(۸/ ۱۰ وما بعدها) و«الفروع» (۳۳۰/۰). 


(۲) سبق ذکرها. 
)۳( في «مسائله» (۲/ €( 


)٤(‏ ق: (ويجمع». 
YAY‏ 


ولأحللت كما تحلون»ء وهذا بعد أن قدم مكة» وهو آخر الأمرين. 


وقال عبد الله: سألت أبي عن القران والإفراد قال: التمتع آخر فعل 
النبي بيا يعني أمر النبي کيا. وقال: سمعت أبي يقول: والمتعة آخر الأمرين 
a‏ 
الي کله لأنه ساق الهدي. 


وسئل عن القران"» قال: التمتع" أحب إلى وهو آخر الأمر[ين] من 
النبي بيا. وقال بتياة: «اجعلوا حجكم عمرة)“» قال أبو عبد الله: يعني الحج» 
والأمران من [ق١۹٠]‏ سنة النبي بيا فالحج والمتعة على هذا من سنة النبي بلا. 
وقال في رواية أبي طالب:...( 


فلما قدم مكة قال: اجعلوا حجّكم عمرة فأمرهم بالعمرة» وهي آخر 
الأمرين من النبي بيا. 


وهذا بين إلا من" ضاق علمه بالفقه؛ لأن النبي اة أهل بالحح 


(۱) في «مسائله» (ص‌۲۰۱). 

(۲) ق: «القارن». 

(۳( ق: ايتمتع. 

.)٠٠ص( من حديث البراء» وسيأتي بتمامه‎ )۱۸١۲۳( أخرجه بهذا اللفظ أحمد‎ )٤( 
وفي إسناده ضعف. ولكن قد صح هذا القدر منه بنحوه من حديث عائشةء وابن‎ 
عباس» وجابر» وأبي سعيد رڪنش وستأتي أحاديثهم.‎ 

.)۲١١ /١( بياض في النسختين. وانظر هذه الرواية في «التعليقة»‎ )٥( 

(7) س: «إلاما». 


YAY 


اسا رک ادال ات ا ا لو استقبلت 
من أمري ما استدبرت لم أستي الهديّ ولأحللتٌ كما تحلُون . فقالوا: أي 
الحل؟ قال: «الحل كله)» قالوا: نخرج كذا وكذاء فقال: «أجلّوا) . وغضب» 
فر فال ر مالك يا رسول الله» عمرتنا لعامنا هذا أم للأبد؟ 
فقال٠‏ بل () للأيد». 


وأما ٳذا ساق الهدې ففيه روایتان: 


إحداهما: القران أفضل» قال في رواية المروذي”"': إن ساق الهدي 
فالقران أفضل» وإن لم يَّسق فالتمتع. نقلها أبو حفص. 


والثانية: التمتع أفضل بكل حال» وقد صرح بذلك في رواية حرب» قال: 
OE EA‏ 
واجبة"". قال: وسألته مرة أخرى ما تختار في الحج؟ قال: أنا أختار ال : 
يدخل مكة بعمرة ويطوف بالبيت» وبين الصفا والمروة» ويحل E‏ 
هدي» فٳذا کان يو م التروية آهل بالحج من المسجد وإن كان ساق الهدي 
طاف بالبيت وبين الصفا“ والمروة لعمرته» ثم أقام) على إحرامه فإذا 


(۱) «بل» ليست في ق. وسیأ تی سياق لفظ هذا الحدیث وما فی معناه (ص۲۸۷). 

)۲( كما في «التعليقة» (۱/ ۲۱۳). ۰ 

(۳( أي المتعة في الحج. أخرج قوله في ذلك أحمد (۲۳۹۰) ومسلم )٠١٤١ ۱۲٤٤(‏ 
من طرق عنه. ) 

)٤(‏ ق:«وبالصفا». 

)٥(‏ في المطبوع: «قام٠»‏ خحلاف الأصل. 

)٦(‏ (لعمرته... إحرامه» ساقطة من ق 


YA 


كان يوم التروية أهل بالحج. هذا مذهبه. 

وذلك لِمااعتمده أحمد وبنى مذهبه عليه» وهو أن النبي ية لما أحرم 
هو وأصحابه من ذي الحليفة قال: «من شاء أن بُهل بحج» ومن شاء أن ُهل 
بعمرة» ومن شاء أن ُهل بعمرة وحج) ١ء‏ فلما قلٍموا مكة أمرهم كلهم أن 
يحلوا من إحرامهم إذا طافوا بالبيت وبالصفا والمروة» ويجعلوهاعمرة» 
ويتمتعوا بالعمرة إلى الحج"' إلا من ساق الهدي» فإن سوق الهدي يمنعه 
من التحلل. وكان دخولهم مكة يوم الأحد رابع ذي الحجة» فلما كان يوم 
التروية أمرهم أن يهلوا بالحج» فحج المسلمون كلهم مع رسول الله 4لا 
بأمره متمتعين حجة الوداع التي هي أكمل بها الدين وأتم بها النعمة» وقد 
كرهوا ذلك والنبي اة يأمرهم" بالمتعة» ويغضب على من لم يفعلها 
ويقول: «لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي» ولولا الهمدي 


لأحللت»» لعلمه بفضل الإحلال. 
فشبت بذلك أن المتعة أفضل من حجة مفردة» ومن القران بين العمرة 
والحج» من وجوه: 


أحدها: آنها آخر الأمرين من النبي بي فإنه أمرهم بهاعينًا بعد أن 
خيرهم عند الميقات بينها وبين غيرهاء فعُلِم أنه لم يكن يعلم ولا فضل 
المتعة حتى أمره“' الله بها وحصّه عليهاء فأمر أصحابه بها وحصهم عليهاء 


(۱) آخرجه مسلم )١٠١ /۱۲١١(‏ بنحوه من حديث عائشة عتا 
- (۲) إلى الحج» ساقطة من س. 

)0( «يأمرهم» ليست في س. 

)٤(‏ ق:«آمر). 


YAO 


ولو كان َة يعلم أولا من فضل المتعة ماعلمه بعد قدومه مكة لكان قد 
N‏ 
من كراهتهم لفسخ الحج ومشقته عليهم» فإنه ما خير بين أمرين إلا اختار 
أيسرهما مالم يكن إثمًا"'ء ولهذاقال: «[لو استقبلث من أمري] ما 
استدبرت لما سقت الهدي ولجعلتها عمرة»(). 

الثاني: أن المسلمين حجوا معه متمتعين جميعهم إلا من ساق الهدي 
E‏ 
فعله لو" كان الفعل معارصاله» وماکان لمُومن ولا مَوْمَةٍ إا قضى الله 
ورسولهء آم آن تن هم رة من أمَرهم € [الاحزاب: و ی 
لمؤمن' ن یختار لنفسه غیر ما اختاره ور 

الثالث: :أن هذه الحجة حجة الوداع» لم يحج النبي بالا بالمسلمين قبلها 
ولابعدهاء وفيها أكمل اله الدين. ون النعمةء وأخيبث مشاعر إبراهيم علب 
السلا وأَمِيت أمرُ الجاهليةء فلم يكن الله تعالى ليختار" لرسوله وللمؤمنين 
من السّبل إلا أقومَهاء ومن الأعمال إلا أفضلهاء وقد اختار(" لهم المتعة. 


(1) كما في الحديث الذي أخرجه البخاري )۳٥۹۰(‏ ومسلم (۲۳۲۷) عن عائشة 
(۲( «ولهذا... عمرة» ليست في ق. 

(۳) ق:«ولو». 

(6) ق:«للمؤمن». 

)٥(‏ ق: «اختار». 

(7) س: «يختار). 

(۷) بعدها في المطبوع زيادة لفظ الجلالة حلاف الأصل. 


YA“ 


وهذه الجملة التي ذكرناها من حجة النبي ئة وأمُره المسلمين بالمتعة 
مما أ جمع عليه علماء الأثر» واستفاض بين أهل العلم» واشتهر حتى لعله قد 
تواتر عندهم» ونحن نذكر من الأخبار بعص ما يبن ذلك: 

فروى الزهري عن سالم عن أبيه قال: تمتع رسول الله بلا في حجة 
الوداع بالعمرة إلى الحج» وأهدى فساق معه الهدي من ذي الحليفة» وبداً 
رسول اله ا فأهل بالعمرة» ثم أهل بالحج» وتمتع الناس مع رسول الله و 
بالعمرة إلى الحج» فكان من الناس من أهدى فساق الهدي'» ومنهم من 
لم يهْل» فلما قدم رسول الله اه مکة [ق٦۱۹]‏ قال للناس: «(من كان a‏ 
آهدی فانه لا يحل من شيء حرم منه حتی يقضي حجه» ومن لم یکن منکم 
أهدى فليطف بالبيت وبالصفا والمروةء وليقصّر وليَخلل» ثم لیل بالحے() 
لهد فمن لم يجد فصيام ثلاث أبام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله. 
وطاف رسول الله ية حين قدم مكة» فاستلم الركن أولّ شيء» ثم حب ثلاثة 
أطواف من السبع» ومشى أربعة أطواف» ثم ركع حين قضى طوافه بالبيت 
عند المقام ركعتين» ثم سلّم فانصرف» فأتى الصفاء فطاف بالصفا والمروة 
سبعة أطواف» ثم لم يلل من شيء حرم منه حتی قضی حه ونحر هده يوم 
النحر» وأفاض فطاف بالبیت» ثم حل من كل شىء حرم منه» وفعل مثل ما 
فعل رسول الله ية من أهدى فساق الهديّ من الناس'. 


)۱( «فساق الهدي» ساقطة من المطبوع. 

(۲) «منكم» ساقطة من المطبوع. 

(۳) «ثم ليهل بالحج» ساقطة من المطبوع. 

.)۱۲۲۷( اخرجه البخاري (۱۹۹۱) ومسلم‎ )٤( 


YAY 


AN EE BF 
۲ 
ر ا و‎ 
اله ت ادلی الج قال جد ا ب عدر هي حلالء قال الشامي: إن‎ 
ا‎ 
الرفاى وروق الان ' عده النمرة ف هرر الحح تامَّة» قد‎ 
عمل بها رسول الله ية وآنزلها الله تعالى في کتابه.‎ 
قدم مكة أمر نساءه أن يخللن» قلن: مالك أنت لا ت (۸؟ قال: «(إنى فأ‎ 


)۱( «أنها» ليست في س. 

(۲) البخاري (۱۹۹۲) ومسلم (۱۲۲۸). 

(۳) ق:«أمر». 

)٤(‏ س: «يتبع». 

(٥)‏ رقم )۸۲١(‏ وقال: «هذا حديث حسن صحيح» كما في «نسخة الكروخي» الخطية 
(ى ۲ ب) وقد سقط من أكثر النسخ المطبوعة. وأخرجه أيضًا أبو عوانة في امستخرجه» 
.)۳٦7(‏ 

(1( في «الکبری؟ (٩۲۱٤)ء‏ ورواه أيضا أحمد في «مسنده» (1۳۹۲) وإسناده صحيح. 

)۷( س: «أشهر» وهو لفظ أحمد, والمثبت من ق لفظ النسائى. 

(۸) ق: «لا تحلل). ۰ 

TAA 


هديي ولبدت رأسي» فلا أحل حتى أحل من حجتي وأحلق رآسي». روا 
اح ر() 
أحمد  .٠‏ 


وعن حميد الطويل عن بكر بن عبد الله عن عبد الله نو غم قال 
قدم رسول الله اة مكة وأصحابه مُهلين بالحج» فقال رسول الله 4لاة: (من 
شاء أن يجعلها عمرة إلا من كان معه الهدي»"› قالوا: يا رسول الله أبروح 
أحدنا إلى مى ودره يَقَطر منيًا؟! قال: «(نعم)» وسطعت المجامر» وقدم 
علي بن أبي طالب نة من اليمن فقال رسول الله بيا: ب“ أهللت؟» 
قال: بما أهل به النبى لا قال: «فإِنٌ لك معنا هَديًا). قال حميد: فحدثت به 
طاوسًاء فقال: هكذا فعل القوم. وفي رواية: «(اجعلها عمرة)(. وفي روايه: 
«حرج رسول الله ية ولبّى بالحج ولبينا معه» فلما قدم أمر من لم يكن معه 
الهدي أن يجعلوهاعمرة). رواه أحمد؟ پإسناد صحیح» ويعصه گی 


(۱) رقم .)1٠1۸(‏ وقد أخرجه أحمد )۲۹٤۳١(‏ والبخاري )٤۳۹۸(‏ ومسلم 
(۱۷۹/۱۲۲۹) من طرق عن نافع» عن ابن عمر أن حفصة أخبرته: أن النبي ية أمر 
أزواجه...إلخ بنحوه. 

(۲) «عن عبد الله بن عمر» ساقطة من ق. 

(۳) س: «هدي». 

)٤6(‏ في النسختين: «بما). 

(ه) رواه أحمد )٤۸۲۲(‏ عن روح بن عبادة وعفان بن مسلم» كلاهماعن حماد بن 
سلمة» عن حميد به. قال روح في روايته: « فإن لك معنا هديا». وقال عفان: «اجعلها 
عمرة)» وهذه اللفظة شاذة إذ المعروف أن علي بقي على إحرامه مشل النبي بيه ولم 

(1) رقم )٥۱٤۷(‏ عن سهل بن يوسف» عن حمید به. 


1۸۹ 


«الصحيحين»''. ووکر ان ازى" اة في الصحيحين» وأظنه 


وھ . 


وعن الأسودعن عائشة شس رصا كته قالت: : خرجنامع رسول الله با 
ولا رى إلا أنه الحبج فلما قدمتا تطوفنا بالییت» فأمر رسول اله من لم 
يكن ساق الهديّ آن يحل» قالت: : فحل من لم يکن ساق الهدي» ونساؤه لم 
يشمن فأحللن» قالت عائشة: ئشة: فضت فلم أطف بالبيت» فلما كانت ليلة 
الحصبة قالت: قلت: يا رسول الله» يرجع“ الناس بعمرة وحجة وأرجع أنا 
بيحجة؟ 0 «أُوّما كنتِ طفت لبالي قهنا مكة؟) قالت: قلت: لاء قال: 
«فادهبي مع أ- خيك إلى التنعيم فأهلّي بعمرة» 5 موعدل مکان كذاوكذا». 
قالت صفة: :ما أراني إلا حابتگکې قال: (ء عقرى حَلقى» أوما كنت طفت 
يوم النحر؟)» قالت: بلی» قال: «لا بأس عليك انفري». قالت عائشة ئشة: فلقيني 


رسول الله ٤‏ وهو مُصود من مكة وآنا منهبطة عليهاء أو أنامُصودة وهو 
نھ ما م 


وفي رواية الأعمش عن إبراهيم عن الأسود: خرجنا مع رسول الله ل 
ی ل ارلا ع وتان الحدف ا 


(۱) البخاري )٤۳٥۳(‏ ومسلم (۱۲۳۲). 

)( في «التحقيق في أحاديث الخلاف» .)١١١/۲(‏ 
(۳) فإنه ليس بالسياق الذي ذكر. 

)٤(‏ س: «أيرجع». 

)0( آخرجه البخاري )۱٥۹۱(‏ ومسلم (۱۲۸/۱۲۱۱). 
(7) أخرجه البخاري (۱۷۷۲) ومسلم (۱۲۱۱/ ۱۲۹). 


۹۰ 


وعن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة ينها قالت: حرجنا مع 
رسول الله ية لخمس بقين من ذي القعدة» ولا ثرى إلا أنه الحج» فلما كنا 
بسَرفَ حِضتٌ» حتی إذا دنونا من مكة أمر رسول اله له من لم يكن مه 
هذ اف الت وبين الع ارال ران بحل الغا : فدخل 
علينا يوم النحر بلحم بقر» فقلت: ما هذا؟» فقال: ذبح رسول الله و عن 
أزواجه. قال يحيى: فذكرت هذا الحديث للقاسم بن محمد فقال: أتتك 
والله بالحدیث على وجهه). 

وعن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة ئشة أنها قالت: خرجنامع 
رسول الله ا لا نذكر إلا الحج» حتى جنا سرف فطوثت» فدخل علي رسول 
لله اة وأنا أبكي» فقال: «ما يُبكيك؟» فقلت: والله لوذْث أني لم أكن خرجت 
العام» فقال: «ما للی۳٩؟‏ لعلك نفشت»» قلت: نعم» قال: «(هذاشيء کتبه الله 
على بنات آدم» افعلي ما يفعل الحاج» غير [ق۱۹۷] أن لا تطو في بالبيت حتى 
تطهري). قالت: فلما قدمت مكة قال رسول الله اة لأصحابه: «اجعلوها 
عة احا الان الاق كات ليتف قالت: فكان الهدي مع 
ابي“ ية وأبي بكر وعمرء وذوي* اليسارة» ڈ ئم أهلُوا حين راحوا . قالت: 
فلما كان يوم النحر طهرت» فأمر ني رسول الله به فأفضت» قالت: ات 
بقر فقلت: ما هذا؟ فقالوا: أهدى رسول الله َة عن نسائه بالبقرء فلما كانت 


(۱) آخرجه البخاري (۱۷۰۹) ومسلم .)٠۲١/۱۲۱۱(‏ 


)۳( في المطبوع: «هدي». 
(٤(‏ س (رسول اللّه) . 


() في المطبوع: «وذي». 
۹ 


ليلة' الحَصبة قلت: :با رسول الله أيرجع الناس بحجة وعمرة وأرجع 
بحجة؟ قالت: فأمر عبد الرحمن بن أ أبي بكر فأردفني على جمله» قالت: فإني 
ی ل ی ا 
لتنعيم» فأهللت منها بعمرة جزاءً بعمرة" الناس التي اعتمروا). 

وعن أفلح بن حميد عن القاسم عن عائشة يته قالت: خر جنا مع 
رسول الله ييا في أشهر شهر الحج» وليالي الحج» وحُرّم الحج» فنزلنا بسرفَ 
قالت: فخرج إلى أصحابه فقال: «من لم یکن نکم" معه دی فأحبً أن 
e ak Sb SI‏ »ومن کان معه الهدي فلا٤.‏ قالت: فالآخذ بها 
وارد لفاس احا لت : فأما رسول الله اة ورجال من أصحابه 
فكانوا آهل قوة وكان معهم الهدي» فلم يقدروا على العمرة . قالت: ندخل 
علي" رسول الله ل وأنا آبکي» فقال: «ما ُبکيك يا هنتاه؟) قلت: سمعتُ 
قولك لأصحابك فمنْعت العمرة قال(): : وما شأنك؟» قلت: لا أصلّي» 
قال: «فلا ضير ك إنما أنتِ امرأة من بنات آدم كتب الله عليك ما كتب 


(۱) «ليلة» ليست في س. 

(۲) في المطبوع: «لا أذكر»» خطأ. 

)۳( في المطبوع: «بعمر». 

)€( اخرجه مسلم (۱۲۱۱/ ۱۲۰) بتمامه. وأخرجه البخاري »۲۹٤(‏ ۳۰۵) مختص |. 

)0( «منكم؟ ليست في ق. 

(٦)‏ «قالت» ليست في س 

(۷) «علی٤‏ لیست فی س. 

(۸) ق:«قالت قال». 

 رظناو س: «يضرك). والمثبت من ق رواية البخاري» وما في س رواية مسلم.‎ )۹( ٠ 


۹۲ 


عليهن» فکو ني في حجك» فعسی الله أن یرزقکیها'). قالت: فخرجنا في 
حجته ‏ وفي لفظ(٩:‏ «فخرجتٌ في حجتي» - حتی قدمنا منی فطه رت ثم 
خرجت من منى فأفضكتٌ بالبيت. قالت: ثم خرجت معه في النفر الأخر حتى 
نزل المحصّب ونزلنا معه» فدعا عبد الرحمن بن أبي بكرء فقال: «اخر ۳ 
بأختك من الحرم فلتهلّ بعمرة ثم افرغاء ثم اتيا ها هناء فإني أنتظر كما 
حتى تأتياني». قالت: فخرجنا حتى إذا فرغت» وفرغت من الطواف ثم 

جئته) بسحر» فقال: «هل فرغتم؟» فقلت: نعم قالت: فآذن بالرحيل 
في أصحابه» فار تحل الناس فم متوجهًا إلى المدينة. وفي لفط : «فآذن 
في أصحابه بالرحيل» فخرج فمرٌ بالبيت» فطاف به قبل صلاة الصبح» ثم 
خرج إلى المدينة». م متفق على هذه الأحاديث كلها. 


د د 


I er 


= «فتح الباري» .)٤١١/۳(‏ 

(۱1) س: «یرزقکها». 

)۲( هذا لفظ مسلم. 

(۳) في المطبوع: «إخراج)» تحريف. 

)٤(‏ س:«اتينا». 

)٥(‏ ق:«(جئت). 

(7) س: «قال». 

(۷) هذالفظ مسلم. 

(۸) س: «فخرج عمر بالبيت». ق: «فخرج عمر إلى البيت). وهو تحريف. 
)٩(‏ أخرجه البخاري )۱٥۹۰(‏ ومسلم (۱۲۳/۱۲۱۱). 


4۹۲۳ 


أدخله الله النار» قال: : «أوما شعرتِ أني أمرت الناس بأمر فإذا هم يتردّدون. 
فلو أ ني استقبلت من آمري ما استدبرتٌ ما سقٹ الهدي معي حتی أشترټه 
ثم أحلَ كما حلوا) . رواه مسل (). 

وعن الزهري عن عروة عن عائشة زتها قالت: قال رسول الله اة 
i‏ 
حين حلوا) . رواه البخاري( 

فهذا الحديث مبيّن أن الصحابة يتشر حلوا إلا من ساق الهدي 
وأن النبي لا وأصحابه صدروا عن مكة ليلة الحَضبةء وهي الليلة التي تلى 
دال منی؛ ولم یقیموا بمکة بعد ایام می" شیا وآنه لم تمر بعد الحج 
أحد ممن كان مع النبي با إلا عائشة ئشة وحدها» حتى أخوها عبد الرحمن 
الذي كان معها لم يعتمر من التنعيم؛ لأنهم كانوا قد اعتمروا قبل الحح. 

وقولها: «لا رى إلا أنه الحج» تعني“: من كان أحرم بالحج أو قَرَنَ 
بینھما۔ ورہما کانوا هم آکثر الوفد ‏ تُری) أُنهم یقیمون على حجهم ولا 
OREO‏ : فلما قدمنا تطوفنا بالبيت» وهي لم 
تتطوف» فكانت الكناية عن الحجاج" في الجملة. 


(۱) رقم (۱۳۰/۱۲۱۱). 

)۲( رقم (۷۲۲۹). 

)۳( في المطبوع: «ليالي منى»» حلاف النسختين. 
(€)( ق: «ايعني». 

)0( «هم» ليست في س. 

() ق:«یری». 

(۷) س: «الحاج». 


۹٤ 


وقولها: «لا نذكر حًا ولا عمرة) تعني في التلبية؛ لأنها قد بيّنت في 
رواية أخرى أن منهم من آهل بالحج» ومنهم من أهل بالعمرة» ومنهم من 
قر بينهماء وأنها كانت هي متمتعة. 

وقولها: «فالآخذٌ بها والتارك لها» من الصحابة)ء هذا كان سرف قبل أن 
يقدموا مكة؛ لأنه كان إذتًا ولم يكن أمرًاء فلما قدموا جزم النبي با بالأمرء 
وتردد بعض الناس» فغضب النبي بيا على من تردد» فأطاعوا الله ورسوله 
وتمتعواء وتوجع النبي بء على كونه لم يُمكنه موافقتهم في الإحلال من أجل 
هديه. وبين ذلك ما روى عبيد الله" بن عمر عن القاسم عن عائشة قالت: منا 
من هل بالحج مفرداء ومنّا من قرن» وما من تمتع. رواه البخاري(". 

وروى الزهري عن عروة“ عن عائشة قالت: حرجنا مع رسول الله يلا 
في حجة الوداع» فمتا من أهل بعمرةء ومنا من أهل بحج» فقَدِمنا مكة» فقال 
رسول الله ل امن أحرم بعمرة ولم يهد فليحلل» ومن أحرم بعمرة فأهدى 
فلا یحل حتی يحل بنحر هدیه [ق۱۹۸]» ومن آهل بحج فليم حجه» 
قالت: فحضت» فلم أزل حائصا حتى كان يوم عرفة ولم أهلِل إلا بعمرة» 
فأمر ني النبي ية أن أنقض رأسي» وأمتشط› وهل بالحج» وأترك العمرة 


)١(‏ س: «أصحابه». 

(۲) في المطبوع: «عبد الله»» خطأً. 

(۳) بل مسلم .)۱۲٤/۱۲۱۱(‏ وروی البخاري )٤٤0۸۰٠٥٦۲(‏ من طريق أبي الأسود 
عن عروة عن عائشة نحوه» وسيأتي ذكره. 

)٤(‏ «عن عروة» ساقطة من المطبوع. 

)٥(‏ في النسختين: «نحرا. والتصويب من البخاري. 


۹0٥ 


ففعلت ذلك حتى قضيت حجتي» فبعث معي عبد الرحمن بن أبي بكر» 
فأمرني أن أعتمر مكان عمرتي من التنعي. 

وفي رواية”": قالت: حرجنا مع رسول الله ية فقال: «من آراد منکم آن 
يول بحج وعمرة فليفعلء »ومن آراد آن يهل بحج فليهل» ومن أراد أن بهل 

بعمرة فليهل) . قالت عائشة نشة: وأهل رسول الله اة بالحج» وأهل به ناس معه 
ا اتی ارتیم ا کی یرک ات یی ا ا 

وعن أبي الأسود عن عروة عن عائشة متها أنها قالت: خرجنا مع 
رسول الله لاء عام حجة الوداع» فمنا من أهل بعمرة» وما من أهل بحج» 
وأهل رسول الله له َة بالحج» فأما من أهل بعمرة فحل» وأما من أهل بالحج 
أو جمع الحج والعمرة فلم يحلوا حتى كان يوم النحر. 

رعن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: خرجنا مع رسول الله 4ل 
موافین لهلال ذي الحجة» فقال رسول الله علاة: مسن أحبً أن يهل بعمرة 
فلیهل»› »ومن أحبَ أن يهل بحجة فليهل ولولا أني أهديت لأهللث بعمرة». 
فمنهم من أهل بعمرة» ومنهم من أهل بحجةء فكنت فيمن أهل بعمرة» فضت 
قبل أن أدخحل مكة» فأدركني) يوم عرفة وأنا حائض» فشكوت ذلك إلى 
رسول الله ية فقال: دعي عمرتك وانقَضي رأسك, وامتشطي» وهي 


(۱) أخرجه البخاري (۳۱۹) ومسلم .)١١١/۱۲۱۱(‏ 

.)۱۱٤/۱۲۱۱( عندمسلم‎ )۲( 

(۳( آخرجه البخاري )٤٤٩۸۰۱٥۹۲(‏ ومسلم (۱۱۸/۱۲۱۱). 
(€)( في المطبوع: «فأدركت»» خطأ. 


۲۹٦ 


بالحج). ففعلت» فلما كانت ليلة الحَصبة أرسل معي عبد الرحمن إلى 
التنعيم. فأردفهاء امات بعمرة مکان عمرتها. قال هشام: فقضى الله حجّها 
وعمرتهاء ولم يکن في شيء من" ذلك هدي ولا صدقة ولا صوه'. 


متفق على هذه الأحاديث» وليس في رواية عروة هذه ذكر الفسخ؛ 
ولهذا کان ینکره حتی جری بینه وبین ابن عباس فيه ما جری“). 
وأما قوله عليه السلام: اومن أهلَ بالحج فليتمَ حجه» فيحتمإ (°) 
أحدهما: من استمرٌ إهلالة بالحج» ولم يُحرّله إلى عمرة فإنه لا 
يتحلٌل منه» وکان هذا في حقٌ من ساق الهدي ممن أحرم بالحج. وكذلك 
قوله في الحديث: «وأما من أهل بالحج أو جمع الحج والعمرة"» فلم 
يحلوا حتى كان يوم النحر)» إن لم يكن هذامن قول عروة وكان من قول 


(۱) س: «كان». وهي كذلك في بعض الروايات. 

)۲( «شيء من ليست في س. 

)۳( أخرجه البخاري (۳۱۷» ۰۱۷۸۳ ۱۷۸۹) ومسلم (۱۲۱۱/ .)١٠١‏ 

)٤(‏ أخرج الإمام أحمد (۲۲۷۷) والخطيب فى «الفقيه والمتفقه» )۳۸١(‏ - واللفظ له 
بإسناد صحيح إلى ابن أبي مليكة أن عروة بن الزبير قال لابن عباس: أضللت الناس! 
قال: وما ذاك يا عرية؟ قال: تأمر بالعمرة فى هؤلاء العشر وليست فيهن عمرة. فقال: أوّلا 
تسأل أمك عن ذلك؟ فقال عروة: فإن أبا بكر وعمر لم يفعلا ذلك. فقال ابن عباس: هذا 
الذي أهلككم! والله ما أرى إلا سيعذبكم» إني أحدّثكم عن النبي ية وتجيئوني بأبي 
بكر وعمر! فقال عروة: هما والله كانا أعلم بسنة رسول الله ية وأتبَ لها منك. 

(0) في المطبوع: افيتحمل». 

() س: «(یکون») مكان «الحج والعمرة). 


۹۷ 


عائشة» فإن معناه: من دام إهلاله بالحج» أو بالحج والعمرة'» واستمروا- 
هم الذين لم يحلوا لأجل سوق الهدي؛ لأنها قد أحبرت في غير موضع أنهم 
كانوا لا يرون إلا الحج» وآن رسول الله ية أمر من لم يَستى الهدي إذا طاف 
بالبيت وبين الصفا والمروة أن يحل. 

أو" أن هذا كان قبل أن يأذن لهم في الفسخ قبل أن يدوا من مكة في 
أوائل الإحرام...٠‏ 

وأما قو لها: «خرجنا موافين لهلال ذي الحجة)... 

وعن بي عمران“ أسلم قال: حججت مع مواليً» فدخلث على أم 
سلمة زوج النبي ية فقلت: أعتمر قبل أن أحج؟ قالت: إن شئت فاعتمز قبل 
أن تحج» وإن شئت فبعد أن تحج» قال: فقلت: إنهم يقولون: من كان 
صرُورة" فلا يصلح أن يعتمر قبل أن يحج» قال: فسألت أمهات المؤمنين 
فقلن مشل ما قالت» فرجعت إليهاء فأخبرتها بقولهن» قال: فقالت: نعم 
وأك > سمعت رسول الله ك يققول: اشارا ال هديسرن 


حج)۷). رواه آخ0 


)۱( «والعمرة» ليست في س 

(۲) هذاالاحتمال الثانى. 

)۳( بياض في النسختين. وكذا فيما يلى. 

٠...نبا«:ق‎ )( 

()٦(‏ في النسختين: «ضرورة» خحطأ. والصرورة: الذي لم يحج 

)۷( ف (وحجح). 

(۸A)‏ رقم .)۲٠١٤۸(‏ قال في « مجمع الزوائد» (۳/ :)۲۳٣‏ رجاله ثقات. 


۲4۸ 


وعن طاوس عن ابن عباس عتا قال: كانوا يرون أن العمرة في 
أشهر الحج أفجر الفجور في الأرض» ویون المحرم صفر» ويقولون: إدا 
برأ الدَبَرء وعفا الأثر» وانسلخ صفر» حلت العمرة لمن اعتمر. قدم النبي جلا 
وأصحابه صبيحةً رابع مُهِلْينَ بالحج» فأمرهم أن يجعلوها عمرة» فتعاظم ذلك 
عندهم» فقالوا: يا رسول الله» أي الحل؟ قال: جا کله». متفق عليه 
وهذالفظ البخاري» ولفظ مسلم: من أفجر الفجور» وقال: «الحل كله). 


و 
4ھ 


فال سفیان بن غينة: کان عمرو يقر ل إن هذا لحدیث ‏ له شان روا 
اا ) 


وعن طاوس عن ابن عباس قال: تمتع رسول الله 4 حتی مات» وأبو 
بکر حتی مات" » وعمر حتی مات» وعثمان حتی مات وکان ول من نھی 
عنها معاوية» قال ابن عباس: فعجبث منه» وقد حدثني أنه قر عن رسول الله 
و بیشقص. رواه اخ وهذالفظهء ls‏ وقال: «-حديث 


)۱( «أن» ليست في ق. 

(۲) ق:الحل». 

.)۱۲٤١( ومسلم‎ )۱١۹٤( البخاري‎ )۳( 

)٤(‏ «متفق... الحل كله» ساقطة من ق. 

)٥(‏ في المطبوع: «هذاالحديث». 

() رقم (۲).). وعمرو هو ابن دینار. 

)۷( «وأبو بکر حتی مات» ليست في ق. 

(۸) المشقص: نصل السهم إذا كان طويلا غير عريض. 

(4) أحمد )۲٦٦٤(‏ والترمذي (۸۲۲) وجاء ذكر تحسينه عقب الحديث »)۸۲٤(‏ وفي 
«نسخة الكروخي» الخطية (ق۲٦ب)‏ ورد حديث ابن عباس مع تحسين الترمذي له - 


۲۹۹ 


حسن»» وفيه ليث بن أٻي سليم. 

وعن أبي العالية البراء عن ابن عباس قال: قدم النبي َة وأصحابه 
لصح رابعة يُلبون بالحج» فأمرهم أن يجعلوها عمرة إلامن معه هدي. 
متفق عليه» وهذا لفظ البخاري' ولفظ مسل 0: «لأربع خلون من العشر 
وهم يلون ا أن يجعلوها عمرة). وفي لفظ": «صلى 
رسول الله مو الصبح بذي طوی» وقدم لأربع [ق۱۹۹] مضين من ذي 
الحجةء وأمر أصحابه أن يحلّوا إحرامهم بعمرة إلامن كان معه الهدي.. 
وفي لفظ له: أهل رسول الله اة بالحج» فقاِء لأربع مضين من ذي 
الحجة» فصلى الصبح» وقال حين صلَّى الصبح: من شاء أن يجعلها عمرة 
فليحعلها عمرة). وفي زز :)٥(‏ افصلًّى الصبح بالطحاء») 

وعن مجاهد عن ابن عباس قال: قال رسول الله يةٌ: هذه عمرة استمتعنا 
بهاء فمن لم يكن عنده هدي فليحلل الحلّ كله» فإن العمرة قد دخلت في 


= كلاهماعقب الحديث .)۸۲٤(‏ وكذا في طبعة شعيب الأرنؤوط المحققة. 
وليث بن أبي سليم سيء الحفظ» ولكن روي الحديث من غير طريقه عند البخاري 
)۷۲١(‏ ومسلم )۱۲٤١(‏ مختصرًا دون ذكر تمتع النبي ية والخلفاء الثلاثة» فإنه 
منکر تفرد به ليث بن ابي سليم. وسيأتي کلام المؤلف )۲۰٠/۰(‏ في تو جيه تقصير 
معاوية عن النبي َة مع أنه لم يحل من عمرته في حجة الوداع. 

.)۱۰۸٥( رقم‎ )۱( 

(۲) رقم (۲۰۱/۱۲۲۰). 

(۳) لمسلم رقم (۲۰۲/۱۲۲۰). 

.)۱۹۹/۱۲۲٤۰( رقم‎ )6( 

.)۲۰۰/۱۲۲۰( رقم‎ )٥( 


الحج”' إلى يوم القيامة). رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي(". 

وعن مجاهد عن ابن عباس قال: أهل النبي ية بالحج» فلما قدم طاف 
بالبيت وبين الصفا والمروة» ولم يقصر ولم يحل من أجل الهدي» وأمر من 
لم يكن ساق الهدي أن يطوف وأن يسعى ويقصّر,» أو يَحُلق» ثم يحل. رواه 


(۳) 


بو داود » وفیه یزید بن ابي زیاد. 


شتی ار م رارت مال راسك مام رهم ر 
.3 : 

صابعه بعضَها E a‏ وقدم اه 
نة من اليمن» فقال له رسول الله و ا ي: «بمَ آهللت؟» قال: أهللث بما 
أهللت به» قال: «فهل معك هدي؟» قال: لاء قال: «فأَقمٌْ كما أنت ولك ثلث 
هدیی»» قال: وكان مع رسول الله َة مائة بدنة. رواه أحمد. 


(1) ق «بالحج». 


(۲) احمد (۲۱۱۵) ومسلم )۱۲۲٤۱(‏ وأبو داود (۱۷۹۰) والنسائي .)۲۸۱١(‏ 

(۳) رقم (۱۷۹۲). وأخرجه أیضا أحمد )۳۱۲۸۰۲۱٣۲(‏ وای ا ی 
ولكن الحديث في جملته مستفيض بنحوه عن ابن عباس من طرق عنه - قد سبق 
بعضها ويأتي بعضها - إلا قوله: «أو يحلق» فإنه منكر» فإن الثابت من حديث ابن 
عباس في البخاري )٠١ ٤١(‏ أن النبي بها أمرهم بالتقصير» وكذا هو في حديث جابر 
وحديث ابن عمر المتفق عليهما. 

() هنا بياض في النسختين» والزيادة من المسند. 

)٥(‏ في المطبوع: «الهدي». 

(7) رقم (۲۲۸۷) من طریق يزيد بن أبي زياد» عن مجاهد» عن ابن عباس. 


۳۰۱ 


وعن النهاس عن عطاء عن ابن عباس يته عن النبي ية قال: (إدا 
أهلّ الرجل بالحج» ثم قدم مكة» فطاف بالبيت وبالصفا والمروة فقد حل 
وهي عمرة). رواه ابو داود( i‏ وغيره عن ابن جريج عن 
عطاء عن ابن عباس موقوفاء وهو أشبه. 

وعن عكرمة عن ابن عباس: أنه سئل عن متعة الحج» فقال: أهل 
المهاجرون والأنصار وأزواج النبي بي في حجة الوداع" وأهللناء فلما 
قدمنا مكة قال رسول الله كلاة: «(اجعلوا إ إهلالكم بالحج عمرة إلامن قلّد 
e RN A‏ 
ی زور ا ا 
وبالصفا والمروة» فقد تم حجنا وعلينا الهدي» كما قال الله عز وجل: لقا 
ايسر ِن اهدي فن لم يد مصيام نة ايام ف أل وسبعةإ دا رجه إلى أمصاركم. 
الشاة تجزئ» فجمعواتُسكين في عام بين الحج والعمرة» فإن الله تعالى 
آنزله في کتابه وسَنه نبیه ي وأباحه للناس غير أهل مكةء قال الله تعالى: 


(1) رقم .)۱۷۹١(‏ والنهاس ضعيف الحديث» والصواب أنه موقوف على ابن عباس كما 
سيأتي في كلام المؤلف. 

(۲( في «مسائله - رواية أبي داود» (ص۳٤۱)‏ والبخاري )٤۳۹٩(‏ ومسلم .)٠۲٤١(‏ 
ورواه أحمد في «مسنده» (۲۲۲۳) من رواية حبيب بن أبي مرزوق عن عطاء عن ابن 
عباس بنحوه موقوفا. 

(۲) «في حجة الوداع» ليست في س. 

(€( في المطبوع: «فطفنا)ء خلاف ما في النسختين والبخاري. 

(9) س: ارسوله». 


°۲ 


للك لمن لم یکی آهل اضر اَلمَجد أَلْمرَامٍ € [البقرة: .]۱۹١‏ وأشهر الحح 
التي ذكر الله تعالى: شوال وذو القعدة وذو الحجة» فمن تمتع في هذه 
الأشهر فعليه دم أو صوم'. والرفث: الجماع" والفسوفق: المعاص» 
والجدال: المراء. رواه البخاري( 

وعن أبي جَمْرة قال: تمتعت فنهاني ناس» فسألت ابن عباس» فأمرني» 
فرأيت في المنام كأن رجلا يقول لي: حج مبرور وعمرة متقبلة» فأخبرت ابن 
عباس» فقال: سنة النبي يي فقال لي: اَم عندي فأجعل لك سهمًا من 
مالي» فقال شعبة: فقلت: لم؟ فقال: للرؤيا التي رأيت/. 

وفی زا (): الت ابن عباس عن المتعة» فأمرنی بھاء وسألته عن الهدي» 
فقال: فيها جَزور» أو بقرة أو شرك في دم» قال: وكأنَ ناسا كرهوهاء فنمتٌ 
فرأیت في المنام كأن المنادي ا E‏ متقبلة» فأتیت ابن 
عباس فحدّثته» فقال: الله أكبر» سنة أبي القاسم لاة. م متفق عليه. 

وعن مسلم القَرّي سمع ابن عباس يقول: أهل النبي ية بعمرة» وهل 
أصحابه بحج» فلم يحل النبي ية ولا من ساق الهدي من أصحابه» وحل 
بقيتّهم» وكان طلحة بن عبيد الله فيمن ساق الهدي فلم يحل EE‏ 
)١(‏ بعدها في ق زيادة «أو صدقة). وليست في البخاري» وهي خطأاً من حيث المعنى. 
(۲( «الجماع» ساقطة من س. 
)۳( رقم )۱٥۷۲(‏ معلقًا. 
)٤(‏ آخرجه البخاري )۱٥١۹۷(‏ ومسلم .)١١٤١(‏ 
)٥(‏ عند البخاري (۱۹۸۸). 
(0) ق: «قائلا يقول». 
)۷( «فلم يحل» ساقطة من ق. 

۳۹۳ 


ومسلہ( '» وروی أبو داود أولّه"'. 

وعن مسلم أيصًا قال: سألتٌ ابن عباس عن متعة الحج فرخص فيهاء 
وكان ابن الزبير ينهى عنهاء فقال: هذه أم ابن الزبير تحدّث أن رسول الله ا 
رخص فيهاء فادخلوا عليهاء فاسألوها"» قال: فدخلنا عليها فإذا هي امرأة 
صَحمة عمياء» فقالت: قد رخص رسول الله ية فيها. رواه مسل ©. 

وعن صفية بنت شيبة عن أسماء قالت: خر جنا محرمين» فقال رسول الله 
باٍ: «من کان معه هدي فليقمْ على إحرامه» ومن لم يکن معه هدي فليحلِل). فلم 
يکن معي هديٰ» فحللت» وکان مع الزبير هدي فلم يحل قالت: فلبست ثيابيء» ثم 
خرجت إلى الزبيرء» فقال: قومي عني» فقلت: أتخشى أن أب عليك»"» وفي 
رواية: «قدمنا مع رسول الله اة مهلین بالحج). رواه مسل (۷. 

وعن مجاهد عن جار بن عبد الله عتا قال: قٍمنا مع رسول الله 
ية ونحن نقول: لبيك اللهم لبيك بالحج» فأمرنا رسول الله ية فجعلناها 
عمرة. رواه [ق۲۰۰] البخاري. 

وعن جابر بن عبد الله قال: آهللنا بالحج مع رسول الله بإ فلما قدمنا 


(۱) أحمد (۲۱۲۱)» ومسلم (۱۲۳۹). 

(۲) برقم )۱۸١ ٤(‏ إلى قوله: «وأهل أصحابه بحج). 

(۳) س: «فسلوها». وكلاهما صواب. وفي المطبوع: «فسألوها»» خطأً. 

) .)۱۲۳۸( رقم‎ )٤( 
في المطبوع: «أثبت»» تحريف. وهو مضارع «وَثَّبَ؟ بمعنى القفز والمغالبة.‎ )٠( 
.)۱۹۱ /۱۲۳۲۱( آخرجه مسلم‎ ()( 

.)۱۹۲/۱۲۳١( رقم‎ )۷( 

.)۱٥۷۰( رقم‎ )۸( 


ا د 
فقال: «يا أيها الناسء أجلواء فلولا الهدي الذي معي فعلتٌ كما فعلتم» 
قال: فأحللنا حتى وطئنا النساء» وفعلنا ما يفعل الحلال» حتى إذا كان يوم 
التروية وجعلنا مكة بظّهر("» أهللنا با لح(" . 


[وفي رواية]““: قال: أهل النبي ية هو وأصحابه بالحح*ء وليس مع 
أحلِ منهم هدي غير النبي بيه وطلحة» وقدم على من اليمن ومعه هدي 
فقال: أهللت بما أهل به النبي بي فأمر النبي بي أصحابه أن يجعلوها 
عمرة» ويطوفواء ويقصرواء ويحلواء إلا من كان معه الهدي» قالوا: ننطلق 
إلى مى ودَكَرٌ أحدنا يقطر! فبلغ ذلك النبي بيا فقال: «لو استقبلتٌ من 
أمري ما استدبرت ما أهديت» ولولا أن معي الهدي لأحللت»» وحاضت 
عائشة» فنسكت المناسك كلها غير أنها لم تطف بالبيت» فلما طهرت طافت 
بالبيت» قالت: يا رسول الله» تنطلقون" بحجة وعمرة وأنطلق بحج! فأمر 
عبد الرحمن بن أبي بكر أن يخرج معها إلى التنعيم» فاعتمرت بعد الحح 
في ذي الحجة. وأن سراقة بن مالك بن جُحْشم لقي النبي يي بالعقبة 


(۱)( في المطبوع: «لفعلت»ء خلاف ما في النسختين ولاصحيح مسلم). 

(۲) س: «بظهرنا». 

(۳) آخرجه مسلم .)۱٤٩/۱۲۱١(‏ 

.)٠۷۸١ ء٠٠١١( زيادة ليستقيم السياق» فما بعدها رواية أخرى أخرجها البخاري‎ )٤( 
) «قال... بالحج» ليست في ق.‎ )0( 

(7) ق: ارسول اللّه». 

)۷( س: «ينطلقون». 


(۸) سياق الكلام كما عند البخاري :)۱۷۸١(‏ «عن عطاء حدثني جابر بن عبد الله: أن = 


۳.0 


وهو يرميهاء فقال: ألكم هذه خحاصة يا رسول الله؟ قال: «لاء بل للأبد). 

وفي رواية عن أبي شهاب' قال: قدمت متمتعًا مكة" بعمرة» فدخلنا 
قبل التروية بثلاثة أيام» فقال لى اناس" من أهل مكة: تصير الآن حجتك حجة 
مكيةء فدخلت على عطاء أستفتيه» فقال: حدثني جابر بن عبد الله یرن آنه 
حج مع النبي ايوم ساق الُذن معهء وقد أهلوا بالحج مفردًاء فقال لهم 
«أحلوا ا ا و ا وار و 
حلالا حتى إذا كان يوم التروية فأهلوا بالحج» واجعلوا التي قيمتم بها متعة). 
فقالوا a‏ ا و »فلولا 
آني سقت الهدي لفعلت مثل الذي أمرتكم» ولكن لا بحل مني حرام حتى يبلغ 
الهدى مله لرا ,مق عله و هان للخاری. 


ولمسلم: فقلنا: لما لم يكن بيننا وبين عرفة إلا خم أمرنا أن فضي 
إلى نسائناء فنأتي عرفة تَقَطر مذاكيرنا المنيً! قال جابر بيده كأني أنظر إلى 
قوله ہیدہ یح کهاء قال: فقام النبي َه فيناء فقال: ا 
وأصدقكم وأبركم» ولولا هديي لحلل كما لووول اا ت 
أمري ما استدبرت لم أسق الهدي» فجلوا»» فحللناء وسمعنا وأطعنا. 


= النبي اة أهل... وأن النبي ية أذن لأصحابه أن يجعلوهاعمرة... وأن عائشة 
حاضت فنسكت... وأن سراقة لقي النبي...٠.‏ 

(1) في النسختين: «ابن شهاب» خطأ. 

)۲( في المطبوع: «قدمت مكة متمتعا)» خلاف ما في النسختين والبخاري. 

)۳( في المطبوع: «ناس». 

.)۱٥۹۸( آخرجه البخاري‎ )٤( 

.)۷۳۹٣۷( ونحوه عند البخاري‎ .)۱٤١١/۱۲۱١( رقم‎ )٥( 


۳۰٦ 


ولمسلم' قال: أمرنا النبي ية لما أحللنا أن نحرم إذا توجّهنا إلى 
متى» قال: فأهللنا من الأبطح» فقال سراقة بن مالك بن جُحْشم: يا رسول 
الله» لعامنا هذا آم للأبد؟ فقال رسول الله لاة: «لأبد»". 


ورواه ابو داود) وغيره بإسناد صحيح» وفيه: ثم قام سراقة بن مالك 


فقال: يارسول الله ا ارايت متعسسا هذه لعامنا هذاأم للأبد؟ فقال 

رسول الله با «بل هي أبد). 

جابر: لسنا نوي إلا الحج» لسنانعرف العمرة» حتى إذا أتينا البيت معه 

استلم الركن فرمل ثلاثا» ومشى أربعًاء وذكر طوافه وسعيه» قال: حتى إذا 

كان آخر طواف على المروة قال: لو أنى استقبلت من أمري ما 
3 مھ ۰ ۴ .۰ 

استدبرت لم أستق الهدي» وجعلتها عمرة» فمن كان منكم ليس معه هدي 

فليحل» وليجعلها عمرة). فقام سراقة بن جُعْشُم فقال: يا رسول اللّه» 

ألعامنا هذا آم و رول الله اة اأصابعه واحدة في الأخرى") 

وقال: «دخلتِ العمرة في الحج -مرتين - لاء بل لأبد أبد). وقدم على من 

اليمن بدن النبى ي فوجد فاطمة ممن حل» ولبست يابا صَبيعًا واكتحلت» 

(۱) رقم )۱۲۱٤(‏ إلى قوله: «الأبطح). وما بعدها برقم .)١١١/١۱۲١١(‏ 

(۲) ق:«بل لأبدا. 

(۴) رقم (۱۷۸۷) وابن ماجه (۲۹۸۰) وابن حبان (۳۹۲۱). 

(€) في المطبوع: «أريت متمتعًا)» تحريف. 

)٥(‏ «آني» ليست في س. 

(1) «فمن كان... عمرة ساقطة من ق. 

(۷) س: «أخرى». 


فأنكر ذلك عليهاء فقالت: أبي أمرني بهذا» قال: وكان علي رَلهَعَنة يقول 
بالعراق: فذهبت إلى رسول الله ية محرّشا على فاطمة للذي صنعت» مستفتيا 
لرسول الله ية فيما ذكرت عنه» فأخبرنّه أني أنكرت ذلك عليهاء فقال: 
«(صدقث صدقث'ء ماذا قلت حين فرضتَ الحج؟» قال: قلت: اللهم إني 
أل بماأهل به رولك قال: «فإّ معي الهدي فلاتَجل» قال: فان 
جماعة الهدي الذي قم به علي من اليمن والذي أنى به رسول اله إلا مائ 
قال: نحل لتاس کلم وقطر اللا لني اومن کان ممه هدي فلما کان یرم 
الترویة توجهوا لی می فأهلوا بالحج. رواه مسلم وغیر ٩۳,‏ 


ورواه سعید عن عاب ا ح ف غطا غ جار 


وقال بعضنا: بالعمرة» وقال بعضنا: بالذي هللت به يارسول الله فقال(): 


)١(‏ في المطبوع: (صدقت» مرة واحدة. 

(۲) ق: «رسول اللّه». 

(۳) مسلم (۱۲۱۸) وأو داود )۱۹۰۰١(‏ وابن ماجه .)۳۰۷٤(‏ 

(€( وآخرجه الطحاوي في «أحکام القرآن» )۱۲۸٤(‏ و«شرح معاني الآثار» (۲/ ۱۹۱) 
والطبراني في «الكبير (۷۹٥1)ء‏ كلهم من طريق موسى بن أعين عن خصيف به. 
وخصيف الجزري ضعيف» وقد وهم في قوله: «قال بعضنا: بالعمرة» - أو كما في 
مصادر التخريج: «قدمنا متمتعين» ٠‏ لأن الثابت في حديث عطاء عن جابر: «لا نريد 
إلا الحج» ولا ننوي غیره». أخرجه أحمد .)۱٤۹٤۲(‏ وأخرح مسلم )۱١١۸(‏ من 
وجه اخر عن جابر: «لسنا ننوي إلا الحج» لسنانعرف العمرة). 

)٩(‏ س: «غياث بن بشر)» تصحيف. 

(71) ق:(قال». 


ٍ 
أجلوا أجمعين إلا إنسان معه الهدي قلده» ولو استقبلت [ق٠١۲]‏ من أمري 
ما استدبرتٌ ما سَقَت الهدي حتى أكون معكم حلالا». فرأى أن الفضل في 
الإحلال» فقال سراقة بن مالك بن جُحْشم: ألعامنا هذا أم للأبد؟ قال: «لأبلٍ 
الأيد'». 

وعن أبي دَضرة قال: کان ابن عباس يأمر بالمتعة» وكان اض الرتر ته 
عنهاء» قال: فذکرت ذلك لجابر بن عبد الله» فقال: على يدي دار الحديث» 
تمتعنا مع رسول الله ای فلما قدم عمر قال: إن الله کان" جل لرسوله ما 
شاء» وإن القرآن قد نزل منازله» فأتِموا الحج والعمرة لله» كما أمركم ال 
وانّقوا نكاحَ هذه النساء» فلن أوكّى برجل نكح امرأة إلى أجل إلار جمتّه 
بالحجارة). وفي رواية: «وافصلوا حجكم من عمرتكم فإنه اتم لحجكي 
وأتم لعمرتکم). رواه مسلہ. 

وفي رواية صحيحة لأحمد: قال جابر: تمتعنا مع رسول الله ية ومع 
أبي بكر» فلما ولي عمر خطب الناس» فقال: إن القرآن هو القرآنء وإن 
رسول الله ية هو الرسول» وإنهما كانتا متعتان* على عهد رسول الله كلا: 
إحداهما متعة الحج» والأخرى متعة النساء. 

وعن [أبي]" سعيد قال: خرجنا مع رسول الله ل تضرح بالحج 
)١(‏ س: «الآبدين». 
)۳( رقم (۱۲۱۷) بالروایتین. 
)٤(‏ برقم (۳۹۹). 
)٩(‏ ق: «متعتين٤.‏ والمثبت من س والمسند. 
() ما بين المعكوفتين ساقط من النسختين» ويجب زيادتهء فالراوي أبو سعيد الخدري. 


۳۰۹ 


صراخاء فلما قدمنا مكة أمرنا أن نجعلها عمرة إلا من ساق الهدي» فلما كان 
يوم التروية ورُخنا إلى متّى أهللنا بالحج. رواه أحمد ومسل. 

وعن البراء بن عازب قال: خرج رسول الله َة وأصحابه» قال: فأحرمنا 
بالحج" فلما قدمنا مكة قال: «اجعلوا حجكم عمرة)» قال: فقال الناس: يا 
رسول الله" » قد أحرمنا بالحج كيف نجعلها عمرة؟ قال: «انظروا ما آمركم 
به فافعلوا)» فردوا عليه القول» فغضب» ثم انطلق حتى دخل على عائشة وهو 
غضبان“ فرأتِ الغضبَ في وجهه فقالت: من أغصبك أغضبه الله؟ فقال: 
«وما لي لا أغضبٌُ» وأنا آمر بالأمر فلا أبّع. روا احمد -: ثنا آبو بكر بن 
غای ن ا او اسای عن لرا وا ا 


وقال 0 او داوو(۷): ا یحیی بن معين»› ا حجاج» ا يودلس» عن 


)١(‏ أحمد في «المسند» .)١٠١٠٤١(‏ ومسلم )١١٤١۷(‏ واللفظ له. 

(۲( «رواه أحمد... بالحج» ساقطة من ق. 

(۳) «یا رسول الله ليست في س. 

)٤(‏ «وهو غضبان» ساقطة من المطبوع. 

)٥(‏ آحمد (۱۸۰۲۳) وابن ماجه (۲۹۸۲). رجاله ثقات رجال الشيخين» إلا أن ابن أبي 
حاتم نقل عن أبيه أنه قال: «سماع أبي بكر من أبي إسحاق ليس بذاك القوي». 
«العلل» (1۹). وقد صح نحوه من حديث عائشة عند مسلم /٠١١١(‏ ١١١)ء‏ وقد 
سبق. 

)١(‏ الواو ساقطة من ق. 

(۷) رقم (۱۷۹۷). وأخرجه النسائي )۲۷٤٥(‏ أيضا فقال: أخبرني أحمد بن محمد بن 
جعفر» قال: ثني يحيى بن معين...إلخ بنحوه. 


1۰ 


أبي إسحاق'» عن البراء» قال: لما قدم على من اليمن على رسول الله ية 
قال وجدت فاطمة قدالبست انا صسغا »وقد تحت الظهر للت 
بتضوح» فقالت: ما لك ! فإن رسول الله اة قد أمر أصحابه فأحلوا(» 
قلت لها: إني هللت بإهلال النبي بلا قال: فأتيت النبي به فقال لي: 
كيف صنعت؟» قال: قلت: أهللت بإهلال النبى م قال: «فإنى قر0) 
سقت الهدې وقرنت)» قال: فقال لي: انخز هن البدن شيعا وسين أو ست 
وستين» ومىك" لنفسك ثلاثًا وثلاثين أو أربعًا وثلاثين» وأمسك من كل 
بَدَنة منها بَضعَة). رواه أبو داود باسناد صحیح. 


وعن أنس بن مالك ب هَن قال: صلی رسو ل ا کل وتخ م0 
المدينة أربعاء والعصر بذي الحليفة ركعتين» ثم بات بها حتى أصبح »ثم 
رکب» حتی إذا استوت به على البیداء حمد الله» وسح وکبر» ڈ ثم أهل بحح 


)١(‏ س: «بن أبي إسحاق». ق: «ثنا أبو إسحاق). ويونس هو ابن أبي إسحاق السبيعي 
يروي عن أبيه هذا الحديث. وما في ق صواب» ولكن الحديث عند أبي داود 
بلاعن)» ولذا أثبتناه. 

(۲) في المطبوع: «صبغيا» تحريف. والصبيغ: الملون. 

(۴) في مصادر التخريج: «نضحت البيت بنضوح» والمعنى: ارت البيت بنوع من 
الطيب تفوح رائحته. 

)٤(‏ «ما لك» ساقطة من ق. 

)٥(‏ س: «فأحلنا). 

(٦)‏ «قد» ساقطة من المطبوع. 

(۷) س: «وانسك). 

(۸) (معه) ساقطة من المطبوع. 


۲۱1 


وعمرة» وأهل الناس بهماء فلما قدِمنا أمرَ الناس فحلواء حتى كان يوم التروية 
أهلوا بالحج. قال: ونحر النبي ية بَدّناتِ بيده قيامًا» وذبح بالمدينة كَبْشين 
أملحين. رواه اى 


وعن الربيع بن سَبْرة عن أبيه رنه قال: حرجنا مع رسول الله بيا 
حتى إذا كان بعسْفان قال له سراقة بن مالك المَدلِجي: يا رسول الله اقض 
لنا قضاءَ قوم كأنما ولدوا اليوم» فقال: «إن الله عز وجل قد جل عم ي 


حجكم عمرةً فإذا قدمتم فمن تطوّف بالبيت وبين الصفا والمروة فقد حل 


إلامن کان معه هدئ). رواه ابو داود. 


Jr و‎ 


وعن سراقة بن مالك بن جُعْشُم رنه قال: تمتع رسول الله یاز 
وتمتعنا معه» فقلنا: ألنا حاصة أم للأبد“؟ قا ل: «بلل للأبد». رواه أحمد 
والنسائي وابن ا 


وفي رواية: أنه قال للنبي يي: «اقض لنا قضاءَ قوم كأنما وُلِدوا اليو 


.)۱۷۱٤١۱۵۵۱( رقم‎ )۱( 

(۲) رقم (۱۸۰۱) بإسناد حسن» وهو صحیح بالشواهد. 

(۳) س:«أم لا). 

)٤(‏ احمد (۰۱۷0۸۹ (۱۷٥۹۰‏ وار بن ماجه (۲۹۷۷) من طريق طاوس عن سراقة» وفيه 
انقطاع فإن طاوسًا لم يسمع من سراقة» وقد أخرجه البخاري (° ۰ متصلا من 
رواية طاوس» عن ابن عباس» أن سراقة قام فقال...إلخ. 
ورواه النسائي )۲۸٠۷(‏ _ واللفظ له من طريق عطاء بن أبي رباح عن سراقة» 
والمحفوظ كما في روايات «الصحيحين»: عن عطاء» عن جابر أن سراقة...إلخ. ثم 
إن قوله في هذه الرواية: «تمتّع رسول الله ية شاذ مخالف لما ثبت في الأحاديث 
الصحيحة أن النبي ية لم يحل من إحرامه بعمرة. 

۳1۲ 


ألعامنا أو للأبد؟ قال: «بل للأبد'» دخلتِ العمرة في الحج إلى يوم 
القيامة؛. رواه سعيد". 

وفى لفظ: أنه سأل رسول الله به عن العمرة» فقال: يا رسول الله 
أرأيت عمرتنا هذه لعامنا هذا أم للأبد؟ قال: «لا" بل للأبدء دخلت العمرة 

في الحج إلى يوم القيامة). رواه الدارقطني“ء وقال: كلهم ثقات 

وعن طارق بن شهاب عن أبي موسى قال: بعثني النبي ية إلى قومي 
باليمن» فجئت وهو بالبطحاء فقال: بم أهللت؟» قلت: أهللت بإهلال النبى 
بيا قال: اهل معك من هَذي؟» قلت: لاء فأمرني فطفت بالبيت وبالصفا 
والمروة» ثم أمرني فأحللت» فأتيت امرأة من قومي فمشطتني» أو غسلَتُ 
رأسي» فقدم عمر فقال: «إن نأخحذ بكتاب الله فإن الله يأمرنا بالتمام» قال الله 
تعالى: # موا الج ابره [البقرة: »]۱۹١‏ وإن نأحذ بسنة النبي بلا فإنه 
ق۲٠۲]‏ لم يحل حتى نحر الهدي». متفق عليه» وهذا لفظ البخاري(. 

ولفظ e‏ «قدمت على رسول الله کيا وهو ميخ بالطحاء» فقال: 
«بمّ أهللت؟» قال: قلت: أهللت بإهلال النبي با قال: هل سقتَ من 


) ق: «للأبد الأبد».‎ )١( 

(۲) ورواه أيضًا الشافعي في «الأم» (۳/ )"٠٠١-۳١ ١‏ ومن طريقه البيهقي في «الكبرى» 
E E‏ 

«yl» (FT)‏ ساقطة من المطبوع. 

)٤(‏ في «سننه» (۲/ ۲۸۳) من حدیث جابر. وأصله متفق عليه بنحوه. 

.)۱٥۵۹( رقم‎ )٥( 

,)۱٥١ /۱۲۲۱( رقم‎ )٦( 


1۳ 


هدي؟» قلت: لا فال: «فطًف١‏ بالبيت وبالصفا والمروة» ثم حل قال: 
فطفت"' بالبيت وبالصفا والمروة". ثم أتيت امرأة من قومي فمَشطتنيء 
وعَسّلت رأسي» فكنت أفتي الناس بذلك في إمارة آبي بكر وإمارة عمر» فإني 
لقائم بالموسم إذ جاءني رجل» فقال: إنك لا تدري ما أحدث أمير المؤمنين 
في شأن النسك» فقلت: أيها الناس» من كتا أفتيناه بشيء فليتقِد فهذا أمير 
المؤمنين قادمٌ عليكم» فبه فائتموا. فلما قدم قلت: يا أمير المؤمنين! ما هذا 
الذي أحدثت/؟ فى شأن النسك؟ فقال: إن نأخحذ بكتاب الله فإن الله عز 
وجل قال: # وَأيَمُوا امح وَأَلْعْمرة و4 وإن نأحذ بسنة رسول الله اة فإن النبي 
يي لم يحل حتى نحرَ الهدي. 

وعن إبراهيم بن أبي موسى عن أبيه أنه كان يفتي بالمتعة» فقال رجل: 
رُويدك ببعض فتياك» فإانك لاتدري ماأحدث أمير المؤمنين فى النسك» 
فلقيّه بعد فسأله(*» فقال عمر: قد علمت أن النبى ياه قد فعله وأصحابهء 
ولكن كرهت أن يظلوا" مُعرسين بهنٌ في الأراك"» ثم يروحون في الحج 
تقطر رؤوسهم. رواه أحمد ومسل (. 
)۱( في المطبوع: «فطفت»» خطأ. 
(۲) في المطبوع: «فطف»» خطأ. 
)۳( لاثم حل... والمروة» ساقطة من ق. 


)٤(‏ س: «أحدث». ق: «حدث)». والمثبت من صحيح مسلم. 
)٥(‏ ق: «فلقیته بعد فسألته». 

(7) س والمطبوع: «يضلوا» تحريف. 

(۷) موضع بعرفة قرب نمرة. 

(۸) احمد )۳١۱(‏ ومسلم (۱۲۲۲). 


16€ 


وفى رواية لأحمد :عن أبى بردة عن أبى موسى أن عمر قال: هي 
سنة رسول الله ية يعني المتعة» ولكن أخشى أن يعرسوا بهن تحت 
الأراك» ثم يروحوا بهن حجَاجًا. 

وعن غيم بن قيس المازني قال: سألت سعد بن أبي وقاص عن المتعة 
في الحج»› فقال": فعلناها وهذا يومئذ كافر بالعرش يعنى بيوت مكة» يعني 
معاوية. رواه مسل ). 

ويشبه - والله أعلم - أن يكون سعد إنما عنى العمرة في أشهر الحج في 
الجملة» وعنى عمرة القضية» لأن معاوية كان مسلمًا في حجة الوداع» ولم 
يكن بمكة يومئلٍ كافر. 

وعن محمد بن عبد الله بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب أنه سمع 
يذكران التمتع بالعمرة إلى الحج» فقال الضحاك: لا يصنع ذلك إلا من جهل أمر 
الله فقال سعد: بئس ما قلت ابن خي قال الضحاك: فإن عمر بن الخطاب 
نهى عن ذلك فقال سعد: قد صنعها رسول الله به وصنعناها معه. رواه 


.)۳٤۲( رقم‎ )۱( 

(۲) ق:«لکن». 

(۳) س: «قال». 

.)۱۲۲٣( رقم‎ )٤( 

() «بمكة» ساقطة من ق. 

)٦(‏ «وهما» لیست فی ق. 

(۷) في المطبوع: ا خحلاف النسختين. 
(۸) ق: (قال». 
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مالك وأحمد' والنسائی و وقال: حدبث صحیح. 


وعن مطرف عن عمران بن حصين ب نة قال: نزلت آية المتعة في 
کتاب الله» ففعلناها مع رسول الله ی ولم يتزل قران بُحرّمه» ولم نة عنها 
او 


ولمسلم: «تمتع النبي ية و تمتعتا معه). 
وله : «نزلت آية المتعة في كتاب الله تعالى يعني متعة الحج» وأمرنا 
بها رسول الله يو ثم لم تنزل آية تنسخ آية المتعة"» ولم ينة عنها حتى 


مات ) . 


وفي رواية لأحمد وا عن مطرّف قال: قال لي عمران بن 
0 مين: أحدثك بحديثِ عسى الله أن ينفعك به. إن رسول الله اة جمع بين 


)۱( «وأحمد» ليست في س. 

(۲( مالك (۱/ )۳٤٤‏ وأحمد )٠١٠۳(‏ والنسائي )۲۷۳٤(‏ والترمذي (۸۲۳). وإسناده لا 
بأس به في المتابعات والشواهد إلا أن قوله: «صنعها رسول الله ية مخالف لما في 
الرواية الثابتة عن سعد عند مسلم - وقد سبقت آنفا - بلفظ : «فعلناها» ليس فيها ذكر 
فعل النبي بياة. انظر: «السنن الكبرى» للبيهقى .)٠١ /١(‏ ولو حْيلَ على معنى المتعة 
العام الذي يدخل فيه القران فلا إشكال. وسيأتي هذا عند المؤلف (ص٤۲).‏ 

)۳( أخرجه البخاري )٤٥۱۸(‏ ومسلم (۱۲۲۳/ ۱۷۲) من طريق أبي رجاء عن عمران» 
وهذا لفظ البخاري. 

)٤(‏ رقم (۱۷۱/۱۲۲۲) من طریق مطرف عن عمران. 

.)۱۷۲/۱۲۲١( رقم‎ )( 

(٦(‏ «وأمرنا... المتعة» ساقطة من المطبوع. 

)۷( أحمد في «المسند» (۱۹۸۳۳) ومسلم /۱۲۲١(‏ ۱۹۷). 


۳1٦ 


حجة وعمرت ثم لم يله عنه حتی مات ولم بنزل فیه قرآن رمه . قال فيها 
وجل ب رابه ما فا وقد کان نسل غل خی اکویت فر کته نم ترکت 
الكىٌ فعاد. 

وفي رواية صحيحة لأحمد: اعلَمْ أن رسول الله ية قد أعم ر 
طائفة من أهله في العشرء فلم تنزل آية تنسخ ذلك ولم ينه عنه رسول الله 4لا 
حتی مضی لوجهه» ارتأی کل امرئ بعد ما شاء أن يرتئي. 


وعن عبد الله بن شقيق أن علنًا كان يأمر(" بالمتعة» وعثمان ينهى عنهاء 
فقال عثمان كلمة» فقال علي: لقد علمتَ آنا تمتعنا مع رسول الله بلا فقال 
عثمان: أجل ولكنا كنا خائفين. رواه أحمد ومسل0. 

7 E اا‎ 1 

بين مكة والمدينة» وعثمان ينهى عن المتعة وأنيُْجمَع بينهماء فلما رأى 
ذلك علئٌ أهل بهما «لبيك بعمرة وحجة)» فقال عثمان: تراني أنهى الناس 
وأنت تفعله؟ قال: ما كنت لأدعً سنة النبي بي لقول أحي. رواه أحمد 
والبخاري» وفی لفظ: «ولکن سمعت رسول الله ية لى بهما جميعًا». 
رواه سعد في (استنه ) باسناد صحیح 0 ). 
(۱) في «المسند» .)۱۹۸۹٥(‏ وأخرجها أيضا مسلم .)٠١١ /۱۲۲١(‏ 
(۲( س: «(اعتمر). ) 
)۳( ق: «يأمرنا)». 
)٤(‏ أحمد(۳۱٤»‏ ۲ ) ومسلم (۱۲۲۳). 
)٥(‏ احمد (۱۱۳۹) والېبخاري .)۱١۹۳(‏ 
(1) وكذاالنسائي (۲۷۲۲). 


1% 


وعن سعيد بن المسيّب قال: اختلف على وعثمان وهمابعشفان في 
المتعة» فقال علی: ما تُرید إلى أن تنهى عن أمر فعله رسول الله لو(؟ 
فلما رأى ذلك علي أهل بهما جميعًا. متفق عليه» وهذا لفظ البخاري". 


ولمسلم: «اجتمع علي وعثمان بعُسفان» فكان عثمان ينهى عن 
المتعة أو العمرة» فقال علي: ما تريد إلى أمر فعله رسول الله ب تنهى عنه؟ 
فقال عثمان: دعنا منك( فقال: إني لا أستطيع أن أدعك» فلما رأى علي 
ذلك آهل بھما جميعًا». 


ببعض الطريق [ق٠٠۲]‏ قيل لعلي رَصوَهَعَنه: إنه قد نهى عن التمتع بالعمرة إلى 
الحج» فقال علي لأصحابه: إذا ارتحل فارتحلواء فأهل على وأصحابه 
_ ) ¢ 2 4 
بعمرة» فلم يكلم عثمان في ذلك» فقال له علي: الم أخبر آنك نهيت عن 
التمتع؟ قال: فقال: بلی» قال: فلم تسمَع رسول الله َة تمتع؟ قال: بلى. 
وعن عبد الله بن الزبير قال: والله إنا لمع عثمان بالجُحفة» ومعه رهط 
من أهل الشام فيهم حبيب بن مسلمة الفِهُري» إذ قال عثمان - وذكر له التمتع 


)۱( كذا في س. وفي البخاري: «[لا٤.‏ وليست في ق. 
(۲) بعدها في س: «قال). وليست في البخاري. 
)۳( رقم .)۱١۹۹(‏ 

.)۱۲۲۳( رقم‎ )٤( 

(9) س: «(معك». 

(7) رقم .)٤٠۲(‏ وأخرجها أيضًا النسائي (۲۷۳۳). 


۳1۸ 


بالعمرة إلى الحج -: إن أت الحجٌ والعمرة أن لا يكونا في أشهر الحج» فلو 
أحرتم هذه العمرة حتى تزوروا هذا البيت رَوْرَّتين كان أفضلء فإن الله تعالى 

قد وسّع في الخير. وعلي بن أبي طالب ببطن الوادي يُعلِف بعيرًا له 
قال(': فبلغه الذي قال عثمان ناء فأقبل حتى وقف على عثمان فقال: 
أعَمَّذْتَ إلى سنة سّها رسول الله اة ورخصة رخص الله بها للعباد في كتابه 
تُضيّق عليهم فيها وتنهى عنهاء وقد كانت لذي الحاجة ولنائي الدار؟! ثم 
أهلّ بحجة وعمرة معاء فأقبل عثمان على الناس فقال: وهل نهيب عنها؟ إني 
لم أنه عنهاء إنما كان رأيا شرت به» فمن شاء أخذ به» ومن شاء تركه. رواه 
E‏ 


سا او سے < ر 
۰ 


ومعنی قول عثمان رصْٴْكَةَعَنْة آنا كنا [خائفين] على عهد رسول الله ماف 
لأا كنا مشغولين بالجهاد عن إنشاء سفرة أخرى للعمرة» لكون أكثر [أهل] 
الأرض كانوا كفَارّاء فأما اليوم فإن الناس" قد أمنواء فإفراد كل واحيِ من 


اللسكين بسفرة هو الأفضل. 


وقد روی سعید عن سلام() بن عمرو قال: شهدت عليًا وعشمان 


() «قال» ليست في المطبوع. 

(۲) رقم (۷۰۷) بإسناد حسن. 

(۳) س: «فالناس». 

)٤(‏ وذکره ابن حزم في «المحلی» (۷/ )۷١‏ عن ابن مهدي پاسناده لی سلام بن عمرو 
عن عثمان بنحوه مختصرًا. وسلام بن عمرو لم يوثقه معتبر» وأورده ابن حبان في 
«الثقات»). 

() ق: «إسلام». 


۲۱۹ 


وهما یفتیان' فتیا شتی؛ علو يأمر بالمتعة» وعثمان ینهی عنهاء فقال عثمان 
لعلي: هل آنت مُنتو؟ ثم قال: يا أيها الناس إن الله عز وجل قد أمّنكم» ألا إن 
الحج التامٌ من أهليكم» والعمرة التامَة من أهليكم. 

ومثل هذا عن إبراهيم قال: إنما كانت المتعة إذ" كان الناس يَسْعَلّهم 
الجهاد عن الحج» فأما اليوم فقد أمّن الله الساحة ونفى العدوء فجرّدوا. رواه 
e‏ 


رادي البارك وق عمرة في حجة OE‏ 
وابن ماجه( “. وفي لفظ للبخاري : «وقل: عمرة وحجة). قال الوليد بن 

وهذا يحتمل أن يكون هو القّران كما فسّره بعض الناس» ويحتمل أن 
يكون هو التمتع» كما جاء: «دخلتِ العمرة في الحج إلى يوم القيامة»» 


(1) س: «بعسفان». 

(۲) س: «إذا». 

(۳) ولم أقف عليه عند غيره. 

)٤(‏ آحمد(۱١۱)»‏ والبخاري ۰۱۰۳۲١‏ ۲۳۳۷)» وأبو داود (۱۸۰۰) وابن ماجه 
(۹۷7). 

.)١١١( وقول الوليد بن مسلم في «المسند»‎ .)۷۳٤۳( رقم‎ (٥) 

(7) وذلك في حدیث ابن عباس عند مسلم وغیره» وقد سبق تخر یجه. 


۰° 


وكذلك أم سلمة وأزواج النبي بل أمرت الرجل أن يعتمر قبل آن يحج» 
واحتجت أم سلمة بقول النبي كلا: «أهِلّوا يا آل محمد بعمرة في حج». 
فعُلم أن المعتمر في أشهر الحج قد أهل بعمرة في حجة. 

وفي حديث سَبْرة بن معبد: «إن الله قد أدخل عليكم في حجكم عمرة 
فإذا قڍمتم فمن تطوّف بالبيت وبين الصفا والمروة فقد حل» إلامن كان معه 


و 


وهذا لأن المتمتع إنمايريد الحج الأكبرء وله يسافر» وإليه يقصد 
ويدخحل في ضمن حجّه عمرة؛ ولهذا قال: (عمرة في حجة). فعلم أنها عمرة 
تفعًل في أثناء حجة» ولو كان ذلك القران لقال": «حجة فيها عمرة)؛ لأنه 
إنما يحرم بالحج والعمرة تدخل بالنية فقط» وقوله: (عمرة وحجة) لا 
يخالف ذلك؛ لأن المتمتع بالعمرة إلى الحج أقربٌ إلى أن يكون أتى بعمرة 
وحجة من القارن الذي لم يزد على عمل الحاج. 

فهؤلاء أصحاب رسول الله ية: أحبروا أن النبي ية أمرهم بالمتعة» 
وأنهم تمتعوا معه» وأنها كانت آخر الأمرين» وأخبروا أيضصًا أن النبي يِا 
تمتّم» لكن هل كانت متعة عمرة أو متعة قرانِ؟ هذا هو الذي وقع التردد فيه. 

وكذلك اختلفت الرواية عن الإمام أحمد؛ هل الأفضل في حقّ من ساق 
الهدي ان ي يتمتع بعمرة» أو أن يَقرن بينهما؟ فروي عنه أن القران أفضل بناءً 
على أن النبي يه کان قارتا. 


(۱) حدیث صحیح» سبق تخر يجه . 
(۲) حدیث حسن» سبق تخر یجه. 
(۳) ق:(لکان». 


۲۲1 


وذكر اتن دال غنةأنةقال: لا شك أن النبي با كان قارئًاء 
والتمتع أحب إل واحتج لاختیاره التمتع بأن النبى عاي قال: الو استقبلت 
من أمري ما استدبرٿت لما سقت الهدى ولحعلتها عمرة». 


E 
عن أنس رنه قال: سمعت النبي ية يلي بالحج والعمرة جميعًاء قال‎ 
EEE Fg 
قال انس اهارا الا صا سيخ ارول ف بل الك غ‎ 

وحجًا). متفق عليه". وهذا إخبار عن لفظ رسول الله کللاة. 


وقد تقدم عن أنس أن النبي بيه صلَّى الظهر بالمدينة أربعًاء والعصر 
بذي الحليفة ركعتين» ثم بات بها حتی آصبح» ثم رکب حتی استوت به على 
ا ثم هل بحج وعمرة» وأهل الناس بهما. ا 
البخاري( 


وعن يحيى بن أبي إسحاق“ وعبد العزيز بن ضهيب وحميد أنهم 
سمعواآنسًا قال: سمعت رسول الله له اة هل [ق؛ ٠‏ بهما: «لبيك عمرة 
وحجًاء لبيك عمرة وحجًا). رواه مسل (). 


(1) في «الاستذکار» (۱۱/ ۱۳۳). 

(۲) أخرجه مسلم )١۲۳۲(‏ بهذا اللفظ» والبخاري )٤١١۳(‏ بمعناه. 
(۳) رقم .)۱٥١۱(‏ 

)٤(‏ س: «يحيى بن إسحاق» خطاأً. 

.)۱۲١۱( رقم‎ )9( 


Y۲ 


وعن أبي قدامة قال: قلت لأنس بن مالك: : بي شيء کان رسول الله و 
يهلٌ؟ فقال: سمعته یقول سبع مرات(': (بعمرة وححة» بعمرة وحجة). 
SI‏ ) 

وقد تقدم عن البراء نة أن النبي ية قال لعلي: «[سقت الهدي] 
e‏ 


E o HE n e r 
وعن سراقة بن مالك ر نة قال: سمعت رسول الله َة يقول: (دخلتِ‎ 
العمرة في الحج إ إلى بوم القيامة). قال: وقد رسول الله لاء في حجة الوداع.‎ 
e 
الح رة فسني لمن بن ريط وزد بن شوساده انأل بی‎ 
جمیعًا بالقادسية»› فقالا: لهذا (۵) من بعيره» فكأنما حمل علي‎ 
بكلمتهما جبلّ» فقدِمتٌ على عمر بن الخطاب عة فأخبرته» فأقبل‎ 


(۱) س: «ايقول مرارًا». 

(۲) رقم .)١١٤٤۸(‏ وأبو قدامة الحنفي لم يوتقه معتبر وأورده ابن حبان في «الثقات»ء 
ولكن الحديث يثبت بالروايات المتقدمة عن أنس. 

(۳( في النسختين: «أو قرنت)» والتصحيح من لفظ الحديث عند أبي داود (۱۷۹۷). 

(€( رقم )٥٤٤۳(‏ وقال في « مجمع الزوائد» (۳/ :)۲۳١‏ فيه داود بن يزيد الأودي» وهو 
ضعيف». ومعناه ثابت في أحاديث أخرى صحيحة. 


)٥(‏ س: «أحل». وفي هامشها: لعله أجهل. وكلاهما تحريف. 


Y۳ 


عليهما فلامهماء ثم أقبل علي فقال: هُدِيت لسنة النبي بلاة. رواه الخمسة إلا 
الا وقال الدارقطني: هو حديث صحيح. 

وعن ابن عباس قال: أخبرني أبو طلحة أن رسول الله ية جمع بين 
الحج والعمرة. رواه أحمد وابن ماج" وفيه حجاج بن أرطاة. 

وعن أبي قتادة قال: إنما جمع رسول الله َو بين الحج والعمرة؛ لأنه 
علم أنه ليس بحاج بعها. رواه الدارقطنی(". 

وكل من روى أن النبي إل ممم فإنه لا يالف هذاء فإن الروايات قد 
اتفقت على أن النبي َة لم يَجل من إحرامه لأجل الهذي الذي ساقه؛ فعُلِم 
أنه ليس المقصود بذلك أنه حل من إحرامه. 

والمتعة اسم جامع للعمرة في أشهر الحج» فمن اعتمر في أشهر الحج 
قبل حجته أو مع حجته فإنه يسمّى متمتعًاء كما تقدم ذكره في هذه الأحاديث 


(۱) رواه أحمد (۰۸۳ ۰۱۹۹ ۰۲۲۷ ٤‏ ۲۵) وأبو داود (۱۷۹۹) والنسائي (۲۷۱۹- 
۱؛) ‏ وابن ماجه (۲۹۷۰) من طرق عن شقيق بن سلمة عن الصبي بن معبد. 
والحديث صححه ابن خزيمة )۳٠۹۹(‏ وان حبان )۳۹٠١(‏ والدارقطني في 
«العلل» (۱۹۲). 

(۲( أحمد )١/۱۹۳٤١(‏ وابن ماجه (١۲۹۷)ء‏ وحجاج بن أرطاة فيه لين» ولكن 
للحديث طريق آخر من رواية أنس عن أبي طلحة عند الطبراني في «الكبير» 
»)٤۷٠7(‏ وفيه ضعف أيضًا. والحديث صحيح بشواهده. 

)۳( في «سننه» (۲/ ۲۸۸) والحاكم (۱/ )٤۷١‏ عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه. قال 
الحاكم: «(صحيح على شرط الشيخين). وروي عن عبد الله بن أبي قتادة مُرسلا كما 
في «جزء حديث ابن عيينة لزكريا المروزي (۲۷). ورجح هذه الرواية المرسلة ابن 
عدي في «الکامل؛ (۷/ ٤‏ ۲۷) والدارقطني في «العلل» .)٠٠٠١(‏ 


¢ 


وغيرها؛ لأنه ترفه بسقوط أحد السفرين؛ ولهذا وجب الدم عليهماء فيخمل 
قول من روی آنه تمنّع علی تمتع القران» فان کل قارنٍ متمتع : 

وأما المتمتع بالعمرة إلى الحج إذا لم يحل من إحرام العمرة حتى آهل 
بالحج» فإن من أصحابنا من يقول: هذاقارد؛ لأنه جمع بين الشسكين 
بإحلال وإحرام» لكن طاف للعمرة أولا وسعى» ثم أحرم بالحج. وأكثر 
أصحابنا ارا ا ور ار ر اح ر ا 


إن النبي ية كان قارتًا بهذا الاعتبار. ولو سمي المتمتع قارتًا لأنه جمع بين 
کی نی ایر لے کی الح بطرت ار وس لب تو لقان 
يطوف أولا لعمرته وحجته» ثم يطوف ویسعی. 


ولو ا ا 

فإن قيل": أما ما ذكرتم من أمر النبي ياء أصحابه بالإحلال والمتعة 
وتا جوزو امو كع الع ای رة اا اخ داد2ا 
لأصحاب النبي بل وإذا كان الفسخ خاصًا لهم» والمتعة إنما حصلت 
بالفسخ» hE Sa i‏ » فلا یتعدی 
حكمها إلى غيرهم. 

ال ا اق عا ام 101ر ا کد ادا اا 
والعمرة بقوله تعالى: # وأيَموا الح وَألعمْرةََر [البقرة: »]۱۹١‏ ومن فسخ الحج 
إلى العمرة فلم" يِمّه» وهذا معنى ما ذكره عمر عة حيث قال: «إن 
(۱) بياض في النسختين. 
(۲) سياّتي جواب الشرط بعد ثمان صفحات (ص۳۳۳). 
(۳) في المطبوع: «لم». 

0 


نأخذ بكتاب الله فإن الله يأمر"" بإتمام الحج والعمرة)"» وهذا الخطاب 
عام» خرجوا هم منه بالسنة» فيبقى باقي الناس على العموم. 

وأيضا ما روى عبد العزيز الدراوردي عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن 
الحارث بن بلال بن الحارث"' المزني عن أبيه ي ونه قال: قلت: يا رسول 
لله فسح الحج لنا خاصة أم للناس عامة؟ قال: «بل لا خاصة). رواه الخمة 
إلا الترمذي“ء وفي رواية: «أو لمن بعدنا؟). وهذا نص منه لا. 

وأيضافلو لم تكن متعة الفسخ خاصة بهم» بل كان حكمهاعامًاء 
لوجب أن يجب ذلك على الناس؛ لأن النبي ية أمرهم بذلك» وغضِبَ إذ 
لم يطيعوه» ومعلوم أنه لا يجب الفسخ» فعلم أن ذلك كان مختصًا بهم. 

وأيضا فما روي عن إبرا هيم التيمي عن أبيه عن أبي ذر هَن قال: 
كانت المتعة في الحج" لأصحاب محمد ية خاصة. رواه مسلم والنسائي 


(۱) ق:«أمر». 

() أخرجه البخاري )۱۷۹٩ ۱۷۲۲ ۰۱٥۵۹(‏ ومسلم (۱۲۲۱). 

)۳( بن الحارث» ليست في ق. 

€3 رواه آحمد )۱٥۸۵۳(‏ وأبو داود (۱۸۰۸) والنسائي (۲۸۰۸) وابن ماجه .)۲۹۸٤(‏ 
والحارث بن بلال مجهول» وحديثه هذا مخالف لما صح من إجابة النبي هة لسراقة 
حين سأل: ألعامنا هذا أم لأبد؟ فقال«لا بل لأبد أبد؛. وقد قال الإمام أحمد عن الحارث 
بأنه غير معروف» ون حدیثه هذا لا يصح. انظر: «مسائله - رواية عبد الله (ص٤‏ ۲۰) 
ورواية أبي داود» (ص۸٠٤)»‏ وسينقل المؤلف كلام الإمام أحمد بنصه فيما بعد. 

() هي رواية آبي داود (۱۸۰۸). وأخرجها الدارقطنی (۲/ )۲٤١‏ أيضًا. 

(7) في المطبوع: «التميمي)» تحريف. ۰ 

(۷) «الحج» ليست في س 


۲٦ 


وابن ماجه. 


وعن سليم بن الأسود أن أبا ذر كان يقول فيمن حج ثم فسخها بعمرة: 
لم يكن ذلك إلا للرّكب الذين كانوامع رسول الله کة. رواه أبو داود. 


وعن يحيى بن سعيد الأنصاري: حدثني المرقع الأسدي ۳ وکان 
لامر - أن أبا ذر صاحب النبي بالا قال کات روا لت لحا 
عا ل یی وی لك غد ان اا گر رق وعف ان لم ينقضوا 
حجًا لعمرة» ولم بُ رخصوا لأحد» وكانوا هم أعلمّ برسول الله اة وبما فعل 
في حجه ذلك ممن سهل نقصه. روا اللیث عنه(. 


وقد قال أحمد في رواية الأثرء(“: :المرقع شاعر من أهل الكوفة لم يلق 
آنا 


(۱) مسلم )۱۲۲٤(‏ والنسائي (۲۸۱۲) وابن ماجه (۲۹۸۰). 

)۲( رقم (۱۸۰۷). 

(۳) كذا في النسختين و«التاريخ الكبير (۸/ 9۸). والصواب: «الأسيدي» كما في 
«الجرح والتعديل» )٤۱۸/۸(‏ و«الثقات» (0/ ' ۰ ) و«الإاکمال» (۷/ ۲۳۵). 
والدليل على ذلك أنه تميمي» وأسيّد بطن من تميم يقال له: سيد بن عمرو بن تميم. 

(€) أخرجه البيهقي في «الكبرى» .)٤١ /١(‏ وأخرجه أبو عبيد في «الناسخ والمنسوخ» 
(۳۱۹) والحمیدي (۱۳۲) والطحاوي في «أحکام القرآن» (۱۲۹۰-۱۲۸۸) 
ولاشرح معاني الآثار (۲/ )۱۹٤‏ من طرق عن يحیی بن سعید به مقتصرًا على قول 
ابی ذر: 

(ه) كما في «التعليقة» (۱/ ۲۲۳). 

(VD‏ ولكن تابعه يزيد بن شريك التيمي وسليم بن الأسود في رواية هذا الأثر عن أبي ذر. 


۷ 


وقد تقدم قول عمر: [ق٠٠۲]‏ «إن الله يُجل لرسوله ما شاء» وإن القرآن 
قد نزل منازله» فأتِمّوا الحج والعمرة لله كما أمركم الله»» وقول عثمان لعل 
لما احتج عليه بفعل المتعة على عهد رسول الله ب فقال: «كنا خائفين». 

وعن عثمان أيصًا أنه“ سئل عن متعة الحج فقال: كانت لنا وليست 
لکم. رواه سعید. 

راا قن یروا وار را الم 
وغيرهم من الصحابة النهي عن المتعة وكراهتهم لهاء كما تقدّم بعضه. 

وعن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب رٍَةْكَنةُ نهى عن متعة 
الحح ومتعة النساء. 
بي أنهى عنهما وأعاقب عليهما: متعة النساء» ومتعة الحج. رواهما 

ر9( 


(1) في المطبوع: «أن». 

)۲( أخرجه من طريقه وطريق غيره الطحاوي في «أحکام القرآن» .)٠١۹١ »۱۲۹٩(‏ وفي 
إسناده معاوية بن إسحاق التيمي» وقد وهم في رواية هذاالأثر عن إبراهيم التيمي 
عن آبيه عن عثمان» وإنما الصواب: إبراهيم عن أبيه عن أبي ذر» كما في رواية الثقات 
عند مسلم )٠۲۲١(‏ وغيره» وقد سبقت قريبًا. وانظر «العلل» الدارقطني .)۲۸١(‏ 

)۳( في النسختين: «نهى؟. وسياً تي الفاعل فيما بعد فلعلها تصحيف «عن». 

)٤(‏ في «(سننه: رواية سعيد برقم »)۸١ ٤(‏ رواية أبي قلابة برقم .)۸٠۳ »۸٥۲(‏ وكلتاهما 
مرسلة» ولكن ثبت نحو ذلك متصلا من حدیث جابر عن عمر عند مسلم (۱۲۱۷) 
وغيره» إلا أن فيه ذكر المعاقبة على متعة النساء فقط دون متعة الحج» وهو الصحيح. 


۲۸ 


ومعلوم أن التمتع بالعمرة إلى الحج لا يكره بالاتفاق» فيجب أن 
يحمل نهيهم على متعة الفسخ» والرخصة على المتعة المبتدأة؛ توفيقا بين 
ا ی 5 اس ا ا مع النبي يا لم 

يقدِموا على تخيير حكم الشريعة» ولم يطاوعهم المسلمون على ذلك»ولا 
يجوز لمسلم أن يظن بهم ذلك. 

وإن كانوا قد نهواعن جميع أنواع المتعة نهيّ تنزيو» أو نهيّ اختيار 
للأولى» فيعلم أنهم اعتقدوا أن الإفراد أفضل؛ ولهذا إنما كانت المنازعة في 
جواز التمة لا في" فضله» و يجعلونها رخصة للبعيد عن مكة. 

وأيضا فإنهم كانوا في الجاهلية يعتقدون التمتع بالعمرة إلى الحج من 
أفجر الفجور, فأمرهم النبي بها بفسخ الحج إلى العمرة؛ ليبن جواز العمرة 
في أشهر الحج» وقد حصل معرفة ذلك وعلم» فلا حاجة إلى الخروج عن 
عقد لازم» أو أنه أذنَ لهم في الفسخ لأنه لم يكن يعلم أولا جواز العمرة قبل 
الحج. کک 

والذي يبيّن أن الإفراد أفضل من متعتي القران والعمرة المبتدأة أن النبي 
يي أفرد الحح» بدليل ما روى القاسم عن عائشة ريك أن النبي ية أفرد 
الحح. رواه الجماعة إلا البخاري» وقد تقدم عنها في المتفق عليه أن رسول 
و ام انیج رامل انی ب را ناتا اعارا رد ناتا ار 
بالحج والعمرة. 
)۱( ق: «لا یلزمه»» خحطا 
(0 وا لیس 
(۳) ق: «بالعمرة). 

N 


وعن ابن عمر زتها قال: أهللنا مع رسول الله ب بالحج مفرداء 
وفي لفظ: «أن رسول الله ية أهل بالحج مفردا٠.‏ رواهما مسل(. 

وعن زيد بن أسلم قال: جاء رجل إلى ابن عمر فسأله عن حج النبي 
اي فقال: أذ فرَدَ الحج» فلما كان العام" المقبل أتاه فسأله عنه("» فقال: 
ليس قد أعلمتك عام أولً أنه أفرد الحج؟ قال: أتانا أنس بن مالك فأخبرنا 
أن النبي ية قرن» فقال ابن عمر: إن نس بن مالك كان يولج على التساء 
وهر“ منکشفاٹ لا ر يستترن لصغره» وكنت أنا تحت ناقة رسول الله ها يسيل 
على لعابها. رواه...2). 


. . . تھا‎ roy 


ذي الحجة» فصلى الصبح» وقال لما صلَّى الصبح: «من شاء أن يجعلها 


)۱( رقم (۱۲۳۱). 

)۲( س: «من العام). 

)۳( «عنه) ليست في س. 

(€( بياض في النسختين. وقد رواه الطبراني في «مسند الشاميين؛ »)۲۷٤(‏ وابن ججميع 
الصيداوي في «امعجم شیوخه» (۲۲۹)» والبيهقي في «الکبری» )٩ /٥(‏ من طرق 
عن سعيد بن عبد العزيز التنوخي» عن زيد بن أسلم» بنحوه. وهو إسناد صحيح» إلا 
آن ابن حزم نقد متنه وأنكر أن يكون ابن عمر قال ذلك؛ أَوَّلا: لأنه هو نفسه روي عنه 
ما يوافق قول آنس» وثانيًا: أنه لا يكبر أسًا إلا بعام واحد فقط» فكيف يستصغره؟! 
انظر «حجة الوداع» لابن حزم (ص1۸۹ -1۹۷) ط. التركماني. 

() بياض في النسختين. وانظر تمام الحديث في «التعليقة» (۱/ .)۲۳٤١۲۳۳‏ وقد 
أخرجه الدارقطني (۲/ ۲۳۹). 


۳۰ 


عمرة فليجعلها عمرة). رواه مسل . 


وعن جابر أن النبي ية أفرد الحج. رواه ابن ماجه". وفي حديثه 
المتفق عليه": «أهل النبي ية وأصحابه بالحج». وجابر من أحسن الناس 
سياقًا لحجة رسول الله ايا وهو يقول“: «لسنا تنوي إلا الحج» لسنانعرف 
العمرة). وإذان نبت أنه أهلّ بالحج» فيجب أن تحمل رواية من روى أنه 
تمتع: على أنه أمر به أصحابه لما أمرهم بالفسخ وهو لم يفسخ» وما فعله 
رسول الله ی فهو أفضل مما فعله غیره» لا سیما فیما ل( یتکرر منه؛ فما 
کان الله ليور نبيّه به إلا بأفضل السبل والشرائع. 

وقوله بة: لو استقبلت من أمري مااستدبرت لماسقت الهدي 
i EL e BEG‏ 
وإن كان ما معه أفضل. وقد يور المفضول إذا كان فيه اتفاق القلوب» كما 


(۱) رقم( °( 

(۲) رقم (۲۹۱۲) من طريق الدراوردي وحاتم TT‏ الاد ع 
أبيه» عن جابر. والظاهر أن هذا لفظ الدراوردي دون حاتم» فإن المحفوظ في حديث 
جابر من رواية حاتم - كماعند مسلم وغيره - آنه لم يذكر هذه اللفظة» وإنما فيه 
حكاية جابر عن نفسه والصحابة: السنا ننوي إلا الحج» لسنا نعرف العمرة)» وبنحوه 
روا ره من اقات عن جعفرية لا يذ كرون هذه اللفظة. والدراوردى فكل فى 
حفظه» فتفرٌ ده بهذه اللفظة فى حديث جعفر عن أبيه عن جابر يعد منكرًا. وانظر 
«حجة الوداع؟ لابن حزم (ص۳١۷).‏ 

(۳) البخاري )۱۷۸١ ۱٠٦٠١١(‏ ومسلم .)٠۲۱١(‏ واللفظ للبخاري. 

.)۱۲۱۸( في حديثه الطويل الذي أخرجه مسلم‎ )٤( 

)٥(‏ «لا» ليست في ق. 


۳1 


قال: «لو لا أن قومكِ حديثو عهد بجاهلية لنقضت الكعبة» الحديث”'/. فترك 
ما کان يحب تسکیتا للقلوب» وقد کان يَدَع العمل وهو يحب أن يعمل به 
خشية أن يعمل به الناس فيقْرَّض عليهم فعْله“. 
ولك ماروق 
ويقَرر ذلك أن الخلفاء الراشدين بعده أفردوا الحح» وإذا اختلفت 
الأحاديث عن النبي ية نظرنا إلى ما عمل به الخلفاء الراشدون؛ فروى 
أبو الأسود محمد بن عبد الرحمن أنه سأل عروة بن الزبير فقال: قد حج 
النبي اة فأخبرتني عائشة نه ول شيء بدا به حين قِم نه توضأء ثم طاف0) 
بالبيت» ثم لم تكن عمرة» ثم حج آبو بكر» فكان أول شيء بدأ به الطواف 
بالبيت» ثم لم تكن عمرة» ثم عمر مثل ذلك» ثم حج عثمان» فرأيته أول شيء 
بدا به الطواف بالبيت» ثم لم تكن عمرة» ثم معاوية وعبد الله بن عمر» ثم 
حججت مع أبي الزبير"؟ بن العوام» [ق٦٠۲]‏ فكان أول شيء بدأ به الطواف 
بالبيت» ثم لم تكن عمرة» ثم ريت المهاجرين والأنصار يفعلون ذلك ثم 
لم تكن عمرة» ثم آخر من رأيث فَعَلَ ذلك ابن عمر» ثم لم ينقضها عمرة 
(۱) أخرجه البخاري (۱۲۹» ٠٥۸۵‏ ومواضع أخری) ومسلم (۱۳۳۳) من حديث عائشة. 
(۲( «به» ليست في س. 
(۳) في النسختين: «فعلم». ولعل الصواب ما أثبته. 
(4) بياض في النسختين. 
)٥(‏ س: «(يعمل». 


(71) ف: «فطاف». 

(۷)( س: «ابن الزبير». 

(A)‏ لاثم حج أبو بكر... عمرة» ساقطة من ق. 
YY‏ 


وهذا ابن عمر عندهم فلا یسألونه» ولا أحد ممن مضی ما کانوا يبدؤون بشيء 
حتى يضعوا' أقدامهم من الطواف بالبيت» ثم لا يحلّون» وقد رأيت أمي 
وخالتي حين تَقَدَمانِ لا تبتدئان بشيء اول من البیت تطوفان به» ثم لا 
اا ی و 
E‏ رواه البخاري( 

وأيضافإن المتعة تفتقر إلى دم» فإن كان دم e‏ فالنسك التامَ 
الذي" لا يفتقر إلى جَبْرٍ أفضل مما يُجْبر بدليل حجتين“) أو عمرتين قد 
جبر إحداهمابدم» وتم الآخر بنفسه. وإن كان دم نسكٍ فمعلوم أنه إنما 
وجب لِمًَا سقط عن المتمتع من أحد السفرين وهو نسك» وإذا دار الأمر بين 
و و وو ا 
ومالية؛ ولهذاعامة الدماء لا تشرع إلا عند عوزالأعمال. 

a 
ثم يأتي بالعمرة كاملةء فيفعل كل ما يفعله المتمتع وزيادة» ويستوعب‎ 
الزمان بالإحرام.‎ 

وأيضصًا فإن المتعة في الأصل رخصة» والعزائم أفضل من الرْخص. 

قلنا": أما قولهم: فسخ الحج كان مختصًا بهم» والتمتع إنما كان 


)١(‏ ق: «حين يضعون». 

.)۱٦۱٤٩١۱1٤۱( رقم‎ )۲( 

(۳) «الذي» ليست في س 

)٤(‏ س: «(حجين؟. 

)١(‏ «كل» ساقطة من ق. 

.)۳۲۰٥ص( جواب «فإن قیل» قبل ثمان صفحات‎ )٦( 


۲۳ 


بالفسخ» فعنه أجوبة: 

أحدها: أن الفسخ حكم ثابت في حق جميع الأمة كما سنبينه إن شاء الله 
تغالى» فمتغته كذلك. ولهذا مذهت أحمد واأضحابة أن المستحت لمن أحرم 
بحج مفرد» أو بعمرة وحج» أو أحرم' إحرامًا مطلقاء أو أحرم بمثل ما أحرم 
به فلان= أن يفسخوا الحج إلى العمرة ويتمتعوا بالعمرة إلى الحح امتشالا 
لأمر رسول الله به وطاعة له» وإن كان بعض العلماء لا يجيزه"" فليس لأحد 
مع السنة كلام ولا يشرّع الاحتراز من اختلافي يفضي إلى ترك مانَدَبت إليه 
السنة؛ كما استحببنا التطيّب قبل الإحرام وبعد الإحلال الأول اتباعًا للسنة 
وفي جوازه من الخلاف ما قد علم» وكما استحببنا"' التلبية إلى أن يرمي 
جمرة العقبةء وفي كراهته من الخلاف ما قد علم» ونظائره كثيرة. 

الثاني: أن أمرهم بالمتعة تضكّن شيئين: 

أحدهما: جواز الفسخ. 

والثاني: استحباب التمتع واختياره. 

فإذا بطل أحدهما لم يطل الآخر» وهذا لأنه لو لم تكن المتعة أفضل 
من غيرها لكان النبي ي قد اختار لأصحابه ماغيره أفضل منه» وحصّهم 
على ذلك والتزم لأجله فسخ الحج» وبين أنه إنمامنعه من التحلل معهم 
سوق هذیه» ولا يجوز أن يعتقد أن النبي ية يختار لهم ما غيره أفضل منه. 


(۱) في المطبوع: «وأحرم»» خحلاف النسختين. 
(۲( ف: (لا یختاره) . 
(۳) ق: «قد استحسنا». 


€ 


الثالث: أن فى حديث عائشة المتفق عليه عن النبي ية أنه قال: من 
أحبً أن يهل بعمرة فليهل» ومن أحبً أن يهل بحح فليهل» فلولا أني 
أهديت لأهللت بعمرة)'. وهذا نص فى أن الإهلال بالعمرة لغير المُهدِي 
أفضل» وقال أيمًا...". ٠‏ 

الرابع: أنه ية قال في آخر الأمر بمكة: «لو استقبلت من أمري ما 
استدبرت لما سقت الهدى» ولحعلتها عمرة)» وفى لفظ: «لو استقبلت من 
أمري ما استدبرت ما أهديت» ولولا أن معي الهدي لأحللت»". فبيّن أنه 
اة لو كان ذلك الوقت مستقبلا للإحرام الذي استدبره لأحرم بعمرة إذا لم 
يکن معه هدي» وهو لا يتأسف إلا“ على فوات الأفضل. فعَلِم أن من لم 
يست الهدي فإن الأفضل له العمرة. 

وأما قو لهم: إنما أف على الموافقة. 

قلنا: فى الحديث ما يرد هذاء فإنه قال فرأى أن الفضل فى الإحلال. 
هكذا في حديث جابر» ثم ذلك في سَوْق الهدي» أي: لو استقبلت من 
أمري ما سقت الهدي موافقة لكم» وإن كان سوق الهدي أفضل» لكن إذا لم 
يسق الهدي فقد بين أنه يحل من إحرامه ويجعلهاعمرة» مع أنه لا ضرورة 


(۱) آخرجه البخاري )۱۷۸٦۰۱۷۸۳(‏ ومسلم .)۱۱١/۱۲۱۱(‏ 
(۲) بياض في النسختين. 

(۳) سبق تخریجه. 

)٤(‏ «إلا» ساقطة من س. 

.٠...يرمأ أي قال الكلام المذكور «لو استقبلت من‎ )٥( 

(1) الذي سبق تخريجه. 


0 


إلى هذاء فلو كان هذا مفضولا مع ترك سوق الهدي لكان قد اختار لنفسه 
ولأصحابه ما غيره أفضل منه» وذلك غير جائز. 

والدليل على أن فسخ الحج إلى العمرة جائزء وأنه هو الأفضل من المقام 
على الحج لمن يريد أن يحح ويعتمر في سفرة واحدة= هذه الأحاديث 
الصحاح الصراح'' التي ذكرناهاء مع ما احتج به ابن عباس من ظاهر القرآن. 

قال أحمد في رواية عبد الله" : كان ابن عباس يختار المتعة من أ 
رسول الله َة أصحابه بالإحلال» وقال: ثنا یحیی بن سعید عن ابن جریج قال: 
أخبرني عطاء قال: قلت له: من ین کان" ابن عباس أخذ أنه من“ طاف 
البیت فقد() حل؟ قال: من قول الله عزوجل: لر يلها إل ليق 4% 
[الحجح ومن أمر النبي اة أصحابه أن يحلوا في حجة [ق۷ ٠‏ الوداع. 


فكأن ابن عباس رأى أن الشعائر اسم يجمع مواضع النسك» كما قال 
تعالى: إن الصفاوالمروة من عا اله 4 [البقرة: »]٠١۸‏ وقال: #المشعر 
الکرام 4 [البقرة: 1۹۸]» ويعم الأفعال التي يفعلها الناسك» ويعم الهدايا التي 
دی الى الت و أن ا 
(۱) ف: «الصرائح» 
(۲) ليس في رواية عبد الله» بل في رواية أبي داود (ص۳١٤٠).‏ 
)۳( «كان» ليست في ق. 
)٤(‏ ق:إذا». 
(٥)‏ «فقد» ليست في ق. 
() بياض في النسختين. 

۳۳٦ 


وأما قوله: إن الفسخ لا يجوز إلا لذلك الوفد') خاصة»ء فغير صحيح 
لوجوه: 


أحدها: أن ما ثبت في حق الواحد من الأحكام ثبت في حق جميع 
الأمة» وهذا ممايُعلّم بالاضطرار من دين الإسلام» وحيث ما خص الواحد 
بحكم» فلا بذ أن يكون اختصاصه بذلك الحكم لعلة اختص بهاء لو وجدت 
في غیره لکان حکمه حکمه» ولا بد من دليل على التخصيص» كما قال لأ بي 
بردة بن نيار في الأضحية: (تجزيك ولا تجزيٰ عن أحلِ بعدك))؛ لأنه كان 
قد" ذبح قبل أن يسن وقت الأضحية» وكما حص سالما مولى أبي حذيفة 
بأن يرتضع' كبيرًا؛ لأنه قد تبني قبل أن يحرم الله سبحانه أن يُدعى 
E‏ 


ثم إن التخصيص يكون لواحل» وهنا أمرَ جميعَ من حح معه بالتحلل» 


وقد أمر من بعدهم بالاقتداء بهم» فلو كانوا مخصوصين بذلك لوجب بیانه 


(1) س: «الركب». وفي هامشها التصحيح. 

)۲( أخرجه البخاري ٩٦٥ .4٥٥(‏ ومواضع أخرى) ومسلم )۱۹٦١(‏ من حديث 
البراء بن عازب. والرواية هكذا «تجزي» في جميع الطرق. وهي مثل قوله تعالى: 
للاعزی واد عن ولروِء &. وفي المطبوع: «تجزؤ»» خطأ. 

(۳) ق: «قد کان». 

)٤(‏ س: «يرضع). 

)٠(‏ سقطت كلمة الجلالة من المطبوع. 

)١(‏ انظر «الموطأً» (۲/ .)٠٠١٠٠٠٠٠١‏ وقصة رضاعته آخرجها مسلم )٠٤١۳(‏ من حديث 
عائشة. وعند البخاري )٥٠۸۸۰٤٠٠١(‏ طرف منها. 


۷ 


وإظهار ذلك وإشاعتهء وإلافلو ساغ دعوى مثشل هذالساغ أن يدعى 
1 و ٤‏ ا ۱ ت 

اختصاصهم بكثير من الأحكام» وحينئلٍ ينقطع اتباع غيرهم له وإلحاقهم 
به» وفي هذا تعطيل للشريعة» وما ذكروه من مستند التخصيص سنتكلم عليه 


إن شاء الله تعال . 


الثاني: أن النبي بيا قد بين بيانًا شافيًا أن هذه العمرة المتمتم" بها التي 
فسخ الح إليها حك مؤبّد إلى يوم القيامة؛ لما أطلعه الله تعالى عليه أن 
سیکون قوم یدٌعون أن هذا“ کان مخصوصًا بهم. 


ففي صحيح مسلم* من حديث جابر: «حتى إذا كان آاخر طواف على 
المروةء قال: «لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت لم اس الهدي 
وجعلتها" عمرة» فمن كان منكم ليس معه هدي فليحل وليجعلها عمرة). 
فقام سراقة بن جُعْشم فقال: يا رسول الله ألعامنا هذا أم وا س 
اله ا أصابعه واحدة في الأخرى وقال: «دخلت العمرة في الحج») 
مرتین» لا بل لبد أبد». 


)۱( ق: «لهم». 


(۲) س: «إن شاء الله تعالى عليه». 
)( س: «المستمتع». 

(4) في المطبوع: اهذه» خطأً. 
(0) رقم (۱۲۱۸). 

(٦(‏ «أني» ليست في ق. 

(۷) ق:«ولجعلتها». 

(۸) س: «النبي». 


T۸ 


وفي رواية للبخاري”': «أن سراقة بن مالك بن جعْشم لقي النبي بلا 
بالعقىة وهو يرمیها» فقال: آلكم هذه خاصة يارسول الله؟ قال: ل بل 
للأبدا. . 


وفي حديث ابن عباس: فأمرهم فجعلوها عمرة» ثم قال: «لو استقبلت 
من أمري ما استدبرت لفعلت كما فعلواء لكن دخلتِ العمرة في الحح إلى 
يوم القيامة). ثم نشب" أصابعه , فاق ف 


فين النبي اة أن ذلك الذي فعلوه ليس لهم خاصة» وإنماهو للأبد. 
ولا يجوز أن يقال: إنما أشار إلى العمرة قبل الحج» وهو التمتع» فبيّن أن 
التمة جائز إلى يوم القيامة» ولم يقصد الفسخ؛ لما روى ابن بطة في مسألږٍ 
أفردها في الفسخ عن جابر بن عبد الله روات أن راا ین 
مالك بن جعشم سأل النبي ية فقال: يا رسول الله» أرأيت ما أمرتنا به من 


.)۷۲۳۰( ق: «البخاري). وهي عنده برقم‎ )١( 

(۲( «ل ليست في ق. 

(۳) في المطبوع: «أنشبت»» وهو خلاف ما في النسختين والمسند. 

)٤(‏ أخرجه أحمد (۲۲۸۷)» وفي إسناده يزيد بن أبي زياد وهو ضعيف» ولكن الحديث 
صحیح ثابت بمتابعاته وشواهده.. 

)٥(‏ عزاه إليها القاضي أبو يعلي في «التعليقة» .)۲۲١ /١(‏ ولم أقف عليه بهذا اللفظ في 
شيء من الصحاح والسنن والمسانيدء وإنما روي فيها بلفظ: «يا رسول الله آلعامنا 
هذا أم لأبد؟» ونحوه» دون التصريح بالمسؤول عنه» وروي أيضا مصرَحًا بلفظ: 
«أرأيت متعتنا هذه... » أو «اعمرتًنا هذه...»» وسيأتي قريبًا. 

(1) «بن مالك» ليست في ق. 


۹ 


المتعة وإحلالنا من حجنا" لنا خاصة أو هو شىء للأبد؟ فقال: «بل هو 
للأبد». وفي لفظ آخر: قال: يا رسول الله» فسخ الحج لنا خحاصة أم للأبد؟ 


قال: «بل للأيد». 
وهذا نص في أن المراد فسخ الحح إلى عمرة التمتع» وأن حكم ذلك 
باق إلى الأبد. 


وروی أيصًا عن طاوس قال: علي هو الذي سأل النبي بلا انسح 
لمدتنا هذه» آم للأبد"؟ قال: «للأبد». 


وعن طاوس فال له رجل: من lL‏ ھهذه؟ قال: (لا بل لأیں). 


لأن النبي كلا أشار إلى الذي فعلوه والذي فعلوه نهم قَِمواينْوُون 
الحج لا يعرفون العمرة» فقال لهم: «إذا طفتم بالبيت وبين الصفا والمروة 


(1) «من حجنا» ساقطة من س. 

(۲) أي ابن بطة في «مسألته»» وأورده أبو يعلي في «التعليقة) (۱/ ۲۲۲). وهو مروئ 
أيضا في «جزء حديث ابن جريج» (۳۷) من رواية أبي الزبير عن طاوس. وهي رواية 
شاذة» خحلط فيها أبو الزبير أو غيره بين أمرين ذكرهما طاوس في حديثه: الأول أن 
سراقة بن مالك سأل النبي بية: «عمرتنا هذه لعامنا أم للأبد؟) والثاني أن عليّا جاء 
من اليمن فسأله النبي بيا: «بمَ أهللت)...إلخ. هكذا رواه الثقات عن طاوس؛ فقد 
آخرجه البخاري (۲۰۵) من طريق ابن جريج عنه» عن ابن عباس مسندًا. وأخرجه 
الشافعي في «الأم» (۳/ )۳٠١-۳۱٤‏ من طريق عبد الله بن طاوس» وإبراهيم بن 
ميسرة» وهشام بن حجیر» ثلاتهم عنه مُرسلا. 

(۳) ق:«لابد). 

(€( أورده أبو يعلي في «التعليقة» (۱/ ۲۲۲). ولم أجد من رواه هذا پإبهام السائلء 
وإنما رواه الثقات عن طاوس مصرَّ حًا أن السائل كان سراقة بن مالك. 


E 


فحلوامن إحرامکم» واجعلوها عمر؟* | إلامن ساق الهدي». وسياق 
حديث جابر واضح في ذلك» والتمتع المحض لم يجر له ذكر ولافعلّه 
عامتهم» وان کان قد فعله قلیلٌ منهم وقد قال له" سراقة بن جُعشم: 
آرأیت عمرتنا هذه لعامنا هذا أم للأبد؟ قال: «للأبد»"'. وقوله: (عمرتنا 
هذه» صريح في العمرة التي تحلَلوا بها من حجهم. 

وأيضا فإنه لو كان هذا هو المقصود لبيّن النبي بي ذلك ولم يطلق 
الجواب إطلاقًاء بل قال: أما المتعة فجائزةء وأما الفسخ فخاص لنا؛ لأن 
السؤال وقع عمافعلوه فلو كان مشتملا على ماهو لذلك العام وللأبد 
لوجب تفصيل الجواب. 

وأيصًا فقوله: «دخلتِ العمرةٌ في الحج» مرّتين نص في أن الحج تدخل 
فيه الحمرة إلى يوم القيامة» وهو يعم الاعتمار قبل الحج» سواء كان نوى 
العمرة أولاء أو نوی الحج ڈ ا من إحرامه. ولا يجوز أن يقصد به 
القسم الأول فقط؛ لأن سبب الحديث هو القسم الثاني» وسبب اللفظ العام 


)١(‏ «فقال لهم... عمرة» ساقطة من س 

(۲) «له» لیست فی ق. 

(۳) هکذا ورد سؤال سراقة مصرَخًا بلفظ : «عمرتنا هذه» عند أحمد )٠١١١۳١۱٤١۱۱١(‏ 
وابن حبان (۳۹۱۹) من طریق أبی الزبیر عن جابر» وعند النسائی (۲۸۰۵) وابن 
حبان (۳۷۹۱) من طريق ابن جريج عن عطاء عن جابر. ‏ . 
ورواه أبو داود (۱۷۸۷) وابن حبان (۳۹۲۱) بلفظ «متعتنا هذه» من طريق الأوزاعى 
عن عطاء عن جابر. 

(6) في النسختين: «أم». ولعل الصواب ما أثبته. 

(۵) س:«احل». 

۳٤١ 


لا بد أن یکون داخلًا فيه لا يجوز إخراجه منه» وظاهره أن كل حج يجوز أن 
يدخل فيه عمرة» سواء كان قد أحرم بها ابتداء أو حل من الحج بعمرة ثم 
أهل بالحج. وليس المراد بذلك جواز فعل العمرة في أشهر الحج» سواء 
حج أو لم يحب؛ لأن قوله [ف۸٠۲]‏ في الحج حقيقة' في الفعل» ولاسيّما 
وقد شبك ية بين أصابعه» واليدان كل واحدة منهما"؟ من جنس الأخرى» 
فلا بد أن يكون" الداخل من جنس المدخول فيه. 

وأيصًا فقد قال سراقة بن جُعشم هذا وهو بعُسْفان: اقض لناقضاءَ قوم 
كأنما ولِدوا اليوم» فقال: «إن الله قد أدخل عليكم في حجُكم عمرة فإذا قدمتم 
فمن تطوّف بالبيت وبين الصفا والمروة فقد حل» إلا من كان معه الهدي). 
فين النبي لاء أن ذلك الحج الذي حجوه قد أدخل الله تعالى عليهم فيه عمرة 
وإنما ذلك بأن يحلوا من الحج ويجعلوها عمرة ثم بين أن إدخال العمرة في 
الحج إلى يوم القيامة. فهذا نص قاطع لا خفاء به أن كل حاح له أن يدخل في 
حجه عمرة» سواء کان أحرم بها من الميقات أو أحرم أولا بالحج. 

وأيصًا فإن كل من أمّ هذا البيت يريد الوقوف بعرفة فهو حا من حين 
يحرم من الميقات وإن أحرم أولا بالعمرة» فإذااعتمر في هذا الحج فقد 
أدخل في حجته عمرة» فلا معدل عن هذا الأمر الواضح البين. 


)١(‏ ق: «(حقیقته». 
(۲) «منهما» ليست في ق. 
(۳) «یکون» لیست في س. 
)٤(‏ سبق تخر یجه. 
)٥(‏ «بها» ساقطة من المطبوع. 
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وأيصًا فإنه إذااعتمر في أشهر الحج وحج» فقد أدخل العمرة في 
الحج» وإن لم يحج في ذلك العام فلم يدخلها. 

وأيضا فلو كان معناه جواز العمرة في أشهر الحج لكان هذاقد علموه 
قبل ذلك» حيث اعتمر في ذي القعدة ثلاث عَمَر. وأيمًا.... 

الوجه الثالث: أن النبي َة بن أن فسخ الحج إلى العمرة ليس هو شيا 
خارجًا عن القیاس» وتغيّظ على من توقف فيه» وقد اعترضوا عليه بمشل ما 
يعترض به بعض أهل زمانناء فالاعتراض عليه نَفثة من الشيطان في نفوس 
الاس 

قال جابر ريهنة: فقال لهم: «أجِلوا دارا ا 
وبين الصفا وا وقصرواء ثم أقيموا حلالا حتى إذا كان يوم التروية 
فأهِلوا بالحج واجعلوا التي قيمتم بها متعةًاء فقالوا : كيف نجعلها متعة وقد 
سينا الحج؟ فقال: «افعلوا ما أمرتكم» فلولا ني سقت الهدې لفعلت مثشل 
الذي آمرتكم» ولكن لا يحل مني حرام حتی يبلغ الهدي مَجِلّه» ففعلوا. 

وفي رواية مسلم": فقلنا: لما لم يكن بيننا وبين عرفة إلا خمس أمرنا 


(۱) «في» ليست في س 

(۲) في المطبوع: (عمرات). وهو خلاف النسختين. 

(۳) بياض في ق. 

)٤(‏ «بعض» ليست في ق. 

)٥(‏ س: «بالطواف بالبیت». 

.)۱٤۳/۱۲۱١( ومسلم‎ )۱٥۹۸( أخرجه البخاري‎ (٦) 
أيضا.‎ )۷۳٦۷( وهو في البخاري‎ .)۱٤۱/۱۲۱١( رقم‎ )۷( 
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أن نفضي إلى نسائناء فنأتي عرفة كَقَطر مذاكيرًنا المنيًّ. قال جابر: فقام النبي 
ا فينا فقال: «قد علمتم أني أنقاكم لله وأصدفكم وأبركم» ولولا هَذيي ٠‏ 
لأحللتٌ كما تحلُون» ولو استقبلتٌ من أمري ما استدبرت لم أ الهديء 
فجلوا) . فحللنا» وسمعنا وأطعنا. 

وا کل على ذلك ارعن جاع سرا درن من 
توف فيه خحطأ عظیم؛ ولذلك تعبّظ علیہ کما تغبًظ() على من توف عن 
الإحلال في عمرة الحديبية "» وكما تغيّظ على من تحرج عن القبلة للصائم 


وقال: E RE AN‏ 
وکو ا E‏ في أشياء» فبلغه أن ناسا" تحرّجوامن 


ذلك» وفي كل ذلك يقول : «إني أخشاكم لله وأعلمُكم بما أتقِي 8 ا 


(۱) في المطبوع: «(هدي). 

(۲) في المطبوع: «تغيض» تحريف. وهي ساقطة من س. 

(۳) أخرجه البخاري )۲۷۳١(‏ من حديث مروان بن الحكم والمسور بن مخرمة. 

)۲۳۹۸۲( أخرجه مالك (۱/ ۲۹۱) عن عطاء بن یسار مُرسّلا. وقد وصله أحمد‎ )٤( 
بإسناد صحيح عن عطاء عن رجل من الأنصار بنحوه. وهو في صحيح مسلم)‎ 
من حديث عمر بن أبي سلمة رَوكَهكَنة بنحوه» إلا أنه ليس فيه قوله: «يحل‎ )١٠۸( 
الله لرسوله ما شاء» ولا ذكر غضب النبى كلاة.‎ 

)0( أخرجه مالك (۱/ ۲۸۹) - ومن طریقه أحمد )۲٤۳۸۵(‏ وأبو داود (۲۳۸۹)- پإسناد 
صحيح عن عائشة ريهكتا. وهو في «صحيح مسلم؟ )۱١١١(‏ دون ذكر غضب 
النبي ڳيا. 

)٦(‏ في المطبوع: اير خص!). 

(۷) ق:«أناسًا». 

(۸) ورد نحو ذلك عن النبي ب في مواضع: في حديث القبلة للصائم» وحديث الجنب - 
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بذلك أن هذا ليس مما يتقَى ويُجتنب» ولم أفعله لخصوص فيٌ. فلو كان 
البقاء على اللإحرام هو الواجب في الأصل» وإنما وقعت الرخصة خاصة في 
وقت خاص= لم يبظ مثل هذا التغيْظ. 


الوجه الراإبع: أن النبي بيا قال في هذه الحجة: «لتأخذواعني 
مناسککم). رواه مسلم' من حدیث جاير. ومعلوم أنهم إنمايأخذونها 
ليقتدوا به فيهاء ويهتدوا بهدیه» ويستنوا بسنته» فلو كانت تلك الحجة خارجة 
عن القياس» ومختصهة بأولئك الركب» لم يجز أن يقال: (خذواعنى 
مناسككم» بل خذوا مناسككم"' إلا في التحلل أو نحو ذلك. . 

الوجه الخامس: أن أصحاب رسول الله اة أفتوا بالفسخ بعده» ولو كان 
مختصًا بذلك الركب لم يخف ذلك عليهم» وقد تقدم ذكر ذلك عن أبي 
موسى الأشعري وابن عباس. 


الوجه السادس: أنه لا موجبَ لاختصاصهم بها؛ وذلك لأنه" إن كان 
المقصود بيان جواز الاعتمار في أشهر الحح» فقد بين هذا باعتماره في ذي 
القعدة هو وأصحابه عمرة الحديبيةء وعمرة القضية» وعمرة الجعرانة» فهو 
ر ف الاي ايآ رن ان ال رة ان ار ةق اله 


= يصبح صائمًا - وقد سبقا -» وحديث أنس المتفق عليه في قصة النفر الثلاثة الذين 
تقالوا عمل النبي َء وحديث جابر المتفق عليه في الإحلال بعمرة» وحديث عائشة 
عند آحمد (۲۹۸۹۳) في نهيه ية عثمان بن مظعون عن الرهبانية. ) 

)۱( رقم (۱۲۹۷). 

(۲) «بل خذوا مناسککم» ليست في ق. 

(۳) ق: «آنه)». 


t0 


في أشهره فهذا قد حصل بقوله عند الميقات» وبفعًل بعض أصحابه وهم 
OE A‏ لهم عند 
الميقات: «من شاء أن ا بغ قافا ومن شا أن ل فة فلفعل: 
ومن شاء أن يهل بعمرة وحجة فليفعل»"'. فأي بيانٍ لجواز العمرة قبل 
الحج أبين من هذاء وقد أحرم كثير منهم بالعمرة قبل الحج بإذنه؟ 

وأيضا فإنه ي إمّا أن يكون قد عزم على أمرهم بالتمتع قبل الإحرام» أو 
في أثناء الطریتق» فان کان قد عزم عليه ولا فلأي شيء لم" يأمرهم أن 
[ق۹٠۲]‏ يحرموا كلهم بالعمرة» ويترك هو سوق الهدي كما قد أف عليه» 
ويريحهم من مؤونة الفسخ الذي هو على خلاف ظاهر القرآن على زعم من 
يقول ذلك؟ وإن كان عزم عليه في أثناء الإحرام؟ فلا بد أن يكون قد بداله 
ما لم يكن قد بدا له قبل ذلك» وهو لم يبد له بيان جواز الاعتمار قبل 
ذلك» فإنه قد بيّن ذلك قبل هذاء فعَلِم أن الذي بدا له: جوارٌ الإإحلال من هذا 
الإحرام بعمرة» وآن يكونوا كلهم متمتعين» وأن الفضل في ذلك. 

قال طاوس: خرج رسول الله اة ينتظر القضاء في حجته» فلما قَِم 
طاف بالبيت وبين الصفا والمروة» فنزل عليه القضاء» فأمر من لم يكن معه 


(۱) «قد» ليست في س. 

(۲) أخرجه مسلم )١۱٠٤١/١١١١(‏ من حديث عائشةء وفيه قولها: «وكنت فيمن أهل 
بالعمرة). 

)۳( «لم» ليست في ق. 

)٤(‏ س: «الطريق». وهي على الصواب في هامشها. 


(9) س: «یہده). 


۲٦ 


هدي أن يحل قال: فدخلت العمرة في الحج'. وفي لفظ: «أحرم رسول 
الله اة ينتظر أمر ربه» فلما كان بمكة أمر بالأمر». رواه سعيد". ومعناه أنه 
ينتظر هل بيَمُون ما أحرموا به أو يغْيّرونه؛ لأنه قد صح بالروايات المستفيضة 
أنهم أحرموا إما بعمرة» أو بحج» أو بعمرة وحج. 

وأيصًا فلو كان المقصود بيان جواز العمرة في أشهر الحح لبيّن ذلك 
بالکلام» كما بين لهم كثيرًا من الأحكام. 

الوجه السابع: لو كان الفسخ خارجاعن مقتضى الكتاب وهو مختص 
بهم لم يفرق الحال بين من ساق الهدي ومن لم يسقه» حتى ينشأً من ذلك 
ترددهم وتأسّمه على سوق الهدي» وموافقتهم. وقد بيّن أن سائق الهدي لا 
يجوز له الفسخ؛ امتفالًا لقوله تعالی: ولا غلقوا ر وسک ی پل دی تيل 4 
البقرة: .]۱۹١‏ فهلا أمر الجميع بالإتمام امتغالا لقوله تعالى: # اموا ج 
وألمبرةََّد [البقرة: ]۱۹١‏ أيصًاء أو جوز تخصيص ذلك الركب من حكم 
هاتين الآيتين لقصد بيان جواز العمرة قبل الحج في أشهره؟ فإن دلالة 
الآيتين على الحكم عند من يخالف في ذلك سواء. فلما مر بالفسخ من لم 
يست الهدي دون من ساق" وبين أن السّوق يمنع الفسخ» علِم قطعًا أن 
الفسخ في نفسه أمر جائز مستحب» وأن لا مانع منه غير سوق الهدي. وهذا 
واضح لمن أنصف. 
)١(‏ أخرجه الشافعي في الام (۳/ )۳٠١-۳٠١‏ ومن طريقه البيهقي في «السنن الكبرى» 

بإسناد صحیح عن طاوس مُرسلا. 


(۲) ليس فيما طبع من «اسننه»» ولم أقف عليه عند غيره. 
(۳) ق: («ساقه». 


۷ 


الوجه الشامن: أن الله تعالى أمر نبيه به بإتمام الحج والعمرة لله قبل 
حجة الوداع بأربع سنين» فلا يخلو إما أن يكون الفسخ تركا لإ تمام الحج لل 
فلا يكون أولئك الصحابة مخاطبين بهذه الآيةء ولا داخلين في حكمهاء 
وهم المواجَّهون بالخطاب» المقصودون به قبل الناس كلهم» ثم كيف يجوز 
لمسلم أن يعتقد أنهم لم يوا الحج لله؟ ! وإن لم يكن الفاسخ تاركا لإتمام 
الحج لله» بل هو متم له كما أمر الله تعالى به » فلافرق في هذا بين ناس 
وناس. 

الوجه التاسع: أن الله تعالى قد أرخص لهم في المتعة بقوله: فن تملع 
E ON ET‏ 
بالعمرة كما في حديث جابر وعائشة» فكيف يقال: إن المسلمين كانوا لا 
يرون الاعتمار في آشهر الحح؟ نعم كان المشركون يرون ذلك» والمسلمون 
قد بين الله تعالى لهم في كتابه وعلى لسان نبيه قبل حجة الوداع جوارً 
الاعتمار في أشهر الحج» سواء حج في ذلك العام أو لم يحج» وقد فعلوا 
دت فلم أن تموقفهم وترذدهم إنما كان في فسخ الح إلى العمرة 
والإحلال من الإحرام لفضل التمتع لا لبيان جوازه. 


العاشر: أن...". 


وأما قوله: موا لج والمبرة» فإن المتمتع مُيَّم للحج والعمرة 
سواء كان قد أهل أولًا بالحج أو بالعمرة؛ وذلك لأنه إذا أهلّ بالحح أول 


(۱) «به» ليست في س. 
(۲) بياض في النسختين. 
۳۸ 


فإنما يفسخه إلى عمرة يتمتع' بها إلى الحج» وإنما يجوز له فسخه إذا 
قصد التمة فیکون قد قصد الحج وحده فیصیر' م مدخلا للعمرة ة في 
اوو ت ا وو و 
يخرج من الحج بعمرة غير متمتع بها لم يجز ذلك. 

وأما حديث الحارث بن بلال عن إسماعيلء قال عبد ا و 
لأبي: حديث بلال بن الحارث؟ قال: لا أقول به ولا نعرف هذا الرجل» 
ولم يروه إلا الدراوردي. 

وقال أيصًا": حديث بلال عندي ليس يشبت؛ لأن الأحاديث التي 
ُروى عن النبي إلا أنه قال: «اجعلوا حجكم عمرة ولو استقبلت من أمري 
ما استدبرت لم ست الهدي»» فحل الناس مع النبي بلا. 

وقال أيصًا: هذا حديث ليس إسناده بالمعروف» وإنما“ يروى عن أبي 
SE SE‏ 

وقال أيضًا في رواية الفضل وابن هانى: : من الحارث بن بلال؟ ومن 


)١(‏ س: «متمتع). 

(۲) س: «فیکون». 

)۳( «دخل» ليست في ق. 

(6) كذا في النسختين» والصواب: os‏ 
(9) في «مسائله» (ص٤ .)١‏ وفي س: «عبد» بحذف لفظ الجلالة. 

)٩(‏ «به» ليست في ق. 

(۷) كما في «التعليقة» (۱/ ۲۲۲). 

(۸) ق: لإنما». 

(۹) كما في «التعليقة» (۱/ ۲۲۲). وانظر «مسائل ابن هانۍ» .)۱٤۸/١(‏ 


۳۹ 


روى عنه؟ أبوه من أصحاب النبي ياء فأما هو فلا('). 
وقال في رواية الميموني”': أرأيت لو عرف الحارث بن بلال ۳ إلا 
أن أحد عشر رجلا من أصحاب النبي بيه [يروون ما يروون من الفسخ]ء ين 


وقال“ في رواية أبي داود: ليس يصح حديث في أن الفسخ كان 
لهم خاصةء وهذا أبو موسى الأشعري يفتي به في خلافة أبي بكر وصذر0) 
من خلافة عمر. 

فقدضعف أحمدهذاالحديث لجهل الراوي» وأنه لايعرف 
الحارث [ق٠٠۲]‏ بن بلال» لا سيما وقد انفرد به الدراوردي عن ربيعة» ولم 
يروه عنه مثل مالك ونحوه. وتخصيصهم بهذا الحديث ترك للعمل بتلك 
الأحاديث المستفيضة» وهو مثل النسخ لها. ومثل هذا الإسناد لا بطل حكم 
تلك" الأحاديث. 


)١(‏ في المطبوع: «وهو فلا). 

(۲( كما في «التعليقة» (۱/ ۲۲۳). 

(۳) كذا في النسختين والمنتقى» للمجد (۲/ .)٠٤١‏ وفي «التعليقة): «بلال بن 
الحارث». وهو والدالحارث» روى عنه هذاالحديث. وما بين المعكوفتين من 
«(التعليقة» و«المنتقى». 

(€)( «قال» ساقطة من المطبوع. 

)0( «مسائله» (ص۸١٠٤).‏ وذكرها أبو يعلى في «التعليقة» (۱/ ۲۲۲) بدون نسبتها إلى 
ابی ڈاود: 

(1) ق: «(وصدرًا). 

(۷) «تلك» ساقطة من المطبوع. 


ثم بين أحمد آنه يخالف تلك الأحاديث ويعارضهاء وهو حديث شاذ؛ 
لأن الحديث الشاذ هو الذي يتضكّن حلاف ما تضمّنته الأحاديث 
المشهورة. فلو كان راويه معروفا لوجب تقديمها عليه؛ لأن قوله 4لا: 
اجعلوا حجكم عمرة)» ولو استقبلت من أمري ما استدبرت لم أشن 
الهدي» فع ولم يذكر أن هذا مختص بهم» ولو كان ذلك مخصوصًا بهم 
لوجب بیانه لهم" ولم يؤخر ذلك حتی سأله بلال بن الحارث. 


وقد بين لهم في الحديث الصحيح أن هذا ليس لهم خاصة» وإنماهرو 
للناس عامة على ما ذكرناه» فدلالة تلك الأحاديث على عموم حكم الفسخ 
لعل ت هااا ديق لر کان راوه مرو الل )وال غلی 
أن هذا الحديث ليس بمضبوط ولا محفوظ. ولو كان هذا( صحيحًا لكان 
له من الظهور والشياع ما لا حفاء به» ولكان النبي اة قد بينه بياتا عاما. 

وذلك لأن ما ثبت فى حق بعض الأمة من الأحكام ثبت في حق 
الجميع» لا سيما في مثل ذلك المشهد العظيم الذي يقول فيه: «لتأخذواعني 
مناسککم)» فلو کانوا مخصوصين بذلك الحكم لوجب على النبي ل أن 
يبن ذلك ابتداء كما بين حكم الأضحية لما سأله أبو بُردة بن نيار" عن 


)١(‏ ق: «تضمن». 

(۲) «خلاف» ليست في ق. 
(۳) «لهم» ليست في س. 
)٤(‏ ق:«بالمعدل». 

)٥(‏ «هذا» ليست في ق. 
(0) «بن نيار» ليست في ق. 


۳01 


التضحية بالجذّع» فقال: «تجزي عنك ولا تجزي عن أحر بعدك)") 
فلو كان الفسخ خاصا لهم لقال: ل 
فحلواء وليس ذلك لخيركم)» ولم يؤر بيان ذلك إلى أن يسأله بلال بن 
الحارث؛ فإنه بتقدير أن لا يسأله بلال كان التلبيس واقعًا. وهذا بخلاف قوله 
لسراقة لما سأله: أعمرتنا هذه لعامنا هذا أم للأبد؟ فقال: «بل" لأبد الأبد». 
فإن هذا الحكم كان معلومًا بنفس فعله»ء وإنما أجاب السائل توكيدا. ولما 
كانت هذه الأحاديث مقتضية لعموم الحكم وثبوته في حق جميع' الأمة 
عارض أحمد بينها وبين حديث بلال بن الحارث» وحكم بشذوذه لما انفرد 
بما يخالف الأحاديث المشاهير. 

والذي يبين ذلك أن الصحابة ركفن الذين حدثوا بتلك 
الأحادر يث" إنما ذكروها لتعليم السنة وبيانهاء واتباعهاء والأخذ بهاء لم 
یکن قصدهم مجرد القصص. ولو كان الحكم مخصوصًا بهم لم يجز أن 
DEE O PPPS‏ 
السنة؟ ! وهذادليل على أنهم علموا أن هذه السنة ماضية فيهم وفيمن 
بعدهم» فلا بُرد هذا بحدیث من لم یخبر قوة ضبطه وتیقظه» ونُدفع هذه 
السنن المشهورة المتواترة براوية غير معروف. 


(۱) في المطبوع: «الأضحية)» وهو خلاف ما في النسختين. 
() سبق تخريجه. وفي المطبوع: «تجزؤ»» خطأً. 

(۳) «بل» ليست في س. 

)€( « جميع» ساقطة من المطبوع. 

)٥(‏ «الأحاديث» ساقطة من المطبوع. 


وقد تأوّل بعض أصحابنا"“ ذلك على أن المراد به هو لنا خاصة من بين 
من ساق الهدي؛ لأن من ساق الهدي لم يكن يجوز له الفسخ» إلا لنفر 


محصو ص . 


وهذا تأويل ساقط؛ لأن سائقي" الهدي لم يحل أحد منهم» ولم يكن 
يجوز لهم ذلك» ولکن يْشبه - والله أعلم - إن کان لهذا الحديث أصل» وهر 
محفوظ» ولم ينقلب على رواية النفي بالإثبات» فإن غيره ممن هو أحفظ منه 
بن أنه ليس لنا خاصة» وهو يقول: «لنا خحاصة)» فإن كان قد حفظ ذلك 
فمعناه: أن الفسخ كان واجبًا عليهم متحتماء لأر النبي بلا لهم" به 
وتغيظه عليهم حيث لم يفعلوه وغيرّهم من الناس وإن جاز له الفسخ 
لکنه لا یجب علیه» ویکون سبب وجوبه علیهم أنه قال ولا: «من شاء منكم 
جعلها عمرة وندَبهم إلى ذلك فرأى أناسًا قد كرهوا ذلك وامتعضواا“ 
منه واستهجنوه؛ لأنه" لم يكونوايعهدون الحل قبل عرفة في أشهر 
الحج فعزم عليهم الأمر حسمًا لمادة الشيطان» وإزالة لهذه الشبهةء كما 
أمرهم أولا بالفطر في السفر" أمرَ رخصة» ثم لما دلوا من العدو أمرهم به 


(۱) مثل أبي يعلى في «التعليقة» (۱/ ۲۲۲). 
(۲) س: «سائق». 

(۳) «لهم» ساقطة من ق. 

)٤(‏ في المطبوع: «وتغيظ). 

)٥(‏ ق: «وامتنعوا). وفي المطبوع: «وامعضوا». 
(0) س: «لانه». 

(۷) ق: «بالسفر». 


or 


أمرَ عزيمة'ء وكما أمرهم بالإحلال في عمرة الحديبية أمرَ عزيمةٍ لما رآهم 
قد کرهوا الصلح» ومعلوم آنه لو لم يصالحهم» ومضی على" عمرته لکان 


ل 
e‏ 


جائرًا. 


على ان بال ل ين ن يخر ة الضمر إلبه فى قله الا فجرز أن 
يسني الهدي» فقال: هو“ لنا من لا هدي معه خاصة أم للناس عامة؟ 
فقال: بل لنا خاصة. 

وأما قولهم: فهلا وجب الفسخ على كل حاج» وصار كل من طاف 
بالبيت حلالا» سواء قصد التحلل أو لم يقصد,» كما يروى عن ابن عباس" 
وامتنع الإفراد والقران لكونهمامفسوخي.". 

قلنا: لن أصحاب رسول الله َة من بعده حَجّوا مفردين وقارنين كما 
تقدم ذكره عن بي بكر وعمر وعثمان وان الزبير وغيرهم. فعُلِم أنهم لم 


۳ 


(1) أخرجه مسلم )١٠١١(‏ من حديث أبي سعيد الخدري يكڪنة. 
(۲( في المطبوع: «في». 

(۳( في المطبوع: «بلالا خطاً. 

(4) «هو» لیست فی ق. 

)٥(‏ ايساق 

.)١١٤٤( أخرجه مسلم‎ (٦( 


[ق١٠۲]‏ وأماماذكر عن أبي ذر وغيره من الصحابة في نهم كانوا 
مخصوصين بالمتعة» فقد عارض ذلك بو موسی'» وابن عباس» وبنو 
هاشم» وهم أهل بيت رسول الله اة وأعلم الناس" بسنته» وقول المكيين 
من الفقهاء وهم أعلم أهل الأمصار كانوا بالمناسك. قال مجاهد: قدم علينا 
ابن عمر وابن عباس رنه متمتعين» قال" : وقال لي مجاهد: لو 
حرجت من بلدك الذي تحج منه أربعين عامًا ما قرِمت إلا متمتعًا. هو 
أحدت عه برسول الله هة الذي فارق الناس عليه . ولا ينبغي أن برغب 
عما ثبت عن أهل البيت رضوان الله عليهم لاتباع بعض أهل الأهواء لهم في 
ذلك. 
قال سلمة بن بيب : قلت لأحمد: قويت قلوبٌ الروافض حين 
أفتيتَ أهل خراسان بمتعة الحج» فقال: يا سلمة! قد" كنت تَوصَّف 
بالحُمق» فكنت أدفع عنك» وأراك كما قالوا. ) 


(۱) س: ابو سي). 

(۲) «الناس» ليست في ق. 

)۳( آي الراوي عن مجاهد» وهو عمر بن ذر. 

)٤(‏ «ما» سقطت من ق. 

)٥(‏ أخرجه عبد الرزاق في «الأمالي في آثار الصحابة» )٠٤٤(‏ - واللفظ له -» وابن حزم 
في «حجة الوداع» (ص )٥۷٠‏ عن عمر بن ذز الهمداني عن مجاهد. 

(7) كما في «التعليقة» (۱/ .)٠٤٠١۲٤١‏ 

)۷( «قد» ليست في س. 

(۸) كما في «التعليقة» (۱/ )۲٤٠١‏ و«طبقات الحنابلة» /١(‏ ۱۹۸). 


o0 


الحربي يقول وسثل عن فسخ الحج فقال: قال سلمة بن شبيب لأحمد: كل 
شىء منك حسر غير خلَة واحدة قال: وماهي؟ قال: تقول بفسخ الحب 
فال أحمد: كنت أرى لك عقلا عندي ثمانية عشر حديثا صحاعًا 
جيادا" أتركها لقولك؟! 


اا اوا اتان ست ابراه الحري ا 
أحمد مله فقال: ما ریت مثله» ما ریت أنا أحدا اشد اتا 
للحديث والاآثار منه لم یکن يزایله" عقل. ثم قال: جاء سلمة بن بيب 
إلى أحمد يومًا فقال: يا أبا عبد اله تفتي بحج وعمرة؟ فقال أحمد: ما 
ظننت أنك أحمق إلا" اليوم» ثمانية عشر حديتًا أروي عن النبي إلا ولا 
أفتي به فلم تبت الحديث؟ ! قال: وما رأيت أحمد اله قط إلا وهو يفتي 


به. 


وأما نهي عمر وعثمان وغيرهما عن المتعة» وحَمْل ذلك على الفسخ 


(1) س: «اعند). 

(۲) «جيادا» ليست في س و«التعليقة». 

)۳( وي «اللباني»» تحریف. وتر جمته في «سير اعلام النبلاء» .)١١١/٠١(‏ 
ولان قرية بأصفهانء كما في «معجم البلدان» /٥(‏ ۲۳) و«تبصير المنتبه» 
(ITE AYTT/Y)‏ 

)€( ما رأيت مثله» ساقطة من المطبوع. 

)0( «أحدا» ليست في س. 

)1( في المطبوع: «يزاله». 

(۷) س: «إلی». 


أو على كونها مرجوحة» فاعلم أن عمر وعثمان ريَوًعَنها وغير هما توا عن 
العمرة في أشهر الحج مع الحج مطلقاء وأن نهيهم له موضع غير الذي 
ذکرناه. 

أما الأول فهو بيّن في الأحاديث» قال عمران بن حصين: «(جمع رسول 
لله ية بين حجة وعمرة» ثم لم ينه عنها حتى مات» ولم ينزل قرآن يحرمهاء 
قال رجل برأیه ما شاء. رواه مسلم وغيره» وفي لفظ: «تمتعنا مع رسول الله 
يا ورحم الله عمر» إنما ذاك رأي)» وقد تقدم هذا الحديث. فبيّن أن 
المتعة التي نهى عنها عمر» أن يجمع الرجل بين حجة وعمرة» سواء جمع 
بينها بإحرام واحد» أو أحرم بالعمرة» وفرغ منها ثم أحرم بالحج. 

وكذلك عثمان لما نهى عن المتعة فأهل عل بهماء فقال: تسمعني أنهى 
الناس عن المتعة وأنت تفعلها؟ فقال: لم أكن لأدعَ سنة" رسول الله كا 


لقول أحد. 
وفى حديث آخر عنه» أنه أمر أصحابه أن يهلّروا بالعمرة لما بلغه نهى 
عثمان. 


وعن السائب بن يزيد أنه استأذن عثمان بن عفان في العمرة في شوال» 


فأبی أن يأذن له. رواه سعید'. 


(۱) «مع الحج» ليست في ق. 

(۲) ق:«ذلك». 

(۳) «سنة» ليست في ق. 

)€( وعلّقه ابن حزم في «المحلًّى» (۷/ 1۷) عن الدراوردي بإسناده إلى السائب. 
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وعن بيه بن وهب أن عثمان سمع رجلا يهل بعمرة وحج فقال: عل 
بالمهلء فضربه وحلقه. قال" نبیه: فما نبت في رأسه شعرة(۳. 

وقال 0 إن عمر بن الخطاب قال: إن الناس يتمتعون بالعمرة مع 
الحج» ثم أمر يفا فأذن في الناس: إن الصلاة جامعة e‏ 
وجل» وأثنی عليه» ثم قال: أقد مللتم الحج دَفْرَه؟ أقد مللتم سَعَتّه؟ أقد 
راحم ح١۱۴‏ وا لشن ملل لباتین اله عز وچل بقوم لا یملونه ولا 
لاراك- یرید اراد عرق ثم رجحم مهلی را( 

وآما الثاني فقد صح عن عمر وعثمان وغيرهما المتعة قولًا وفعلا؛ فهذا 
عمر يروي عن النبي َة آنه فعل المتعة هو وأصحابه» ويقول للصبي بن 
مد ما عل اا ج ها ست يك ويروي عن النبي يها أنه 


)١(‏ «نبيه... قال» ساقطة من ق. 

() ق: «نبتت». 

)۳( آخرجه سعید بن منصور في «سننه» وعنه ابن حزم في «المحًّی» (۷/ ۱۰۷)» وهو 
منقطع» فإن نبيه بن وهب لم يدرك عثمان. 

)٤(‏ س: «نوفا» تحريف. ويرفاً حاجب عمرء أدرك الجاهلية» وحج مع عمر في خلافة 
أبي بكر» وله ذكر في «الصحيحين» . انظر «اللإإصابة» .)٤٦١ /١١(‏ 

)0( لم أقف عليه» ورواية نبيه عن عمر منقطعة. . ولكن يشهد له ما أخرجه ابن حزم في 
احجة الوداع؟ (ص۵۷1) من وجه آخر عن الأسود بن يزيد عن عمر بنحوه» وإسناده 
لا بأس به. وقد صح عن عمر بنحوه مختصرًا من رواية أبي موسى الأشعري عنه. 
أخرجه مسلم (۱۲۲۲)» وقد سبق (ص٤١۳).‏ 

()( «بهما» ساقطة من المطبوع. 


0۸ 


قال: «آتانى الليلة آتِ من ربى فى هذا الوادى" فقال: قل عمرة في 


ا 


وعن طاوس عن ابن عباس رتكا قال: هذا الذي تزعمون أنه نهى 


عن المتعة يعني عمر سمعته يقول: لو اعتمرت ثم حججت 


EE RE 


هذه؟ فقال: وهل بقى أحدٌ لا يعلمها؟'. 


وقال ابن عباس: وما تمَّبْ حجة رجل قط إلا بمتعةء إلا رجل اعتمر في 


وسط السنة". وفي رواية عن ابن عباس عن عمر قال: الو حججت مره 


)١(‏ «الليلة» ساقطة من ق. 

(۲) بعدها في س: «المبارك». وأشير في هامشها إلى حذفها. 

(۳) سبق تخريج الحديثين. 

)٤(‏ س: «في». 

)٥(‏ أخرجه ابن حزم في «احجة الوداع» (ص۷۲٥)‏ بإسناد حسن عن طاوس به. 

»( أخرجه ابن حزم في «حجة الوداع» (ص1۹١-٠۷٥)‏ عن طاوس مُرسلاء ولفظه: 
وهل بقي أحد إلا قد عرلها ؟ أما نا فأفعلها». كذا في المطبوع: «عولها»» ولعل 
الصواب: «علمها». 

(۷) أخرج ابن حزم طرفًا منه في «حجة الوداع» (ص۵۷۲) من طريق عبد الرزاق بإسناد 
حسن. وذکره بتمامه معلقا في «المحلی» .)٠١١/۷(‏ 

(۸) ق: «عن ابن عمر). 


0۹ 


واحدة ثم حججت )لم أحجٌ إلا بمتعة). رواهما سعيد". وفي لفظ لأبي 
ع e rT‏ 
ورواه ابو حفص ‹ “ عن طاوس آن عمر قال: لامر ت وط الس 


وروی الأثرم ‘عن عمر نحو الحديث الأول فقال عمر: وهل بقي 
أحد إلا علمها؟ أما أنا فأفعلها. 

وعن نافع بن جبیر عن أبیه قال: ما حجَ عمر قط حتی تاه الله تعالی إلا 
تمگم" فیی(۸). 

وإنما وجه مافعلوه ه أن عمر [ق۲٠۲]‏ رأى الناس قد أخذوا بالمتعة» »فلم 
يكونوا يزورون" الكعبة إلا مرة في السنة في أشهر الحج» ويجعلون تلك 


(۱) بعده في ى: «لتمتعت»» والعبارة صحيحة بدونها. 

)۲( ليس في المطبوع من «سننه)» ولم أقف عليه عند غيره. 
شيبة )۱۳۸۸١(‏ وابن حزم في «حجة الوداع» (ص١۷١-۷۲٥).‏ 

)€( «ثم اعتمرت» ساقطة من المطبوع. ) 

(٥)‏ عزاه إليه أبو يعلى في «التعليقة» (۱/ ۲۳۲) وتحرّف في مطبوعتها إلى «أبو جعفر 
العكبري)» وإنما هو عمر بن إبراهيم أبو حفص العْكبّري (ت۳۸۷). وقد أخرجه 
ابن حزم في «حجة الوداع؟ (ص )٥۷ ٠‏ بإسناد صحيح عن طاوس: «أن ابن عمر قال» 
بدل (عمر...٠»‏ ولعله تحريف. 

.)۲١٠ /١( ذكره القاضي أبو يعلى في «التعليقة»‎ (٦( 

)۷( س مہ متمتع. 

)۸( ذكره القاضي أبو يعلى في «التعليقة )۲١١ /١(‏ وعزاه إلى الأثرم. 

(۹) ق: «يرون». 


۳۰ 


السفرة للحج والعمرة» فكره أن يبقى البيت مهجورًا عامة السنة» وأحبٌ أن 
رار دیا یچ سا رو 
مفردة ينها لها سفر مفرد» كما كان النبي ية يفعل» حيث اعتمر قبل 
الحجة ثلاث عمَر مفرداتِ. 

وعَلم أن أتمٌ الحج والعمرة أن ينشى لهما سفرًامن الوطن كمافعل 
النبي ب ولم ير لتحصيل هذا الفضل والكمال لرغبته طريقا إلا أن ينهاهم 
عن الاعتمار مع الحج وإن كان جائزاء فقد ينهى السلطان بعض رعيته عن 
أشياء من المباحات والمستحبات لتحصيل ماهو أفضل منهامن غير أن 
ر اول 

قال يوسف بن ماهّك: إنما نهى عمر عة عن متعة الحج من أجل 
أهل البلد؛ ليكون موسمين في عام» فيصيب أهل مكة من منفعتهما. 

وقال عروة بن الزبير: إنما كره عمر العمرة في أشهر الحح إرادةً أن لا 
يعطل البيت في غير أشهر الحح. اھا س 


وأيصًا فخاف إذا تمتعوا بالعمرة إلى الحج أن يبوا حلالا حتى يقفوا 
لن ثم يرجعوا مُحرمين» كما بيّن ذلك في حديث أبي موسی 
وغر خت قال اک رهت انار افر سین ن ف آل ا ے بی ارا 
عرفة ثم يروحون في الحج قطر رؤوسهہ»( 8 
)١(‏ «مفردة» ساقطة من المطبوع. 
(۲) ورواهما أيصًا أبو عبيد في «الناسخ والمنسوخ» )۳٤٤۰۳٤٥(‏ ولاءً. وكلاهما 
مُرسل» إذ يوسف وعروة لم يُدركا عمر» ولكن يشهد لهما آثار أخرى. 
(۳) سبق تخر يجه ( ص٤‏ ۳۱). 


TT 


ونحن نذهب إلى ذلك؛ فإن الرجل إذا أنشاً للعمرة سفرّامن مصره كان 
أفضل من عمرة التمتع. 

فعن ابن عمر أن عمر قال: افصلوا بين حجكم وعمرتكم؛ فإنه أتمُ لحج 
أحدكم أن يعتمر في غير أشهر الحج» وأتمُ لعمرته. رواه مالك()0. 

وروی عبد الرزاق" عن معمر عن الزهري عن سالم فال ستل ابن 
عمر عن متعة الحج فأمر بهاء فقيل له: إنك تخالف أباك فقال: إن أبي لم 
يقل الذي تقولون,» إنما قال: أفردوا العمرة من الحج. أي أن العمرة لاتتم 
في شهور الحج إلا بهدي» وأراد أن يزار البييت في غير شهور الحج» 
فجعلتموهاآنتم حرامًاء وعاقبتم الناس عليهاء وقد أحلَها الله عز وجل» 
وعمل بها رسول الله ی فإذا أكثروا عليه قال : أو كتاب الله أح أن 
تتبعوا/* أم عمر؟ 

ون ابی فور فال کت عند ان غ فجاء رجا بال ع 
العمرة في أشهر الحج» فقال: هي في غير أشهر الحج أحبٌ إل “. 


)١(‏ «مالك٤‏ لیست فى س. 
(۲) في «الموطاً (۱/ .)۳٤۷‏ ورواه أیصا ابن ابی شيبة .)١۳١۹۷(‏ 


() في «الأمالي في آثار الصحابة» )۱٤١(‏ ومن طريقه البیهقی فی «الکبری» .)١١ /٥(‏ 
)٤(‏ «قال» لى ت في س. 


() ق:(«أن يتبع). 


)١(‏ س: «ابن يعفور». ق: «أبي يعقوب». والصواب ما أثبت. 
(۷) س: «فسأله». 


(۸) ذكره في «القرى لقاصد أم القرى» (ص١٠۲٠)‏ وعزاه إلى سعيد بن منصور. وأخرجه ‏ 
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وعن محمد بن سيرين قال: ما أحد من أهل العلم يشك أن عمرة في 
Î ° | e‏ ۱ ) 
غير أشهر الحج أفضل من عمرة في أشهر الحح ٤‏ 

وأما الخلاف فيمن أراد أن يجمع بينهما في سفرة واحدة» إما لعجزه 
عن سفرة أخرى؛ أو لأنه مشغول عن سفرة أخرى بماهو أهم من الحج من 
جهاد ونحوه» أو لأنه لا يمكنه قصد مكة إلا في يام الموسم لعدم القوافل»› 
أو خوف الطريق» ونحو ذلك= فإن اعتماره قبل الحج أفضل من أن يعتمر 
من التنعيم في بقية ذي الحجة؛ لأن أصحاب النبي ية كلهم فعلوا كذلك» 
ولم يعتمر أحد منهم" بعد الحجة فى تلك السفرة إلا عائشة خاصة» ولم 
يقم النبي ية بالمسلمين بعد ليلة الحصبة ولا" يومًا واحدًاء بل قضى حجه 
ورجع قافا إلى المدينةء وكذلك عمر كان... وكانواينهون عن العمرة 
بعد الحج في ذلك العام كما ينهون عنها قبله. 


ّ ابن أبي شيبة )١۳٠۸۲(‏ بلفظ : «سألنا ابن عمر عن العمرة بعد الحج؟ فقال: إن أناسا 
بفعلون ذلك» ولأن أعتمر في غير ذي الحجة أحبٌ إلي من أن أعتمر في ذي 
الحجة). وهذا هو الصحيح عن ابن عمر» ورواية سعيد بن منصور التي أوردها 
المؤلف فيها نظرء لأن العمرة التي لا يحبّذها ابن عمر هي التي تكون بعد الحج» 
وأما التي قبل الحج فكان يحبذها ويفضلها على العمرة في غير أشهر الحج» وسيأتي 
ذلك فيما سينقله المؤلف عنه من الروايات الصحيحة. 

(۱) أخرجه ابن بي شیبة (۱۳۱۹۸) بنحوه. 

)۲( (منهم» ليست في ق. 

(۳) ق:إل». 

(0) بياض في النسختين. 


1 


قال آبو بشر: حججت أنا وصاحب لي» فلما كان ليلة الصدر» قال 

صاحبي: إني لا آقدر على هذا المکان كلما أردت» أفأعتمر“؟ فلم أدرِ ما 
ا ا ا بن جبیر بن مطعم» فسألناه» فكأنه هابناء ثم إنه 
اطمأن بعد فقال: أما أمراؤكما فينهون عن ذلك» وأما رسول الله ب فقد أعمر 
تشة رحمها الله ليلة الصدر من التنعيم» ثم أمره أن يخرج من الحرم من 


ی الذي بدأ منه» ثم يحر», 


ومن فع ذلك فعلّه" رخصة بعد أن يستفتي» مع علمهم أنهم لو 
اعتمروا قبل الحج كان أفضل. عن ابن عباس رلته قال: والله ما أعمر 
رسول الله اة عائشة روئ نها في ذي الحجة إلا ليقطع بذلك أمر أهل 
الشرك فإن هذا الحي من قريش ومن دان ديهم كانوايقولون: إذاعفا الوب 
وبرأالدبر ودخل صفر» فقد حلت العمرة لمن اعتمر» فكانوا يُحرّمون 
العمرة حتى ينسلخ ذو الحجة والمحرم. رواه أبو داود0). 

عن صدقة بن يسار قال: سمعت ابن عمر يقول: عمرة في العشر الأول 
أب إلى مو عر ةق الشرين راغي فال مد فح ا ار 
كان عبد الله يقول: لأن أعتمر عمرة يكون على فيها هدي أو صيامٌ أحب إلى 
من ن أعتمر عمرة ليس علي فيها هدي ولا صيام. رواه سعيد. ورواء 


(1) ق:«أن أعتمر». 

(۲( لم قف عليه. 

)۳( ق: (فعل). 

)٤(‏ رقم (۱۹۸۷) وابن حبان )۳۷۹١(‏ پإسناد صحیح. 

)٥(‏ ورواه آيضا الطحاوي في «شرح معاني الآثار» (۲/ )۱٤۸‏ بنحوه إلا أن فيه: (الفي ت 


E 


۱ مء ع ء و ) ۶ 
مالك عنه» قال: والله لأن أعتمر قبل الحح وأهدي أحب إلى من أن 
أعتمر بعد الحح فى ذي الحجة. 


وروی أبو عبيد ا" عن نافع عن ابن عمر مها قال: لأن أعتمر في 
شوال» أو في ذي القعدة» أو في ذي الحجةء في شهر يجب علي فيه الهدي 
أحبٌ إلى من أن أعتمر في شهر [فق۳٠۲]‏ لا يجب علي فيه الهدي". 

على أن هذا الرأي الذي قد رآه عمر وعثمان ومن بعدهما قد خالفهم فيه 
خلق كثير من الصحابة وأنكروا عليهم؛ مثل علي بن أبي طالب» وعمران بن 
حصين» وابن عباس» وسعد بن أبي وقاص» وأبي موسى الأشعري» 
وأبي بن كعب. فإما أن يكونوا خافوا من النهي أن يعتقد الناس ذلك 
مكروهًاء» فخالفوهم في ذلك أو رأوا أن تَرْك الناس آخذين برخصة الله 
ال انل ارك 


وقد تقدم بعض ماروي في ذلك عن علي وسعد وعمران وابن 
عباس. 


وعن الحسن أن عمر بن الخطاب رنه أراد أن ينهى عن المتعة› 


= البواقى» بدل «العشرين الأواخر». 
(1)( في «الموطأ“ (۱/ ٤‏ ١۳)ء‏ وعنه الشافعي في «الأي) )۸/ .(VY 1 «OAA-0۸V‏ 
(۲) في «الناسخ والمنسوخ» .)۳٤۸(‏ 

(۳) «أحب... الهدي» ساقطة من ق. 

(6) س: «وأبو موسی». 

)٩(‏ ق:(وابن عمر). 


۳10 


فقال له أبي E‏ 
نهنا" عن ذلك قال: : فأضرب عمر رص َء نة عن ذلك" . 


یا یی ر 
المتعة متعة الحج» فقيل له: إن معاوية ينهى عنهاء فقال: انظروا في كتاب 
لله فإن وجدتموها فيه فقد كذب على الله وعلى رسوله» وإن لم تجدوها 
فقد صدق/). 


وعن سعيد بن جبیر قال: سمعت ابن الزبير عرض بابن عباس فقال: إن 
هاهنا قومًا أعمى الله قلوبهم كما أعمى أبصارهم» يفتون في المتعة أنه لا بأس 
بها فقال ابن عباس: إا لا فليسأل" أمه» فسألهاء فقالت: صدق ابن عباس 


قد كان ذلك فقال ابن عباس: لو شنت آن أسكّي ناسا من قریش ولدوا منه ۷ 


(1) ف: (ذاك». 

(۲) س: «فلم ينهانا». 

)۳( أخرجه أحمد (۲۱۲۸۳)» وهو مُرسل فإن الحسن البصري لم يدرك عمر. 

)٤(‏ أخرجه البيهقي في «معرفة السنن والآثاره )1۲-١١ /٤(‏ عن عمرو بن دينار يإسناد 
e‏ 

(٥)‏ في النسختين: «امالي». وهو جار على الإمالة. وانظر شرح هذه اللفظة ووجه قراءتها 
في «فتح الباري» (۷/ ۱۱۸). 

(0) ق: «فيسأل». 

42 أي من متعة الحج» إذ حل الصحابة من إحرامهم فباشروا أزواجهم فاحتبلن من 
ذلك . يدل على ذلك قول أسماء في رواية إسحاق بن يسار: «والله قد صدق ابن 
ا ل و ا . وقد أخطأالمحقق في تعليقه على 
المطبوع حيث ظنْ أن المراد متعة النكاح! 


۳1٦1 


لفعلت/'. رواهن سعید. 


س او سے و ر 


وعىن ابن عباس عتا قال: تمتع رسول الله ياء قال عروة بن 
أقول: قال ابی اة ويقولون0): : TT‏ ا © 


وأما كون النبي اة أفرد الحج ولم يعتمر في أشهره» فعنه ثلاثة أجوبة: 


أحدها: أن هذا ليس بصحيح› فإن أكابر الصحابة مثل عمر» وعثمان» 
وعلي» وسعد بن أبي وقاص» وعمران بن حصين» وابن عمر» وعائشة» وابن 
عباس» وأبى طلحة» وأنس بن مالك» وسراقة بن مالك» كل هؤلاء يروون 
التمتع» إمابأنيكون أحرم بالعمرة فلماقضاها أحرم بالحج» أو أحرم 
بالعمرة والحج جميعا. 


فإن رواية من قرن لا تخالف رواية من روى التمتع» سواء أراد به أنه 
أهل بهما جميعًاء أو جمعهما في سفرة واحدة في أشهر الحج» وهذالا 


)١(‏ لم أقف عليه من رواية سعيد بن جبير. وقد رويت القصة مختصرةً من رواية 
إسحاق بن يسار عند أحمد )١١۱١٠۳(‏ بإسناد حسن» ومن رواية مجاهد عند أحمد 
(۲۹۹۱۷) والطبراني في «الکبیر» (۲۲/ )٩۲‏ وغير هما بإسناد فيه ضعف. وهناك 
قصة أخرى مشابهة أخرجها مسلم في (صحيحه» E ٦(‏ 
في شأن متعة النساء» فتنبه. 

(۲) س: «ويقول». 

٠‏ ) وأخرجه أيضًا أحمد )۳٠۲١(‏ والخطيب في «الفقيه والمتفقه» (۳۷۹) من رواية سعيد 

بن جبير» وفي إسناده شريك بن عبد الله النخعي» فيه لين. ولكن صح نحوه من رواية 

ابن أبي مليكة» وقد سبق تخر یجه (ص‌۲۹۷). 
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بك ف لأنه قد صح عنه يا أنه اعتمر مع حجته. 

فروى نس بن مالك أن رسول الله ية اعتمر أربع عَمَّر كلهن في ذي 
القعدة» إلا التي مع حجته: عمرة الحديبية في ذي القعدة حيث صده 
المشركون» وعمرة في العام المقبل في ذي القعدة حيث صالحهم» وعمرة 
الجعرانة حيث قسمَ غنائم حنين في ذي القعدة» وعمرة مع حجته. متفق 
عله). 

وعن ابن عمر أيضا أن رسول الله اة اعتمر أربع عَمَر» وأقرته عائشة 
على ذلك. متفق عليه" . 


وعن عائشة جنها آنها قالت للنبي باة: اعتمرت ولم أعتمر» قال: 


«يا عبد الر حمن» اذهب بأختك فأعوزها من التنعيم. رواه البخاري0). 
وفي جميع الأحاديث تقول للنبي بلاة: (تذهبون بحجة وعمرة» وأذهب 
آنا بحجة). 
وهذه نصوص في أن النبي ية اعتمر قبل أن يحل من حجه» وهو أيصًا 
دليل على أن جميع الصحابة ركت قد اعتمروا مع حجهم قبل ليلة 
الحصبة» فعلم أنهم كانوا إما* متمتعين أو قارنين. 


(۱) ف: لا شك». 

.)۱۲٣۳( ومسلم‎ )٤۱٤۸۰۱۷۸۰( البخاري‎ )( 
.)٠٠٠١( ومسلم‎ )٤٠١٤ )۱۷۷١( البخاري‎ (۳) 
.)۱١۱۸( رقم‎ )٤( 

() ١إما»‏ ليست في س. 


1۸ 


وعن ابن عباس قال: اعتمر رسول الله اة أربع عمَّر: عمرة الحديبية 
وعمرة القضاء من قابل» والثالثة من الجعرانة» والرابعة مع حجته. رواه 
الخ لالا 


يهاجر» وحجة بعدما هاجر معها عمرة. رواه ابن ماجه والترمذي» وقال: 
غریں'. 
أصحابه سوى عائشة»ء وإنما خرج من مكة ليلة الصدر. 


وإنما اعتمد الناس في العمرة بعد الحج على حديث عائشة» وقد تقدم 
ذلك مفسرًاء فيجب أن يكون اعتمر في أشهر الحج» إما قبل الحح أو معه» 
ولم يحل من إحرامه» ومثل هذایسكًّی قارنًا ومتمتعًا بكل حال؛ لأنه 
جمعهما في إحرام واحد. 


وأيضا فإنه قد روي عنه ألفاظ صريحة من قوله؛ مثل قوله: «لبيك عمرة 


(۱) آحمد (۲۲۱۱) وأبو داود (۱۹۹۳) والترمذي )۸۱١(‏ وابن ماجه (۳۰۰۳) من طریق 
داود العطار» عن عمرو بن دينار» عن عكرمة عن ابن عباس. وهذا إسناد صحيح» إلا 
أن الترمذي أعله بالإرسال فأخرجه من طريق ابن عيينة» عن عمرو بن دينار» عن 
عكرمة مُرسلا. 

(۲) ابن ماجه )۳۰۷١(‏ والترمذي )۸۱١(‏ وقال: «هذا حدیث غریب من حدیث سفیان لا 
نعرفه إلا من حديث زيد بن حباب). ثم نقل عن شيخه محمد بن إسماعيل البخاري 
أنه لم يعد هذا الحديث محفوظًاء وأن الصواب فيه عن مجاهد مُرسلا. 


۳714۹ 


sS‏ «إني قرنت»» وقوله: «قال لي0): قل عمرة في حجة)» 
ومثل ماروت حفصة قالت: : قلت: :يا رسول اله» ما بال الناس حلوا ولم 


Ed‏ ني لدت رأسي وقلّدت هديي» فلا أحل حتى 
أنحر». متفق عله '. 

ومن ذكر أنه أفرد الحج فإنما أخبر عن اعتقاده. 

وأيضا فإن رواة الت اکر عدا واجل فدرا وروابتی أ أصح سندًا 
وأشهر نقلا. 

وآیضا فان کل من روی الإفراد روی عنه أنه تمتع من غير عكس» بل 
طرق الروايات [ق٤٠۲]‏ عن ابن عمر وعائشة بأنه تمتع أصح. 

وأيضا فإن عامة الروايات التي فيها الإفراد إنما ذكروه مع أصحابه» مثل 
حدیث جابر وابن عباس» وکان قصدهم بذلك...(° 


(۱) جاء ذلك في حديث البراء بن عازب رنه عند أبي داود (۱۷۹۷) 
والنسائي(٠۲۷۲» )۲۷٤١‏ بلفظ: «فإني قد سقت الهدي وقرنت» وإسناده صحيح» 
إلا أن البيهقي قال بعد ما أخرجه في «الكبرى» )٠١ /١(‏ من طريق أبي داود: «كذا 
في هذه الرواية: (وقرنت)» وليس ذلك في حديث جابر بن عبد الله حين وصف 
قدوم علي يعن وإهلاله» وحديث جابر أصح سندًا وأحسن سياقةً. ومع حديث 
جابر حديث أنس بن مالك». وانظر لفظ حديثّي جابر وأنس فيما سيأتي. 

(۲) «قال لي ليست في . 

)۳( البخاري (171 ۱9 ۰۱1۹۷ ۰۱۷۲۰ 9۹۱7) ومسلم (۱۲۲۹). 

)٤(‏ س: «عدد». 

(9) بياض في س. 


۷۰ 


وأيضًا فمعنى قولهم: أفرد الحج؛ أي أنه لم يحل من إحرامه بعمرة 
مفردة» ولم يطف للعمرة طوافا يتميز به» فصورته صورة المفرد. 


وإن لم يكن لكلامهم محمل صحيح» فيجب أن يُحكم بوقوع الخطاً 


فى تلك الروايات؛ لما تقدم. 
وأيضًا فإن من روى أنه تمتع مُثبت لزيادة نفاها غيره» والمثبت أولى من 
النافى. 


م 


وقال أحمد فى رواية أبى طالب”': كان هذا فى أول الأمر بالمدينة. 


وقد زعم بعض أصحابنا"' أنه او ا ی 
أحرم بالحج مفردًا» فسمّي" مفردًا لذلك. قال: وعلى هذا يجمع بین كونه 
متمتعًا وكونه لم يفسخ الحج» وإنما يمتنع الفسخ ممن کان قارتًا أو مفردًا. 

وهذا غلط؛ فإن النبي ية لم يتحلل في حجته» وهم إنما سألوه عن كونه 
لم یحل» سواء كان قد أحرم بعمرة أو بحجة» ولم يسألوه عن كونه لم 
يفسخ» كأن من أراد أن يجمع بينهما تمتع ولم يفرد» على أنهم لو سألوه عن 
ذلك فلآنه کان قارتًا. 

الثاني: أنه وإن كان أفرده فهو لم يعتمر بعد حجته من التنعيم ولا من غيره 
هو ولا أحد من أصحابه غير عائشة» وإنما كان قد اعتمر قبل ذلك» واللإفراد 
على هذا الوجه هو أفضل من التمتع ومن القران عندنا. وهذاهو الجواب 


(1) كما في «التعليقة» .)٠٠١ /١(‏ 
)۳( في | لمطبوع: افيسم (. 
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عمن أفرد الحج من الخلفاء الراشدين» فإن أحدًا منهم لم يقل عنه أنه اعتمر 
في سفرته تلك» وإنما كانوا يحجون ويرجعون» ويعتمرون في وقت آخر أو 
لا" يعتمرون» وإفراد الحج على هذا الوجه أفضل من المتعة. 

الثالث: أن آخر الأمرين منه كان التأسّف على المتعة؛ لأنه رأى الإحلال 
أفضل» كما في حديث جابر» وهو لم يكن يشك في جواز العمرة في أشهر 
الحج حتى يعتقد مااعتقد "في أصحابه من أنهم فسخوا؛ لكونهم لم 
يكونوا يجوزون العمرة في أشهر الحج. 
التمتع لغير عذر» ودماء الجباري ° لا يجوز إلزامها' إلا لعذرء وبدليل 
جواز الأكل منه» كما نطقت به الأحاديث الصحيحة. 

ثم نقول: وإِن کان دم جبران فهو مخيّر بين استدامة الإحرام بلا جبران» 
وبين الإحلال والجبران. وهذا أفضل؛ لأن کلامهم فيمن يعتمر في ذي 
الحجة من أدنى الحل» وهذه العمرة ليست بطائل. فالإحلال0) والدم 
والعمرة في أثناء الحج أفضل منها. 

وهذا هو الجواب عن قولهم: المفرد يأتي بنسكين تامّين» فإنه متى أتم 
)۱( ف: «(ولا). 
(۲( في المطبوع: «(اعتقده». ) 
)۳( س: «الجبران»» وفي هامشها التصويب. وكأنها جمع «جبران». 
)6( في المطبوع: «التزامها». 


)0( ق: «الكلام». 
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العمرة من دُوَيرة أهله أو من [الميقات]' فهو أفضل من التمتع. والعمرة 
من أدنى الحل ليست بتلك التامة. 

وأما كون المتعة رخصة فكذلك الإحرام من أدنى الحل رخصة» ثم 
الرخص في العبادات أفضل من الشدائد كما تقدم تقريره في الصلاة". 

وأيصًا فإنه إذا اعتمر بعد الحجة لم يتمگن من حلق رأسه؛ لأنه لم يكن 
قد نبت شعره» والحلق أو التقصير" سنة عظيمة» فعمرة وحجة يأتي 
فيهما“ بالحلق أفضل من عمرة وحجة() تخلو إحداهما" عن الحلق 
والتقصير» فإنه من" جملة أعمال النسك. 

وأيضصًا فإن بعض الناس قد ذهب إلى أن العمرة من أدنى الحل لا 
تجزئ عن حجة الإسلام» وكذلك عمرة القارن» وهو إحدى الروايتين عن 
أحمدء وذهب بعضهم إلى أن الاعتياض عنها بالطواف أفضل» فيجب أن 
يكون ما أجيع على إجزائه ويتسع الوقت بعده للطواف أفضل. 

وأيضا فإنه إذا أراد أن يجمع بينهما في سفرة واحدة كان تقديم العمرة 
أحوط له بخلاف ما إذا أخرهاء فإنه تغريرٌ بها؛ لأن وقت الواحد واحد لا 


)۲( ليس في القسم الذي وصلنا من الكتاب. 
)۳( س: «والتقصير». 

() في المطبوع: «فيها). 

)٥(‏ (وخجها ساقطة من المطبوع. 

(7) ق: «إحداهن». 


VT 


يتغير بتقديم العمرة وتأخيرهاء وهذامعنى قول أحمد'': هو آخر فعل النبي 
يي وهو يجمع الحج والعمرة جميعًا» ويعمل لكل واحد على حدة» فبين أنه 
بجمع الحج والعمرة فيحل منهما جميعًا إذا قضى حجه» وله فضيلة على 
القارن بأنه يعمل لكل واحد على حدة. 

وأيصًافإن التمتع بالعمرة إلى الحج مخالفة لهدي المشركين 
ولھ( ٠"‏ فإنهم كانوا يرون العمرة e ET‏ 
ما كان من المناسك فيه مخالفة لهدي المشركين فإنه واجب أو مستحب» 
مثل الخروج إلى عرفة» وترك الوقوف عشية عرفة بمزدلفة» والوقوف بعرفة 
إلى غروب الشمس» واللإفاضة من جَمّع قبل طلوع الشمس» والطواف 
بالثياب» ودخول البيت من الباب وهو محرم» والطواف بالصفا والمروة. 

وأيضا فما أشار إليه أحمد في رواية أبى طالب" فقال: إذا دحل بعمرة 
فيكون قد جمع الله له عمرة وحجة ودمًا. وهذا لأنه يأتي بالعمرة والحج 
على حدة» وذلك أفضل من أن يجمعهما“ بإحرام واحد؛ لأنه يأتي 
إهلالین» وإحرامین» وتلبیتین» وإحلالین")» وطوافین» وسعیین» فهو 
يترجح على القارن [ق١٠٠۲]‏ من هذاالوجه» وعمرته تجزئه عن عمرة 


)١(‏ كما في «التعليقة» (۲۱۳/۱). وقد سبق ذكره. 

(۲) الدل: الحالة. 

)۳( كما في «التعليقة» (۱/ ۲۲۷). 

(4) في المطبوع: (يجمعها). 

)١(‏ في النسختين: «بإحلالين)» والصواب ما أثبته» وسيأتى ذكر «إحلالين». 
(7) «وإحلالين» ساقطة من المطبوع. ۰ 
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الإسلام بالاتفاق» بخلاف عمرة القارن فإن فيها اختلافا'ء وليس القارن 
بأعجل من المتمتع؛ لأن كلاهما" يفرغ من العمرة والحج جميعًاء ويزيد 
المتمتع عليه بأنه يفرغ من العمرة قبله» فيكون أسبق منه إلى أداء النسك. 
- ويترجح على المفرد بأنه يأتي بالعمرة والحح في الوقت الذي يأتي فيه 
المفرد بالحجح وحده» ونسكانٍ أفضل من نسكْ» وأنه يأتي مع ذلك بدم 
التمتع"» وهو دم نسك کما تقدم؛ فيكون ما اشتمل على“ زيادة أفضل» 
كا فل الفردعل الارن ا طرف و مرن رة وح 
وهديٰ أفضل من حجة لا عمرة فيها ولا هدي. 

وقد تقدم عن ابن عمر أنه نبّه على هذا المعنى حيث قال: لأن أعتمرَ في 
أشهر الحج وأهدِي أحبٌ إلى من آن أعتمر في ذي الحجة بعد الحج ولا 


ع 


اهدي . 

ويتسع الوقت للمتمتع بعد الصدر من منى إن أحب أن يأتي بعمرة 
أخرى» وإن أحبٌ أن يطوف بالبيت» فيكون ذلك زيادة» لا سيم إن جيف 
أن لا يتمكن من الاعتمار بعد الحج لخوف أو غلاءٍ أو غير ذلك» فتحصيل 
العمرة قبل الحج أوثق. وإن كان الحاج امرأة خيْفَ عليها أن تحيض بعد 
الصدر» ويستمز بها الحيض حتى لا تتمكن من الاعتمارء فإذا دخلت متمتعة 


(۲( دای سخ على طريقة المؤلف. ا ا ا ا 
(۷/1). 

)۳( في المطبوع: «المتمتع. 

)٤(‏ س: «عليه». 

() ق:«ولاسیما». 


Vo 
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عمو PP‏ و 


فأما إن ساق الهدي فينبغي أن يكون أفضل من الإفراد بلا تردد؛ لأن 
النبي ية لا شك أنه ساق الهدي» وكان إمَا(" قارنًا أو متمتعًا. والأظهر أنه 
کان قارتًاء فکیف یفصّل ما لم يفعله النبي بيا على ما" فعلّه؟ وذلك لأنه 
يأتي بالعمرة والحج جميعًا كما تقدم. 

وأما كون الإفراد أفضل من القرانء فهكذا قال أصحابناء وهذا إذا لم 
يست الهدي» ولم أجد عن أحمدنصًا بذلك» قالوا: لأن في عمل المفرد 
زیادة غلی غا ٩۳‏ القارن» وهو أنه“ يأتي بإحرامين» وإحلالين» وتلبيتين» 
وطوافین» وسعیین» ویتوجه...(°. 

وأيضا فإن المتعة قد اختلف في وجوبهاء سواء أحرم بالعمرة أولا أو 
بالحج» أو بهماء فکان ابن عباس یری وجوبها؛ فعن عطاء و مجاهد أن ابن 
عباس کان يأمر القارن أن يجعلها عمرة إذا لم يكن ساق الهدي0. 


وعن أبي هاشم" أنه قد قدم حاجًاء فسأل ابن عباس» فقال: اجعلها 


)۱( «إما» ليست في س. 

(۲( «ما» ساقطة من المطبوع. 

() «عمل» ليست في س. 

(6) ق:«أن». 

(6) بياض في النسختين. 

() أخرجه سعید بن منصور في «سننه» ومن طریقه ابن حزم في «المحلّی» (۷/ .)٠٠۳‏ 
وفي إسناده خصيف الجزري» وهو ضعيف ولكنه يحتمل في المتابعات كما هنا. 

(۷) في المطبوع: «آبي هشام»» خطاً. واسمه سعد السنجاري» تابعي» وثقه ابن معین» كما - 


۳۷٦ 


e SE 
SEE E i عباس فأخبرته بقوله» فقال:‎ 
فجدد إهلالا().‎ 


وفي رواية" قال: أهللتٌ بالحج» فلقيت ابن عباس وأنا أطوف وألبّيء 
فقال: أبحجة أو بعمرة؟ قلت: حجة» قال: اجعلها عمرة» قلت: كيف أجعلها 
a‏ 
وإن البيت ينقض» والصفا والمروة تنقض 


وعن مسلم القَرْي قال: سمعت ابن عباس يقول: يحل الحج 
الطواف"" والسعي ©. 


وعن عبد الله بن أبي الهذيل* قال: جاء رجل إلى ابن عباس فقال: 
a a LENE‏ 


ج في «الجرح والتعدیل» /٤(‏ ۹۸). 

)۱( لم أقف عليه بهذا اللفظ» وقد أخرجه البخاري في «التاريخ الكبير» (6/ )٦۷-٦٦‏ 
مختصراء والخطيب في «تلخیص المتشابه» (۲/ )1٥۷‏ من وجه آخر بنحوه. 

)۲( لم أقف عليها. ' 

(۳) ق: «بالطواف». 

) عن شعبة عن‎ )٠١١١( لم أقف عليه بهذا اللفظ. وقد أخرجه ابن الجعد في «امسنده»‎ (٤( 
مسلم القَرّي بلفظ: «الحج الطواف والسعي» دون «يحل» في أّله» ولعله سقط من‎ 

مطبوعته. 

)٩(‏ س: «بن الهذيل». 
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حاجًاء قال: فصنعتَ ماذا؟ قال: طفت بالبيت وبين الصفا والمروة» فقال: 
اعتمرتَ. فقالوا له: عد؛ فإنه لم يفهم» فقال: إني قمت حاجًا ولم أذكر 

عمرة» فطفت بالبيت وبين الصفا والمروة فقال: ی د ا 
ا بت" فأربع» ولم يقل: هو ذاك. قال: وددت أنك قصرت 0( 

e 
في وسط السنة. وقد تأوّل على ذلك الكتاب والسنة.‎ 

قال أحمد(٤:‏ ثنا یحیی بن سعید» حدثني ابن جریج» قال: ا 
عطاء» قال: قلت له: من أين کان ابن عباس يأخذ آنه من طاف بالبيت فقد 
حل؟ قال: من قول الله عز وجل لثم جلها إل أل يني € [الحج: ٣۳‏ 
ومن مر النبي ية أصحابه أن يحلوا في حجة الوداع 


2 بي موسی( EEE‏ 


في قلبه جاز. 


)۱( في النسختين: «امراهي» و في المطبوع: «أمرهي». ولعل الصواب ما أثبته» والإمراغ 
مصدر أمرعَ أي أكثر الكلام في غير صواب. 

(۲) في المطبوع: «أنت)» تحريف. 

() أخرجه الدولابي في «الكنى والأسماء؛ )۱۸٤۸(‏ مختصرًا. 

)٤۳۹٩( في «مسائله» رواية ابي داود (ص۳٤۱). وهو متفق علیه» أخرجه البخاري‎ )٤( 
.)۱۲٤١( ومسلم‎ 

)٥(‏ س: «فأخبرني». 

(1) في «الإرشاد» (ص۱۷۷). 


YA 


فإن قيل: فقد اختلِف في كراهة المتعة كماحكيتم عن رجال من 
الصحابة» وعن حَيْوة بن شريح قال: أخبرني أبو عيسى الخراساني» عن 
عبد الله بن القاسم» عن سعيد بن المسيب أن رجلا من أصحاب النبي بلا 
أتى عمر بن الخطاب رنه فشهد عنده أنه سمع رسول الله اا في 
مرضه الذي قبض فيه ينهى عن العمرة قبل الحع. 


وعن قتادة عن ابي د شيخ الهنائي E E‏ 
من هل البصرة أن معاوية بن أبي سفيان قال لأصحاب النبي بي: هل 
تعلمون أن رسول الله َه نهى عن كذا وكذا» وركوب جلود النمور؟ قالوا: 
ق١٠۲[‏ نعم» قال: فتعلمون أنه نهى أن يقرن بين الحج والعمرة") فقالوا: 
أما هذا فلاء قال: أما إنها معها ولكن نسيتم. رواهما أبو داود. 


)١(‏ «آتی ك ساقطلة من ابرع 

(۲) رواه أبو داود (۱۷۹۳). وإسناده ضعيف لجهالة أبي عيسى وعبد الله بن القاسم» 
ومتنه شاذ منكر كما سينص عليه المؤلف. وانظر «احجة الوداع» لاہن حزم 
(ص۷۸۲-٤۷۸)‏ و«السلسلة الضعيفة» للألباني .)٤۷۲۳(‏ 

(۳) «والعمرة» ليست في ق. 

(€( 0 ي ن الج ب ال ار 
شاد کا ست عله الولف وأخرجه النسائي في «السنن الکبری» (۹۷۳۳) من 
رواية الحسن البصري عن معاوية ولفظه: ارخا ن ن الا و إا 
ضعف. قال ابن القيم: «هذا أصح من حديث أبي شيخ» وإنما فيه النهي عن المتعةء 
وهي - والله أعلم - متعة متعة النساء» فظرَ من ظنَ أنها متعة متعة الحج - والقران متعة - فرواه 
بالمعنی فأخطاً خطاً فاحشا. وعلی کل حال فلیس أبو شیخ ممن یعارَّض به کبارُ 
الصحابة الذين رووا القران عن رسول الله ية وإخبارّه أن العمرة دخلت في الحح - 

۳۷۹ 


وهذا النهي إما" أن يفيد الكراهة» أو يكون معناه النهي عن فسخ 
الحج”" إلى العمرة» وهو جمع بين الحج والعمرة. 

قلنا: قد أجمع العلماء على أن المتعة لا تكره» وقد ذكرنامعنى مانقّل 
في ذلك عن الصحابةء لكن كان بعض أمراء بني مروان يشدّد في ذلك 
ويعاقب على المتعة. وهذا قد يكون رآى ذلك لنوع مصلحة» مع أن هذا لا 
يعد خلافا. 

وقد أنكر الصحابة الذين علموا معنى كلام عمر مثل ابنه عبد الله وغيره 
ذلك. على آنه لو نطق أحد بكراهة المتعة لكان مخصومًا بكتاب الله وسنة 
رسول الله ب بخلاف من قال بوجوبهاء فإنه أوجة حجة» وأحسر 
نتزاعا؛ إذ كان رسول الله اة قد أمر المسلمين بهاء وتغْيّظ على من امتنع 
منها. 

وأما الحديثان فشاذان منكران» مخالفان لكتاب الله وسنة رسوله لا 
الناطقة بأن هذا الحكم لا يْسّخ» حيث قال: «دخلت العمرةٌ في الحج إلى 
يوم القيامة. 


قال بو بكر الأئرم(): «قد يكون من الحافظ الوهمُ أحيائًاء والأحاديث 


= إلى يوم القيامة» وأجمعت الأمة عليه). انظر «تهذیب السنن» (۲/ ٥٤۹-٥٤٤‏ ط. 
دار المعرفة) و«البداية والنهاية» (۷/ ٤۹۱-٤۸۸‏ ط. دار هجر). 
)۱( س 
)۲( «الحج» ساقطة من س. 
(۳) ق: «رسوله». 
(6) في كتابه «الناسخ والمنسوخ» (ص۷۷١)‏ ط. دار النوادر. 
۸۰ 


إذا تظاهرت وكثرت كانت أثبت من الواحد الشاذ» كماقال إياس بن 
معاوية"“: إياك والشاذ من العلم. وقال إبراهيم بن آدم": إنك إن حملت 
۳ 
شاذا من العلم حملت شرا كثيرًا». 
قال" : «والشاذ عندنا هو الذي يجیء على خلاف ما جاء به غيره» 
ولیس الشاذ الذي بء وحده بشیء لم يجئ أحد بمثله» ولم يخالفه عیره). 


ولعل معناه: أن يعتمر الرجل قبل الحج» ثم يرجع إلى مصره» ويؤخر 
الحج عن ذلك العام» فيكون هذا منهيًا عنه؛ لكون الحج أوجبَ من العمرة 
وقد تكلف مشقة السفر إلى مكةء ثم رجع بغير حج» والحج واجب على 
ا 


وإذا اعتمر قبل أشهر الحج وأفرد الحج من سنته فهو أفضل من التمتع. 


)١(‏ العلامة قاضي البصرة من صغار التابعين. وقوله هذا رواه الأثرم في «سؤالاته 
لأحمد» (ص۲۸٤)‏ بسنده» وابن عساکر في «تاریخ دمشق» (۱۰/ ۱۹). 

(۲) كذا في النسختين» وفي «الناسخ والمنسوخ): «بن أدهم». والصواب: «بن أبي عبلة) 
- ثقة جليل من صغار التابعين -» فقد أخرج هذا القولّ عنه الخطيبُ في «الكفاية» 
»)٤۱۹/1(‏ وذكره الذهبي في «السیر» (7/ )۲٤١‏ في تر جمته. 

(۳) أي أبو بكر الأثرم. 

)٤(‏ «على» ليست في ق. 

)٥(‏ بياض في ق. 

۳۸۱ 


قال أحمد في رواية إسحاق بن إبراهيم والأثرم': هي في شهر 

وقال الأثرم وسعدان بو ا ل لی غ الله: تأمر بالمتعة» 
ا ق 
ا ا ا ا شهر الحح. 
فهو أفضل من المتعة؛ لما تقدم عن عمر وعثمان وعلي وغيرهم في ذلك. 

وإن اقام بعد الحج إلى المحرم حتى يعتمر فهل هو أفضل من 
e‏ 

وإن عاد بعد الحج إلى مصره ثم عاد للعمرة.. 

وإن اعتمر في آثناء السنة ثم عاد في أشهر الحج» فهل الأفضل أن يتمتع 
أو يفرد؟... 

ومن حج واعتمر» ثم أراد أن يحج فهل الأفضل أن يعتمر ويحج» أو 


(1) كما في «التعليقة٠ .)۱۹١/١(‏ ورواية إسحاق بن إبراهيم بن هانئ في «(مسائله» 
.)۱٤7/1(‏ 
(۲) انظر «التعليقة /١(‏ ۲۳۹). وفيه وفى نسخة س: «سعد بن يزيد». والصواب سعدان 
كما في «طبقات الحنابلة (۱/ .)٠۷١‏ 
(۴) بياض في النسختين هنا وفي المواضع الآتية. 
(6) قى: أو اعتمر». 
TAY‏ 


وأما إذا حج ثم اعتمر في ذي الحجة» فالمتعة أفضل من هذا كما تقد 


وظاهر رواية الأثرم وسعدان' بن يزيد.... 


فإن عاد في ذي الحجة أو المحرم إلى الميقات فهل هو أفضل من 
المتعة؟.... 


ويجوز الإحرام بنسك معيّن من عمرةء أو حجة» أو عمرة وحجةء سواء 


كانت عمرة تمتع» أو عمرة مفردة» ويجوز أن يحرم مطلقا من غير أن ينوي 
عمرة أو حجة. 


ويجوز أن يحرم بمثل ما أحرم به فلان» وإن لم يعرف ما أحرم به؛ لما 
روى آنس بن مالك رَعَةَنة قال: قدم علي على رسول الله ية من اليمن»ء 


فقال: بما أهللتَ؟ قال: بما أهل به النبي ية قال: «لولا أن معي الهدي 
لأحللت». متفق عليه"'. 


وفی حدیث جابر: «فقدم علو من اليمن ومعه هدي» فقال: هللت بما 
أهل به النبي ية ". وفي لفظ: «قال له النبي با بم هللت يا علي؟ 
قال: ہما اهل به النبی ل قال: فاَهْدِ وامکتٰ حرامًا كما أنت»*. وفى لفظ : 


)١(‏ س: لاسعد). 

.)۱۲٣١۰( ومسلم‎ )۱٥٥۸( البخاري‎ 

(۳) أخرجه البخاري )٠٠١١(‏ بهذا اللفظ. 

.)۱۲۱١( ومسلم‎ )٤۳ ٥۲ ۰۱٥۵۷( عند البخاري‎ )٤( 
س: «کنت».‎ )٩( 


TAY 


قال: أمر النبي اة علي أن يقيم على إحرامه» متفق عليه» وهذا للبخاري(» 
ولمسلم. «ماذا/" قلت حين فرضتَ الحج؟» قال: قلت : اللهم إني أهل 
بما أهل به رسول الله َة قال: «فن معي الهدې فلا تحلً). 


وكذلك فی حدیث البراء. 

وعن أبي موسى نة قال: قدمت على النبي اة وهو مني 
بالبطحاء فقال: «بم أهللت؟» قال: قلت”: أهللت بإهلال النبي هة قال: 
قت من هدي؟» قال: لاء قال: «فطف بالبيت وبالصفا والمروة ثم 


جل ). . وفي لير (۷). : فقال: كيف قلت حين أحرمتَ؟» قال: E‏ 
باهلال کاهلال النبي ييا ودکره. متفق عليه. 


ثم إن علم ما آحرم فلان تعيّن عليه وکان حکمه حکم فلان. 


فإن علم في أثناء الحج... 


)۱( عند البخاري (۱00۷» .))۳٥۲ ۲٥۰۵‏ 
(۲) رقم (۱۲۱۸). 
(۳( في المطبوع: «ما). 
)٤(‏ سبق تخر یجه. 
)٥(‏ «قلت» ساقطة من المطبوع. 
0( أخرجه البخاري )۱۷۹٥(‏ ومسلم (۱۲۲۱/ .)٠٥١١‏ 
)۷( للبخاري (۰۱۷۲۲ )٤۳۹۷‏ ومسلم (۱۲۲۱/ .)٠١٤‏ 
(^A)‏ «عليه» لیست فى ق. 
© ياضف اا 
At‏ 


وإِن لم يعلم بأن مات زيد أو..."ء فقال ابن عقيل: هو كالمطلق في 
جواز صرف إلى أحد الأنساك الثلاثةء وقال القاضي: هو كالمنسيٌ"» يصرفه 
إلى ما شاء. وهذاأصح. 

وإن أحرم مطلقاء فقال أصحابنا: بُخيّر في صرفه إلى تمتع أو إفراد أو 
قران» [ق۷٠۲]‏ والمستحب له صرفه إلى المتعة» وقد قال أحمد في رواية 
مهنا" فيمن أحرم ولم ينو حجًا ولا عمرة حتى مضت أيام» فقال: يَقَدَمٌ مكة 
بعمرة» ويطوف بالبيت وبالصفا؟ والمروة» ثم يحلق أو يقضر »ثم يحرم 
بالحج. 

وحمل القاضى وغيره من أصحابنا هذا على الاختيار والاستحباب؛ 
لأنا نستحب التمتع لمن عيّن الحج والقران» فأن نستحبه لمن أبهم الإحرام 
أو لى» ولأن أصحاب رسول الله ية كانوا قد أحرم بعضهم شبيها" بهذا 
الإحرام» فأمره النبي ية أن يفعل كذلك. 


فإن كان الإحرام قبل أشهر الحج انعقد إحرامه بعمرة فيماذكره 


(1) بياض في النسختين. 

(۲) ق: «كالمنشى». وكذا في المطبوع. 
(۳) كما في «التعليقة» (۱/ .)١۳١‏ 
)٤(‏ س: وبين الصفا». 

)١(‏ في المطبوع: «ويقصر). 

(1) في «التعليقة» (۱/ .)١۳١٤‏ 


(۷) فى النسختين: «شبيه» مرفوعا. 


TAO 


أصحابنا؛ لأن الإحرام بالحج قبل أشهر مكروه وإن أراد أن يصرفه إلى 
عمرة مفردة جاز أيصا فيما ذكره أصحابنا. 

فإن طاف وسعى قبل أن يفرضه في شيء فقال القاضي في «المجرد) 

وغيرهما: لا يعت بذلك الطواف؛ لأنه طاف لا في حج ولا في 
عمرة. وقال: يتعين طوافه للعمرة. 

المسألة الثانية”": أنه يجوز أن يحرم بالعمرة» ثم يُدخل عليها الحج» 
ويصير قارنًا؛ لأن في حديث ابن عمر وعائشة يكن المتقدم: «وبدا 
رسول الله اة فأهل بالعمرة ڈ ثم أهل بالحج» . متفق عليه. إلا أن هذا يحتمل 
أن يكون بعد انقضاء عمل العمرة. وفي حديث علي أنه لما رأى ذلك من 
ا 


وعن عائشة رولفكتها قالت: : حرجنا مع رسول اله ¥6 في حجة الوداع 
فاهللنا بعمرة/“» ثم قال رسول الله لا( °). : من کان معه هدي فليهل بالحج 

الف ا بل خی بجر مها جما رارت ا ای 
ا0 


وعن نافع قال: أراد ابن عمر ينا الحج عام حجّت الحرورية في 


(1) بياض في السختين. 

(۲) من المسائل (أو الفصول) التي تقدم ذکرها (ص۲۸۲). 
(۳) سبق تخریجه (ص‌۳۱۷). 

(6) «فأهللنا بعمرة» ساقطة من س 

)٥(‏ «رسول الله بٍ٤‏ ليست في س. 

(7) البخاري (۰۱۰۰7 ۰۱۱۳۸ )٤۳۹٩‏ ومسلم (۱۲۱۱). 


A٦ 


عهد ابن الزبير» فقيل له: إن الناس كائ" بينهم قتال» ونخاف أن يصدوك» 
فقال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنةء إذا أصنع كما صنع رسول الله 
س ت ع ء۶ ‌ ر 
تيء أشهدكم أني قد أوجبت عمرة. ثم حرج حتى إذا كان بظاهر البيداء قال: 
ما شأن الحج والعمرة إلا واحد")» أشهدكم أني قد جمعت حجة مع 
عمرتي. وأهدی هديا مدا" اشتراه بقَدَيْد وانطلق حتى قدم مكة» فطاف 
بالبيت وبالصفا والمروة“» ولم يزد على ذلك» ولم يتحلل من شيء حرم 
منه حتى يوم النحر» فحلق ونحر» ورأى أن قد قضى طواف الحج والعمرة 
بطوافه الأول» ثم قال: كذلك صنع النبي بلاة. متفق عليه . 

ومعنى قوله: كذلك) صنع رسول الله اة أنه لم يطف بالبيت وبين 
الصفا والمروة إلا مرة واحدة"؟ قبل التعريف» مع أنه كان قد جمع الحج 
إلى العمرة» ولم يرد به أنه لم يطف بالبيت بعد النحر» فإن النبي بء قد طاف 
بعد التعريف» وقد روى ذلك ابن عمر في غير موضع هو وسائر 
الصحابة. وإنما قصد نافع أنه اکتفی للقران بطواف واحد بالبیت وبیں0) 


(۱) س: «کان». 

(۲) س:«واحدا». 

(۳) «مقلدا» ليست في ق. 

)٤(‏ «والمروة ليست في س. 

.)۱۸۲/۱۲۳۰( البخاري (۱۷۰۸) ومسلم‎ )٥( 
ق:(هکذا).‎ )۷ 

)۷( «واحدة» ليست في س. 

(۸) ق: «أصحابه). 

)٩(‏ «بین» ليست في ق. 


TAY 


الصفا والمروة» لم يطف طوافين ويسْعَ سعيين. 

وعن عبد الرحمن بن أبي نصرء عن أبيه قال: خرجت وأنا أريد الحج» 
فقلت: أمر بالمدينة فألقى عليّاء فأقتدي به» فقِمت المدينة» فإذا علي 
هكن قد خرج حاجًاء فأهللت بالحج» ثم خرجت» فأدركت علبًا في 
رق و ا يا با الحسن» إنما خرجت من 
الكوفة لأقتدي بك» وقد سبقتني فأهللت بالحج» أفأستطيع أن أدخل معك 
فيما أنت فيه؟ فقال: لا؛ إنما ذاك لو كنت أهللتَ بعمرة. فخرجت معه حتى 
قدم» فطاف بالبيت وبين الصفا" والمروة لعمرته» ثم عاد فطاف بالبيت 
وبين الصفا والمروة" لحجته» ثم أقام حرامًا إلى يوم النحر. رواه سعيد 
ولا 


ويجوز إضافة الحج إلى العمرة لكل محرم بالعمرة» ثم إن أضافه إليها 
قبل الطواف وقع الطواف عن القرانء وكان قارتًاء وإن فعل ذلك بعد الشروع 


(۱( «له» ليست في ق 

(۲) ق: «وبالصفا». 

(۳( «لعمرته... والمروة» ساقطة من ق. 

€3 وأخرجه أيصًا أبو عبيد في «الناسخ والمنسوخ؛ )۳١۷(‏ والعُقيلي في «الضعفاء» 
(۳/ ۸). وأخرجه الدارقطني (۲/ )۲٠١‏ والبيهقي في «الکبری» )۳٤۸/٤(‏ من 
طريق مالك بن الحارث عن أبي نصر. وأبو نصر السلمي هذا مجهول» وقد طعن 
في حديثه هذا الشافعي والبخاري وابن المنذر وابن حبّان وغيرهم. انظر: «السنن 
ت ی ا 
(۷/) و«المجروحین» (۲/ 0۹) ولاءٌ. 


AA 


في الطواف لم يجز ذلك. وهذه الإضافة' تتعين ين على من أحرم بعمرة 
وضاق الوقت عن أن يعتمر قبل الحج فخشي فوته» إما بأن تكون امرأة وقد 
حاضت» فلم يمكنها أن تطوف بالبيت» فتحرم بالحج» وتصير' قارنة 
وتترك طواف القدوم كمالو كانت مفردة. أو بأن يوافي مكة يوم عرفةء 
ی و ا 
يبقى على العمرة ويفوت الحج...٠‏ 


ا ی ی 
أن يطوف بالبيت فهو باق على قرانه» والوقوف بعرفة لا ينقض العمرة. هذا 
هو المذهب المنصوص. قال" في رواية أبي طالب" فيمن قدم بعمرة» 
فخشي الفوت: لم يطف» وأهل بالحج» وأمسك عن العمرة» كمافعلت 
عائشة. قيل له: إن أبا حنيفة يقول: قد رفض العمرة وصار حجاء فقال: ما 
قال هذا أحد غير أبي حنيفة» إنما قال النبي بيا لعائشة: «أمسكي عن 
عمرتك وامتشطي» وأهِلي بالحج»» وما رفضت العمرة» فلما قالت: أيرجع 
أزواجك بعمرة وحج؟ قال لعبد الرحمن أعوزها من التنعيم» » أراد أن يطب 


)١(‏ في المطبوع: «الإفاضة)» تحريف. 
(۲) ق: «افتصير). 

(۳) بياض في النسختين. 

)٤(‏ ق:افوت». 

)٥(‏ (بعرفة» ساقطة من المطبوع. 

)٦(‏ «قال» ليست في س. 

(۷) کما في «التعليقة» (۲/ *۸(. 

(۸) «لعائشة» ليست في س. 


۳۸۹ 


نفسهاء ولم يأمرها ]۲۱۸8[ بالقضاء. 

وقال بو طالب”': سألته/" عن حديث عائشة لما حاضت كيف يصنع 
مثلي(؟ قال: لما دخلت بعمرة حاضت بعدما أهلت. فقال لها رسول الله 
بياة: «أمسكي عن العمرة» وأهلّي بالحج)» فهذه بهت بالقارن» فتذهب 
فتقضی المناسك كلهاء فإذا كان يوم النحر جاءت أك مكة» فطافت بالبيت» 
وسعَّت بين الصفا والمروة. قيل له: طواف؟ قال: نعم» طواف واحد 
یجر یئ القارن» وهذه يجزئها طواف وأحد. 

وقال في رواية الميمو نى( وقد ذکر له عن ابي معاوية يرويه «انقضي 
عمرتك٤‏ فقال: غير واحد يرويه أمسكى عن عمرتك)»» أيش معنى 
انقضي؟ هو شيء تنقضه؟ هو ثوب ثلقيه؟ وعجبَ من أبي معاوية. 

وهذايستقيم على قولنا: إنه ليس في عمل القارن زيادة على عمل 
المفرد. 


.)٦٤ /۲( كما في «التعليقة»‎ )١( 

(۲) ق: «سألت». 

(۳) ق: «كيف لمثلها». 

)٤(‏ «طواف» ليست في س. 

(AI «A* /۲( كما في «التعليقة»‎ )٥( 

(٦)‏ لم أجده بهذا اللفظ» ولكن أخرجه البخاري (۱۷۸۳) من طريقه بلفظ: «ارفضي 
عمرتك). وغيره يرويه بلفظ : «َعِي عمرتك؛ أو «أمسكي عن عمرتك). انظر: 
«صحيح البخاري» (۳۱۱» ۳۱۷ )۱۷۸٩ ۰۱٥٥٦‏ واصحیح مسلم» (۱۲۱۱). 

(۷) ق:«وهو». 


۳۹۰ 


فأما إذا قلنا: يلزم القارنَ أن يطوف ويسعى أولا' للعمرة» ثم يطوف 
بعد ذلك ويسعى للحج» فإن عمرته تنقضي قبل التعريف» ولا يبقى إلا في 
إحرام الحج. 

فعلى هذا: إذا لم يطف للعمرة» ولم يسع قبل الوقوف» فإن عمرته 
تنتقض وعليه قضاؤهاء ويكون مفردًا وعليه دم جنايةء ذكر ذلك القاضي' 
وابن عقيل وغيرهما. فعلى هذا إذا رفض العمرة لم يحل» وإنمايكون قد 
فسخ العمرة إلى الحج. 

وأصل ذلك حديث عائشةء فإنها قدمت مكة وهي متمتعة» فأمرها 
رسول الله ية أن تهل بالحج وتترك العمرة. 


فمن قال بال وجه الثانى"' قال: أمرها برفض العمرة“' وأن تصير مفردة 
للحج» ولم يوجب عليها دم قران» بل ذبح عنها يوم النحر دم جُبرانٍ؛ لتأخير 
العمرة» وأوجب عليها قضاء تلك العمرة التي رفضتها. 

قالوا: لأن في حديثها قالت: حرجنا مع رسول الله َة في حجة الوداع» 
فأهللنا بعمرة» ثم قال رسول الله : «من كان معه هدي فليهل بالحج مع 
العمرة» ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعًا)» فقدمت مكة وأنا حائض» فلم 
أف بالبيت ولا بين الصفا والمروة» فشكوت ذلك إلى النبي بل فقال: 


0 نظف ارلا ونس 

(۲( في «التعليقة» (۲/ .)۸١‏ 

(۳) سيأتي بعد خمس صفحات الكلام على الوجه الأول. 
)٤6(‏ «فمن قال... العمرة» ساقطة من ف. 


۳۲۹۱ 


١انقضي‏ رأسك وامتشطي› وأهلي بالحج» ودعي العمرة) . قالت: ففعلت» 
فلما قضينا الحج أرسلني رسول الله ية مع عبد الرحمن بن آپي بکر الى 
التنعيم» فاعتمرت» فقال: «(هذه مكان عمرتك»» فطاف الذين كانوا ألا 
بالعمرة بالبيت وبين الصفا والمروةء ثم حلُواء ثم طافوا طوافا آخر بعد أن 
رجعوامن منى لحجهم. وأما الذين جمعواالحج والعمرة فإنما طافوا 
طواقًا واحدا. 


وفي لفظ": «قالت: E E‏ 
ولم هلل إلابعمرة فامرني ي النبي اة أن أنقُض رأسي وأمتشط وأهلّ 
بالحج وأترك العمرة ففعلت ذلك حتى قضيت حجي» فبعث معي 
عبد الرحمن بن أبي بكر» فأمرني أن أعتمر مكان عمرتي من التنعيم. 

وفي لفظ: «أهللت مع رسول الله ل في حجة الودا »فکنت ممن 
تمتع ولم يسق الهدي. فزعمت أنها حاضت ولم تطهر حتى دخلت ليلة 
عرفةء قالت: يا رسول الله: هذه ليلة عرفة» وإنما كنت تمتعت بعمرة» فقال 
لھا رسو ل الله لاة: «انقضي رأسك وامتشطي وأمسكي عن عمرتك). 


وفي رواية": «فلما كانت ليلة الحصبةء قلت: يا رسول الله يرجع 


)۱( أخرجه البخاري )۱٥١٩۱(‏ ومسلم .)۱۱١/۱۲۱۱(‏ 
(۲) للبخاري (۳۱۹) ومسلم (۱۱۲/۱۲۱۱). 
(۳) «کان» ساقطة من المطبوع. 
)٤(‏ س:«أهل». 
() للبخاري .)۳۱١(‏ 
() لمسلم (۱۲۸/۱۲۱۱). 
4۹۲ 


الناس بعمرة وحجة» وأرجع آنا بحجة» قال: « أو ما كنټ طفت ليالى قدِمنا 
مكة؟» قالت: قلت: لاء قال: «فاذهبي مع أخيك إلى التنعيم فأهلّي بعمرة). 


وفي لفظ': «حتى جثنا" إلى الت 1 a‏ ت منھها. ةجزاءً 
بعمرة الناس التى اعتمروها». ) 
وفى لفظ: قلت: يا رسول اله» يصدر الناس بنسكين وأصدر بنسك 


واحد؟ قال: «انتظري» فإذا طهرتِ فاخرجي إلى التنعيم فآهلي منه» ثم انتينا 
بمکان کذا وکذا» ولكنها على قدر نفقتك أو تَصَبك». 


وفي لفظ: «فدخل علي رسول الله ية وأنا أبكي» فقال: ما بُبكيكٍِ يا 
هنتاه؟ قلت: سمعت قولك لأصحابك فمُيْعّت العمرةء قال: وما شأنك؟ 
قلت: لا أصلي» قال: فلا يضرّك, إنما نت امرأة من بنات آدم» کتب الله 
عليك ما كتب عليهن» فكو ني في حجك» فعسی الله أن يرزقكيهاء قالت: 
فخرجنا في حجته). ا 


وفى فض : (فخر جت فی حجتی حتی قدمنا مئّی» فطهرت»)» وساق 
الحديث» متفق عليه. 


(۱) لمسلم (۱۲۰/۱۲۱۱). 

(۲) ق: «حتى إذا جئنا». 

(۳) س: «فأهللنا». 

.)۱۲۹/۱۲۱۱( للبخاري (۱۷۸۷) ومسلم‎ )٤( 
.)٠٥٣۰( للېبخاري‎ )٥( 

.)۱۲۳/۱۲۱۱( لمسلم‎ )٦( 


EE 


وللېخاري”': أنها قالت: يا رسول الله ی ولم أعتمر؟ قال: 
«يا عبد الر حمن» اذهب بأختك فأعوزْها من التنعيم. 
وعمرة» ولم أزد على الحح؟ فقال لها: (اذهبى وليروفك عبد الرحمن»» 
فأمر عبد الرحمن أن يعورها من التنعيم. 


وفی رواية لمسلم”“: نها قالت: يا رسول الله» أيرجع الناس بأجرين 
وأرجع بأجر؟ 

قالوا: فهذا دليل على آنها صارت مفردة» وأنها رفضت العمرة لقول 
النبى يا: «انقضى رأسك وامتشطی› وأهلّى بالحج). ولو كان الإحرام 
بحاله لم يأمرها بالامتشاط» ولقوله: «أهلّي بالحج ودعى العمرة)» وفى 
لفظ: «واتر كى العمرة)» وفى لفظ: «وأمسكى عن عمرتك»» وهذاظاهر 
في نها ترفض العمرة. 

وقكروئ. ‏ لاسياوكان هدا للا عرف اور مها راناس قد 


[ق۲۱۹] خرجوا من مكة يوم التروية» وقد تعدر فل" العمرة» فلم أنه أراد 


.)۱١۱۸( رقم‎ )۱( 

(۲) س: «اعتمرت». 

(۳) «له» ساقطة من س. والرواية للبخاري .)۲۹۸٤(‏ 
)٤(‏ رقم .)۱۳٤/۱۲۱۱(‏ 
)٥(‏ «وفي لفظ» ساقطة من المطبوع. 

(7) بياض في النسختين. 

(۷) «فعل» ساقطة من س. 


۲۹ 


ترك إحرامها. 

ولقوله: «هذه مكان عمرتك)» ولو كانت عمرتها بحالها لم يقل 
«هذه مکان عمرتك)» كما لم ر يحتج إلى ذلك سائر من قرن من أصحابه؛ لآنه 
کانت لهم عمرة صحيحة. 

وأيضًا فقو لها: أيرجع"' الناس بعمرة وحجة»ء وأرجع أنا بحجة؟ فقال: 
«أو ما كنتِ طفتِ ليالى قيمنا مكة؟» قالت: لاء قال: «فاذهبي مع أخيك 
فأهلي بعمرة)» فأقرّها على قولها إنها ترجع بحجة»ء وسائر الناس يرجعون 
بحجة وعمرة» ثم بيّن أن من لم يطف في" تلك الليالي يكون حاله كذلك» 
يرجع بحجة بدون عمرة» ثم أمرها بالقضاء بحرف الفاء. 


وأيضًا فقوله لها لما ذكرت له الحيض: «فعسى الله أن يرزقكيها)»» 
قالت: «فخرجنا في حجته» دليل على أنها لم تبق في عمرة» وأنها تر تجي 
ذلك فما بعد. 

وأيضا فلو كان الواقف بعرفة في إحرام بعمرة لكان لا يحل حتى يطوف 
بابيت» ومعلوم أنه إذارمى جمرة العقبة قحلل التحأل الأول. 


)١(‏ قف:(کان». 

(۲) س:«أرجع». 

(۳) «في» ساقطة من المطبوع. 

() يقصد قول النبي با «فاذهبي مع أخيك فأهلي...٠‏ بحرف الفاء تعقيبًا على قول 
عائشة. ولا علاقة له بكلمة «القضاء» كما تو همه محقق الطبعة (ص۳٦٥).‏ 

)٥(‏ «له» ساقطة من س. 

(1) ق:«وانا». 


۳40 


وأيصا فإن الوقوف من خصائص الحج» فامتنع أن يكون في عمرة وهو 
واقف بعرفة» وكذلك ما بعد الوقوف من الوقوف بمزدلفة ومنى؛ ولهذاإدا 
فاته الوقوف تحلٌل بطواف وسعي» ولم يقف بالمواقف الثلاثة؛ لأن ذلك لا 
يكون في عمرة. 


کے 


وجه الأول عا روئ طارين عن عانشة ا انها الت رة 
فقدمت ولم تطْف بالبيت حتى حاضت» فنسكت المناسك كلها وقد أهلّت 
بالحج» فقال لها النبي َة يوم النحر: «يسَعَكِ طوافك لحجكٍ وعمرتك»» 
فأبَتْ فبعث بها مع عبد الرحمن إلى التنعيم» فاعتمرت بعد الحج. رواه 
O‏ 


وعن مجاهد عن عائشة ريعَتها أنها حاضت بسّرف» فتطهرت بعرفة» 
فقال لها النبي ي: «يسجزئ عنك طوافك بالصفا والمروةعن حجك 
وقمرنكا روا 

وعن عطاء عن عائشة أن النبي ية قال لها: «طوافك بالبييت وبين 
الصفا والمروة يكفيك لححك وعمرتك». رواه أبو داود". 


وعن جابر قال: ثم دخل رسول الله بي على عائشة» ثم وجدها 
تبكي» وقالت: قد حضت» وقد حل الناس ولم أحلِل» ولم أطف بالبيت» 


(۱) أحمد )۲٤۹۳۲(‏ ومسلم (۱۲۱۱/ ۱۳۲). 
)۲( رقم (۱۲۱۱/ ۱۳۳). 
)۳( رفم (۱۸۹۷) بإسناد صحيح. 
(€) لاثما ساقطة من المطبوع. 
۳۹٦‏ 


فقال: «اغتسلي» ثم أهلي بالحج». ففعلت» ووقفت المواقف كلهاء حتى إذا 
طهرت طافت بالكعبة”"“وبالصفا والمروة ثم قال: «قد حللتِ من حجك 
وعمرتك جميعًا)» قالت: يا رسول الله» إني أجد في نفسي أني لم أطف 
بالبيت حين حججت» قال: «فاذهب بها يا عبد الرحمن» فأعورْها من 
التنعيم)» وذلك ليلة الحصبة. متفق عليه(". 


فهذانص في أنه لا يجب عليها قضاء العمرة» وأن الطواف الذي 
طافته" يوم النحر بالبيت وبين الصفا والمروة يسعها لحجها وعمرتهاء 
وأنها باقية على عمر تها مقيمة عليهاء وأن النبي ية لم يأمرها بقضاء العمرة 
حتی ألحّت عليه. 


ويؤبّد ذلك أن عامة الروايات تدل على أن النبي بكلا لم يأمرها ابتداء 
بالعمرة» ولو كان القضاء واجبًا عليها لما أهمل النبي با الأمر به حتى تطلب 
هي ذلك» بل كان أمرها بذلك» بل أعلَّمها به حين قال لها: «اقض ما يقضى 
الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت؛ بأن يقول: فإذا حللتِ فاقضي عمرتك. 


ويد ذلك أن النبي پا أهدى عنهاء وبعث إليها من هذيها(*. فلم أ 
کان دم نسك؛ لأنه لو كان دم جناية لم يجز الأكل منه. 


)١1(‏ س: «بالبيت؛. وفي هامشها التصويب. 
(۲) آخرجه مسلم (۱۳۱/۱۲۱۳). وعند البخاري (۱٥٦۱ء )۱۷۸٩‏ حدیث جابر بسیاق 
آخر. 
(۳) ق: «طافت». 
(6) في المطبوع: «أعملها». 
0 ثبت ذلك من حدیثها في «الصحیحین)» وقد سبق لفظه (ص‌۲۹۱). 
۳4۷ 


وقوله لها: «دعي عمرتك)ء «وأمسكي عن عمرتك» يعني عن إتمامها 
مفردةً كما كنتٍ أوجبيه» وأهلّي بالحج» فتصير العمرة في ضمن الحج 
ولا يبقى لها صورة"؛ فإنه صرح ببقاء العمرة كما ذكرناه؛ ولهذاقال: 
أمسكي عنهاء والإمساك عنها لا يقتضي الخروج منهاء وإنمايقتضي ترك 
عملها الذي به تت وتٌخرج منها. 

وأما نقض الرأس.... 

eae E UD 
وسنتكلم إن شاء الله على ذلك» وكذلك قولها: «يرجع الناس بحجة وعمرة»‎ 
وأرجع آنا بحجة».‎ 

المسألة الثالة": أنه إذا أحرم بالحج لم يجز أن يدخل عليه العمرة 
فان آدخلها عليه لم تنعقد هذه» ولم يلزمه بها شيء» وهو باق على حجه. هذا 
هو المذهب المنصوص في غير موضع. 

قال في رواية المروذي فيمن قدم يوم عرفة معتمرًاء فخاف أن يفوته 
الحج إن طاف: أدخل الحج على العمرة ويكون قارتاء قيل له: فيدخل 
العمرة على الحج؟ فقال: لا. 

ونقل عنه حنبل: إذا أهل بعمرة أضاف إليها الحج» وإذا أهل بالحج 


)١(‏ ق: «(کانت». 

(۲) ق:«(ضرورة». 

(۳) من المسائل (أو الفصول) التي تقدم ذكرها (ص۲۸۲). 
)٤(‏ كما فى «التعليقة» (۲/ .)۲٠۳‏ 

(0) فاق اران 


۳4۹۸ 


لم يضف إليه عمرة. 

ونقل عنه أبو الحارث'': إذا أحرم بعمرة فلا بأس أن يضيف إليها 
حجة» فإدا أهل بالحج لم يضف إليه" عمرة. 

رر ر راد الان آل اا غ ا ا 
عمرة» فکرهه. 


ونقل عنه الأثرم“: إذا آهل بعمرة أضاف إليها الحج ولا بأسء إنما 
الشأن[ق. ١‏ في الذي يهل بالحج أيضيف إليه عمرة ثم قال على يقول: 
لو کت دات الى 


وقال في رواية عبد الله: قوله «دخلت العمرة في الحج) د يعني العمرة 


ني أشهر الحج» وقال: لم أسمع في ضمٌ المرة إلى الحج إلا شي 


“ 


ولعل هذا يحمل على كراهة ذلك لا على بطلانه» فإنهم كلهم یکرهون 
ذلك. 


.)۲٠٤١/۲(هسفنردصملا‎ )۱( 

(۲) س: «إليها». 

(۳) المصدر نفسه .)۲۱٤/۲(‏ 

.)۲۱٤١۲۱۳/۲( المصدرنفسه‎ )٤( 

)٥(‏ آخحر جه بهذا اللفظ الدارقطنی (۲/ ١٠۲)ء‏ وقد سبق ( ص۳۸۸ )تخر يجه وبیان ضعفه. 
(7) في «مسائله» (ص۲۱۹). 

(۷) ق:(فقال». 


۳۹۹ 


ووجه ذلك: مااحتج به أحمدمن حديث علي المتقدم لما سأله 
المحرم بالحج وكان علي رنه قد حرم بالعمرة والحج» فقال: هل 
أستطيع ن أدخل معك فيما أنت فيه؟ قال: لاء إنماذلك لو كنت أهللت 
بعمرة. فأخبره علي رَويهَنة أنه لا يستطيع القران إذا أحرم بالحج أولا 
ويستطيعه إذا أحرم بالعمرة أولا. وقوله: لا تستطيع" دليل أن ذلك لا 
يمكن البتة» وهو أبلغ من النهي. 

فصل 

فأما إذا/" أحرم بحجتين أو عمرتين فإنه ينعقد بإحداهماء ولا يلزمه 
قضاء الآخر؛ نص عليه فيمن أهل بحجتين لا يلزمه إلا حجة؛ وذلك لأن 
الجمع بينهما غير ممكن» فأشبه ما لو أحرم بصلاتين. 

قال في رواية بي طالب': إذا قال: لبيك العام وعامٌ قابل» فإن عطاء 
يقول: يحج العام ویعتمر قاب . فإن E E OE‏ 


حجة واحدة التي لبّى بهاء ولا يكون إهلالا بشيئين. ولو قال: لبيك بمائة 
حجة» أكان يجب عليه مائة حجة؟ ليس عليه شىء. 


وأصل قول عطاء التسهيل» يقول: المشى إلى بيت الله وعليه حجة 


(۱) س: لا تستطیعه». 
(۲) ق: (فإذا). 
(۳) انظر «التعليقة» (۲/ .)۲٠۰۸‏ وفيه النص باختصار. 
(4) لم أجده» ولكن أخرج ابن أبي شيبة )٠١٤١١١(‏ عنه أنه قال في الرجل يهل بحجًّتين: 
(هو متمتع. 
(٠٠‏ 


وكفارة» وذكر معه أبو بكر" إذا نذر أن يطوف على أربع....' 
وإدا ر نسي المحرم ما أحرم به» أو أحرم بمثل فلان( EL‏ 


قال أحمد في رواية أبي داود( )و في رجل لبّى فنسي لا يدري بحج أو 
عمرة: يجعلها عمرة» ثم يلبي من مكة. 


وقال في رواية ابن منصور وذکر له قول سفیان في رجل أل لا 
يدري بحج أو عمرة: فأحبٌ إلى أن يجمعهماء قال ا حمد: آنا أقول: إن كان 
أهل بحج فشاء أن يجعله" عمرة فعل» وإن كان أهل بحج وعمرة ولم يست 
الهدي» وشاء أن يجعلها عمرة فعل. 


اوا و ا ا ای ران 
مستقيم على الأصل الذي تقدم» فإنه دا شرع لمن يذكر ما أحرم به أن يجعله 
ETE‏ ره بعضهم على ظاهره» وهذه طريقة أبي 


)١(‏ هو غلام الخلال. 
(۲) بياض في النسختين. 
(۳) س: (أحرم مثل ما أحرم فلان». 
)٤(‏ ف: «فقال». 
() «مسائله» (ص۱۷۲). 
(1) «مسائلە» (۱/ 0۸٩‏ 0۹۰). 
(۷) س: «يجعلها». وكذا في «المسائل». والمثبت كما في ق و«التعليقة» .)١١١ /١(‏ 
)۸( «ولم يسق... عمرة) ساقطة من ق. 
١‏ 


الخطاب”' وغيره» ثم بعض هؤلاء قال: إنمايلزمه عمرة على ظاهر رواية 
بی طالب '. 


والصواب آنه يلزمه عمرة يتمتع بها إلى الحج» فيلزمه" عمرة وحج» 
كما بيه في رواية أبي داود. إلا أن يکون قد ساق الهدي» فإن قياس هذا 
أن يلزمه القران» وهذا لأنه قد تيقن وجوب أحد الثلاثة في ذمته» فلزمه 
الخروج منه بيقين» كما لو نسي صلاة من يوم لا يعلم عينها. وإذا تمتع فإنه 
قد حرج بيقين» أما إذا أفرد جاز أن يكون الذي في ذمته عمرة أو قرانًاء وإذا 
قرن جاز أن يكون* قد أحرم بالحج أولاء فلا يصح إدخال العمرة عليه. 

وأما القاضي وأكثر أصحابه كالشريف" وأبي الخطاب في «خلافه» 
وابن عقيل وغيرهم فإنهم يخيُرونه بين العمرة والحج) وحملواكلام 
أحمد على الاستحباب؛ لأن الأصل براءة ذمته من الأنساك الثلاثةء فلم 
بجب إلزامه بالشك. 


وزعم القاضي أنه لو نذر إحراما ونسيه لم يلزمه إلا عمرة؛ لأنها 


(1) في «الهداية» (ص٣۷١).‏ 

(۲( ق: «أبي الخطاب». 

)۳( في المطبوع: «فلزمه». 

)٤(‏ س:«أن لاان». 

)٥(‏ «الذي في... أن يكون» ساقطة من ق. 
)٦(‏ فى «التعليقة» .)١۳ ٤ /١(‏ 


)۷( ف «مشل الشريف». وهو الشريف أبو جعفضن انظر کتابه «(رؤوس المسائل» (۱/ .)۳٣۸‏ 
(A)‏ ق: «بين العمرة وبين الحج وبين العمرة والحج). 
(۹) فى «التعليقة» .)۳٠١ /١(‏ 


eî 


الأولى» فكذلك"'' هناء ولأن الشك فى التعيين يجعل التعيين كعدمه» 
فيكون بمنزلة من أحرم مطلقًاء فله صرفه إلى ما شاء. وهذا بخلاف الصلاةق 
فإن التعيين شرط في صحة" إحرامهاء فإذا صلّى صلاة مطلقة لم تصح. 
والحج بخلاف ذلك» فإنه يصح مع الإبهام فإذا شك في عين ما أحرم به 
فالأصل عدم ذللی) التعيين› وإنما تیت( أنه محرم» والإحرام بأحد 
الثلاثة يبرئ الذمة من هذا الإحرام. 

فعلی هذا إن عيّنه بقران» فإن كان قارنًا فقد أجزأً عنه» وإن كان معتمرًا 
فقد آدخل الحج على العمرة» وذلك صحيح إلا أن يقال: إن المتمتع يجب 
عليه الحج» وإن كان مفردًا فقد أدخل الحج على العمرة*. فإن قيل: يصح 
إدخال العمرة على الحج» أجزأته عنهماء وإن فيل : لا يصح على المشهور 
من المذهب» فيصح له الحج بكل حال. 

وأما العمرة فهل تجزئه؟ على و جهين : 

أحدهما: تجرئه» لنه قد صار قارتًا. 

والثاني: لا تجزئه» وهو أصح لأنه غير متيقن لصحة قرانه. فعلى هذا إن 
كان قد طاف للعمرة وسعى لهاء ثم طاف للحج وسعى"» وإن لم يزد على 


)١(‏ س: «وكذلك». 
)۲( اصحة» ساقطة من المطبوع. 
(۳) «ذلك» ساقطة من المطبوع. 
)€( ق: ايتعين». وفي المطبوع: ايتقين». 
)٥(‏ كذا في النسختين» ولعل الصواب: «أدخل العمرة على الحج)»ء ليناسب السياق. 
()( كذا في النسختين بدون جواب الشرط» وهو صح أو نحوه. 
۳ 


أعمال المفردء وقلنا بأن أعمال العمرة لا تدخل في الحج= لم يخرج من 
إحرامه إلا بطوافي للعمرة. وهل يحتاج إلى إعادة طواف الحج لكونه قد 
شرك في طوافه الأول بين الحج والعمرة على ما سيأتي؟ 

وإن قلنا: تدخل أعمال العمرة في الحح وهو ظاهر المذهب» فإنه قد 
شرك في الطواف بين حج صحيح وعمرة لم تصح» وذلك يجزئه في أشهر 
الوجهين» قاله القاضي. 

ثم إن قلنا: [ق٠۲۲]‏ يسقط النسكان عنه» لزمه الدم. وإن قلنا: إنمايسقط 
الحج» ففي وجوب الدم وجهان: 

أحدهما: لا يجب» وهو الصحيح للشك في سببه. 

والثاني: يجب؛ لأنه التزمه ظاهرًاء ولأنه أحوط. 

وإن اختار الإفراد سقط عنه الحج يقيتاء سواء كان قد أحرم أولًا به» أو 
بالعمرة» أو بهماء ولا دم عليه؛ لأنه لم يلتزمه» ولا تحقق وجوبه» وهل 
يحتاج في خحروجه من الإحرام إلى طوافي بنية العمرة؟ على وجهين. 

وٳن عينه بتمتع ولم يسق الهدي فهو متمتع ظاهرًا وباطتًاء ويجزئه عن 
العمرة والحج. قال بعض أصحابنا: ولو بدا له بعد قضاء العمرة أنه لا يحج 
لم يکن عليه شيء» وهذا ليس بجيد. 

وإن كان قد ساق الهدي و تمم عمال الحج فقد حصل له الحج يقيتًا. 
وأما العمرة فهو فيها كالقارن؛ لجواز أن يكون قد أحرم أولا بالحج» فلا 
يصح فسخه إلى العمرةء ثم هو قد طاف ولا وسعى للعمرة» ثم طاف بعد 
التعريف وسعى للحج. 


چ 


فإن قلنا: إن أفعال العمرة لا تدخل في أعمال الحح إذا كان قارتًاء فقد 
خرج من الإحرام بيقين» وكذلك إن" قلنا: إنه يجوز للقارن أن يطوف لها 
قبل التعريف. 

وما إن قلنا: إن أفعال العمرة تدخل في الحج ولا يجزئ الطواف لها 
قبل التعريف» فإن طوافه قبل التعريف لم يقع عن عمرة القران» وهو بعد 
ثانيًا بعد الوقوف» وهذاعلى قول من يوجب على القارن أن ينوي عنهما. 
وأما من قال: الطواف للحج يجزئ عن النسكين' إذا كان فى الباطن 
كذلك» فكذلك هنا. 

وفي وجوب الدم وجهان ذكر هما القاضى وغيره كما قلنا في القارن: 

أحدهما: عليه الدم؛ لأنه التزم موجبه» وهو أحوط. 


والثاني: لا دم عليه؛ لجواز أن يكون إحرامه في الأصل بحجة وقد 
فسخها بعمرة» فلا دم عليه. 

وهذا غير مستقيم على أصلناء بل الصواب أنه إن حج من عامه فهو 
متمتع ظاهرًا وباطتاء فعليه دم المتعة بلا تردد» إلا أن يكون إحرامه أولا 
بعمرة بلا نية تمتع» ونقول: إن نية التمتع شرط في وجوب الدم» وإن لم 
بحج من عامه فلا دم عليه قولا واحدًاء ولا وجه لإیجابه. 


(1) ق:إذا». 


(۲) ق: «للنسکی٠).‏ 


مسالة”'': (وإذا استوى على راحلته لبّى» فيقول: لبيك اللهم لبيك» 
لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك» لا شريك لك). 

وقد تقدم" الكلام في أول أوقات التلبية. 

وما صفتها فكما ذكره الشيخ رحمه الله» نص عليه أحمد في رواية أبي 
دار وجل 

ال ف روا جيل لی قول ك الل كاك 
شريك لك لبيك» إن الحمد والنعمة لك والملك» لا شريك لك». 

والأصل في ذلك: ما روی ابن عمر آن رسول الله ب کان إذا استوت 
به راحلتّه قائمةٌ عند مسجد ذي الحليفة أهلّ» فقال: «لبيك اللهم لبيك لبيك 
لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك» لا شريكلك». 
وفي لفظ: «أن" تلبية رسول الله ك: لبيك اللهم لبيك....٠‏ إلى آخره. 
وكان عبد الله بن عمر يزيد مع هذا «لبيك» لبيك وسعديك» والخير بيديك» 
والرغباء إليك والعمل». متفق عليه(“ . 


)١(‏ انظر «المستوعب» ٠١ »٤0۹/۱(‏ و«المغني» )٠٠١١ ٠٠١ /٥(‏ و«الشرح الكبير» 
(۲۰۹/۸) و«الفروع» /٥(‏ ۳۸۷). 

(۲) (ص‌۲۹۷). 

(۳) في «مسائله» (ص١٤۱).‏ 

)٤(‏ ق: «فقال». 

.)۱۸١ /١( كما في «التعليقة»‎ )١( 

)١(‏ «لبيك» ليست في س. 

)۷( «أن» ليست في س. 

.)۱۱۸٤( ومسلم‎ )۱٥٤۹( البخاري‎ )۸( 


٤*٦ 


وفي رواية في «الصحيح»': سمعت رسول لله ا بل ملب ': 
لبيك اللهم لبيك» لبيك لا شريك لك لبيك" إن الحمد والنعمة لك 
والملك» لا شريك لك» لا يزيد على هذه الكلمات. 


وفي رواية في «الصحيحين»“: وكان عبد الله بن عمريقول: كان 
عمر بن الخطاب يهل يإهلال رسول الله به من هؤلاء الكلمات ويقول: «لبيك 
اللهم لبيك» لبيك وسعديك» الخير فى يديك» والرغباء إليك والعمل). 


وفي رواية صحيحة لأحمد قال: أربعًا تلقفتهن" من رسول الله 
ي «لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك» إن الحمد والنعمة لك 
والملك» لا شريك لك». 

وفي رواية صحيحة: كان ابن عمر يزيد فيها: «لبيك لبيك لبيك -ثلاتًا _ 


إلى آخره». رواه (VW.‏ 


وعن عائشة قالت: إني لأعلم كيف كان النبي به يلبّي: «لبيك اللهم 


)۱( البخاري )٥۹۱٩(‏ ومسلم (۲۱/۱۱۸۴). 

(۲) كذا في النسختين» وفي «الصحيحين): «ملّدًا». 

(۳) «لبيك» ليست في س. 

(€( بل في (صحیح مسلم» /۱۱۸٤١(‏ ۲۱). ولیست عند البخاري. 

.)٤۹۹۷( رقم‎ )٥( 

-۱۱۸٤( في النسختين: «تلقنتهن؟. والتصويب من المسند). وتؤيده رواية مسلم‎ (٦) 
الإسناد الثالث) بلفظ: «تلقفت التلبية من في رسول الله بل).‎ 

(۷) بياض في النسختين. والحديث أخرجه مالك (۱/ ۳۳۱) وأبو داود )۱۸١١(‏ وابن 
ماجه (۲۹۱۸) وان خزيمة (۲۹۲۱) من طرق عن نافع عن ابن عمر. 

۷ 


لبيك» لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك». رواه البخاري'. 


ورواه سعيد "من حديث الأعمش عن عمارة بن عمير» عن 
عبد الرحمن» عن عائشة قالت: كانت" تلبية رسول الله اة ثلاثًا: «لبيك 
اللهم لبيك» لبيك لا شريك لك لبيك“ إن الحمد والنعمة لك». 

وعن ابن مسعود قال: كان من تلبية رسول الله َو «لبيك اللهم لبيك لبيك 
لا شريك لك لبيك» إن الحمد والنعمة لك). رواه النسائي وأحمد* ولفظه: 
عن عبد الله ذكر النبي بيا أنه كان يقول: «لبيك اللهم..» مثله سواء. 

وعن عبد الله آنه كان يلبّي كذلك. رواه سعید. 


وعن جابر فى ذكر حجة النبى اة قال: فأهل بالتوحید: «لبيك اللهم لبيك 
لبيك لا شريك لك لبيك" [ق۲۲۲] إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك 


.)۱٥١۰( رقم‎ )۱( 

(۲) عن أبي معاوية عن الأعمش به. ذكر هذا الطريق الدارقطني في «العلل» (۳۹۰۰۹) 
عند ذكر اختلاف الرواة على الأعمش في هذا الحديث» فذكر أن أبا معاوية رواه 
عن الأعمش هكذاء وخالفه أكثر الثقات فرووه عنه عن عمارة عن أبي عطية عن 
عائشة. ومن هذا الوجه أخرجه البخاري .)٠١١١(‏ 

(۳) س: «کان». 

) «لبيك» ساقطة من المطبوع.‎ (٤( 

)٥(‏ النسائي (۲۷۵۱) وأحمد (۳۸۹۷) ورواته ثقات» إلا أن أبا حاتم أعله بالوقف 
ورجح رواية من قال: «كانت تلبية عبد الله بن مسعود ٠...‏ ولم يرفعه. انظر «العلل» 
لابن أبي حاتم .)۸۷١(‏ 

(7) وأخرجه أيضا ابن أبي شيبة .)١۳۹۳۹(‏ 

(۷) «لبيك» ليست في س. 


۰۸ 


لك». وأهل الناس بهذا الذي يهلون به» فلم يرد عليهم رسول الله اة شيتًا منه. 
رواه مسلم وأحمد وأبو داود يإسناد صحيح'. ولفظهما: والناس يزيدون «ذا 
المعارج» ونحوه من الكلام» والنبي بيو يسمع فلا يقول لھم شیا 


وعن الضحاك" ‏ عن ابن عباس أن تلبية(" رسول الله ية ... مشل 


حدیث ابن عمر وجابر. رواه سعید وداود بن عمر و( 


وسبب التلبية ومعناها علی ما روی سعید بن جبیر عن ابن عباس في 
قوله عز وجل: وازن الاس َج ) [الحع: ۲۷] قال: لما أمر الله إبراهيم 
عليه السلام أن يؤذن في الناس بالحج قال: يا أيها الناس» إن ربکم اتخ بیتا 
وأمركم أن تحجوه» فاستجاب له ما سمعه من حجرء أو شجر» أو أَكَمَة أو 


تراب» أو شيء فقالوا: لبيك اللهم لبيك. رواه آدم» عن ورقاء» عن عطاء بن 
0 


السائب» عله 


(۱) مسلم (۱۲۱۸) وأحمد )۱٤٤٤٩(‏ وأبو داود (۱۸۱۳). 

(۲) في المطبوع: «الضاحك»! 

(۳) س: «أن هذه تلبية). 

)٤(‏ داود بن عمرو هو أبو سليمان الضبي البغدادي» الحافظ الثقة (ت۲۲۸). واحديث 
داود بن عمرو الضبي» في ثمانية أجزاء من جمع أبي القاسم البغوي. 
والحديث رواه أيضا أحمد ٤ ۲٤١ ٤(‏ ١۲۷)ء‏ وإسناده منقطع» فإن الضحاك لم 
يسمع من ابن عباس. 

)٥(‏ «علی» ليست في ق. 

(0) كما في «تفسیر مجاهد» (۲/ .)٤۲۲‏ وأخرجه الطبري ٥۱٠١ /۱١(‏ -۱) والحاکہ 
)٥٩۲ /۲(‏ من طرق عن عطاء به. 


۹ 


وعن مجاهد في قوله تعالی: # وَآوّن نی آلا باج يأك رالا قال: 
نادى إبراهيم: يا أيها الناس أجيبوا ربكم. وفي رواية عنه: أن إبراهيم حين 
أير أن يؤدن بالحج قام على المقام» فقال: يا أيها الناس أجيبوا ربكم» قالوا: 
لبيك لبيك» فمن حج اليوم فقد أجاب إبراهيم يومئْلٍ في أصلاب آبائهم. 
رواهما أبو يعلى الموصلي بإسناد صحيح. 

وعنه أيصًا قال: ار إبراهيم أن یودن في الناس بالحج» فقام" على 
المقام» فتطاول حتى صار كطول الجبل» فنادى: يا أيها الناس أجيبوا ربكم 
مرتين» فأجابوه من تحت التخوم السبع: لبيك أجبناء لبيك أطعناء فمن يحج 
إلى يوم القيامة فهو ممن استجاب له» فوقرت في قلب كل مسلم. رواه 
سفيان الثوري" عن منصور وسلمة بن کهيل عنه. 

وعنه أيضصًا قال: لما أمر إبراهيم أن يؤذن في الناس بالحج قام فقال: يا أيه 
الناس أجيبوا ربكم فأجابوه: لبيك اللهم لبيك. وفي رواية(؟“: «لما أذن إبراهيم 
بالحج قال: یا آیھا الناس آجیہوا ربکم» قال: فلبٌی کل رطب ویابس). 


)١(‏ ليس في «مسنده» المطبوع. وأخرجه بنحوه عبد الرزاق في «(مصنفه» )4٠١١(‏ وابن 
أبي شيبة )۳۲٤۸١(‏ والطبري )١۱1/١١(‏ من طرق عنه. وانظر «الدر المتشور) 
.(€1A- €1 /۱°)‏ 
(۲( ق: «قام). 
(۳) في «تفسيره؛ (ص٠٠۲-١١).‏ وفيه: «البحورا بدل «التخوم). والتخوم جمع 
تخم» وهو الحد الفاصل بين أرضين. 
)٤(‏ عزاها في «الدر المنثور )٤٦۷ /٠١(‏ إلى ابن أبي حاتم. 
۰ 


۾ 
وفي رواية عنه" قال: لما فرغ إبراهيم وإسماعيل من بناء البيت» أِر 
إبراهيم أن يؤذن في الناس على المقام» فنادى بصوت أسمع مَنْ بين المشرق 
والمغرب» فقال: يا أيها الناس أجيبوا ربكم» قال: فأجابوه من أصلاب 
الرجال: لبيك اللهم لبيك» فإنما يحج اليوم من أجاب يومثْزٍ. رواهن أبو 


وأما اشتقاقها فقد قال قوم: إنه من قولهم: «ألَبّ بالمكان» إذا أقام به 
ولزمَه» ولب أيصًا لغة فيه حكاها الخليل“» والمعنى: أنا مقيم على طاعتك 
.و ء۶ i ۶ ۴ ۴ ٤‏ 
ولازمّهاء لا أبرح عنها ولا أفارقهاء أو آنا" لازم لك ومتعلق بك لزوم 
الملب بالمكان. وهو منصوب على المصدر بالفعل اللازم إضماره» كما 
قالوا: حناتبك» وسعدّيك» ودوالّيك» والياء فيه للتثنية. | 


وأصل المعنى: لبت" مرة بعد مرۆِلَبّا بعد لب ثم صِيْ بلفظ التثنية 
الذي يقصًد به التكرار والمداومة لا مجرد المرتين» كقوله: ماج لر 


٠ لم أقفعليه.‎ )١( 

(۲) عزاها في «الدر المنتشور» )٤٩۸/٠١(‏ بنحوها مختصرًا إلى عبد بن حميد وابن 
الد 

(۳) س: «سعید». 

)€( كما في «الصحاح» (لبب). وليس في كتاب «العين». 

() ق:«ولا). 

(7) ق:«وأنا». 

)۷( في المطبوع: «لبيت» تصحيف. 


املك :0 وكقرل فة وجل قول بين السجدتن فرت اغقر 
لي» رب اغفر لي ويقول في الاعتدال: «لربي الحمد» لربي الخ 
يريد بذلك أنه يكزر هذا اللفظ. هذا قول الخليل وأكثر النحاة. 


وزعم يونس" أنها كلمة واحدة ليست مثنّاة» وأن الياء فيها أصلية 
والأجود في اشتقاقها: أن جماع هذه المادة هو العطف على الشيء 
والإقبال إليه والتوجُه نحوه» ومنه اللَْلاب» وهو نبت يلتوي على الشجر")» 
واللبلبة: الرقة على الولدء ولبلبّتٍ' الشاةٌ على ولدها إذا لحَسَنه وأشبلّث(“ 
عليه حین تضعه» ومنه لب بالمکان وألبّ به إذا لزمه لإقباله عليه» ورجل لَب 


سے Ê‏ سے ل 


ولبيبٰ أي لازم للأمرء ويقال: رجل لَب طَب. قال0): 


لبا بأعجاز المطيٌ لاحمًا 


(۱) آخرجه أحمد (۲۳۳۷۰)» وأبو داود (٤۸۷)ء‏ والنسائي (۰۱۰۹۹ »)۱۱٤١‏ وابن 
ماجه (۸۹۷) مختصراء وغیرهم. وأصله في (صحیح مسلم» (۷۷۲) دون موضع 
الشاهد. وانظر «إرواء الغليل» للألباني .)١٠(‏ 

(۲( كما في «الصحاح» (لبي). 

(۳) ق: «الشجرة). 

)٤(‏ س: «لبلب». ق: «لبلبة). والتصويب من «الصحاح». 

)٥(‏ في النسختين: «أسبلت). وفي المطبوع: «أسلبت». وكله تصحيف. والمعنى: 

(0) الرجز بلا نسبة في «تهذيب اللغة» )۱۸٤١ /١(‏ و«لسان العرب» (لبب» زعق). 


۲ 


وقال(۱): 
EF‏ لی فر إليك فإنني حرام وإني بعد ذاك لبيسب 


وامرأة لةه قال ابو عبيد": أي قريبة من الناس لطيفة» ومنه الله وهى 
المنحرء واللبَب“ وهو موضع القلادة من الصدر من كل شىء» وهو ما سد 
أيضا على صدر الناقة أو الدابة يمنع الرحل من الاستئخار. سمي مقدم 
الحيوان لببًا ولبة لأنه أول ما يقبل به ويتوجه. ثم قيل: لبت الرجل تلبيبًا إذا 
جمعت ثيابه عند صدره ونحره في الخصومة ثم جررلّه؛ لأن انقياده 
واستجابته يكون بهذا الفعل. وقد تلبّب إذا انقاد. 

وسمي العقل لبا لأنه الذي يعلم الحق فيتبعه» فلا يكون للرجل لب حتى 
یستجیب للحق ویتبعه» ولا فلو عرفه وعصاه لم یکن ذالْبّ» وصاحبه لبیب. 

ويقال: بنات ألْبّب: عروق في القلب تكون منها الرقة. 

وقيل [ق۲۲۳] لأعرابية عاقب ابا لها: ما لك لا تَذْعين عليه؟ قال (“: 


ابی له ذاك) بنات لی 


e 


)۱( البيت لعقبة بن كعب بن زهير من قصيدة له في «آمالي ابن دريد» ( ص۲ ؛٠‏ ۱ ) وهو له 
في «أما لي القالي» (۲/ )۱۷١‏ و«لسان العرب» (لبب) وغيرهما. 
() كما في «الصحاح» (لبب). 
(€) ف: «واللب». 
)٥(‏ الرجز مع الخبر في «خزانة الآدب» (۳/ ۲۹۲). 
(٦)‏ س: «ذلك). ولا يستقيم به الوزن. 
1۳ 


إليكم ذوي آل النبي تطلعث نوازعٌ من قلبي ظِماءٌ وألببُ 

إنه من هذاء وقيل: إنه جمع لْبّ» وإنما فك الإدغام للضرورة. 

فالداعى إلى الشىء يطلب استجابة المدعو وانقباده» واقباله إليه» 
وتوجهه نحوه» فيقول: لبيك أي" قد أقبلت إليك» وتوجهت نحوك› 
وانقدت لك» فأما مجرد الااقامة فليست ملحو ظة. 

والمستحب فی تقطیعها...". 

فظاهر حديث عائشة أنه يقطعها ثلانًاء يقول فى الثانية: لبيك لا شريك 
لك» ثم يبتدئ: لبيك إن الحمد والنعمة لك؛ لأنها ذكرت أنه كان يلبّي ثلاثا: 

وعن محمد بن قيس قال: كان رسول الله ية يلبي بأربع كلمات: «لبيك 
اللهم لبيك» لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك» والملك لا 


)٥(‏ إ 


شريك لك». رواه داود بن عمرو عن بي معشر عنه. 


(۱) «دیوانه» (۱/ )٠٠١‏ و«خزانة الأدب» (۲/ .)٠٠٠‏ 

)۲( ق: «إني». 

(۳) بياض في النسختين. 

(€) لم أجد من أُخرجه بهذا الإسناد. وداود هو الضبي. وفي ق: «أو داود» خطاً. 

() في المطبوع: «وعن» بسطر مستقل» وزيادة الواو خطأء وهو متصل بما قبله» فالراوي 
عن ابي معشر هو داود» كما في «تهذیب التهذیب» (۳/ .)۱۹٩‏ و محمد بن قيس هو 
المدني القاص» وحديثه عن الصحابة مرسل. 


٤ 


والمستحب كسر إل نص عليه ويجوز فتحهاء فإذافتح كان 
المعنى: لبيك لأن الحمدلك أو بأن الحمدلك» وعلى هذا فينبغي أن 
توصل «أنً» بالتلبية التي قبلها؛ لأنها متعلقة بها تعلق المفعول بفاعله 
وتكون التلبية فيها حصو ص أي لبّيناك بالحمد لك أو بسبب"' أن الحمد 
E REE EL O‏ 
اصحارا. 

و ااا کر ف ھا کن جا مدا ون كانت ا تمن مى 
التعليل» فتكون التلبية مطلقة عامة والحمد مطلقا كما في قوله: لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له» له الملك وله الحمد وهو على کل شیء قدیر» وفی قوله: 
يح له ماف لسوت ومانى رض له لمك وله لحد [التغابن: .]١‏ 

والأفضل أن يلبّي تلبية رسول الله ية كما تقدم ذكره؛ لأن أصحابه 
رووها على وجه واحد» وينوا آنه کان يل مها. 
وإِن نَمل عنه أنه زاد عليها شينًا فيدڵ على الجواز؛ لأن ما داوم عليه هو 
الأفضل. ٠‏ 

فإن زاد شيئًا مثل قوله: «لبيك إن العيش عيش الآخرة)» أو «لبيك ذا 


)۱( كما في «المغني» .)٠١۳ /۰٥(‏ 
(۲) س: أو نسہت» تصحيف. 
(۳) هو ثعلب» انظر «المغني» .)٠١۳ /٥(‏ 
)٤(‏ «قد» ليست في المطبوع. 
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المعارج)» أو غير ذلك» فهو جائز غير مكروه ولا مسحب عند أصحابنا. 

قال في رواية أبي داود'“ وقد سئل عن التلبية» فذكرهاء فقيل له: ره 
أن یزید على هذا؟ قال: وما بأس أن يزيد؟ 

وقال الأثره': قلت له: هذه الزيادة التي يزيدها الناس في التلبية؟ 
فقال شيئًا معناه الرخصة. 

وقال في رواية حرب() في الرجل يزيد في التلبية كلامًا أو دعاء: 
آرجو أن لا یکون به بأس. 

وقال في رواية المرُوذي: کان في حديث ابن عمر: «والملك لا 
شريك لك»» فتركه لأن الناس تركوه» وليس في حديث [عائشة]. 

وعن ليث عن طاوس أن تلبية رسول الله كلة: «لبيك اللهم لبيك لبيك 
لا شريك لك» إن الحمد والنعمة لك). زاد فيها عمر بن الخطاب: «والملك 
لا شريك لك». رواه سعید()» وهذايقوي رواية المرُوذي فينظر. 


(1) في «مسائله» (ص١۱۷)‏ و«التعليقة» (۱/ ۱۸۳). 
(۲) كما فى «التعليقة» /١(‏ ۱۸۴۳). 

() كما في المصدر السابق. 

)٤(‏ بعدها فی س زيادة «قال». 

(9) كما في المصدر السابق. 

(٦(‏ هنا بياض في النسختين. والمثبت من «التعليقة». 
(۷) لم أقف عليه. 

(^A)‏ س: «يفرر. 


٤٦ 


وإنما جاز ذلك لأن النبى ية أقَرّه" عليهء ولم ب ھە ودک 
جابر. 


وعن أبى هريرة أن رسول الله اة قال في تلبيته: «لبيك إله الحق» لبت 
رواه أاخهة وابن ماحه السا 


فعَلِم أنه كان يزيد أحيانًا على التلبية المشهورة. وقد زاد ابن عمر الزيادة 
المتقدمة» وهو من أتبع الناس للسنة. 


وعن عمر أنه زاد: «لبيك ذا التعماء والفضل الحسن لبيك» لبيك مرهوبًا 
ومرغوبًا إليك». رواه الأثر م 


وعن ا انه کان يزيد: «لبيك قا ق 


(۱) س: «أقر». 

(۲) ق: «ذكرا. ٠‏ 

(۳) اآحمد(۹۷٤۱۰۱۷۱۰۸۹۲۹۰۸)‏ وابن ماجه (۲۹۲۰) والنسائي .)۲۷٥۲(‏ وفي 
إسناده عبد العزيز الماجشون» وهو ثقة من رجال الصحيحين» ولكن ذكر النسائي أنه 
خالفه إسماعيل بن أميّة - وهو أثبت منه - في هذا الحديث فرواه مُرسلا. والحديث 
صححه ابن خزيمة (۲۹۲۳) وابن حبان (۳۸۰۰) والحاکم (۱/ .)٤٥۰‏ 

)١۳١١٤١( وأخرجه أيضا ابن أبي شيبة‎ .)۱۸١ /١( ٠ةقيلعتلا« عزاه إليه أبو يعلى في‎ )٤( 
بإسناد صحیح.‎ 

(0) «وعن أنس» ساقطة من ق. 

(7) رواه الدارقطني في «العلل» (۲۳۳۷) والخطيب في «تاریخه») ۳٠۱٦ /۱١(‏ - ط 
بشار) عن أنس بن مالك مرفوعًا بزيادة: «تعبُدًا ورفا). ذكر الدارقطني الاختلاف في 
إسناده ورجح رواية من رواه موقوفًا على أنس من فعله وقوله. 

۷ 


وعن عبد الله آنه کان یقول: «لبيك عدد التراب»(. 

وعن الأسود أنه كان يقول: «لبيك غمَار الذنوب لبيك). رواهما 
0 

وأما ما روي عن سعد" أنه سمع رجلا يقول: لبيك ذا المعارجي فقال: 
إنه لذو المعارج» ولكنا كنا مع رسول الله ية لا نقول ذلك. رواه أحمد0) 
=فقد حمله القاضي* على ظاهره في أنه أنكر الزيادة» ولعله فهم من حال 
الملبي أنه يعتقد أن هذه هى" التلبية المشروعة. 

وقد قيل: لعله اقتصر على ذلك» وترك تمام التلبية المشروعة. 

ولا نكره الزيادة على التلبية» سواء جعل الزيادة متصلة بالتلبية منها أم 
ل بل تکون الزيادة من جملة التلبية. 


)۱( لم يكن هذا اللفظ من عادته رووهْكَنةء بل لقوله ذلك قصة»ء وهو أنه كان يلي عشية 
عرفةء فأنكر بعض الناس عليه ذلك» فعندئذ قال: «لبيك عدد التراب!» يعني والله 
أعلم - إغاظة لمن أنكر هذه السنة. يقول الراوي: ما سمعته قالها قبلها ولا بعدها». 
رواه ابن أبي شيبة (۳ ٠‏ مختصرا» والبيهقي في «الکبری» )۱۲١ /٥(‏ مطولا. 
وإسناده صحیح. وانظر ما ياتي ( ص٤٤ .)٤‏ 

(۲) عزاه إليهالحافظ في «الفتح» (۳/ »)٤٠١‏ وذكره الذهبي في «السير؛ )١١ /٤(‏ في 
تر جمته. ورواه آبو يوسف في «الآثار» )٤٥۷(‏ من تلبية سعید بن جبیر پإسناد ضعيف. 

(۳( في المطبوع: «(روى سعد). 

(6) رقم )۱٤۷١(‏ من رواية عبد الله بن أبي سلمة عن سعد. قال في «مجمع الزوائدا 
( ۲ «رجاله رجال الصحيح إلا أن عبد الله لم يسمع من سعد بن أبي وقاص». 

.)۱۸١ /١( في «التعليقة»‎ )٥( 

(٦)‏ هي“ ليست في ق. 


1۸ 


وقال القاضي في «خلافه»': لا تكره الزيادة على ذلك إذا أوردها على 
وجه الذكر لله والتعظيم له» لا على أنها متصلة بالتلبية» كالزيادة على التشهد 
ہما يذكره" من الدعاء بعده ليس بزيادة فيه. 

e 

فأما إن نقص من التلبية المشروعة... ا 

وإدا فرغ من التلبية» فقال اصحارنا): ” کب ان بای علق ال 
ية ويدعو بما حب من خير الدنيا والأخرة. ٠‏ 

قال القاضي: [ق١٤۲۲]إذا‏ فرغ من الصلاة على النبي اة أحببنا له أن 
يسأل الله رضوانه والجنة ويستعيذ بر حمته من النار. 

وذلك لماروي عن القاسم بن محمد قال: کان يستحب للرجل إذافرغ 
من تلبيته أن يصلي على النبي بلا. روأه الدارقطنى(). 

وعن خزيمة بن ثابت عن النبي ي أنه كان إذا فرغ من تلبيته"" سال الله 
رفوا والح واا وة من الار: رو التائى والدار ق *. 


.)٠۸۷ /١( أي «التعليقة»‎ )١( 

(۲) في المطبوع: «ذكره» حلاف ما في النسختين والتعليقة. 

(۳) بياض في النسختين. 

.)٤٥۹/۱( و«المستوعب»‎ )۱٠١ /٥( انظر «المغني»‎ )٤( 

)٥(‏ «سنن الدارقطني» (۲/ ۲۳۸). في إسناده صالح بن محمد بن زائدة» وهو ضعيف. 
(1) في المطبوع: «تلبية» خلاف النسختين. 

(۷) «الأم» (۳/ ۳۹۹-۳۹۰) و«اسنن الدارقطني» (۲/ ۲۳۸)» وإسناده ضعيف كسابقه. 


۹ 


ولأن الملبّي قد أجاب الله" في دعائه إلى حح بیته» فیستجيب الله 


ل۳( دعأءه جزاءَ له. 


والصلاة على النبي ية مشروعة عند كل دعاء. وقد قال القاضي 
وأصحابه: إن ذكر النبي بي لا يشرع عندالأفعال» كالذبح والعطاس 
والإحرام. 

وظاهر كلام أحمد في رواية حرب؟ أن زيادة الدعاء من جنس زيادة 
الكلام لا بأس به» ولا يرفع صوته بذلك. 

مسالة*: (ويُستحبٌ الإكثارٌ منها ورفعٌ الصوت بها لغير النساء). 

وذلك لما روى السائب بن خلاد أن جبريل أتى النبي ييو فقال: «كَنْ 
عجْاجًا ثجَاجًا». والعح التلبيةء والثج نحر البدن. رواه أحمد. 

وعن آبي بكر الصديق أن رسول الله ية سئل: أي الأعمال أفضل؟ قال: 
«العج والشج. رواه ابن ماجه والترمذي"» ولفظه: «أي الحح أفضل؟». 


(۱1) س: «للّه». 

(۲( «حج» ليست في ق. 

(۳) ق: «فیستحب له». 

(6) في رواية حرب» ساقطة من س. وقد سبقت هذه الرواية. 


۰ /۸( و«الشرح الكبير»‎ )٠١١ /٥( و«المخني»‎ ٠ /١( انظر «المستوعب»‎ )٥( 


۸ ) و«الفروع» (۰/ ۳۹۱). 

(7) رقم )۱٦٥۹7١(‏ وإ وإسناده ضعيف لعنعنة ابن إسحاق» وسيأتي قريبًا ما صح عن 
السائب بن خلاد في الباب. 

(۷) ابن ماجه (۲۹۲۲) والترمذي (۸۲۷) وإسناده ضعيف كما أشار إليه الترمذي. وله - 


٭ 1 


وقال: غريب لا نعرفه إلا من حديث ابن أبي فديك» وابن المنكدر لم يسمع 
من عبد الرحمن بن يربوع. 

وقد رواه الطبراني من حديث محمد بن المنكدر» عن سعيد بن 
عبد الرحمن بن يربوع» عن أبيه» عن أبي بكر. 

والعج: رفع الصوت. يقال: قد" ع ييج عجيجًاء ولا يكاد يقال إلا 
إذا تابع التصویت وأكثرّ منه» وقد آمره أن يكون عجَاجًا» وهو اسم لمن يكڈر 

وعن خلاد بن السائب بن خلاد عن أبيه قال: قال رسول الله ل: «أناني 
جبريل» فأمر ني أن آمر أصحابي - وفي لفظٍ: ومن معي أن يرفعوا أصواتهم 
بالإهلال والتلبية. وفي لفظ: «بالإهلال أو التلبية يريد أحدهما. رواه الخمسة 
وابن حبان في صحيحه» وقال الترمذي: حدیث حسن صحی. 

وعن زيد بن خالد الجهني قال: قال رسول الله يي «جاء ني جبريل 
فقال: يا محمد مُر أصحابك فليرفعوا أصواتهم بالتلبيةء فإنها من شعائر 


= شاهد من حدیث ابن عمر» لکنه ضعیف أیضاء وقد سبق تخر یجه (ص‌۳۹). 

)١(‏ لم أجده في «معاجمه» الثلاثة. وأخرجه من هذا الوجه البيهقي في «الكبرى» 
.)٤۳- ٤۲ /١(‏ وقد أسند الترمذي عقب الرواية السابقة عن اللإمام أحمد أنه قال: 
«من قال في هذا الحديث: عن محمد بن المنكدر» عن [سعيد] بن عبد الرحمن بن 
يربوع» عن أبيه» فقد أخطأ». وكذلك نقل عن شيخه الإمام البخاري. 

)۲( «قد» ليست في ق. 

(۳) احمد )۱٣٥٣۷(‏ وأبو داود )۱۸۱٤(‏ والترمذي (۸۲۹) والنسائي(۳٣۲۷۰)‏ وابن 
ماجه (۲۹۲۲) وابن حبان (۳۸۰۲). وأخرجه أيصًا مالك في «الموطاً» (۱/ )١۳ ٤‏ 
وابن خزيمة في (صحیحه» .)۲٠۲۵(‏ 


١ 


الحج). رواه اهود وابسن ماحه وان حبان في ص حي( وقال 


الترمذي"': روى بعضهم هذا الحديث عن خلاد بن السائب» عن زيد بن 


وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله بية: «أمرني جبريل برفع الصوت 


في الإهلال» فإنه من شعائر الحج). رواه أحمد. 


سر ت ٤‏ ۶ 


وعن أبي حازم قال: كان أصحاب رسول الله بي إذا أحرموا لم يبلغوا 
5( 


وعن بکر بن عبد الله قال: سمعت ابن عمر يرفع صوته بالتلبية» حتی 


(۱) 


(۲) 


)0٥( 
(٦) 


«(في صحیحه» ليست في ق. والحدیث آخرجه أحمد (۲۱۹۷۸) وابن ماجه 

(۲) وابن حبان (۳۸۰۴۳). ) 

عقب الحدیث (۸۲۹). 

رقم )۸۳١١(‏ ولا يصح. في إسناده أسامة بن زيد الليثي» فيه لين وقد زاد الخطاً 

خطآء إذ روى الحديث من الطريق الذي پروی به من مُسند زيد بن خالد- وهو خطأً 

sS‏ و و 

أي تغلظ أصواتهم وتخشن. . والأثر رواه سعيد بن منصور» ومن طريقه ابن حزم في 

«المحلی» (۷/ )۹٤‏ پإسناد جيد» وأبو حازم هو سلمة بن دينار ثقة إمام من صغار 

التابعين. وأخرج ابن أبي شيبة نحوه )۱١۲۸۸ ۰۱٥۲۸۲(‏ عن تابعيين آخرين: 

يعقوب بن زيد المدني والمطلب بن عبد الله بن حنطب. وفي أسانيدهما مقال. 
س: «أبي بكر» خطأء وكذا في المطبوع . وبكر بن عبد الله هو المزني. 

أخرجه سعید بن منصور» ومن طریقه ابن حزم في «المحلًّی» (۷/ .)٩ ٤‏ 


)۷( ف: ايوقض) تحريف. 


۲ 


ويقول: قوموا فلبّواء فإني سمعت ابن عباس يقول: هي زينة الحج. 

وعن إبراهيم أنه كان يقول: أكثروا من التلبية» فإنها زينة الحج. 
رواھ IE )٩*‏ 

ولأن رفع الصوت...(“. 

قال أصحابنا: ويُستحبٌ رفع الصوت بهاعلى حسب طاقته» ولا 
يتحامل في ذلك بأشد ما يقدر عليه فينقطع كالأذان. 

وأما المرأة فيستحبٌ لها أن سيوع رفيقتها. قال أحمد في رواية 
حرب: تجهر المرأة بالتلبية ما تسمع زميلتها؛ لما روى سليمان بن يسار أن 
السنة عندهم أن المرأة لا ترفع الصوت بالإهلال. رواه سعيد. 

وعن عطاء أنه كان يقول: يرفع الرجال أصواتهم بالتلبيةء فأما المرأة 
فإنها تسوع نفسها ولا ترفع صوتها. رواه سعید. 


(1) أخرجه الفاكهى في «أخبار مكة» )٠١٠١(‏ بإسناد صحيح. وأخرجه ابن أبي شيبة 
)۱٥۲۸۹۵(‏ کله موقوفا علی سعید بن جبیر دون ذکر ابن عباس. 

(۲( س: «رواه). 

(۳) قول إبراهيم النخعي أخرجه أيصًا ابن أبي شيبة )٠١۲۹١(‏ بلفظ: «كان يقال: زينة 
الحج التلبية». 

)٥(‏ س: «رفيقها». 

)۱٤۸۸١( لم أقف عليه عندغيره. وفي الباب قول ابن عمر عند ابن أبي شيبة‎ )١( 
وروي عن‎ »)۱٤۸۸۲( والدارقطنی (۲/ ۲۹۰)» وقول ابن عباس عند ابن ابی شيبة‎ 
غير هما.‎ 

۳ 


وقد جاء في فضلها ما روی سهل بن سعد قال: قال رسول الله وة: «ما 
من مسلم يلبي إلا لی من عن یمینه وشماله من حجر أو شجر أو مدر حتى 
تنقطع الأرض من هاهنا وهاهنا»' رواه الترمدى وابن ماجه'. 


وعن جابر قال: قال رسول الله َه: «ما من محرم بُضجي لله يومه يلي 
حتی تغیب الشمس إلا غابت بذنوبه» فعاد کما ولدته آمه). رواه ابن ماجه. 


تب اللية غل كل جال ات او قافا ر ةارس 
وار وظاه ا وجا وعانفا الى غر لتم الأجرال. 


مسالة“: (وهي آكد فيما إذا علا سرا أو هبط وادياء أو سمح ملبيا 
أو فعل محظورًا ناسیًا» أو التقت الفاق( وفی أدبار الصلاة 
وبالأسحار» و[ق٠٠۲]‏ إقبال الليل والنهار). 


(۱( «وهاهنا» ليست في ق. 

(۲) الترمذي (۸۲۸) وابن ماجه (۲۹۲۱). وهو حديث صحيح» صححه ابن خزيمة 
(۲۳) والحاکم .)٤٥۱/۱(‏ 

)۳( رقم )۲۹۲١(‏ وإسناده ضعيف» فيه عاصم بن عمر بن حفص وعاصم بن عبيد الله 
العمَريان» كلاهما ضعيف. وانظر: «السلسلة الضعيفة) .)٥١٠۸(‏ 

«10 /۸) و«الشرح الكبيرا‎ )٠٠١ /٠( و«المغني»‎ )٤٠١ /١( انظر «المستوعب»‎ (€( 
.)۳۹۰ /٩( و«الفروع»‎ ۲٩ 

() في «العمدة): «أو لقي ركبًا». 


)7٦(‏ کذا في س والعمدة). وفی ف «الصلوات)». 
٤‏ 


قال خيثمة بن عبد الرحمن: كان أصحاب عبد الله يلون إذا هبطوا 
واا راعلى اك ار ل ارىئ او انارو الهرات را 
سعد( 

وفي لفظ: كنت أحج مع أصحاب عبد الله» فكانوا يستحبون أن يلبوا في 
دبر كل صلاة» وحين يلقى الركب الركت » وبالأسحارء وإذا شرف 


فلن اک او حط ودا راتخت بەر حت روا قمر بحاصب 


ولأن النبي با أهل حين انبعش به ناقنّه واستوتٌ به قائمةء ثم أهل حين 
علا على شرف البيداء. 


وروي عن جابر قال: كان النبي ية يلبي في حجته إذا لقي راكبًا أو علا 
أكمة أو هبط واديًا» وفى أدبار الصلوات المكتوبة ومن آخر اللا (“. 


)١(‏ عزاه إليه في «القرى» (ص۷۹١)‏ ولكن تحرف فيه (سليمان عن خيثمة» إلى 
«(سليمان بن خيثمة). 

(۲) «الركبَ» ساقطة من المطبوع» وهي ثابتة في النسختين. 

(۳) س: «أشرفوا). 

)٤(‏ وأخرجه ابن أبي شيبة (۱۲۸۹۷) عن خيثمة بلفظ : «كانوا يستحبون التلبية عند ست: 
دبر الصلاةء وإذا استقلت بالرجل راحلته» وإذا صعد شرفاء وإذا هبط وادياء وإذا لقي 
بعضهم بعضا). كذا دون ذكر السادس» ولعله: بالأسحار. 

)٩(‏ رواه ابن عساكر في تخر يجه لأحاديث «المهذب» من طريق عبد الله بن محمد بن 
ناجية الحافظ في «فوائده» بإسناد له إلى جابر. قال ابن عساكر: «غريب جداء ولم 
أكتبه إلا من هذا الوجهء وليس إسناده بالقوي» OE‏ 
و«التلخیص الحبیر» (۲/ ۲۳۹). 

0 


ولأن المسافر بستحت له إذا علا على شرف أن يكر الله تعالى» وإذا 
هبط واديًا أن يسبحه» فالتلبية للمحرم أفضل من غيرها من الذكر. 

ولأن البقاع إذا اختلفت....'. 

ومن جملة اللإشراف: إذا علا على ظهر دابته» كما تقدم عن النبي يلا 
وعن السلف. 

ويُستحبٌ أن يبدأ قبلها بذكر الركوب» سئل عطاء: أيبدا الرجل 
بالتلبية أو يقول: سبحان الذي سر لنا هذا وماكناله مُقرنين؟ قال: يبدأ 
بسبحان الذي سخر لنا هذا وما کنا له مقرنیه(. 

وقد تقدم من حديث آنس أن النبي ب ركب» حتى إذا استوت به على 
البيداء حمد الله تعالى وسح وكبرء ثم أهل بحج أو عمرة. رواه البخاري('. 

ولأن هذا الذكر مختص بال ركوب فيفوت بفوات سببه» بخلاف التلبية؛ 
ولهذا لو سمع مؤذتًا كان [الأو لى أن] يشتغل بإجابته عن التلبية والقراءة 
ها 

ولأن هذا الذكر في هذا الموطن"' أوكد من التلبية فيه؛ لأنه مأمور به 


)۲( ف: وقد پستحب). 
(۳) عزاه في «القری» (ص‌۱۷۹) إلى سعید بن منصور. وأخرجه ابن ابی شیبة (۱۲۸۹۸) 
بىحوه. 
)€( رقم .)۱٥١١۱(‏ 
)0( زيادة ليستقيم السياق. 
(7) س: «هذه المواطن». 
Ak‏ 


قوله تعالی: $ لتنکوا کل عھو ر نلک نمه ركم إا اتوي عليه وتقوا 


ای افا مُقَرنيّ 4 [الزخرف: .]۱١‏ 


Rv 
eT وأما إذا فعل محظورًا" ناسيًا؛ مغل أن غي رآسه‎ 


ونحو ذلك فإن ذلك سيئة تق الإحرام في فينبغي أن يتبعها بحسنة جير 
اإمرا ا اسح هه من اة ر بتاك كاكرف عن اة 
الغافل عنه» فينبغي أن يجذد الإحرام” ويتذكره بالتلبيةء وقد تقدم عن ابن 
عباس أنه قال لمن" طاف" في إحرامه لما رأى أنه يحل: أكْز من التلبية؛ 
فإن التلبية تشد الإحرام. 

وأما إذا التقت الفاق 


فأما القافلة الواحدة إذا جاء بعضهم إلى عند بعض....» وهل يبدأون 
قبل ذ بالسلام eT‏ 


وأما أدبار الصلوات» فلما تقدم من الحديث والاثر. 


(۱) «وتقولوا... مقرنین» ليست في ق. 

(۲) بياض في النسختين» وكذا في مواضع النقط فيما يلي. 
(۳) س: « محظور». 

)٤(‏ س: «(سبب ينقص). 

(ه) «الغافل... الإحرام» ساقطة من المطبوع. 

(1) ق:(لما». 

(۷) «طاف» ليست في س. 


۷ 


وأما السَحّر فلمًا تقدم من الحديث والأثرء ولأنها ساعة يُستحب فيها 
ذکر الله تعالی. 

وأما فى إقبال الليل والنهار فقد ذكره أصحابناء ومعنى إقبال 
النهار.... ولم يذكر الخرقي وابن أبي موسى السّحر وطرفي النهار. 

ويكفيه أن يلي لهذه الأسباب مرة واحدة؛ بحيث يكون دعاؤه عقيبَ 
تلك المرة. 

قال في رواية الأثرم: كان ابن عمر يزيد في التلبية: لبيك ذاالمعارج» 
ولا أدري من أين جاءت به العامة؛ يلبون في دبُر الصلوات ثلاث مرات. قال 
الأثرم": قلت لأبي عبد اله: ما شىء تفعله العامة يلون فى دبر الصلاة(") 
ثلاث مرات؟ فتبسّم وقال: ما أدري من أين جاءوا به» قلت: أليس تجزئه 
مرة وأاحدة؟ قال: بلی. 

وكذلك أيصًا إذا لبّى لغير سبب فإن المرة الواحدة تحصل بهاسنة 
التلبية؛ بحيث يدعو بعدها إن أحبٌ؛ وذلك لأن الصحابة ذكروا أن النبى كلا 
لما ركب راحلته أهل بهؤلاء الكلمات» ثم لما علا على البيداء أهل بهن 
ولم يذكروا أنه كرّرهن فى حاله* تلك ولو كان ذلك لبيّنوه؛ فإن مثل هذا 
)١(‏ بياض في النسختين. 
(۲( كما في «المغني» .)٠١۰١/٥(‏ 
(۳) ق: «الصلوات». 
)٤(‏ «على» ساقطة من المطبوع. 
)0( في المطبوع: «حالته». وهو خلاف اللسختين. و«الحال» تؤنث وتذكر. 

E۸ 


لم یکونوا ليْغْفِلوه' ویُهولوه» بل ظاهرٌ حدیث ابن عمر حین قال: «أهل 
بهؤلاء الكلمات» وقوله: «فلما استوث به ناقثه"' قائمة قال: لبيك اللهم 
ك اليك لا شرك لك ليك إن الحمد اة لك والنلك: ل 
شريك لك»» وکان ان یرید فيها ما يزيد= كالنص في أنه إنما لى بهذا 
واحدة). وقد قال: «أربعا تلقفتّهر( من رسول الله كل ٠‏ 

أفتراه يعد كلمات التلبية ولا يعد مرّاتها؟ وذكر عدوها أههٌ؛ لأنه لا بعلم 
إلا بذكره» بخلاف كلمات التلبية" فإن ذكرها يُغني عن عدَّهاء وكذلك 
الا ا فا ر رک حا ا 
أصل له عن السلف» وقال: لا أدري من أين جاءوا به. 

وأيضًا فإن كلمات التلبية مبنيّةَ على تكرارهاء فإنها متضمُّنة الثلاث 
مرات. 

فإن كرّرها ثلانًا أو أكثر من ذلك على نسق واحد فقال أبو الخطّاب() 
وطائفة معه: لا يُستحب تكرارها [ق۲۲۹] في حال واحدة. 


)١(‏ ق: «ليفعلوه». 
(۲( س: «راحلته». والتصويب في هامشها. 
© لكا لیمست فی سن 
)٤(‏ ق: «هذا واحدة). س: بهذا وحده». 
)٥(‏ في النسختين: «تلقنتهن». والتصويب من «المسند .)٤۹۹۷(‏ وقد سبق ذكره. 
(1) تقدم تخریجها جميعًا. 
(۷) إلا بذكره... التلبية» ساقطة من س. 
(۸) في «الهداية» (ص٣۱۷).‏ 
۹ 


وقال ابن عقیل: لا یستحبٌ تکرارها ثلائًا. 

وقال القاضى: لا يستحب تكرارها ثلاتًا عقيب الصلاة» بل يأتي بها 
عقيب الصلوات كمايأتي بها مفردة عن الصلاة. 

وقالوا: یستحبٌ استدامتها على کل حال. 

وقال آبو محمد : لا بأس بالزيادة على مرة» SET‏ حسن» فإن 
لله تعالى وتز يحب الوتر. 

وقال القاضي في فی «الخلاف) :بسر تکرارها بعد تمامها؛ لأجل تلبسه 
بالعبادة» رول ع ال عا 

وفرّق بين الزيادة والتكرار بأن هذاالذكر شعار هذه العبادة» كالأذان 
وتكبيرة الإحرام» فلم تستحبً الزيادة عليه مثلهماء بخلاف التكرار فإنما 
ذلك لأجل تلبسه بالعبادة» وهذاالمعنى موجود مالم يحل» وهذا يقتضي 
استحباب تکرارها ق الموضع الذي اختلف ق استحباب الزيادة» وهر 
عقيب التلبية سواء. 


وحقيقة المذهب أن استدامتها وتكرارهاعلى كل حال حسر٣)‏ 
مستحب من غير تقييد بعدد» كما في التكبير في العشر وأيام التشريق» لكن 
التقييد بعدد مخصوص لا أصل له وكذلك الأمر به وإلزام المأمورين'. 


.)٠١١/١( فى «المغنى»‎ )١( 
.)٠۱۸١ /١( أي «التعليقة»‎ )۲( 


(۳) «(حسن٤‏ ليست في ف. 
)٤(‏ کذا» ولعل الصواب: «المأمومين). 
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قال أصحابنا: لا يُستحبٌ أن يتخللها غيرها من الكلام ليأتي بها نسقاء 
فإن سلّم عليه ردّ؛ لأن ذلك فرض,» والتلبية سنة. 

فإن لم بحي التلبية بالعربيةء فإنه يتعلًّمها وإن لم يفقهه. 

قال في رواية حنبل: والأعجمي والأعجمية إذا لم يفقها يُعلمان على 
قدر طاقتهما"'» ويؤدّيان" المناسك» ويشهدان مع الناس المناسك» والله 
أعلم بالنية» وأرجو أن يجزئ ذلك عنهما. _ 

ولا يجوز أن يلبّي بغير العربية وهو يقدر على التلبية بالعربية أو على 
تاا لأنه ذكر مشروع» فلم يجز إلا بالعربيةء كالأذان والتكبير وغير ذلك 
من الأذكار المشروعةء لا سيما والتلبية ذِكرٌ موقت» فهي بالأذان أشبة منها 
بالخطبة ونحوهاء ثم الخطبة لا تكون إلا بالعربية» فالتلبية أو لى. 

فإن عجز عن التلبية بالعربية فقال أبو محمد : يجوز أن يلي بلسانه. 
ويتوجه أن لا يجوز؛ لأنه قد مع عن الدعاء في الصلاة بغير العربية. 

فإن عجز عن التلبية بأن لا يحسنها بالكلية» أو يكون أخرس» أو مريضا 


)١(‏ ق:(يفهمها). 

(۲) في المطبوع: «طاقتهاء. 

)۳( في المطبوع: «(وبرر لمای». والمثبت موافق للرسم في النسختين» ویستقیم به 
السياق. 

.)٠١١ /٠( فى «المغنى»‎ )٤( 

(0) ق: «أنه». 


۳۱ 


لا يطيق الكلام» أو صغيرًاء فقال أحمد في رواية أبي فال الا رس 
والمريض والصبي يلبّى عنهم. 

i E E 
كانوا يلبون عن الصبيانء وما ذاك إلا لعجزهم عن التلبية. ففي معنى لضان‎ 
کل عاجز؛ ولأن أمور الحج كلها تدخلها النيابة إذاعجز عنهاء كالرمي‎ 
ونحوه. فإذا عجز عن التلبية بنفسه لبٌی عنه غیره» ویکون كما لو لبّى عن ميت‎ 
أو معضوب» إن ذكره في التلبية فحسن» وإن اقتصر على النية جاز.‎ 

قال أصحابنا القاضي”" ومن بعده: والتلبية سنة لا شىء في تركها؛ لأنها 
ذكر مشروع في الحج» فكان سنة كسائر أذكاره من الدعاء بعرفة ومزدلفة 
ومنى وغير ذلك. 

فصل 

وتشرع التلبية من حين الإحرام إلى الشروع" في الإحلال» ففي الحج 
يلبي إلى أن يأخذ في رمي جمرة العقبة» وفي العمرة إلى أن يشرع في 
الطواف. 


فال ا الحاج يلبّي حتى يرمي جمرة العقبةء وفي رواية: 


(1) انظر نحوها في رواية ابن هانۍ .)١١١ /١(‏ 

(۲) في «التعليقة» .)٠١ ٤ /١(‏ 
(۴) ق: «من الإحرام إلى حين الشروع». 

)٤(‏ ق:«إلى شرع». 

.)۱۸۹ /١( في رواية الأثرم وأبي داود كما في «التعليقة»‎ )٥( 
.)٠۹۰ /۱( في رواية الميموني كما في المصدر السابق‎ )7( 


۲ 


يقطع عند أول حصاةء وقال في رواية الجماعة(: في المعتمر يقطع التليية 
إذا استلم الركنء وهذاهو المذهب. 

وقال"' الخرقي": من كان متمتعًا قطع التلبية إذا وصل إلى البيت. 

فمن أصحابنا من قال: ظاهر هذا أنه يقطع التلبية برؤية البيت قبل 
الطواف» فجعل هذا خلافاء ومنهم من فر وصوله إليه باستلامه الحجر. 
وهذا أشبه؛ لأن حقيقة الوصول أن يتصل به» وإنما يتصل به إِذالَمَسَّه لا إذا 
رآه؛ وذلك لما روى الفضل بن عباس أن النبي ية لم يزل يلي حتى رمى 
الجمرة'. وفي لفظ للبخاري: «حتى بلغ الجمرة). 

وعن ابن عباس أن أسامة كان ذف النبي ية من عرفة إلى المزدلفةء ثم 
أردف الفضل من المزدلفة إلى منى» قال فكلاهما قال: لم يزل النبي كلا 
يلبي حتى رمى جمرة العقبة. متفق عليهما'. 

وعن عكرمة قال: فضت مع الحسين بن علي من المزدلفةء فلم أزل 
أسمعه يبي حتى رمى جمرة" العقبة» فسألته» فقال: أفضت مع أبي من 
المزدلفة» فلم أزل أسمعه يلي حتى رمى جمرة العقبةء فسألته فقال: فضت 


(1) الميموني والأثرم وحنبل وأبي داودء كما في المصدر السابق /١(‏ ۱۸۸). 
(۲) ق: وقد قال». 

)۳( في «(مختصره» مع «المغني» .)۲٥۵ /٥(‏ 

€3 أخرجه البخاري )۱۹۸١(‏ ومسلم -۱۲۸١(‏ الإسناد الثاني). 

() رقم (۱۹۷۰) ومسلم ۱۲۸١(‏ -الإسناد الأول). 

.)١۱١۸١( ومسلم‎ )۱۹۸٦۰۱٥٤٤( البخاري‎ (7) 

(۷) «جمرة» ليست في س. 
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مع النبي بيه من المزدلفة'» فلم أزل أسمعه يلبّي حتى رمى جمرة العقبة. 
رواه اح ی ت ابن إسحاق عن أبان بن صالح عنه. 


وعن ابن عباس عن النبي ية قال: «يلبي المعتمر حتى يستلم الحجر) 


رواه ا داود. 


وعنه يرفع الحديث أنه - یعنی الثبى له - كان مسك عن التلبية فى 
العمرة إذااستلم الحجر. روا الترمذي“ وقال: حديث صح( , 


وعن حجاج» عن عمرو بن شعیب» عن أپیه» عن جده قال: اعتمر 
رسول الله ية ثلاث عمَّرء كل ذلك في ذي القعدةء يلي حتى يستلم الحجر. 
رواه [ق۲۲۷] أ حمد۷. 


فأما التلبيية في الططواف والسعي» وفي حال الوقوف بعرفة 


)١(‏ «من المزدلفة» ليست فى س. 

(۲) رقم »)4٠١(‏ وابن إسحاق مدلس ولكنه قد صرح بالتحديث كماعند ابن أبي شيبة 
)۱٤۱۷۹(‏ وبي یعلی (۳۲۱» )٤٦۲‏ وغيرهماء فصح الحديث والحمد لله. 

)۳( رقم )۱۸١۷(‏ وفى إسناده محمد بن عبد الرحمن بن أبى ليلى» وهو سيئ الحفظ 
وقد أخطاً في رفعه إلى النبي بلا فإن الثقات رووه موقوقا على ابن عباس» كما أشار 
إلى ذلك أبو داود عقب الحديث. وانظر: «السنن الكبرى» للبيهقى -٠٠٤ /٥١(‏ 
0 1(. 

)٤6(‏ «الترمذي» ليست فى س. 

)0( رقم )٩۱۹(‏ وهو كسابقه» من طريق ابن ابي ليلى. 

(( س: «ابن» خحطاً. 

(۷) رقم )1٦۸٥(‏ وإسناده ضعيف لضعف حجاح بن أرطاة وعنعنته. 


€ 


ومزدلفة...(. 


ویکره إظهار التلبية ن الأمضاروالحلا. قال أخول في روايه 
لواف ا داروا عن اليرت 


وقال في رواية أبي داود: لا يُعجبني أن يلبّي في مشل بغداد حتى 

وقال في رواية حمدان" بن علي: إذا أحرم في مِضره لا يعجبني 
أن يلبُّي. وفي لفظ: يلجي الرجل إذا وارى الجدرانء قول ابن عباس» ولا 
یا و ر 

وحمل أصحابنا قوله على إظهار التلبية وإعلانها. وعبارة كثير منهم: لا 
بُستحبٌ إظهارهاء وربما قالوا: لا يُشرع ذلك کما قالوا: لا تحب تكرارها 
في حال واحدة» وذلك يقتضي التسوية بين المسألتين؛ إما في الكراهة» أو في 


)١(‏ بياض في النسختين. 
(۲) جمع جِلّة: منزل القوم و جماعة البيوت و مجتمع الناس. 
(۳( كما في «التعليقة» /١(‏ ۱۸۲). 
)٤(‏ «في الأمصار... التلبية» ساقطة من ق. 
(0) س: «برز). 
(1) في «مسائله» (ص ۱۷۲) و«التعليقة» (۱/ ۱۸۲). 
(۷) س: «أحمد». 
(۸). كما فى «التعليقة» /١(‏ ۱۸۲). 
(۹) ا 
)٠١(‏ «يلبي» ساقطة من المطبوع. 
(o‏ 


أن الأو لى تركه» وذلك لما احتجٌ به أحمد ورواه' پإسناده عن عطاء عن 
ابن عباس أنه سمع رجلا يبي بالمدينةء فقال: إن هذا لمجنون» ليست التلبية 
فى البيوت» وإنما التلبية إذا برزت. 


وعلّله القاضي" بأن التلبية مستحبة"» وإخفاء التطوع أولى من 
إظهاره لمن لا يشركه فيه؛ ولهذالم يكره ذلك في الصحراء وفي أمصار 
الحرم؛ لوجود الشركاء. 

وهذا ليس بشيء» ويحتمل أن يكون ذلك لأن المقيم في مصره ليس 
بمسافر ولا متوجه إلى الله تعالى» والتلبية إجابة الداعي» وإنما يجيبه إذا 
شرع في السفر. فإذا فارق البيوت شرع في السفر فيجيبه» وكلام ابن عباس 

وعلى هذا فلا يُستحب إخفاؤها ولا إظهارهاء وهو ظاهر كلام أحمد 
وابن عباس. 

فأما المساجد فقال القاضى“ وأبو الخطاب: لا يُستحبٌ إظهارها فى 
الا فار ومساجة لامها ومساجد الأمصار: هي المبنيّة في المصر؛ 


(۱) في «مسائله - رواية أبي داود» (ص٩٤١)»‏ وفي إسناده لين. 
(۲) في «التعليقة» /١(‏ ۱۸۲). 

(۳) ق: «تستحب». 

.)۱۸١ /١( في «التعليقة»‎ )6( 

.)۱۷٦٣ص( في «الهداية»‎ )١( 

(7) «ومساجد الأمصار» ساقطة من ق. 


c٦ 


وذلك لأن حكمها كحكم المصر"' وأولى من حيث كَرِة رفع الصوت فيهاء لا 
من [حيث] إظهارها في مساجد الحل وأمصاره. 

فعلى هذا: المساجد' المبنية في البرية مثل مسجد ذي الحليفة ونحوه 
لا يُظْهّر فيه؛ لأن النبي ية نهى عن رفع الصوت في المسجد". وإنما 
خص من ذلك الإمامٌ خحاصة والمأموم إذا احتيج إلى تبليغ تكبير الإمام. 
فيبقى رفع الصوت بالتلبية على عمومه. وهذاقوي على قول من لا 
وک 

وحديث ابن عباس في إهلال النبي إلا بمسجد ذي الحليفة عقيبَ 
و ادر ا كاو ا 

قال أصحابنا: ويستحبٌ إظهارها في المسجد الحرام وغيره من مساجد 
الحرم؛ مثل مسجد منى» وفي مسجد عرفات» وإظهارها في مكة» لأنها 
مواضع المناسك(. 


)۱( ق: «احكم المصر). 

(۲( في المطبوع: «للمساجد» خطاً. 

(۳) روي النهي الصريح عن رفع الصوت في المسجد في حديث ضعيف أخرجه ابن 
ماجه .)۷٠١(‏ وم آثار تدل على المنع. انظر «باب رفع الصوت في المسجد» من 
«صحيح البخاري» مع «الفتح) .)0٥١١ 0٥٦١ /١(‏ 

)٤(‏ بياض في النسختين. 

)٩(‏ في س بعدها: «فصل ولا بأس بتلبية الحلال...٠.‏ وهذا الفصل في ق بعد الفصل 
الآتي. وهو المكان المناسب له» فإنه آخر مباحث التلبية في «المغني» )٠٠۸ /٥(‏ 
و«الشرح الکبیر» (۸/ .)١١۷‏ 

۷ 


وأما تسمية ما أحرم به في تلبيته' فقال أبو الخطاب: لا يُستحبٌ 
أن ينطق بما أحرم به» ولا يُستحبٌ أن يذكره في تلبية؛ لما رُوي عن ابن عمر ‏ 
يقول: لا يضر الرجل أن لا يسمي بحج ولا بعمرة» يكفيه من ذلك نيته» إن 


2 ر .)۳ 
نوی حجا فهو حج» وإن نوی عمرة فهو عمرة( ). 


وعنه أنه كان إذا سمع بعض أهله يسمي بحح يقول: «لبيك بحجة) 
اق ورال أثعلّم الله بما فى نفسك؟(). 


وعنه أنه سئل: يتكلم بالحج والعمرة؟ فقال: أتنُون الله بما في 
قلوبک 0٩‏ ). 

وذلك لأن عائشة قالت: خرجنا مع رسول الله ا نبي" لا نذكر حًا 
ولا عمرة. متفق عليه . والذين وصفوا تلبية رسول الله بي لما استوى على 


)١(‏ ق: «التلية». 

(۲) في «الهداية» (ص .)١۷ ٠‏ وفيه: «والمستحب أن ينطق.... 

(۴) عزاه في «القرى» (ص۱۷۷) إلى سعيد بن منصور. وأخرح ابن أبي شيبة )٠١١٠٦۹(‏ 
نحوه مختصرًا من طریق نافع عنه. 

(4) «لبيك» ليست في س. 

)٥(‏ رواه الشافعي ۔ كما في «معرفة السنن والآثار» (۷/ )٠٠١‏ -» والبيهقي في «الكبرى» 
)٤١ /٩(‏ عن نافع عنه. 

(0) لم أقف عليه. 

)۷( «نلبي» ليست في س. 

(۸) أخرجه بهذا اللفظ مسلم .)۱١۹/۱۲۱١(‏ وعند البخاري (۱۷۷۲) بلفظ: «خحرجنا- 


E۸ 


دابته مثل ابن عمر وغیره» ذکروا آنه لی ولم یذکروا" في تلبیته ذکر 
حج ولا عمرة. 

والمنصوص عن أحمد في رواية المرُوذي' قال: إن أردت المتعة 
فقل: «اللهم إني أريد العمرة» فيسّرها لي وتَقبَلّها مني» وأعثي عليها» تسر 
ذلك في نفسك مستقبل القبلة» وتشترط عند إحرامك» فتقول: إن حبسني 
حابس فمحلي حيث حبستني» وإن شت أهللتَ على راحلتك. وذكر في 
الإفراد والقران“؟ نحو ذلك إلا أنه قال: «اللهم إني أريد العمرة والس 
فير هما لي وتقبّلهما مني» لبيك اللهم عمرة وحجًاء فقل كذلك). ولم يذكر 
في المتعة والإفراد لفظه في التلبية. 

فقد استحبً أن يسمي في تلبيته العمرة [ق۲۲۸] والحج أول مرْةٍ؛ لما 
روى بكر بن عبد الله المزني عن أنس قال: سمعت النبي َة يلي با لحج 
والعمرة جميعًاء قال بكر: فحدثت بذلك ابن عمر» فقال: لبّى بالحج وحده. 
0 ا ف ال ا ما تر ا لا سا سمت رمن ال 
ية يقول: لبيك عمرةً وحجًا). متفق عليه" . وقال: «قل: عمرة وحجة)» 


= مع رسول الله َة لا نذكر إلا الحج...٠‏ 

(۱) ق: «يلبي». 

(۲) س: «ولم يذكر). 

(۳) سبق ذکرها. 

)٤(‏ ق: «في القران والإفراد). 

)٥(‏ س: «افقلت». 

)٦(‏ أخرجه بهذا اللفظ مسلم .)١۱۲۳۲(‏ وعند البخاري )٤٥۳(‏ بسياق آخر. 


۹ 


وفى لفظ: «اعمرة فى حجة). ولکن هذا يحتمل النطق قبل التلبية 
ووقته(". 

وعن علي أنه أهل بهما: لبيك بعمرة وحجة»ء وقال: ما كنت لاع سنة 
رسول الله اة لقول أحد. رواه البخاري. 


وفي حديث الصبي بن معبد آنه سمعه سلمان وزيد وهو پاي 
بهماء فقال له عمر: «هديت لسنة نبيك». 


وقال ابن أبي موسى: إن أراد الإفراد بالحج قال: اللهم إني أريد 
الحج فيسّره لي و تممه ويلبّي فيقول: «لبيك اللهم لبيك بحجة تمامها 
عليك» لبيك لا شريك لك» إن الحمد والنعمة لك» إلى آخرهاء ويستحبٌ له 
الاشتراط» وهو أن يقول بعد التلبية: «إن حبسني حابس فمحلي حيث 
حبستنی ) . 


وقال في القارن: هو كالمفرد غير أنه يقول فى تلبيته: «لبيك بعمرة 
وحجة تمامها عليك» بعد أن ينوي القران. 


TT )۱( 

(۲) س: «قبل التلبية وبعد وفيها». 

(۳) سبق ذکره. 

(6) بعدها بياض في ق. 

)٥(‏ في النسختين: «وسمعه». والواو لا حاجة إليها. 

.)۳۲ ٤-۳۲۳ حدیث صحیح سبق تخر يجه (ص‎ )٦( 

(۷) في «الارشاد» (ص۸١٠).‏ 

(۸) في المطبوع: «وأتممه). وهو خلاف النسختين و«الإرشاد». 
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وقد جاء في حديث عائشة شة أن النبي َة قال: «من أراد أن ُهل بحجة 
فليفعل» ومن أراد أن بهل بعمرة فليفعل» ومن أراد أن ُهل بحجة وعمرة 
فليفعل». 

وفي حديث ابن عباس: «أهل بالعمرة» وأهلَ أصحابه بالحج». 

وفي حدیث ابن عمر: «لبّى بالحج وحده)». 

إلاآن هذايقال لمن نوى ذلك ولمن يُعلِم به في تلبيته كما 
يقال...."» بدليل أن ابن عمر يروي ذلك» وكان ينكر اللفظ به في التلبية. 

فصل 

ولا بأس بتلبية الحلالء ولا يصير محرمًا بذلك إلا أن ينوي الإحرام. 
قال أحمد في رواية الأثرم": قد يلبّي الرجل ولايُحرم» ولايكون عليه 
شيء. لما روي عن إبراهيم قال: أقبل عبد الله من صَيعته التي دون القادسية» 
فلقي قومًا يلبُون عند النجف فكأنهم هبّجوا شوقّه» فقال: لبيك عدد 
الراب لتب روا0 ) 

وعن عطاء والحسن وإبراهيم أ نهم لم يروا بسا للحلال أن يتكلم 
ال ااا 


(۱) «به» ليست في ق 

(۲) بياض فى النسختين. 

(۳) كما في «التعليقة» (۱/ .)۱۷٤‏ 

)٤(‏ في المطبوع: «أشواقه» حلاف النسختين. 

.)٤۱۸ص( ولم قف عليه عند غیره. وانظر‎ )٥( 

(0) آخرجه ابن أبي شيبة )۱٤۲۸۸-۱٤۲۸٤(‏ عنهم وعن غيرهم من التابعين. 
٤٤١‏ 


وذلك لأن النبي ب كان يقول في دعاء الاستفتاح: «لبيك وسعديك› 
والخير في يديك» والشر ليس إليك» آنا منك وإليك). رواه مسله'. 


+ 


ID CES 


(۱) رقم (۷۷۱) من حديث علي بن أبي طالب. 
۲ 


باب محظورات الإحرام 


9 ے0 ّ 

مسالة": (وهي تسع": حَلق الشعرء وقلم الظفر). 

و جملة ذلك أن المحرم يحرم عليه أشياء» ويكره له أشياء: 

فمما يحرم علیه: أن يزيل شيئًا من شعره بحلق» أو َتّفٍ» أو قطع» أو 
تنور)» أو إحراق» أو غير ذلك؛ سواء فى ذلك شعر الرأس والبدن والفخذه 
الذي يسن إزالته لخير الحرام كشعر العانة والإبط» والذي لايِسَن كشعر 
ظفره.... 

لن الله سبحانه قال: کول لوا رء وس رىپ دی علد 4 [البقرة: »]۱۹٩‏ 
وأيضًا قوله سبحانه: ‏ ثم لَبَقَّصْواَصَكَهَمّ 4 [الحج:۲۹]» فروى عطاء عن 
ابن عباس قال: التفث: الرمي"ء والذبح» والحلق والتقصيرء والأخحذ من 
الشارب والأظفار واللىة۸. 


)١(‏ من هنا بداية الجزء السادس من نسخة ق. 

(۲) انظر: «المستوعب» )٤٠١/١(‏ و«المغني» )٠١١ ء٠٤٠١ /٥(‏ و«الشرح الكبيرا 
(/۲۲۲۰۲۲۱) و«الفروع» .)٤۰۹ ۰۳۹۸ /٥(‏ 

)۳( في «العمدة): وهي تسعة). 

)٤(‏ ق:«آن لا یزیل». 

)١( -‏ أي استخدام النورةء وهي أخلاط من أملاح تستعمل لإزالة الشعر. 

(٠‏ بياض في النسختين. 

(۷) في النسختين: «الدماء» وهو تحريف» والتصويب من مصادر التخريج. 

(۸) أخرجه ابن أبي شيبة )٠١۹١1۷(‏ - وهذا لفظه -» والطبري )٥۲۹/۱١(‏ بأطول منه. = 
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وعن عطاء قال: الحلق وتقليم الأظفار ومناسك الحح'. 


ت 


وعن محمد بن كعب قال: الشعر والأظفار"'. رواهن أبو سعيد الأشج. 

وعن [علي بن]'" أبي طلحة عن ابن عباس: يعني بالتفث وضع 
إحرامهم» من حل الرأس ولس الثياب وقص الأظفار ونحو ذلك0). 

وعن مجاهد قال: التفث حلق الرأس وتقليم الأظفار. وفي 
رواية”": «حلق الرأس» وقص الشارب» وقّلم الأظفار» ونتف الإبط وحلق 
العانةء وقص اللحية والشارب والأظفار» ورمي الجمار). 

فعلم أنه كان ممنوعا من ذلك في الإحراء. 


ولأن ذلك إجماع سابق. قال أحمد في رواية حُبَّيش بن سندي0: 


= وزاد نسبته في «الدر المنثور )٤۷۸/١(‏ إلى سعيد بن منصور» وعبد بن حميد 

(۱) أخرجه ابن ابی شیبة .)٠١۹۱٤(‏ 

(۲) أخرجه ابن أبي شيبة )٠١۹۱۳(‏ والطبري )٥۲۹/۱١(‏ بأطول منه. 

(۳) زيادة لابد منها. ورواية علي بن أبي طلحة عن ابن عباس من أشهر الروايات في التفسير. 

€3 اچ اا ا ا ٩‏ إلى ابن 

.)٥۲۸/۱١( ا 5 «تفسیره» (۲/ ۳۷) والطبري‎ )٥( 

)٥۲۷ /۱١( والطبري‎ )٤١۳ /۲( أآخرجه آدم بن أبي إياس في « «تفسیر مجاهد»‎ )١( 
ولم‎ )۱٥۹۱۲( کلاهما بنحوه دون ذکر «نتف الإبط»» ور في رواية ابن آبي شيبة‎ 
E 

)۷( في النسختين: «قبل الإحرام»» خطاً 

(۸) كما فى «التعليقة» .)٤١٤/١(‏ 


٤ 


شعر الرأس واللحية والإبط سواءء لا أعلم أحدا فرق بينهما. 

ر اكور 

مسال( (ففي ثلاث منها دې وفي کل واحد مما دونها مد طعا 
وهو ربع الصاع). 

ود امي أ ال هة او ف الد سا کان در 
أو لغير عذر. وإنما يفترقان في إباحة ذلك ا 

وأما الفدية فتجب فيهما"» لأن الله سبحانه قال: ولا لقو رء وسک 
ا ی کن یک ا ار ین او و وار ار ا 
سك € [البقرة: ١۱۹]ء‏ فجوّز لمن مرص فاحتاج إلى حلق الشعر» أو آذاه قَمْل 
برأسه» أن يحلق ويفتدي بصيام أو صدقة أو سك فلأن يجب ذلك على من 


فعله لغير عذر أو لى. 
وعن عبد الله بن مَعْقَّل قال: جل A RS‏ 
الفدية فقال: نزلت ا حولت إلى رسول الله کار 


والقَمْل يتناثر على وجهي» فقال: «ما كنت أرى الوجع بلغ بك ما آری» أو 
«ما كنت أرى الجهد بلغ بك ما أرى! تجد شاة؟» فقلت: لا قال: : افصم 


ثلاثة أيام» أو أطي ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع». متفق عله . 


(1) انظر «المستوعب» )٤۸١ /١(‏ و«المغني» /٥(‏ ١۳۸۱ء‏ ۳۸۷) و«الشرح الكبير) 
(/ ۳ ۲۲۵) و«الفروع» /٥(‏ ۳۹۸ ۳۹۹). 

(۲) ق: «فيها». 

.)۸٩ /۱۲۰۱( ومسلم‎ )٤0۱۷ ۰۱۸۱7( البخاري‎ )۳( 


- 


وعن [ق۲۲۹] عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجْرة قال: أتى 
على رسول الله زم الحديبية رانا ارا جت لري والقمْل يتناثر على 
وجهي» فقال: «آيؤذيك هوام رأسك؟» قال: قلت: نعم» قال: «فاحلِق» وص 
ثلاثة أيام» أو أطعِمّ ستة مساكين» أو انسك تَييكة». لا أدري بأيّ ذلك بدا. 
متفق عليه» وهذا لفظ مسل . 

والخارى أن راه ا راو وط نبا عل وجه قال 
«أيؤذيك هوامك؟» قلت: نعم» فأمره ن يحلق وهو بالحديبية» ولم يتبين لهم 
آم رن واا رف غلل طم ان بارا :فار 0 اج اسول 
الله اة أن يطعم فرفا " بين ستة» أو يدي شاةء أو يصوم ثلاثة أيام. 

ولمسلم": أتى علي رسول الله ك زمنَ الحديبية» فقال: «كأن هوام 
رأسك تؤذيك؟» فقلت: أجل» قال: «فاحلقه واذبح شاةء أو صم ثلاثة أيام» أو 
تصدق بثلاثة ضع من تمر بين ستة مساكين». 

وفي روایة ل( فاحل رأسك وأطيِم قرفا بين ستة مساكين 
E‏ : ثلاثة آصع س أو صم ثلاثة أيام» أو انسك َسيكة). 

وفي رواية له٥:‏ فقال له النبي ڳلاء: فاحل تم اذبح شاا ن نسکاء أو صم 


(۱) رقم (۱۲۰۱/ .)۸١‏ ونحوه عند البخاري .)٥۷۰۳(‏ 

(۲) رقم (۱۸۱۷). 

(۳) مكيال بالمدينة يسع ثلاثة آصع أو ستة عشر رطلا. ا 
«تاج العروس» (فرق). 

(6) رقم (۱ ١‏ نحوه» ورواه بهذا اللفظ أحمد في «المسندا .)۱۸١١۷(‏ 

() رقم (۱۲۰۱/ ۸۳). 

.)۸٤/۱۲۰۱( رقم‎ )7( 


ثلاثة أيام» أو أطعِمُْ ثلاثة آصع [من]' تمر على ستة مساكين). 

وفى رواية لأبى داود": فدعانى رسول الله َه فققال لي: «احلق 
رأسك وصمّْ ثلاثة أيام أو" أطيِمْ ستة مساكين قَرَقّا من زبيب أو انسك 
شاة». فحلقت رأمي ثم نسکت. 

ثم الكلام فيما يوجب الدم وما دونه: 

أما ما يوجب الدم ففيه ثلاث روايات: 


ابن ابي فو وهذا اختیار ابي بک )۽ لأن الأظفار اللخمسة أظفار 
بد" كاملة» فو جب أن يتعلق بها كمال الجزاء كمايتعلق كمال اليد 
a‏ أصابع» وما دون ذلك ناقص عن الكمال. وإدا لم یجب کمال 
الفدية إلا في خمس أصابع فأن لا يجب إلا في خمس شعراتِ أولى. 
والثانية: آنه لا یجب إلا فى أربعة فصاعدًاء وهی اختيار الخرقي 


)١(‏ ليست في النسختين» والزيادة من (صحيح مسلما. 
)۲( رقم )۱۸١١(‏ وذكر الزبيب فيه شاذء والمحفوظ كما عند مسلم وغيره: «ثلاثة صح 
من تمر). انظر «المحلی» (۷/ )۲١١-۲۰۹‏ و«فتح الباري» .)١١ /٤(‏ 
(۳) في النسختين بالواوء والتصويب من السنن. 
() في النسختين: «أحدها». 
)٥(‏ في «الإأرشاد» (ص١١١).‏ 
(1) كما في «المستوعب» (۱/ .)٤۸١‏ 
(۷( «يد» ليست في ق. 
(۸) في المطبوع: ابخمسة). 
(۹) في «(مختصره» مع «المغني» .)۳۸۱١ /٩(‏ 
۷ 


فقال في رواية المرُوذي' قال: كان عطاء يقول: إذا نتف ثلاث شعرات 
فعلیه دم" وكان ابن عيينة يستكثر الدم في ثلاث» ولستٌ أوقّت» فإذا نتف 
متعمدًا أکثر من ثلاث شعرات"' فعلیه دم. والناسی والمتعمد سواء. 
والثالثة: يجب في ثلاثِ فصاعداء وهي اختيار القاضي) وأصحابه» 
قال في رواية حنبل*: إذا نتف المحرم ثلاث شعراتٍ هراق له دماء فإذا 
كانت شعرة أو اثنتين كان فيهما قبضة من طعاء. 
والأظفار كالشعر في ذلك وأو لى» فيها الروايات الثلاث. 


قال في رواية مهنا" في محرم قط اربع أصابع من يده فعلیه دم. 


قال عطاء: في شعرة مڌ وفي شعرتي ن“ مُدّان» وفي ثلاث شعراتِ فصاعدا 


والأظفار أكثر من ثلاث شعرات. 
ولو قطعها في أوقات متفرقة وكفر عن الأول فلا كلام» وإن لم يكفر 
ضمٌ بعضها إلى بعض» ووجب فيها ما يجب فيها لو قطعها في وفت واحد» 


)۱( كما في «التعليقة .)۳۹۹١ /١(‏ وقال بنحوه في رواية الكوسج .)٠١١ -٠٥٤ /١(‏ 

(۲) أخرجه ابن أبي شيبة )۱۳۷٠١(‏ عن عطاءٍ والحسن البصري. 

(۳) بعدها في النسختين: «متعمدا». وهو تكرار» والمثبت كما فى «التعليقة). 

() في «التعليقة» (۱/ ۳۹۸). ۰ 

(0) المصدر نفسه. 

(1) كما في «التعليقة» .)٤٤١ /١(‏ 

(۷) في المطبوع: «أربعة» خطأً. 

(۸) في النسختين: (شعرتان». والتصويب من التعليقة). 

)4( أخرجه البيهقي ذ في «السنن الكبرى» )٦۲ /١(‏ وامعرفة السنن والآثار» (۷/ .)١١۹‏ 
٤۸‏ 


فیجب الدم فی الثلاث أو الأربع أو الخمس. 


وأما ما لا يوجب الدم ففيه روايتان منصوصتان ورواية مخرّجة: 


إحداهن: في كل شعرة وظّفر مد قال في رواية أبي داود”': إذا نتف 
شعرة أطعم مدًا. وهذا اختيار عامة أصحابنا: الخرقي» وأبي بكر» وابن أبي 
موسی» والقاضي وأصحابه وغیره. 

والثانية: قبضة من طعام؛ قال في رواية حنبل": إذا كانت شعرة أو 
اثنتين كان فيهما قبضة من طعام. ثم من أصحابنا من يقول: في كل شعرة 
قبضة من طعام» وظاهر كلامه أن في الشعرتين قبضة من طعام. 

والثالثة: حرّجها القاضي ومن بعده من قوله فيمن ترك ليلة من ليالي 
منى: إنه يتصدق بدرهم أو نصف درهم. وكذلك خرّجوا في ترك ليلة من 
ليالي منى وحصاةٍ من حصى الجمار ما في حلق شعرة وظفر» فجعلوا 
الجميع بابًا واحدًاء قالوا: لأن كل واحد من هذه الأشياء الثلاثة يتلق 
وجوب الدم بجميعه» ويتعاّق ببعضه وجوب الصدقة. 


ووجه الأول: أن أقلّ ما يقر )٥(‏ بالشرع من الصدقات طعام مسکین»› 


(1) في «مسائله» (ص٦۷١).‏ وانظر «التعليقة» .)٤١١ /١(‏ 

(۲) انظر «مختصر الخرقي» مع «المغني» /٥(‏ ۳۸۷) و«الإرشاد» (ص١١١)‏ و«التعليقة» 
(66۲/۱). 

)۳( كما في «التعليقة» .)٤١١/١(‏ 

.)٠٠١ /١( في رواية إسحاق بن إبراهيم كما في «التعليقة»‎ )٤( 


)٥(‏ س (يقدرا. 


۹ 


وطعام المسکین مُد٬‏ فعلی هذا يخير بین مد بر أو نصف [صاع من] تر 


ما او تخ ے تلت ا)۲ 
يصوم یوما او يخرج ق 


وإن قطع بعض شعرة أو ظفر ففيه ما في جميعها في المشهور. وفيه 
وجه أله یجب با لحساب. 

مسالة:(وإن خرج في عینه عر [ق. ۰ ] فقلَعه» أو نزْل شعره 
ی عة او انکر ل و اف 
gle EP‏ 

وعن عكرمة أنه سئل عن المحرم» إذا انكسر ظفره يَقَلِمُّه» فإن ابن عباس 
کان یقول: إن الله لا يَعْباً بأذاکم شیئًا. رواهما سعید. 


ولأن الظفر إذاانكسر...” 


(۱)( زيادة ليستقيم المعنى. 

(۲) كذا في النسختين» وجواب الشرط «فليفعل» أو ما في معناه. 

)۳( انظر «المستوعب» )٤٦١ /١(‏ و«الشرح الكبير» (۸/ ۲۳۲) و«الفروع» .)٤۰۳ /٥(‏ 

)€( أخرجه ابن أبي شيبة (۰۱۲۹۰۱ ۱۲۹۰۳) مقتصرًا على ذكر الظفر والدارقطني 
(۲/ ۲۳۲) بأطول منه» وأسانيده صحيحة. 

)٥(‏ قول ابن عباس أخرجه البيهقي فى «السنن الكبرى» )٦۲ /٥(‏ بلفظ :«أميطوا عنكم 
الأذى فإن الله عز وجل لا يصنع بأذاكم شيغا». 

)١(‏ بياض في النسختين. 


0۰ 


فعلى هذا قال أبو الخطاب': يقص منه ما انكسر. وقال ابن أبي 
موسی": إن انسر ظفره فقصّه فلا فدية عليه» وبه قال ابن عباس. a‏ 
أن یکون الانکسار بخیر فعل منه. 

وأما الشعر إذا حرج في عينه وآلمه فإنه هو الذي اعتدى عليه. وأما إذا 
نزل على عینیه شعرٌ حاجبه ورأسه..."' فإنه یق منه ما نزل على عینیه. 

فصل 

ولا بأس أن يحلق المحرم رأس الحلال وبَقَلِم أظفاره» ولا فدية عليه. 
وليس لحلال ولا حرام أن يحلق رأس محرم أو يقلم أظفاره» فإن فعل ذلك 
5 ال خا ق اة غاة درن الخالى »اة فل ولك الخال الد 
وهو نائم أو أكرهه عليه» فقرار الفدية على الحالق. وهل تجب على المحرم 
ثم يرجع بها عليه؟ على وجهين سياتي ذکر هما. 

مسالة(: (الثالث: لبس المَخيط إلا أن لا يجد إزارًا فيلبس 
سراويلَ» أو لا يجد نعلين فيلبس خفين» ولا فدية عليه). 

في هذا الكلام فصلان: 


)۱( في «الهدایة٩‏ (ص‌۱۷۹). 

(۲) في «الإرشاد» (ص۱١۱).‏ 

)۳( في النسختين: «خاصة رأسه» وبعدها بياض. ولعل الصواب ما أثبته. 

)٤(‏ في المطبوع: «فأذن»ء تحريف. 

/۸( و«الشرح الكبير»‎ ٠١ ١١۹ /٥( و«المغني»‎ )٤٦١ /١( انظر «المستوعب»‎ )٥( 
.)٤۲۳ ۰٤۱۹ /( و«الفروع»‎ ) ٥ 


0١ 


أحد هما 


أن المحرم يحرم عليه أن يلبس على بدنه المَخيط المصنوع على قدر 
العضو؛ مثل القميص رالقروج ٠‏ والقباء"" والجبّة والسراويل والتان( 
والخف والبرنس ٠‏ ونحو ذلك. وكذلك لو صَيْم على مقدار العضو بغير 
خباطة مثل آن سج نسجًاء أو لصق بلصوق» أو بُرْبط بخيوط أو يُخْلّل 
بخلال أويُزر ونحو ذلك ممايُوصّل به الشوب المقطّع حتى يصير 
کالمخط» » فإن حكمه حكم المخيط» وإنمايقول الفقهاء «المَخيط)» بناء 
على الغالب. 

فأما إن خيط أو وُصل لا ليْجِيط بالعضو ويكون على قدره» مثل 
الإزار والرداء الموصل والمرقع ونحو ذلك= فلا بأس به» فإن مناط الحكم 
هو اللباس المصنوع على قدر الأعضاء» وهو اللباس المُحيط") بالأعضاء 
واللباس المعتاد(. 


والأصل في ذلك ما روى الزهري عن سالم عن أبيه قال: سثل النبي ل 


)١(‏ هو القميص الصغير. 
(5) ثوب يلبس فوق الثياب أو القميص» ويتمنطق عليه. 
(۳) سراويل قصيرة إلى الركبة فما فوقها. 
)٤(‏ کل ثوب رأسه منه ملتزق به. 
)0( في المطبوع : «الوضع»» خطأً. 
(7) في النسختين: «ليخيط». 
(۷) في النسختين بالخاء» ولعل الصواب بالحاء كما أثبت. 
(۸) في المطبوع: «المعاد خلاف النسختين. 
0۲ 


مايلبس المحرم؟ قال: «لايلبس المحرم القميص» ولا العمامة» ولا 
ا ولا السراويل» ولا ثوبًا مسّه ورس ولا زعفران› ولا الخفين إلا أن لا 
يجد نعلين» فليقطعًهما حتى يكونا أسفلَ من الكعبين». مغل . 

ورواه أحمد"': قثنا عبد الرزاق أبنا معمر عن الزهري» عن سالم» عن 
«لا يلس السراوب > ولا القميص» ولا البرنس» ولا العمامة» ولاثوبًا مشه 
زعفران ولا وَرْس» وليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين» فإن لم يجد 
نعلين فليلبس خفين» وليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين». 


وفي رواية صحيحة لأ حمد واليا عن نافع عن ابن عمر أن رجلا 
سأل رسول الله َه ما نلبس من الثياب إذاأحرمنا؟ قال: «لاتلبسوا 
قمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس(* ولا الخفاف") إلا 
أن يكون رجل ليست له نعلان» فليلبس الخمّين ويجعلهما أسفل من 
الكعبين» ولا تلبسوا من الثياب شيئًا مسّه الزعفران ولا الورس». 


وفي رواية لأحمد" عن ابن إسحاق عن نافع عن ابن عمر قال: 


(1) البخاري (0۸۰7) ومسلم (۱۱۷۷). 

(۲) رقم .)٤۸۹٩(‏ وقد سبق تخر يجه مفصلا (ص١٣۲۹-٣٠۲).‏ 

.)۲۹۷۵( والنسائي‎ )٥٤۷۲ .٩۱٦7( أحمد‎ (۳) 

() في المطبوع: «القميص)»ء وهو خلاف ما في النسختين و«المسند). 

)٥(‏ في النسختين: «البرنس» بالإفرادء والمثبت من «المسند)»ء وهو المناسب للسياق. 
(0) في هامش النسختين إشارة إلى أن في نسخة: «الخفين». وفي «المسند» بالوجهين. 
)۷( رقم .)6۸7٦۸(‏ 


tor 


سمعت رسول الله َه يقول على هذا المنبر وهو ينهى الناس -إذاأحرموا- 
عمايكره لهم: «لاتلبسواالعمائم ولا القهُص» ولا السراويلات» ولا 
البرانس» ولا الخقين إلا أن بضر مضطر فيقطعهما أسفلَ من الكعبين» ولا 
ثوبًا مسّه الورس ولا الزعفران!. قال: وسمعته ينهى النساء عن القَقّاز) 
والتقاب وما مس" الورس والزعفران من الثياب. 

ورواه ابو داود"' أَیصّا بهذا الإسناد عن ابن عمر قال: سمعت النبي ييا 
ينهى النساء في الإحرام عن المَمّازين والتقاب» وما مس الورس والزعفران 
من الثياب» ولتلبّس بعد ذلك ما أحبّت من ألوان الثياب: معصفرًاء أو خحزاء 
أو حليًاء أو سراويرً .٤(‏ أو قميصًا. 

قال أبو داود - وقد رواه من حديث أحمدعن يعقوب بن إبراهيم» عن 
أبيه» عن ابن إسحاق -: روى هذا الحديتٌ عن ابن إسحاق عبدةٌ و محمد بن 
سلمة إلى قوله: «وما مس الورس والزعفران من الثياب)» [ق٠۲۳]‏ لم 
يذکرا ما بعده. 


(1) لباس الكف من نسيح أو جلد. 

() في المطبوع: «مسه». وهو خلاف النسختين و«المسند). 

(۳) رقم (۱۸۲۷) وإسناده حسن» إلا أن فيه زيادة في آخره لا تلبت من حيث الرواية وإن 
كان معناها صحيحاء تفرد بها إبراهيم بن سعد الزهري عن ابن إسحاق ولم يتابَع 
عليها» كما ذكر أبو داود عقب الحديث. 

(€( في النسختين: «سراويلا». والمثبت من السنن. والأشهر فيها منع الصرف. انظر «تاج 
العروس» (سرول). 

)١(‏ س: «(مسلمة). ق: «(مسلم». وكلاهما تحريف. والتصويب من السنن. وفي 
النسختين بعده: عن ابن إسحاق)» وهو تكرار لا داعي له. 

o٤ 


لت كذلك روان ادا غو ول ی ت ورد بن هارون عن 
ابن إسحاق. وقد قيل: a‏ 
معنعن أو قال نافع ("). 


وفي رواية لأحمد والبخاري وأبى داود والنسائي والترمذي" من 
حدیث نافع عن ابن عمر قال: قام رجل فقال: پا رسول الل ماذا تامرنا أن 
نالبس من الثياب في اللإحرام؟ فقال النبي ب: «لا تلبس القميص» ولا 
السراويلات» ولا العمائم» ولا البرانس» ولاالخف إلاأنيكون أحد 
ليست له نعلان فليلبس الخفين» وليقطعها أسفلَ من الكعبين» ولا تلبسوا 
شيئا مسّه الزعفران ولا الورس» ولا تنتقب المرأة المحرمة» ولا تلبس 
الققازين». قال الترمذي: هذا حديث صحيح. 


قال أبو داود: «وقد روى هذا الحديث حاتم بن إسماعيل ويحیى بن 
أيوب عن موسى بن عقبة عن نافع على ما قال الليث» يعني مرفوعا. ورواه 


(۱) رقم )٤۷٤١(‏ و(۸٩٦۸٤)‏ ولاءٌ. 

(۲) إلا رواية إبراهيم بن سعد عند أبي داود» ففيها: «عن ابن إسحاق قال: فإن نافعا مو لى 
عبد الله بن عمر حدثني ٠...‏ إلخ. 

(۳) آحمد(۰۰۳٠)‏ والببخاري (۱۸۳۸) وأبو داود )۱۸۲١(‏ والنسائي (۲۹۷۳) 
والترمذي (۸۳۳) كلهم من طريق الليث عن نافع. 

(4) في المطبوع: «البرنس» خلاف ما في النسختين والمصادر. 

)٥(‏ «لا» ليست في س. 

(0) كذا في النسختين» وفي الترمذي: «(حسن صحيح). 

)۷( ی ت الت السابق. 


£00 


موسى بن طارق [عن موسى بن عقبة]) موقوفا على ابن عمر» وكذلك 
رواه عبيد الله بن عمر ومالك وأيوب موقوفاء وإبراهيم بن سعيد المديني 
عن نافع عن ابن عمر عن النبي يَ: (المحرمة لا تنتقب ولا تلبس 
القفازين؛. وإبراهيم بن سعيد شيخ من أهل المدينة ليس له كثير حديث. 

وعن ابن إسحاق قال: ذكرت لابن شهاب قال: حدثني سالم أن 
عبد الله بن عمر كان يصنع [ذلك]"» يعني يقطع الخمَين للمرأة المحرمة» 
ثم حدثته صفية بنت أبي عبيد أن عائشة حدثتها أن رسول الله ل رخص 
للنساء في الخفين» فترك ذلك. رواه أحمد وأبو داود). ٠‏ 


وفي رواية لأحمد: «ولا يلس ثوبًا مسّه الورس والزعفران إلا أن 
يكون غسيلا. رواه عن أبي معاوية قشنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر. 
يلبس المحرم ثوبًا مصبوغا بزعفران أو ورس (. 


9 راد ةن ال 

() ليست في النسختين» زيدت من السنن. 

(۳) آحمد (۲ )۲٤۲۰۹۷ ۰٤۸۳‏ وأو داود .)۱۸۳١(‏ وأخرجه أيصًا ابن خزيمة (۲۹۸). 
وابن إسحاق صدوق حسن الحديث» وقد تابعه الإمام الشافعي في «الأم» 
(۳/ ۴۹۷) عن ابن شهاب الزهري به» إلا أنه وققه على عائشة» ولفظه: «...حتى 
أخبرته صفية عن عائشة أنها كانت تفتي النساء أن لا يقطعن» فانتهى عنه». 

.)٥۰۰۳( رقم‎ )٤( 

)٥(‏ أخرجه مالك (۱/ »)۳۲٠‏ ومن طريقه أحمد )٥۳۳١(‏ والبخاري )٥۸٥۲(‏ ومسلم 
(۷۷/ ۳). 


٤0٦ 


فإنه قد أوتي جوامع الكلم» وذلك أن اللباس إما أن يُصنع [للبدن]' فقط ‏ 
فهو القميص وما في معناه من الجبة والقَروج ونحوهماء أو للرأس فقط 
وهو العمامة وما في معناهاء أو لهما وهو البرنس وما في معناه» أو للفخذين 
والساق وهو السراويل وما في معناه من تَبَانِ ونحوه» أو للرجلين وهو 
الخف ونحوه. وهذا مما أجمع المسلمون عليه. 
الفصل الثاني 

إذا لم يجد إزارًا فإنه يلبس السراويل» ولا يف يفتقه بل يلبسه على حاله» 
ااا د نکی ند تین الا یی أن يقطعهماء ولا فدية 
عليه. . هذاهو المذهب المنصوص عنه في عامة المواضع› في رواية بي 
طالب ومهنا وإسحاق وبکر بن محمد" » وعليه أصحابه. 


وروي عنه أنه عليه أن يقطعهما"؛ قال في رواية حنبل: الزهري عن 
سالم عن ابن عمر» وذكر الحديث إلى قوله: «وليقطعهما حتى يكونا أسفل 
من ا لکعبین». وظاهره أنه أخذ به. 


وقد حكى ابن أبي موسى” وغيره الروايتين» إحداهما :عليه أن 
يقطعهما أسفل من الكعبين» فإن لم يقطعهما فعليه دم؛ لن ذلك في حديٹ 


(1) زيادة ليستقيم المعنى. 

(۲) كما في «التعليقة٠ .)۳٤١ /١(‏ وانظر رواية الكوسج )٥٤١/١(‏ ورواية ابن هانئ 
.(A* ¥)‏ 

)۳( کما في «المغني» .)۱۲١ /٥(‏ 

() في «الإرشاد» (ص٩٥٠۱).‏ 


ابن عمر» وهو مقيّد» فيقضًّى به على غيره من الأحاديث المطلقةء فإن الحكم 
واحد والسبب واحد» وفي مثل هذا يجب حمل المطلق على المقيّد وفاقا. 
ثم هذه زيادة حفظها ابن عمر ولم يحفظها غيره» وإذا كان في أحد الحديثين 
زيادة وجب العمل به. 

ووجه الأول ماروی ابن عباس قال: سمعت رسول الله ك يخطب 
بعرفات: «من لم يجد إِزارًا فليلبس سراويل» ومن لم يجد نعلين فليلبس 
خقين»٠.‏ وفي لفظ: «السراويل لمن لم يجد الإزار» والخفاف لمن لم 
يجد النعلين). متفق عليه. 


قال ا لم يذكر أحد منهم «يخطب بعرفات) غير شعبه وحده. 

وفي رواية صحيحة لأحمدأ قال: «من لم يجد إزارًا ووجد سراویل 
فليلىسه› ومن لم يجدنعلين ووجد خفين» فليلبسهما». قلت: ولم يقل: 
DIS‏ 

وعن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله ية «(من لم يجد نعلين 
فلیلبس خفین» ومن لم يجد إِزارًا فليلبس سراويل). رواه أحمد ومسل. 

وعن بكر بن عبد الله أن رسول الله به صلى صلاةء فلما انصرف لبّى 


(۱) آخرجه البخاري ٤۱1(‏ ۱۸ء .)٥۸۰٤ ۱۸٤۳‏ 
(۲) عند مسلم (۱۱۷۸). 

(۳) عقب الحديث المذكور. 

.)۲۰۱۵( رقم‎ )٤( 
.)۱۱۷۹( ومسلم‎ )۱٤٤٩٥( آحمد‎ )۵( 


£0۸ 


ولبّى القوم» وفي القوم رجل أعرابي عليه سراويل» فلبّى معهم كما لبوا 
فقال رسول الله اة: «السراويل إزارٌ من لا إزار له» والخفاف نعلان لمن( 
لانعل له» رواه e‏ وهو مرسل. 

وعن عبد الله بن عامر بن ربيعة قال: رأيت عبد الرحمن بن عوف 
نرف وغل ان قال 0 عم طرفو عا غاا قان دا 
مع" من هو خير منك» يعني رسول الله کا. رواه آبو حفص في شر حه( ). 
وروا اناد( ولفظه: «فرآی عليه خین وهو محرم». 


فقد أمر النبي ية ببس الخفين عند عدم النعلين» والسراويل عند عدم 
الإزار» ولم يأمر بتغييرهماء ولم يتعرّض لفدية» والناس محتاجون إلى 
البيان» لأنه كان بعرفاتِ» وقد اجتمع عليه خلق عظيم لا يحصيهم إلا الله 
یر رور و خر ان ع وئ لاچ ل چون 


فلو وجب تغيير هما أو وجبت فيهما فدية لوجب بيان ذلك» لا سيما 
ومن جهل جواز لبس الإزار والخفين فهو يوجب الفدية أو التغيير 


)١(‏ في المطبوع: «لم» خطاً مطبعي. 

(۲) عزاه إليه القاضي في «التعليقة» .)٤۳ /١(‏ 

)۳( في النسختين: «لبسهما من). والتصحيح من «التعليقة» و«المغني» ومصادر 
التخريج. وسيأتي على الصواب قريبًا. 

¢3 عزاه إليه القاضى في «التعليقة“ )۳٤۸ /١(‏ وابن قدامة في «المغني» .)٠١۲ /٥(‏ وأخرج 
أحمد )۱١٦۸(‏ والطحاوي في «شرح مشکل الآثار» )0٤۲۹(‏ نحوه من وجو آخر. قال 
في « مجمع الزوائد» (۳/ ۲۱۹): «فيه عاصم بن عبيد الله وهو ضعيف). 

.)١١ /١( عزاه إليه القاضي في «التعليقة»‎ )٥( 


0۹ 


وأجهل'» آلا تری أن الله سبحانه ورسوله حيث أباح شيًا لعذر فإنه يذكر 
الفديةء کقوله: یکن ینگ ریسا او بو آذ من وء دي مَ نمام أَوْصكةٍ أو 
سل € [البقرة: »]۱۹١‏ وقول النبي ية لكعب بن عجرة: «احلق رأسك» وم 
ثلاثة أيام أو أطي تة أو انشك اة . 


وأيضا فإن اللام في السراويل والخف لتعريف ماهو معهود ومعروف 
عند المخاطبين» وذلك هو السراويل الصحيح والخف الصحيح» فيجب أن 
یکون هو مقصود المتکلم» وأن يحمل کلامه علیه. 

وأيصافإن المفتوق والمقطوع ابی را وخقاعند 
الإطلاق؛ ولهذا لا ينصرف الخطاب إليه في لسان الشارع» كقوله: «أمرنا أن 
لا نزع جفافنا؟ وقوله: «امسحوا على الخفين والخمار»* وغير ذلك 
ولا في خحطاب الناس مثل الوكالات والأيمان وغير ذلك من أنواع الخطاب. 


)١(‏ كذا في النسختين» ولعل «وأجهل» كان مشطوبًا عليه في الأصل المنسوخ عنه. 

(۲) سبق تخریجه قریبا. 

(۳( كذا مصروفا في النسختين هنا وفيما يأتي. والأشهر فيه منع الصرف كما سبقت 
الإشارة إليه فيما مضى. 

(6) جزء من حديث صفوان بن عسّال المرادي في المسح على الخفين ثلاثة يام في 
السفر. أخرجه أحمد )۱۸٠۹١(‏ والترمذي (۹7) والنسائي )۱۲١(‏ وابن ماجه 
.)٤۷۸(‏ وقال الترمذي: (حديث حسن صحيح؟ وصححه ابن خزيمة (۱۷) وابن 
حبان .)۱۱۰١(‏ 

)٥(‏ آخرجه أحمد (۲۳۸۹۲» ۲۳۸۹۲۳) من حدیث بلال رضی الله عنه مرفوعًا. وإسناده 
لن بت من خد ول انذررى فل الي 8اه عل التي 
والخمار. هكذا أخرجه مسلم )۲۷١(‏ وغيره. وانظر «السلسلة الضعيفة» (۲۹۳۰). 


۰ 


٥ ت‎ ه٣‎ 3. ٣ اا‎ 

وسراويلا عند الإطلاق. 

¢ ت ٍ 

وأيضصًا فإنه وإن سمي خفا وسراويلا فإنه ذكره باللام الذي يقتضي 
تعريف الحقيقة» أو بلفظ التنكير الذي يقتضى مجرد الحقيقة» فيقتضى ذلك أن 
يجوز مسمّى الخف والسراويل على أي حال كانء كسائر أسماء الأجناس. 

وأيصًا فإن وجود المغيّر؟ عن هيئة" الخفاف والسراويلات نادر 
جدّاء لا يكون إلا بقصد واللفظ العام المطلق لا يجوز أن يُحمل على ما 
ينذر وجوده من أفراد الحقيقة» فكيف ما يندر وجوده من مجازاته؟ 


مقدار التغيير الذي يبيح لبسه» أو مقدار الفدية الواجبةء فإن مشل هذا لا يعلم 
إلا بتوقيف. | 

وأيضا فقد رأى على الأعرابى سراويل وأقرّه على ذلك» وبين أن 
السراويل بمنزلة الإزار عند عدمه» والخف بمنزلة النعل عند عدمه» ومعلوم 
أن اللإزار“ والنعل لا فدية فيهما. 


(1) كذا في النسختين: «الذي». 

)۲( لر ر المطن انمره رر حه کا ندل عا کل را 
الفقرة التالیة وفی (ص۹٥٤).‏ 

(۳) ق: «ماهية». ۰ ٠‏ 

)6( في النسختين: «أوجبت» كأنها كلمة واحدة» وكذا في المطبوع. والصواب ما أثبت› 
وسيأتي على الصواب بعد سبعة أسطر. 

)٥(‏ في المطبوع: «الأزر» خلاف النسختين. 

٤٣١ | 


وأيضا فإنه إنما جوز لبسهما عند عدم الأصل» فلو افتقر ذلك إلى تغيير 
أو وجبت فدية لاستوى حكم وجود الأصل وعدمه في عامة المواضع 

انك ا غ اا ا واا ف ها 
مغيّرين مع وجود الإزار والنعل» إذ لا فرق بين نعل ونعل وإزار وإزار» وهذا 
مخالف لقوله: «السراويل لمن لم يجد الإزار» والخفاف لمن لم يجد 
النعلين!» فجعلهما لمن لم يجد» كما في قوله: فلم دوا ماء فتیممو موا € 
الت ۳ الماندة :ةوقو له فن لم يذ فِا فصيام ةايم € [البقرة: ٠۹١‏ المائدة: 
۸۹[ وقوله: من َم يج دفصيام هر ربن € [النساء: ۹۲ المجادلة: ]٤‏ إلى 
غيرذلك سن المواضم» وعخالف لقوله: صن لم يجد إزارًا فليلبس 
السراويل» ومن لم يجد نعلين فليلبس الخفين»» ومخالف لقوله: «السراويل 
إزارٌ من لا إِزار له» والخفانِ نعلا من لا نعل له». وهذا واضح. 

وإن لم يصيرًا"' بالتغيير بمنزلة الإزار والخف فلا فائدة في التغيير» بل 
هو إتلاف بغير فائدة أصلا وإفسادٌ له» والله لا يحب الفساد. 

وأيضصًا فإن عامة الصحابة وكبراء هم على هذا؛ فروي عن الأسود قال: 
سألت عمر بن الخطاب قلت: من أين أحرم؟ قال: من ذي الحليفة» وقال: 
الخفانِ نعلان لمن لا نعل له. 


)١(‏ في النسختين والمطبوع: «نعلان من». وصوابه ما أثبت أو «نعلان لمن» كما سبق 
وکما سياتي. 
(۲) في النسختين: «لم يصير» بدون الألف. 
(۳) عزاه القاضي في «التعليقة» )٠١١ /١(‏ إلى أبي بكر النجاد. وأخرجه ابن أبي شيبة 
)١٠۲1(‏ عن عمير - ويقال: عمرو- بن الأسود العّسي عن عمر» بنحوه. 
۲ 


وعن الحارث عن علي قال: ا ا ) 


لمن لم يجد النعلين'. 


وعن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: إذا لم يجد المحرم الإزار 


فليلبس السراويل» وإذا لم يجد نعلين فليلبس الخفين. 


وعن عبد الله بن عامر بن ربيعة قال: كنت مع عبد الرحمن بن عوف 


في سفر ومعنا حادٍ [ق۲۳۳] أو مغن" فأتاه عمر في بعض الليل» فقال: ألا 
ری آن يطلع الفجر؟ اذکر الله» ثم التفت فرآی عليه خفين وهو محرم» قال 
و خفین؟ فقال: قد : لبستهمامع من هو خير منك( . 


وعن مولى الحسن بن علي قال: رأيت على الوشور بن كخرمة خفين 


وهو محرم» فقيل له: ما هذا؟ فقال: أمرتنا عائشة به(. 


()۱( 


أخر جه عبد الله بن أحمد فى «السنة» (۲۸۳) بتحقيق عادل آل حمدان» وابن حبان 
في اصحیحه» )۳۷۸۳-۳۷۸٠١(‏ وغير هما ضمن قصة لحماد بن زيد مع أبي حنيفة» 


إذ أفتى أبو حنيفة من لم يجد سراويل ونعلين فلبس إزارًا وخفين أن عليه دمًّاء فأنكر 


عليه حماد وأسند له حديث ابن عباس... ثم قام حماد من عنده فلقي الحجاجَ بن 
أرطاة وسأله عن المسألةء فحدثه الحجاح بهذا الأثر عن أبي إسحاق عن الحارث 
الأعور عن علي. والحجاج والحارث كلاهما فيه لين. 
أخحرجه ابن أبي شيبة .)٠١١۲٤(‏ 
في النسختين: «حادي أو مغني» بإثبات الياء فيهما. 
سبق تخر يجه قریبا. 
ذكره أبو يعلى في «التعليقة“ )٠١ /١(‏ وعزاه إلى أبي بكر النجاد. وقال ابن حزم في 
«المحلى» (۷/ :)۸١‏ «ورُوّينا عن عائشة أم المؤمنين والمسور بن مخرمة إباحة 
لباس الخفين بلا ضرورة للمحرم من الرجال. 

۳ 


وأما حديث ابن عمر فحديث صحيح» وزيادته صحيحة محفوظة' 
وقد زعم القاضي وأصحابه وابن ¿ الجوزي وبعض أصحابنا أنه اختلف في 
اتصاله"» فقال أبو داود": رواه موسى بن طارق عن موسى بن عقبة 
موقوفا على ابن عمر» قال: وكذلك رواه عبيد الله بن عمر ومالك وأيوب. 

قالوا: وقد روي فيه القطع وتركه؛ فإن النجّاد روى عن نافع عن ابن عمر 
أن رسول الله ب قال: «السراويل لمن لم يجد الإزار» والخفاف لمن لم 


يحد النعلين»/'. 
وهذاغلط؛ فإنه e E‏ في اتصاله» وأن هذه 
الزيادة م متصلة. وإنما تكلّم أبو داود في قوله: («لا تنتققت تنتقب المرأة الحرام» ولا 


تلبس القَفازين؛» وذكر أن هذه الزيادة من الناس من وقفهاء ومنهم من 
رفعهاء مع آنه قد أخرجها البخاري. وهذا بین فی «سنن ابی داود»(*» فمن 
توهُم أن أبا داود عنى زيادة القطع فقد غلطً عليه غلطًا بنا فاحسًا. 


(1) أي زيادة: «وليقطعهما أسفل من الكعبين». 

.)١١١ /٥( و«المغني»‎ »)١١٤- ۱۳۳ /۲( و«التحقیق»‎ ) ۰ /١( انظر: «التعليقة»‎ )۲( 

(۳) عقب الحدیث .)۱۸۲١(‏ وقد سبق ذکره. 

)٤(‏ عزاه في «التعليقة» )٠١ /١(‏ إلى النجُاد. وأخرجه أيصاعبد الله بن أحمد في 
«السنة» (۲۸۳) وابن حبان .)۳۷۸١(‏ وفي إسناده إبراهيم بن الحجاج الناجي» قال 
الحافظ: «ثقة يهم قليلا» وقد وهم في موضعين: ولا في ذكر السراويل لمن لم 
يجد الإزار في حديث ابن عمر» فالحديث مروي في «الصحيحين» وغيرهمامن 
طرق صحاح عن نافع» وليس في شيء منها ذلك» وإنما صح ذلك من حديث ابن 
عباس. ثانيا: إنه لم يذكر قطع الخفين» وهو ثابت في جميع طرق حديث ابن عمر. 
وانظر «علل الدارقطني» (۲۹۳۰). 


.)۱۸۲١( انظر الأحادیث (۱۸۲۹-۱۸۲۳) وكلامَ أبي داود عقب الحدیث‎ )٥( 


٤ 


ت 
۰ 


واعتذر بعضهم' عنه بأن عائشة روت عن النبي بي أنه رخص 
للمحرم أن يلبس الخفين ولا يقطعهما. وكان ابن عمر يفتي بقطعهماء قالت 
صفية فلما أخبرنّه بهذا رجع. 

وهذا غلط بين أيصاء فإن حديث عائشة إنما هو في المرأة المحرمة. 
لكن هذه الزيادة متروكة في حديث ابن عباس وجابر وغيرهما. 

وليس هذا مما يقال فيه: الزيادة من الثقة مقبولة» لأن ابن عمر حفظ هذه 
الزيادةء وغيرّه عقلها وذهلَ عنها أو نسيها؛ فإن هذين حديان تكلم النبي كل 
بهما في وقتین ومکانین: | 

فحديث ابن عمر تكلم به النبي ية وهو بالمدينة قبل أن يُحرم» على 
منبره لما سأله السائل عما يلبس المحرم من الثياب. وقد تقدم"' أن في 
بعض طرقه: «(سمعته يقول على هذا المنبر وهو ينهى الناس - إذاأحرموا- 
عما يكره لهم»» وذلك إشارة إلى منبره بالمدينة. 

و في رواية «أن رجلانادى رسول الله وو وهو في المسجد). رواه 
الدارقطنى(). 

وتقدم في لفظ آخر صحيح: «أن رجلا سأله ما نلبس من الثياب إذا 
أحرمنا؟». فعلم نهم سألوه قبل أن ُحرموا. 


(1) في هامش النسختین: «ابن أبي موسی». وانظر كلامه في «اللإرشاد» (ص١٠٠).‏ 
(۲) سبق تخریجه قریبا. 

.)٤٥٤ص(‎ )۳( 

() في «السنن» (۲/ .)۲۳١‏ 

.)٤٥۳ص(‎ )٩( 


٤10 


وحديث ابن عباس کان وهو مُحرمٌ بعرفات کما تقد () 


آنه لم يذكر القطع. 

قال الدارقطني": سمعت أبا بكر النيسابوري يقول: في حديث ابن 
جريج وليث بن سعد وجويرية بن آسماء» عن نافع» عن ابن عمر قال: نادی 
رجل رسول الله بي في المسجد: ما يترك المحرمٌ من الثياب؟ وهذا يدل 
على أنه قبل الإحرام بالمدينة» وحديث شعبة وسعيد بن زيدعن عمرو بن 
دينار» عن بي الشعثاء» عن ابن عباس أنه سمع النبي با يخطب بعرفات» 
هذا بعد حديث ابن عمر. 


» وقد بين فيه 


فمن زعم أن هذه الزيادة حفظها ابن عمر دون غيره فقد أخطاً. 

قال المروذي”"': احتججت على أبي عبد الله بقول ابن عمر عن النبي 
ب وقلت: هو زيادة فى الخبرء فقال: هذا حديث وذاك حديث. 

ويبيّن ذلك آنهما حديثان متغايرا اللفظ والمعنى» فى هذا ماليس فى 
هذا» وفی هذا ما لیس فى هذا. 

وإذا كان كذلك فحديث ابن عباس هو الحديث المتأخر» فإما أن يبنى 
على حدیث ابن عمر ويقيّد به» أو يكون ناسخا له» ويكون النبي َل أمرهم 
أولا بقطعهاء ثم رخص لهم في لبسها مطلقا من غير قطع» وهذا هو الذي 


.)٤٥۸ص(‎ )۱( 

(۲( في (سننه» (۲/ ۲۳۰). 

(۳) كما فى «التعليقة» (۱/ .)٠١١۲‏ 

)٤(‏ في المطبوع: «قلت وهو)ء حلاف النسختين. 
٦‏ 


e‏ ينا عليه ٣‏ وجوه 
الكلام هو لبس الخف المعروف» ولا يجوز أن يكون ترك ذكر القطع لأنه 
قد تقدّم منه أولا بالمدينة؛ لأن الذين سمعوا ذلك منه بالمدينة كانوا بعض 
الذين اجتمعوابعرفات» وأكثر أولئك الذين جاءوابعرفات من النواحي 
ليسوا من فقهاء الصحابةء بل قوم حديثو عه بالإسلام وكثير منهم لم ير 
النبي ية قبل تلك الأيام» وفيهم الأعراب ونحوهم» وقد قال لهم في 
الخفاف والسراويلات» ومراده الخف المقطوع والسراويلات المفتوقة» من 
غير أن يكون هناك قرينة مقالية ولا حالية تدل على ذلك؟ بل [ق٤۲۳]‏ القرائن 
تقضي بخلاف ذلك بناءٌ على أنه أمر بالقطع لناس غيرهم. هذا لا يجوز أن 
يحمل عليه كلام رسول الله ب فإن ذلك تلبيس وتأخير للبيان عن وقت 
الحاجة» وذلك لا يجوز عليه. 

وما هذا إلا بمثابة أن يقول رجل لخيَّاط: خط لى قميصًا أو خفاء فيخيط له 
صحی ًا فیقول: إنما أردت قميصًا بَقَيرًا أو خفا مقطوعًاء لأنى قد أمرت 
بذلك للخياط الآخحرء فيقول: وإذا أمرت ذاك ولم تأمرني أفأعلم الغيب؟ بل 
)١(‏ ق:«الحديث). 
(۲) «عليه» ليست في المطبوع. 
(۳) آخرجه مسلم (۱۲۹۷) من جابر. 
e (€(‏ (انفيرا) ا ا مابُقرث (أي شُفّت) أكماف» 
() س:«لأن». 


1۷ 


ن ا و ایرو وسک عن رهما ل امیا الا 
ا ادت لداعل لت انهو لوا 
تغییر هما لذکره» كما ذكره أولاء كما فهموا ذلك منه على ما تقدم. 

ويوضح ذلك أنه لو كان ية مكتفيًا بالحديث الأول لاكتفى به في أصل 
الأمر بلبس الخف لمن لم يجد النعل» ولم يُعِذه ثانيًا. فإذا لم يستغن عن 
أصل الأمر فكيف يستغني عن صفته ويتركه ملبَّسًا مدلسًا؟ وقد كان 
الإعراض عن ذكر أصله وصفته أولى في البيان لو كان حاصلا بالحديث 
الأول من ذكر لفظٍ يهم خلاف المراد. 


الثاني: أن حديث ابن عمر فيه: نهى النبي بيا" _ وهم بالمدينة قبل 
الإحرام - عن لبس السراويل مطلقا كما نهى عن لبس العمامة والقميص» 
ولم يأذن في لبسه بحال» ونهى عن لبس الخف إلا إذاعَيم النعل فيلبس 
مقطوعا. ففهم ابن عمر منه الأمر بالقطع للرجال والنساء لعموم الخطاب 
لهماء كما عمَهم النهي عن لبس ثوب مسَّه وَرْس أو زعفران» وإن لم يعمّهم 
النهي عن لبس ثوب القميص والبرانس والسراويلات فإن المرأة محتاجة 
إلى ستر بدنها ورأسهاء فكان ذلك قرينة عند ابن عمر تُعلمه أنها لم تدخل 
في النهي عن ذلك» وليس بها حاجة إلى الخف الصحيح» فجرز أن تُنْهى() 
عن لبس مايصنع لرجلها كما ثهيث عن القمَاز والنقاب» فلو ترك الناس 
وهذاالحديث لم يجز لأحد لبس السراويل إلا أن يَفيقه» أو يفتدي بلبسه 
صحيحًا. وكان معناه آن عدم الإزار والنعل لا يبيح غيره إلا أن يكون قريبًا 


(۲( في النسختين: «ينهى». 
۸ 


منه» وذکر هذا فى ضمن مانهى عنه من سائر الملاإبس؛ مثل العمامة 
والبرنس والقميص والمصبوغ بالورس والزعفران. 


فمضمون هذا الحديث: هو المنهىٌ عنه من اللباس ليجتنبه الناس في 
إحرامهم» وكان قطع الخف إذ ذاك مأمورًا" به» وإن أفسده اتباعًا لأمر الله 
ورسوله حيث لا رخصة في البدل» ثم جاء حديث ابن عباس بعد هذا بعرفة 
ليس فيه شيء من المنهيّات» إنما فيه الأمر لمن لم يجد الإزار أن يلبس 
السراويل»ء ولمن لم يجد النعل أن يلبس الخف» وترك ذكر بقية الملابس. 

وهذا يبن لذي لب أن هذه رخصة بعد نهلي» حيث رأى النبي بي في 
أيام الإحرام المشقة والضرورة بكثير من الناس إلى السراويلات والخفاف» 
فرخص فيهما بدلا عن الإزار والنعل» وأعرض عن ذكر بقية الملابس إذ لا 
بدلّ لها لعدم الحاجة إلى البدل منها. فإ بالناس حاجة عامة إلى ستر 
العورة شرعا» وبهم حاجة عامة إلى الاحتذاء طبعًاء فإن الاحتفاء فيه ضرر 
عظيم ومشقة شديدة» خصو صًا على المسافرين في مثل أرض الحجاز. 

واقتطع ذكر الخف والسراويل دون غيره: ليبين أنه إنشاء حكم غير 
الحكم الأول وبيانه» وأنه ليس مقصوده إعادة ما كان ذكره بالمدينة. إذلر 
كان مقصوده بيان أنواع الملاإبس لذكر ما ذكره بالمدينة» فسمع ذلك ابن 
عباس وجابر وغیرهماء وأفتی بمضمونه خيار الصحابة وعامتهم» ولم يسمع 
ابن عمر هذاء فبقي يفتي بما سمعه أولا. كما أن حديثه في المواقيت ليس فيه 
ميقات أهل اليمنء لأنه وقّت بعدّ. وكما أفتى النساء بالقطع حتى حدّثته 


)۱( في النسختين: «مأمور» بالرفع. 
٤۹ )‏ 


عائشة أن رسول الله اة رخص للنساء في الخفاف مطلقاء وأنهن لم يُعتينَ 
بهذا الخطاب. 

ولهذا أخذ بحديثه بعض المدنيين في أن السراويل لا يجوز لبسه»ء وأن 
لابسه للحاجة عليه الفدية حيث لم يأذن النبي ية فيه. ومعلوم آن هذا 
موب حدیثه. فاذا تىخ موجب حدیثه في السراویل تسخ موجبه في 
الخف؛ لأن النبي بي ذكرهما جميعًا وسبيلهما واحد. 

قال مالك وقد سئل [عما ذر عن] النبي اة أنه قال: من لم يجد 
إزارًا فليلبس سراويل)» قال مالك: لم أسمع بهذاء ولا أرى أن يلبس المحرم 
سراويل؛ لأن رسول الله ية نهى عن لبس السراويلات فيما تهى عنه من 
اس الات الیل حى للح اها ول مک فا کا ا ی ف 
الخفين. 

[ق۵٣۲۳]‏ فهذا قول من لم يبلغه حدیث ابن عباس. وقد أحسن فيما فهم 
مماسمع. 
الغالث: أنه ية لما قال: «الخفاف لمن لم يجد النعلين» والسراويل 
لمن لم يجد الإزار» لو قصد بذلك الخف”' المقطوع لوجب أن يقصد 
بذلك السراويل المفتوق؛ لأن المقصود بقطع الخف تشبيهه بالنعل» فكذلك 
السراويل ينبغي أن يشبّه بالإزار» بل فتق السراويل أولى لوجوه: 

اخدفا ا ج اک ا حط وال 
)١(‏ في «الموطا“ .)٠١ /١(‏ وما بين المعكوفتين منه» وفي النسختين بياض. 
)۲( «الخف» ليست في ق. 
(۳) في النسختين «مخيط» بالخاءء والصواب ما أثبت» كما يدل عليه السياق. 

۷۰ 


والثاني: أنه لیس فيه فال بل یمکن (عادته سراوی اد بعد 
ا ءالإحرام. 


والثالث: أن فتق السراويل يجعله بمنزلة الإزار» حتى يجوز لبسه مع 
وجود الإزار بالإ جماع» بخلاف قطع الخف» فإنه يقرّبه إلى النعل ولا يجعله 
مثله. فإذا لم يقصد يقصد بالسراويل [إلا السراويل]"' المعروف كما تقدم» 
فالخف أولى أن لا يقصد ن إلا آلف المعروف. وإن جاز أن يدع أن 
اكتفى بما ذكره أولا"؟ من القطع» جاز أن يُدّعى أنه اكتفى بالمعنى الذي نبّه 
عليه في الأمر بالقطع» وهو تغيير صورته إلى ما يجوز لبسه» وذلك مشترك 
بين الخف والسراويل» بل هو بالسراويل أو لى» فإن تقييد المطلق بالقياس 
جائز کتقییده بلفظ آخر. لکن هذا باطل لما تقدم» فالآخر مثله. وهذامعنی ما 
ذكره مهنا" لأبي عبد الله وقد حكى له أنه ناظر بعض أصحاب الشافعي في 
قطع الخفين» وأن سبيل السراويل وسبيل الخف واحد. فتبسّم أبو عبد الله 
وقال: ما أحسنَ ما احتججتَ عليه! 

الوجه الرابع: أن المطلق إنما يحمل على المقَيّد إذا كان اللفظ صالحًا 
له عند الإطلاق ولغيره» فيتبين باللفظ المقيد أنما المراد هو دون غيره» مثل 
قوله تعالى: محري ررب 4 [المجادلة: »]١‏ فإنه اسم مطلق يدخل فيه المؤمنة 
والكافرةء فإذا عني به المؤمنة جاز لأنها رقبة وزيادة. وكذلك صوم ثلاثة أيام 
يصلح للمتتابعة وللمتفرقة» فإذا , ن نها متتابعة جاز. 


)١(‏ ما بين المعكوفتين ليس في النسختين» والسياق يقتضيه. 
(۲) فى النسختين: «إلا». والصواب ما أثبت بدلالة السياق. 
(۳) كما فی «التعليقة» (۱/ .)١٤١١۳٤١‏ 


۷۱١ 


وهنا أمر بلبس الخفَ والسراويل» ومتى فطع الخف حتى صار 
كالحذاء وفتِق السراويل حتى صار إزارًّاء لم يبق يقم عليه اسم خف ولا 
سراويل. ولهذا إذا قيل: امسح على الخف» ويجوز المسح على الخف» 
وأمرنا أن لا نزع خحفافنا= لم يدخل فيه المقطوع والمداس'» ولا يعرف 

ء ٍ ے ٤‏ 

في الكلام أن المقطوع والمَدَاس ونحوهما يسكّى خفاء ولهذا في حديث: 
«فليلبس [الخفين]" وليقطّغهما حتى يكونا أسفلَ من الكعبين)» فسماهما 
خفین قبل القطع» وأمر بقطعهما كما يقال: افق السراويل إزاراء واجعل 
القميص رداء» ومعلوم آنه إنما يسمى قميصًا وسراويل قبل ذلك. فعلِم أن 
المقطوع لا يسكّى بعد قطعه خمًا أصلَاء إلا أن يقال: خف مقطوع» كما يقال: 
قميص مفتوق» وهو بعد الفتق ليس بقميص ولا سراويل»ء وكما يقال: حيوان 
ميت» وهو بعد الموت ليس بحيوان أصلاء فإن حقيقة الحيوان الشىء الذي 
به حياةء وكما يقال لعظام الفرس: هذا فرس ميته ويقال لخل الخمر: هذا 
خمر مستحيل» ومعلوم أنه ليس خمرًا؛ يسمّى الشىء باسم ما كان عليه إذا 
وصف بالصفة التي هو عليها الآن؛ لأن مجموع الاسم والصفة ينبئ عن 
حقيقته» فإذا ذكر الاسم وحده لم يجز أن يراد به إلا معناه الذي هو معناء. 
والنبي ية أمر هنا بلبس الخف» وما تحت الكعب لا يسمى خفاء فلا يجوز 
حمل الكلام عليهء فضلا عن تقييده به» بخلاف الرقبة المؤمنة والأيام 
المتتابعات» فإنها رقبة وأيام» وهذا بين واضح. 

الوجه الخامس: أنه لو سمّى خقًا فإن وجوده نادرء فإن الأغلب على 


(1) نوع من الأحذية لا يغطي أعقاب الرجلين. 
(۲( زيادة من الحديث المشار إليه» وقد سبق ذکره. 


۲ 


الخفاف الصحةء وإنما يقطع الخف من له في ذلك غرضص. والنبي ب قال: 
) «السراويل لمن لم يجد الإزارء E‏ 
الخفاف بصيغة الجمع معرّفة بلام التعريف» وهذا يق يقتضى الشمول 
ااي تما وجرد ناق چ د 
العام على صورة( نادرة» وهذاغير جائز أصلا. 

ولهذا أبطل الناس تأويل من تأوّل قوله: «أيّما امرأة نكحث نفسَها بغير 
إذن وليّها»" على المكاتبةء فكيف إذا كانت تلك الصورة"' النادرة بعض 
مجازات اللفظ؟ فإنه أعظم في الإحالةء لأن من تكلم بلفظ عام وأراد به ما 
ا من أفراد ذلك العام ویندر» ولا یسكٌّی به إلا على وجه التجوز 
مع نوع قرينة» مع أن الأغلب وجودًا واستعمالًا غيرُه= لا يكون مبينًا بالكلام 
بل مُلْغْرّاء وهذا أصل ممهّد في موضعه. 

وكذدلك روایۀ من روی: «(من لم يجد نعلين فليلبس خفين» ومن لم 
یجد إزارًا فلیلبس سراویل)» فإن [ق٣۲۳]‏ الخفين مطلق» وتقييد المطلق مشل 
تخصيص العام» فلا يجوز أن يقيّد بصورة نادرة الوجود ولايقع عليها 
الاسم إلا مجارا بعيداء وصار مثل أن يقول: الب قميصًاء ويعني به قميصًا 


(۱) س: این 

(۲) أخرجه ابو داود (۲۰۸۳) والترمذي (۲ e Oc‏ 
عائشة. وحسّنه الترمذي» وصححه ابن حبان ١ ۷٤(‏ والحاکم (۱۱۸/۲). وقد 
بسط الكلام عليه البيهقي في «السنن الكبرى» (۷/ )٠١١ -٠٠١‏ والحافظ في 
«التلخيص الحبير» (۳/ ١٠١٠ء .)٠١١‏ 

(۳) س: «الصور». 

() في النسختين بعدها: «به). ولا حاجة إليها. 

VT 


رت اة ور ار وال ان وچود ها نادن ر ایر وج د 

رلا ت جاع س آل اله لع هاا ارا غلم ان آحه الان 
لا يجوز أن يُعنى به ماعني بالآخر» لم يكن لهم طريق إلا أن قالوا: هما 
حديث واحد» فيه زيادة حفظها بعضهم وأغفلها غيره. 

وقد بنا أنهما حديثان. وبهذا الذي ذکرنا يتبيّن بطلان ما قد يورد على 
هذاء مثل أن يقال: التخصيص والتقييد أو لى من النسخ» »أو أن من أصلا أن 
العام يبنى على الخاص» والمطلق على المقيد» وإن كان العام والمطلق هما 
المتأخران في المشهور من المذهب» فإنما ذاك حيث يجوز أن يكون 
التخصيص والتقييد واقعًاء فيكون الخطاب الخاص المقَيّديبين مراد 
المتكلم من الخطاب العام المطلق. أما إذا دلّنا دليل على أن المراد باللفظ 
إطلاقه وعمومه» أو" أن تخصيصه وتقييده لا يجوز أو أن اللفظ ليس 
موضوعا لتلك الصورة المخصوصة المقيدة» أو كان هناك قرينة تبين قصد 
النسخ والتغيير» إلى غير ذلك من الموجبات= فإنه يجب المصير إليه. 
وببعض ما ذکرناه صار قوله: ولوا امن رڪ يت كََة 4 [التوبة: ]٠٠‏ 
اا وة : تالف وگ4 [البقر: ۷۰ و قوله: #فافلوا 
لمكن حَيَت وجدموهر ‏ [التوبة: : ] ناسخا لقوله: ولا وهم عند الْسنْجِدِ 
مراي € [البقرة: ]1۹١‏ » فكيف وما ذكرناه بعيد عن المطلق والمقيد. 
)١(‏ ق:و). 


0 ا ا اا 


VE 


الوجه أن عبد د الرخین E‏ قال: «قد 


موسرل ا 4 ا ردت 


الع ا تاراما غ رول ر الرحمن بن عوف 
وعائشة واب بن عباس رخحصوا في ليس الخفين والسراويلات وكزك قطعهماء 
مارم أن الى ٠‏ قدي الحرم عن ي الشات والسر ارات ا 
عامًا قد علم ذلك كل أحد» فترخيصهم لمن لم يجد الإزار والنعل أن يلبس 
السراویل والخف لا یجوز أن یکون باجتهاٍء بل لا بد ن يكون عن علم 
عندهم بالسنة. ثم ابن عمر أمر بالقطع» وغيرٌه لم يأمر به» بل جوز لبس 
الصحيح» ومعلوم أن ابن عمر اعتبر سماعه بالمدينة» فلو لم يكن عند الباقين 
علم ناسخ ينسخ ذلك» و مجيءِ الرخصة في بعض ما قد كان حطر" لم 
يُجلوا الحرام» فإن القياس لا يقتضي..." 


الثامن: أن من أصحابنا من حمل حديث ابن عمر على جواز القطع كما 
سيأتي» ويكون فائدة التخصيص أن قطعهما في غير الإإحرام ينهى عنه بخلاف 
حال الإحرام» فإن فيه فائدة وهو التشبيه بفعل المحرم» ويقوي ذلك أن القطع 
كان محظورًا لأنه إضاعة للمالء والنبي َة نهى عن إضاعة المال» وصيغة 


)١(‏ في النسختين: «لبسه من» خطأ. 
(۲) ق: «(حضرا تصحيف. 
(۳) بياض في النسختين. 
(5) كما في حديث المغيرة بن شعبة الذي أخرجه البخاري )0۹۷٥ »۲٤٠۸(‏ ومسلم 
(بعد رقم »)۱۷٠١‏ وحديث أبي هريرة الذي أخرجه مسلم .)١۷١١(‏ 
۷0 


«افعّل» إذا وردت بعد حَظر إنما تفيد مجرد الإذن والإباحة. 


وهذاالجواب فيه نظر. 
فعلی هذا هل بُستحبٌ قطعهما؟ قال بعض أصحابنا: بُستحبٌ لأن فيه 
احتياطًا وخروجًا من الخلاف. 


وقال القاضي'“ وابن عقيل وأبو الخطاب في حديث ابن عمر: يحمل 
قوله «وليقطعهما» على الجواز» ويكون فائدة التخصيص أنه يكره قطعهما 
لخير الإحرام لمافيه من الفساد» ولا يكره للإحرام لما فيه من التشبيه 
بالنعلين اللتين" هما شعار الإحرام. 

وقال أحمد في رواية مهنا" : ويلبس الخفين ولا يقطعهما. حديث ابن 
عباس لا يقول فيه: يقطعهما. هشيم» عن عمرو بن دینار» عن جابر بن زيد» 
عن ابن عباس قال: سمعت رسول الله َة يخطب: «إذا لم يجد المحرم 
نعلين فليلبس الخفين)»ء وذكر حديث ابن عباس قال: وقد رواه جابر عن 
النبي يي أبو الزبير عن جابر» وقد كره القطع عطاء وعكرمة» فقالوا: 
القطع فساد(). 


.)٠٠۲ /۱( في «التعليقة»‎ )١( 

() في النسختين: «التي». ) 

(۳( أشار إليها القاضي في «التعليقة؛ /١(‏ ١٤۳)ء‏ ولم يوردها. 

)4( رواه أحمد ومسلم» وقد سبق. 

)0( أثر عكرمة أخرجه ابن أبي شيبة )۱٤۸١۸(‏ بلفظ : «يتخفف إذا لم يجد نعلين» قيل: 
أيشقهما؟ قال: «إن الله لا يحب الفساد». وأثر عطاء نقله الخطابي في «معالم السنن» 
)۳٤١ /۲(‏ وابن عبد البر في «الاستذکار» (۳۲/۱۱) بنحوه. 


۷٦ 


وقال في رواية أبي طالب ': ويروى عن علي بن أبي طالب: قطع 
الخفين فساد". يلبسهما كما هما. ولو كان عليه كفارة في لُبسهما ما كان 
رخصة. 

وهذا الكلام يقتضي كراهة قطع الخف. وهذا أصح؛ لأن الأمر بقطعهما 
منسوخ كما تقدم» وقد اطلعوا على ما خفي على غيرهم. 

فان قيل: فهلا أوجبتم الفدية مع اللبس؟ لأن أكثر ما فيه [ق۲۳۷] أنه قد 
لبس السراويل والخف لحاجة. والمحرم إذااستباح" شيئا من 
المحظورات لحاجة فلا بد له من الفديةء كمالو لبس القميص أو العمامة 
لبردٍ أو حر أو مرض. 

قلنا: لو خيّل إلينا أن هذا قياس صحيح لوجب تركه» لأن الذي أوجب 
في حلق الرأس ونحوه للحاجة الفدية هو الذي أباح لبس السراويل والخف 
بغير فدية» حيث أباح ذلك. ولو أوجب الفدية لما أمر بقطعه أولا وسيّما) 
من غير فدية كما تقدم تقريره. فإذا قشنا أحدهما بالآخر كان ذلك بمنزلة 
قياس البيع على الرباء فإنه لا يجوز الجمع بين ما فرق الله بينه» فكيف وقد 


(۱) أآشار إليها القاضي في المصدر السابق. ونحوها رواية أبي داود في «مسائله» 


(ص۱۷۳). 
(۲( لم أقف على قول علي مُسندا إليه. 
(۳) ف: «احتاج). 


(©) الكلمة في النسختين مرسومة بدون نقطةء وهكذا استظهرتها. والأصل استخدامها 
مع «لا٤»‏ فيقال: «ولاسيّما٤.‏ وربّما تُحذف «لا» للعلم بهاء وهي مرادةء لكنه قليل. 
انظر «تاج العروس» (سوو). ۰ 
VY‏ 


ر اانه قاس فاست. 


وذلك أن ترك واجبات الحج وفعل محظوراته يوجب الفدية إذا فيلت 
لعذر خاص يكون ببعض الناس بعص الأوقات» فأما ما رخص فيه للحاجة 
العامة وهو ما يحتاج إليه في كل وقت غالبًا فإنه لا فدية معه . ولهذارخص 
للرعاة والسقاة في ترك المبيت بمنى من غير كفارة؛ لأنهم يحتاجون إلى 
ذلك كل عام» ورخص للحائض أن تفر قبل الوداع من غير كفارة؛ لأن 
الحيض أمر معتاد غالب. فكيف بما يحتاج إليه الناس وهو الاحتذاء 
والاستتارء فإنه لما احتاج إليه كل الناس لما في تركهما من الضرر شرع 
وعرفا وطبعًا= لم يَحتج هذا المباح إلى فدية» لاسيّما وكثيرًا ما يعدل إلى 
السراويل والخف للفقر» حيث لا يجدثمن نعل وإزار» فالفقر أولى 
بالرخحصة» كما قال النبي ية لما سئل عن الصلاة في ثوب واحد» قال: «أو 
لکلّکم ثوبان؟»(. 

فإن قيل: فهو يحتاج إلى ستر منكبيه أيصًا للصلاة» فينبغي إذا لم يجد 
رداءً" أن يلہس القميص. 

قلنا: يمكنه أن يتَشح بالقميص كهيئة الرداء من غير تغيير لصورته 
وذلك يغنيه عن لبسه على الوجه المعتاد. 

فصل 


ومعنی کونه لا یجده: آن لا یباع» أو یجده يباع ولیس معه ثمن فاضل 


)۱( أآخرجه البخاري )۳١۸(‏ ومسلم )0٠١(‏ من حديث أبى هريرة نة. 
(۲) فى النسختين: «ازارا». والمثبت يقتضيه السياق. 


E7۸ 


عن حوائجه الأصلية» كما قلنا فى سائر الأبدال فى الطهارة والكفارات وغير 
ذلك» بحيث لا يجب عليه قبوله هبةء ويقدّم على ثمنه قضاء دينه ونفقة طريقه 
ونحو ذلك. فإن بُذل له عارية فينبغى أن لا يلزمه قبوله» وإن أوجبنا عليه قبوله 
إعارة السترة فى الصلاة؛ فإ لبس النعل والإزار مدة الإحرام تؤثر فيه 
وثبليه'» ومثل ذلك لا يخلو عن منّةء بخلاف لبس الثوب مقدار الصلاة. 

فإن غلب على ظنه أنه يجده بالثمن عند الإحرام لم يلزمه حملّه» فإن 
وجده وإلا انتقل إلى البدل. وإن غلب على ظنه أنه لا يجده فهل عليه 
اشتراؤه من مکان قريب وبعيكد» و ا 

فإن فرط في ذلك.... 

وأما العبد إذا كان سيده يقدر أن يلبسه إزارًا ونعلا فهل يلزمه ذلك؟ 
على روایتین: 

إحداهما: لا يلزمه ذلك كالح الفقير؛ لأنه لا مال له» قال فى رواية 
الميموني في حديث عائشة وأنها کات لیس ممالیگها الان عا 
بأنهم مماليك. 

والثانية: يلزمه ذلك قاله““ في رواية الأثرم. 


ومثل هذا إذا تمع بإذنه هل يلزمه دم التمتع؟ فيه وجهان. 


)١(‏ كذا بتأنيث الفعلين توهمًا لرجوع الضمير فيهما إلى «مدة». 
(۳) صح ذلك عنهاء وسيأتي لفظه وتخر يجه. 
€3 س: «قال». 


7⁄۹ 


فأما إن حرم بدون إذن السید ولم بُحلَله أو لم یمگنه من تحلیله» فلا 
يلزمه لباسه بلا تردد» كالدماء التي تجب بفعل العبد لا يلزم السيدَ منها شىء. 


فان وجده ولم يمكنه لبشه فقد قال أحمد في رواية أبي داود ا فيمن 
لبس الخف وهو يجد النعل إلا آنه لا یمکنه لبسهما: یلېسه ويفتدې. 


وهذا لأن النبي بلا إنما رخص في لُبسهما لمن لم يجد» فإذاوجد 
انتفت هذه الرخصة» وبقيت الرخصة للعذرء وتلك لا بد فيهما من فدية. 


وقال:..." وهذانوعان: 


أحدهما": أن يضيق عن رجله بحيث لايدخل في قدمه» لكبر 
قدمه“ أو لصغرها أو يكون الإزار ضيقًا لا يستر عورته ونحو هذاء فهذا 
بمنزلة من وجد ماء لا يتوضأً به أو رقبة لا يصح عتقها هو كالعادم. وکلام 
اجید لی 0 هذا. 


لثاني: أن يسع قدَمَّه لكن لا يُمكنه لبها لمرض في قدمه» أو لم يعبَرٍ 
المثىّ فيهاء فإذا مشى فيها تعثر وانقطعت" ونحو ذلك» أو يصيب أصابعه 


)۱( في «مسائله» (ص ۱۷). ونقلها القاضي في «التعليقة» ٤١ /١(‏ ). 

(۲) بياض في النسختين. ۰ 

(۳) «أحدهما» ساقطة من المطبوع. 

(6) «لكبر قدمه» ساقطة من المطبوع. 

)١(‏ في المطبوع: «لصغره» خلاف ما في النسختين» والضمير يرجع إلى القدم. 
(٦)‏ «في» ساقطة من المطبوع. 

(۷) ق: «أو انقطعت». 


A* 


ت الّفقة» أو 


شوك أو حصی» أو لا يقدر أن يسرع( في السير فيخاف فوت 
یکون عليه عمل [ق۲۳۸] لا یمکِنه أن یعمله. 


ووجه [ذلك]" ماروى عبد الرحمن بن القاسم عن عائشة ئشة نها 
حت ومعها غلمان لهاء فکانوا إذا شدّوا رخْلَها يبدو منهم الشىء فتأمرهم 
أن يتخذوا التبابين» فيلبسوها وهم مُحرمون. 


وفي رواية عن القاسم قال: رأيت عائشة لا ترى على المحرم بأسًّا أن 
تلاا 

وعن عطاء آنه كان ير شُص للمحرم في الخف في الدلجَة0. 

وهذا يقتضى أنه إذا احتاج إلى السراويل والتبّان ونحوهما للستر لكونه 


لا يستره الإزار» أو احتاج إلى الخف ونحوه لكونه لا يستطيع المشي في 
النعل= لا فدية عليه. 


(۱) س: «يشرع». 

(۲) في المطبوع: «فوات» خلاف النسختين. 

(۳) هنا بياض في النسختين. 

e )٠١ /۳( أخرجه سعيد بن منصور - كما في «تغليق التعليق»‎ )٤( 
EP O EI A RF 
بنحوه مختصرًا.‎ ) ٤ 

: بصيغة الجزم عن عائشة بلفظ‎ )۳۹١ /۳( عله البخاري في «(صحيحه» مع الفتح‎ )١( 
«ولم تر عائشة رضأيكتها بالتبان بأسّا للذين يرحلون هودجها».‎ 

)١(‏ عزاه في «القرى» (ص۱۹۳) إلى سعيد بن منصور. والد لجة: السير في الليل. 

٤۸1 


فصل 

وما المقطوع دون الخف والجُمْجُم' والمَداس ونحو ذلك مما 
يصنع على مقدار القدم» فالمشهور في المذهب: أن حكمه حكم الخف لا 
يجوز إلا عندعدم الخف» وهو المنصوص عنه؛ قال في رواية ابسن 
إبراهيم" وقد سئل عن لبس الخفين دون الكعبين فقال: يلبسه ما لم يقدر 
على النعلين إذا اضطرً إلى لبسهما. 

وقال في رواية الأثرم": لا يلبس نعلا لها قَبْد وهو السّير يُجعل في 
الزمام معترضصًاء فقيل له: فالخف المقطوع؟ قال: هذا أشد. 

وقال في رواية المروذي: أكره المَخُرل الذي على النعل والعقب» 
وکان عطاء يقو ل: فيه دم. 

فإذا مع من آن يجعل على النعل سَيْرّافأن يمع من الجُمجم ونحوه 
ول 

وسواء نصب عقبه أو طواه» فإن عقبه... فإن لبسّه فذكر القاضي0) 
والشريف وأبو الخطاب وابن عقيل وغيرهم أنه يفتدي()؛ لأن أحمدمنع 


(۱) هو نوع من المداس. 
(۲) كما في «التعليقة» .)٠۳ /١(‏ وفيه «اإبراهيم؟ بسقوط «ابن». وهو إسحاق بن 
ابراهیم بن هانئ» والنص في «مسائله» (۱/ .)٠١۷‏ 
(۴) كما في «التعليقة» (۱/ .)١١ ٤١۳٥۴۳‏ 
(6) في المصدر السابق .)٠٤ /١(‏ 
() بياض في النسختين. 
(1) في «التعليقة» .)٠١ /١(‏ وانظر المسألة في «المستوعب» .)٤٦١ /١(‏ 
)۷( في المطبوع: «يفدي». 
AY‏ 


منه» و ممنوعات الإحرام فيها الفدية؛ ولأنه قد تقل عنه أن في النعال المكلَمة 
ةلقد ا ار ونوک فر ل عط کالیه 

وذكر القاضي في «المجرد؛ وابن عقيل في بعض المواضع من 
«الفصول» أنه ليس له لباس المقطوعين» وأنه يكره النعال المكلفة ونحو 
ذلك قال: ولا فدية في ذلك قال: لأنه أحف حكما من الخف المقطوع» 
وقد أباح النبي كيه لبسه» وسقطت الفدية فيه. 


وذكر القاضي وابن عقيل في موضع من «خلافهما»( أنه إذا قطع 
الخقين جاز لُبسهما وإن وجد النعلين؛ لأن النبي اة جرّز أُبسهما بعد القطع 
في حديث ابن عمر» فلولا أن قطعهما يخرجهما عن المنع لم يكن في القطع 
فائدة» وإنما ذكر جواز لبسهما مقطوعين لمن لم يجد النعل» لأنه إذاوجد 
النعل لم يجز له أن يقطع الخفّ ويفيىده» وإن كان لبس المقطوع جائرًاء فإذا 
عَلِم الع صار مضطرًا إلى قطعهم. 

ويؤيّد هذا أنه قد تقدَّم أن النبي ية لم يرخص في حديث ابن عمر في 
لبس السراويل ولا حف وإنما رخص بعد [في] عرفات» فعُلِم أن قوله: 
«فليلبس الخفين وليقطعهما حتى يكونا أسفل من" الكعبين» بيان لما 


(۱) المكلفة: التي أضيف إليها الكُلْفةء وهي أنواع من رقيق النسيج والشَرط. والمعقبة: 
المشدودة بالعَقّب» وهو العَّصب الذي تعمل منه الأوتار. 
(۲) انظر «التعليقة» للقاضي )١٤۸ /١(‏ و«الإنصاف» )01/۸ 0(. 
(۳) في المطبوع: «قطعها). 
)٤(‏ في المطبوع: «ولا الخف» خلاف النسختين. 
)٥(‏ «من» ساقطة من المطبوع. 
CAT‏ 


يجوز لبسه ويخرج به عن حد الخف الممنوع» ويصير بمنزلة النعل المباح» 
وإلا لم يكن فرق بين لبسهما مقطوعين وصحيحين» وجعل ذلك لمن لم 

بجد النعل لما تقدم» ثم إنه رخص بعد ذلك في لبس الخف والسراويل 
للعادي ف فبقي المقطوع كالسراويل المفتوق يجوز لبسه بكل حال. 

وأيضصًا فإن النبي ية إنما نهى المحرم عن الخف كما رخص في المسح 
على الخف. والمقطوعٌ وما أشبهه' من الجُمْجُم والحذاء ونحوهما ليس 
بخف ولا ني ممنی الخف؛ فلا دغل في المنع كما لم بدخل في المح 
لاسما ونهيه عن الخف إذن فيما سواه؛ لأنه سئل عمايلبس المحرم من 
الثياب» فقال: : لا يلبس كذا» فحصر المحرّم» فما لم يذكره فهو مباح. 

وأيضًا فإنه إمّا أن يلح بالخف أو بالنعل» وهو بالنعل أشبهء فإنه لا 
يجوز المسح عليه كالنعل. 

وأيصا فإن القدم عضو يحتاج إلى لُبس» فلا بدٌ أن يباح ما تدعو إليه 
الحاجة. وكثير من الناس لا يتمكن من المشي في النعل» فلا بد أن يرخص 
لهم فيما يشبهه من الجُنْجُم والمداس ونحوهماء وهو في ذلك بخلاف 
اليد فإنها لا تسر بالقفاز ونحوه لعدم الحاجة. 

ووجه الأول: قوله في حديث ابن عمر ولا الخفين إلا أن لا بحد 
نعلین» فلیقطعُهما حتی يکونا أسفلّ من الكعبين)» و في لفظ صحيح": إلا 


(۱) في المطبوع: «وما أشبه». 
)۲( خر جه أحمد (۰۳ CE‏ 


CA 


اوا مو مدت ایرو ارا رر 1 ا 
فيقطعهما أسفلَ من الكعبين»» وفي روايات متعددة": «ولا الخفين إلا 
احد لا يجد نملين فليلبسهما أسفل من الكمبين» . فلم يرخص في لبس 
المقطوع إلا لعادم النعلء وغات باضطراره إلى ذلك» [ق۲۳۹] وهذا صريح 
في نهیه عنه إذا لم يضطر وٳذا کان واجدًاء ولیس بمفهو ء٣‏ 
فالوا: وإنما أمر أولا بالقطع ليقارب النعلّ» لا ليصير مثلّه من كل وجه 
إذ لو كان مثله من كل وجه لم ينه عنه إلا في الضرورة» ثم إنه نسخ ذلك كما 
تقدم. 
ويؤيد ذلك أنه قال في حديث ابن عمر: «وليحرمٌ أحدكم في إزار ورداء 
ونعلين» فلما كانت الأعضاء التي يحتاج إلى سترها ثلاثة ذكر لكل 
واحد نوعًا غير مخيطِ على قدره» والأمر بالشيء نهيٌ عن ضده. فعلِم آنه لا 
يجوز اللإحرام إلا في ذلك» ولأنه مَخيط مصنوع على قدر العضوء e‏ 
المحرم كالمخيط لجميع الأعضاء. والحاجة إنما تدعو إلى شيء ب ةف 


قدمه الأرض» وذلك يحصل بالنعل» [و الما لم ثبت بنفسه رخص له في 
e‏ ا فف ع لرن لم يثبت إلا بالعقد. 


(۱) عند أحمد »)٤۸1۸(‏ وقد سبقت. 
(۲) أخرجهامالك (۱/ ۳۲۰) وأحمد )٥۳۲٠ »٥۱۹٦۹(‏ والبخاري )٥۸۰۳۰۱٥٤۳(‏ 
ومسلم (۱/۱۱۷۷) بنحوه. 
(۳) أي هذا صريح معنى الحديث» وليس مفهومًا مخالفا له. 
)٤6(‏ سبق تخر یجه. 
)٥(‏ في النسختين: «رخصة». ولعل الصواب ما آثبت. 
Ao‏ 


فأما ستر جوانب قدمه وظهرها وعَقبيّه"" فلا حاجة إليه» فلس ما 
e‏ ترف وول في لباس العادة كلبس الققاز والسراويلء ولأن 
تنسة الج حم> ونحوه إلى النعمل كنسبة السراويل إلى الإزار» فإن 
اراو 


فعلى هذا قال أحمد في رواية الأثرم": لا يلبس نعلا لها قيد» وهو 
السير في الزمام معترضاء فقيل له: فالخف المقطوع؟ فقال: هذا أشد. وقال 
حرب: سئل آحمد عن النعل يوضع عليها شراك بالعرض على ظهر القدم 
كمايفعله المُخْرس“' يلبسه المحرم» فكرهه. وقال في رواية المرُوذي() 
أكره المحمل والعَقَب” الذي يُجعل للنعلء وكان عطاء يقول: فيه دم. 


والقيد والمخمل واحك قال القافى وغيره: هى النعال المكلفاث. 


کلامه؛ قال ابن أبي موسی: ویزیل ما على نعله من قي أو عَقب» فان لم 


يفعل فعليه دم. 


(1) في المطبوع: «عقيبته» خطأً. 

(۲) بياض في النسختين. 

(۳) كما في «التعليقة» (۱/ ۰۳۰۳ .)٠٤‏ وقد سبق ذکرها. 
() اسم فاعل من أخرس بالمکان: أقام به حَرْسّا. 

.)١١ ٤ /١( انظر «التعليقة»‎ )٥( 

(0) العَقَب: العصب الذي تعمل منه الأوتار. 

(۷) في «الارشاد» (ص١١۱).‏ 


A٦1 


وقد روي عن أحمد في القيد في النعل يفتدي؛ لأنا لا نعرف النعال 
هکذا. . 


ومعنى القيد: سَيْر ثانِ على ظهر القدم. والعَقَب: الذي يكون في مؤخر 
القدم» وهذا لأن القدر الذي يحتاج إليه النعل من السيور: الرّمام» لأنه يمنع 
النعل من التقدم والتأخرء والشراك فإنه إذاعقده امتنع من أن ينتحي يمينا 
وشمالًا. فأما سير ثانِ على ظهر القدم مع الشراك, أو عَقَبٌ بإزاء الزمام فلا 
حاجة إليه. 

ولأنه ستر ظهر القدم وجانبه بما صنع له مما لا حاجة إليه» فهو كمالو 
ستره بظهر قدم الجُمْجُم وعقبه» وهذا لأن الظهر والعقب يصير بهما بمنزلة 
المَداس» ويصير القدم في مثل الخف» فأشبه ما لو صنع قميصًا مُشكك') 
ار ات و ا اق و 

ولأن النبي اة أباح النعال وأذِنً فيهاء فخرج كلامه على النعال التي 
يعرفونهاء والقيد والعقب مُحدّثان يصير بهما النعل شبيها بالحذاء؛ كالرداء 
إذا زرّره أو خلّله فإنه يصير كالبقير من القمصان. 

وهذا القول مقتضى كلامه» وهو أقيس على قول من يمنع المحرم من 
الجُمْجم» وهو أتبع للأثر. 


)١(‏ فى النسختين: «مشكا)» وفي المطبوع: «مشبكا»» تحريف. والصواب ما أثبته» 
والمعنى: مخروقًا. يقال: سك الشىءَ: خرقه. وهو هنا من باب «قعّل» للمبالغةء مثل 
حرق وخرّق. 


CAV 


وقال القاضى وابن عقيل وغيرهما: إنما كره ذلك إذا كان العقب والقيد 
عر سر ي ارج ا ول ف في ذلك» قالوا: لأنه أحفٌ حكمًا 
من الخف المقطوع» وقد أباح النبي ية لبسه وسقطت الفدية فيه. 
وتخصيصّهم الكلام بالعريض' ليس في كلام أحمد تعرْص له» فإن 
الرقيق أيضا يستر بحسبه» ولا حاجة إليه. 

وأما إسقاط الفدية فيحتمله كلام أحمد حيث نطق بالكراهة» وحكى 
عن عطاء أن فيه دمًا» ولم يجزم به. 

فأما إذا طوى وجه الجُمْجُم وعقبّه» وشد رجله بخیط أو سير ونحوه» أو 
قيّد النعل وعقبها ووضع قدمه عليه» أو كان الخف له سل ولا ظهرً له...() 
فأما إن [کان] لخفه ظهرٌ قدم ولا سفل له.... 


فصل 
ولا فرق بين أن يكون اللباس الممنوع من قطن أو جلود أو ورق» ولا 
فرق في توصيله على قدر البدن بين أن يكون بخيوط أو أخلَةَ أو إبّر» أو 
لصوق» أو عقل» أو غير ذلك؛ فإن كل ما عمل على هيئة المخيط فله حكمه 
فلو فى ارزو دان وت فال ساق لم يجز؛ لأنه كالسراويل 
وما على الساقين كالبالكتين". 


)١(‏ في المطبوع: «بالعريضة» خلاف النسختين. 

(۲) بياض في النسختین هنا وفیما ياتى . 

(۳) كذا في النسختين» ولعل الصواب: «كالتبابين». 
EAA‏ 


فأما القباء”" والدواج" والفَرجية" ونحو ذلك فإنه لا يُدخل منكبيه 
عل کت نا ار ر دی به هتا هو الوص عت في رواية 
i O‏ وفي روايه ابن 
إبراهيم: إذا لبس القباء لا دخل عاتقه 


وقال الخرقي: وإن رار ف القباء أو الدواج» فلا يُدخل ات 
في کَيه. 


وقال ابن آبي موسی0: لا یلیس اللَباء ف فان اضطر إلى طح 
لدواج على کتفیه لم يُدخل يديه في الكُّين. [ق١٤۲]‏ وقد روي عنه رواية 
آخری آنه قال: لا يلبس المحرم الواح ولا شيا : يدخل منکبیه فیه. 

فحكى في المضطر إلى لبسه روايتين؛ AN‏ 
بدن على الوجه المعتادء وهو محتاج في حفظه إلى تكلّف» فأشبه 
اللارتداء بالقميص. 


(1) ثوب يلبس فوق الثياب أو القميص ويتمنطق به» وقد سبق ذكره. 

(۲) هو المعطف الغليظ. 

(۳) ثوب واسع طويل الأكمام يتزيًا به العلماء. 

.)٠١ /١( كما في «التعليقة»‎ )٤( 

() كما في المصدر السابق. وفيه «إبراهيم» خطأً. وهو إسحاق بن إبراهيم بن هانئ. 
انظر «مسائله» (۱/ .)۱٥۹‏ 

(1) في «مختصره» بشرحه «المغنی» /٥(‏ ۱۲۸). 

(۷) في «الإرشاده (ص٠٦۱). ٠‏ 

(۸) في النسختين: «يديه» تصحيف» والتصويب من «التعليقة» .)٠٠١ /١(‏ 


A۹ 


ومن فرق بين الضرورة وغيرها قال: إن المنكبين يحتاج إلى سترهما في 
الجملةء فإذا اضطرّ إلى ذلك كان بمنزلة المضطرً إلى السراويل والنعل. 

والأول هو المعروف من نصّه» [و ]هو الذي عليه أكثر أصحابنا...(“ 
القاضي' وأصحابه؛ لمارُوي عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي 
نة وکرم وجهه قال: من اضطرٌ إلى لبس بء" وهو محرم » ولم یکن 
له غيره» فلينكس القباء ولْيلبَسه». رواه النجًاد0. 

ولأنه ليس مَخيطا على وجو قد يُلبس مثله في العادةء فأشبه إذا 
أدخل كقيه في الكُكّين ولم يزرَه. 

مسالة”': (الرابع: تغطية الرأس» والأذنان منه). 


والأصل في ذلك قول النبي بة: «ولا يلبس العمامة ولا البرنس)ء وقوله 
ية في المحرم الذي وَقَصنّه راحلته: «اغيملوه بماء وسدر» وكفنوه فی نوبیه» 


(1) بياض في النسختين. 

.)٠١ /١( في «التعليقة»‎ (۲( 

(۳) في المطبوع: «القباء حلاف النسختين و«التعليقة). 

(6) عزاه إليه القاضي في «التعليقة» .)٠١ /١(‏ وأخرجه أيصًا ابن أبي شيبة )١١١١۸(‏ 
وه 

(0) في النسختين: ١‏ محنا» تحريف. 

)۲١٤١ /۸( و«الشرح الکبیر»‎ )٠٠١ /٥( و«المغني»‎ )٤٦١ /١۱( انظر «المستوعب)»‎ )٩( 
.)٤١١/١( و«الفروع»‎ 


(۷) سبق تخر یجه. 


۹۰ 


ولاتخمّروا رأسه» ولا تَقرّبوه طيبًاء فإنه يبعث يوم القيامة ملبيًا». متفق 
عليه". فمنع من تتخمير رأسه بعد الموت لبقاء الإحرام عليه فعم أن من 
حكم المحرم أن لا يخمّر رأسه. وهذا من العلم العام الذي تناقلته الأمة 
خلماعن سلف. 

وقد روي عن الحسن بن محمد قال: أبصر عمر بن الخطاب ركن 
فومًا بعرفة عليهم القمُص والعمائم فأمر أن يعاد عليهم الجزية". 

وعن عون قال: أبصر عمر بن الخطاب قومًا بعرفة عليهم القمص 
والعمائم فقال: إن عَلِموا فعاقبوهم» وإن كانوا جهًالًا فعلّموه(". 

والأذنان من الرأس لما تقدّم في الطهارة“ء وعليه أن يكشف من 
حدود الو جه والسالفة ما لا پنکشف الرأس إلا به. 

فما الو جة فة للات روانات: 


إحداهن: له أن يغطي وجهه» قال في رواية أبي داود: يغطي وجهه 
وحاجبیه. 


وسئل في رواية نبل" عن المحرم يغطي وجههء قال: لا بأس بذلك. 


(۱) البخاري )۱۸٥۱(‏ ومسلم (۱۲۰۹) من حديث ابن عباس. 
(۲) سبق تخر يجه وبیان انقطاع سنده (ص۱۱۱). 

(۳) لم أقف عليه. 

.)۱7۸/۱1( )€( 

() السالفة: صفحة العنق» وهما سالفتان من جانبيه. 

(1) فی «مسائله» (ص٤۱۷).‏ 


1 


(۷) كما فى «التعليقة» .)٠١١ /١(‏ 


وقال أيصًا في رواية ابن مُسّيش” في محرم مات: a‏ 


ا 


دلوا فيا عن این عباس عن اني کا قال بض : ا 
أيهما أعجبٰ إليك: يغطًى وجة المحرم إذا مات أو لا يغطّى؟ قال: اما 
الان فا ار ابت راا الچ ا ج 0 کد هاي 

وقال أبو الحارث: قلت له: تذهب إلى أن يخكّر وجهه ويكشّف رأسه؟ 
قال: نعم على ما جاء عن ابن عباس عن النبي ية وهو أصح من غيره. 
القول قديمًاء فذهب إلى ما حكاه إسماعيل بن سعيد» ثم ذهب بعد ذلك( 
إلى ما روى مهنا والجميع عنه: أنه لا يخمّر رأسه ويخمّر وجهه. 


والثانية: لا يغطي وجهه؛ قال في رواية ابن منصور؟ وإسماعيل بن 
وذلك لما روی ابن عباس أن رجلا أوقَصّه راحلتّه وهو محرم فمات» 
فقال رسول الله : «(اغسلوه هبماء وسذر» وکفنوه في وبَيّْه» ولا تخمّروا 


.)٠٠/١( في المصدر السابق‎ )١1( 

(۲) في المصدر السابق .)٠٠٦/١(‏ 

(۳) «ذلك» ليست في ق. 

.)٥٤٥ /۱( هو الکوسج» انظر «مسائله»‎ )٤( 
.)٠١٠١ /١( كما في «التعليقة»‎ )( 


۹۲ 


وجهه ولا رأسه» فإنه بعث يوم القيامة ملبَيًا). رواه الجماعة إلا البخاري وأبا 
داود والترمذي(''. 

وفي «الصحيحين» عن ابن عباس أنه قال: إذا مات المحرم لم يغطً 
وجهه حتى يلقى الله محرمًا. رواه أحمد في رواية ابنه عبد اه( 


والثالثة: قال في رواية بي طالب : ر خر اسف من اتف 2 
Sle a‏ 


وفي لفط قال: م الرجل في رأسه ووجهه» ولا يغطي رأسه» ومن 
نام فوجد رأسه مغطٌی فلا باس. والأذنان من الرأس» يخمّر أسفلَ من 
الأذنين»› وأسفل من الأنف» والنبي يا قال: «لا تخمُروا رأسه»» فأذهبٌ إلى 
قول النبي ئا. 

قال: وإحرام المرأة في وجههاء لا تنتقب ولا تتبرقع» وتسدٍل الوب 
على رأسهامن فوق» وتلبس من خڑها وقڙها ومعصفرها وحليّها في 
إحرامها مثل قول ORE‏ 


(۱) مسلم )۹۸/۱۲١١(‏ والنسائي )۲۸١ ٤(‏ وابن ماجه .)۳٠۸٤(‏ وذكر البيهقي بعد 
سرد الطرق والروايات أن النهي عن تخمير الوجه غريب وليس بمحفوظ؛ إذ لم يذكر 
في أکثر الطرق والروایات. انظر «السنن الکبری» (۳/ ۳۹۳-۳۹۰). 

)۲( کذا في النسختين» وليس الحديث في «الصحيحين» بهذا اللفظ. وقد سبق ذكره في 
أول المسألة. 

(۳) لم أجده فيه ولا في غيره. وإنما روي بلفظ: «إذا مات المحرم لم بُغط رأسه...٠‏ 
آخرجه ابن المنذر في «الأوسط» )٤١ /١(‏ والبيهقي في «الكبرى» (۳/ € ۹). 

.)١٠١٠١/١( كما في «التعليقة»‎ )٤6( 

- عنها بإسناد صحيح: المحرمة تلبس من‎ )٤١ /١( أخرج البيهقي في «الكبرى»‎ )٥( 

۹۳ 


وذلك لأن حد الرأس الأذنان والسالفةء فيكشف ما يحاذيه من الأنف 
وما علاه» وما دون ذلك فيغطيه إن شاء؛ لأنه حارج عن حد الرأس. 

وسواء غطى الرأس بماصّنع على قدره من عمامة وقلنسوة وكله() 
ونحو ذلك» وبغير ذلك مثل خرقة» أو عصابة» أو ورقة» [ق٠١۲]‏ أو خرقة 
فيها دواء أو ليس فيها دواء» وكذلك إن خضب رأسه بحناء أو طيّنه» إلا أن 
يحتاج لى شيء من ذلك فيفعله» ويفتدي. 


وسواء كان الغطاء غل ظا اى رقا فاما 7 

وأيضًا ما روي عن القرافِصة قال: رأيت عثمان وزيدًا وابن الزبير و 
وجوههم وهم محرمون إلى قصاص الشع ". 

وعن عائشة بنت سعد قالت: كان أبي يأمر الرجال أن يخمّروا وجوههم 
وهم حرم وينهى النساء عن ذلك . 


= الثياب ما شاءت إلا ثوبًا مسّه ورس أو زعفران» ولا تتبرقع ولا تلثم وتسدل الثوب 
على وجهها إن شاءت). وأخرج أيصًا )٠۲ /٥(‏ بإسناد جيّد قولّها: «تلبس من خرّها 
وبڑها وأصباغها وحُليّها». وقد علّقه البخاري (۳/ ٤٠١‏ - الفتح) عنها بصيغة الجزم. 

)١(‏ أصلها بالفارسية «كلوته» بمعنى القلنسوة» انظر «تكملة المعاجم العربية» لدوزي 
(۱۲/۹). ) 

(۲) بياض في النسختين. 

)۳( أخرجه ابن أبي شیبة )۱٤٤٥۹(‏ بإسناد جيّد. وأخرجه بإسناد أصحَ )٠٤٤١٤(‏ بذكر 
«مروان بن الحكم» بدل «ابن الزبير». 

)٤(‏ «عن ذلك» ساقطة من المطبوع. والأثر عزاه القاضي في «التعليقة» )۳١۸/١(‏ إلى 
ابي بكر النجّاد. 

۹٤ 


وعن أبي الزبير عن جابر قال: ليغشى وجهه بثوبه. وأهوى إلى شعر 
رأسه» وأشار أبو الزبير بثوبه إلى رأسه''. 

وعن عطاء عن ابن عباس قال: المحرم يغطي وجهه ما دون الحاجب. 

فصل 

قال اأصحابنا: وله أن يحمل فوق رأسه شيئًا مشل الوكُمَل"' والمّى() 
ونحوه. وحرره ابن عقيل فقال: إذا احتاج لحمل متاع من موضعه إلى غيره» 
فحمله» فغطى رأسه» لم تجب الفدية؛ لأن الحمل لايقصد به التغطية بل 
النقل. وإن تعمد لحمل شىء على رأسه تحيلا للتغطية لم تسقط الفدية 
وکان مأثومًا. 


وهذا مقتضى تعليل بقيتهم أن يفرْق بين أن يقصد الحمل فقط» أو يقصد 
مع الحمل التغطية. 
وعلّله القاضي في موضع' بأنه لا يستدام في العادة» فهو كمالو وضع 


(۱) أخرجه ابن أبي شيبة )٠٤٤١١(‏ والإمام أحمد في «مسائله _ رواية أبي داود» 
(ص (۱١١‏ بإسناد صحیح. ) 

() ذكره ابن حزم في «المحلی» (۷/ )٩۱‏ عن حماد بن سلمة» عن قيس بن سعد» عن 
عطاء عن ابن عباس» وهذا إسناد صحيح. وعزاه في «التعليقة» )۳١۸ /١(‏ إلى 
النجّاد. وأخرجه ابن أبي شيبة )٠٤٤٥۷(‏ عن عطاء من قوله مقطوعًا. 

(۴) في النسختين: «الكبك» تحريف» والتصويب من «التعليقة» )٠١ /١(‏ و«المغني» 
.)٠١١ /٩(‏ والمكتل: زنبيل يعمل من الخوص. 

(6) هو الغطاءء أو الإناء الذي يؤكل فيه. 

.)٠١ /١( في «التعليقة»‎ )١( 


۹0٥ 


عل را 

قالوا: وله أن يضع يده على رأسه» وأن يقلب ذؤابته("“ على رأسه. 

وأما إذا غطى رأسه بشيء منفصل عنه فهو أقسام: 
يستظل بخيمة أو فسطاط"' أو نحوهماء أو يستظل بشجرة ونحوهاء ونحو 
ذلك فهذا جائز. قال أحمد فى رواية حنبل: لا يستظل على المحمل» 
ویستظل بالفازة*“ والخيمة» [و] هي بمنزلة التو غلل ال 
جلس تحت خيمة أو سقف جاز. 


ولس اجات لك مو الي اكان آم الاح رنه ا 


رة م روس وت 2 


, ور سر ود و ر و ر ص 
تعالى: يلوك عِ هة فل هى موقت لتاس وَأَلْحح ولس أل أن 


ث 


ا روف 


(1) في المطبوع: «وضع على رأسه يده» خلاف النسختين. 

(۲) الذؤابة: شعر مقدم الرأس. وفي المطبوع: «ذوائبه» بصيغة الجمع» وهو مخالف لما 

.)١۷ /١( كما فى «التعليقة»‎ )٤( 

)٥(‏ مظلة من نسيج أو غيره تمد على عمود أو عمودين. وتصحفت في «التعليقة» إلى 
«يالقارة». 

(1) زيدت الواو من «التعليقة». 

(۷) كما فى «التعليقة» .)١١۹۷ /١(‏ 


أحمد' قثنا عبد الرزاق» ثنا معمرء عن الزهري قال: كان ناس من الأنصار 
إذا هلوا بالعمرة لم َل بينهم وبين السماء شيء» يتحرٌجون من ذلك فکان 
الرجل يخرج مُهلا بالعمرةء فتبدو له الحاجة بعدما يخرج من بيته» فيرجع 
ولا يدخحل من باب الحجرة من أجل سقف البيت أن يحول بينه وبين السماء 
فيقتحم الجدارَ من ورائه» ثم يقوم في حجرته» فیآمر بحاجته» فقخرَج اليه 
من بيته» حتى بلغنا آن النبي بهل زم الحديية بالعمرة» فدخل حجرته 
فدخحل على أثره رجل من الأنصار من بني سلمة» فقال له النبي بيا: !ني 
أحمَس»". قال الزهري: وكانت الحُمْس لا يبالون ذلك فقال الأنصاري: 
وأنا أحمس» يقول: وآنا على دينك فأنزل الله عز وجل: # ويس ألم أن 
تاا ايوت من هور ا4. 

وعن البراء بن عازب قال: نزلت هذه الآية فينا؛ كانت الأنصار إذا حجُّوا 
فجاءوا لم يدخلوا من قبل أبواب البيوت» فجاء رجل من الأنصار فدخل من 
قبل بابه» وكأنه عير بذلك» فنزلت: ولیس آلب بان تاوا ايوت من ظهورها 
وکن ال من اتعى واوا السيومت من أدبا متفق ىع 


وفي رواية صحيحة لأحمدأ عن البراء قال: كانوا فى ا إذا 


)۱( لم أجده عنده» ولكنه عند عبد الرزاق في «تفسیره» (۱/ ۷۳-۷۲) ومن طريقه 
آخرجه الطبري (۳/ ۲۸7). وهو مُرسل» لکنه يتقوّی بما سيأتي. 

(۲) مفرد «الحُمْس»» وهم قريش وكنانة وجديلة ومن تابعهم في الجاهليةء سُّمُوا بذلك 
لتحمُسهم في دينهم أي تشددهم فيه. وقيل لغير ذلك. انظر «تاج العروس» (حمس). 

(۴) البخاري (۱۸۰۳) ومسلم (۳۰۲۹). 

_ لم أجدها عنده» وقد أخرجها الطبري (۳/ ۲۸۳). وهي بنحوها عند البخاري في‎ )٤( 


2۹۷ 


أحرموا أتوا البيوت من ظهورهاء ولم يأتوها من أبوابهاء فنزلت هذه الأية. 


وروي عن قیس بن جریر' قال: کانوا إذا آحرموا لم يدخلوا بیتا من بابه 
ولكن من" ظهره» فبينا النبي اة في بعض حيطان بني النجُّار» وكانت 
الحُمْس يدخلون البيوت من أبوابهاء فلما دخل النبى ية ذلك الحائط من بابه 
تبعه رجل من الأنصار يقال له رفاعة بن تابوت» قالوا: يا رسول الله إن رفاعة 
منافقق حيث دخل هذا الحائط من بابه» فقال: «يا رفاعة ما حملك على ما 
صنعت؟)» قال: يا رسول الله رأيتك دخلت» فدخحلت» فقال: «إنك لست مثليء» 
أنا من الحمْس» وأنت ليس منهم»» قال: يا رسول الله إن كنت من الحمَس فإن 
دیننا واحد» فنزلت: #بان أا ميوت من هو رها إلى آخر الآية. 


e ۰ a‏ لاله ٢‏ ۰ کان ٣‏ ر 
وقد روى جابر في صفة حج النبي ييه أن النبي ب أمر بقبة من شعر 


تضرَّب له بتمرة» فسار رسول الله به حتى أتى عرفة» فوجد القبة قد 
رنت ل فنزل بها حتی إدا زاغت الشمس أمر بالقصضواء“ 


.)٤٥۱۲( «صحیحه»‎ = 

)۱( كذا في النسختين» ووقع في «تفسير الطبري» (۳/ :)۲۸٤‏ ابن جبير» ونبه محققوه 
بهامشه أن الصواب: «بن حبتر». وانظر «الإکمال» لابن ماکو لا (۲/ ۲۳). 

(۲) «من» ليست في س. 

(۳) أخحرجه الطبري (۳/ )۲۸٤‏ بنحوه» وهو مُرسل. وقد اخرج ابن ابي حاتم (۱/ ۳۲۳) 
والحاكم )٤۸۳ /١(‏ نحوه عن جابر بن عبد الله رعته إلا أن اسم الأنصاري فيه: 
«اقطبة بن عامر» وهو أصحَ. انظر «فتح الباري» (۳/ .)٦۲۲-٠۲١‏ 

)٤(‏ «له» ساقطة من المطبوع. 

() في النسختين والمطبوع: «القصوى» مقصورة» والصواب مدهاء وهي كذلك في 
اا و 

۹۸ 


فر حلت( له. ووا ا 


e 


فما راه ضرب سلطا سی رې قال: فقلت له اکیف کان یصنع؟ قال 
NE‏ 


دون مجر د الاستظلال. 


وحقيقة [ق١٤۲]‏ الفرق أن هذاشيء ثابت بنفسه» لا يستدام في حال 


السرووال كت 


الشاني: المَخْول والعَمَارِيّة" والقبّة“ والهؤدجح ونحو ذلك 


أي وضع عليها الرحل. 
رقم (۱۲۱۸). 
بياض في النسختين. 
بساط من الجلد. 
لم أقف عليه في مصنفاته» ولكن رواه عنه أبو داود في «الزهد» )۷١(‏ وإسناده 
صحیح. ورواه آيضا ابن أبي شیبة )۱٤٤٩۱(‏ بنحوه. وعزاه في «القری» (ص۱۹۹) 
إلى سعيد بن منصور. 
هو الهودج. ٠‏ 
a e E‏ 
زوجها. انظر «تكملة المعاجم العربية» (۷/ ٠۸‏ *(. 
خيمة صغيرة أعلاها مستدير. 
أداة ذات قبة توضع على ظهر الجمل لتركب فيها النساء. 
۹۹ 


مما يُصنع على الإبل وغيرها من المراكب لأجل الاستظلال» شَفعًا كانت 
أو وَنّرّاء فهذا إذا كان متجافيًا عن رأسه فالمشهور عن أحمد الكراهة. وعنه 
لا بس به. ذكرها ابن أبي موسی'؛ لأن المنع من الاستظلال والبروز 
للسماء إنما كان يعتقده برًا أهل الجاهلية كما تقدّم عنهم» وقد رد الله ذلك 
کماتقدم. 

ولأن النبي ب لما رأى أبا إسرائيل قائمًا في الشمس سال عنه» فقيل 
A‏ روه اغد وات 
ولبتكلّمْ» وليم صومه) . رواه البخاريى 

فبيّن النبي اة أن الصَحَى" للشمس مشل الصمت والقيام ليس 
مشروعا ولا مسنوتًاء ولا بر فیه. 

وأيضًا فليس ف في المنع منه كتاب ولا سنة ولا إجماع» فوجب أن يبقى 
على أصل الإباحة. 

وأيصًا فإنه يجوز له الاستظلال بالخيمة والسقف والشجر وغير ذلك 
وهذا فى معناه» ولا يقال: هذه الأشياء المقصود بها جمع المتاع» فإنه لو 
دخل البيت لقصد الاستظلال» أو نصب له خيمة لمجرّد الاستظلال» جار بلا 


e 


در دد. 


وقد احتجُوا على ذلك بما روت أم الحُصين قالت: حججنا مع رسول 


(۱) في «الارشاد» (ص٦١۱).‏ 
(۲) رقم .)٦۷۰٤(‏ 
(7 ای اروز لاي: 


الله َو حجة الوداع» فرآیت اسا وبلالا وأحدهما آخذ بخطام نأاقة الت 
والآخر رافع ثوبّه يستره من الحرْ» حتى رمى جمرة العقبة. رواه مسلم 
وأبو داود الا وعنلده أن الآخذبالخطام بلال» والمظلل بالثوب 
أسامة. 


وفي رواية لأحمد": حججنا مع رسول الله اة حجة الودا » فرآیته 
حين رمى جمرة العقبة وانصرف وهو على راحلته» ومعه بلال وأسامة» 
أحدهمايقود به» والآخر رافح ثوبه على رأس رسول الله اة يله من 

ء٤‎ I «e » 

الشمس» قالت: فقال رسول الله َة قولا كثيرًاء ثم سمعته يقول: «إن مر 
علیکم عبد مجدَعٌ - حسبتها قالت - أسودٌ يقودكم بكتاب الله فاسمعوا له 
وأطيعوا). 

فإن قيل: هذا التظليل إن كان يوم النحر ففيه مستدَلّ» وإن كان فى أحد 
أيام منى فلا حجة فيه» لأن النبي ية حل من إحرامه”" يوم النحر» وليس فيه 
بيان ن ذلك کان يوم النحر» بل فيه ما یشور أنه کان في أيام منى» لأن الجمرة 
ترمى يام منى بعد الزوال حين اشتداد الحرَء فأما يوم النحر فإن النبي كل 
رماها ضّى» وليس ذلك الوقت للشمس حر يحتاج إلى تظليل. 


قيل: قد روى ابن عمر عن النبي يَةٍ: كان إذا زی الجمار ی الا 


(۱) مسلم (۳۱۲/۱۲۹۸) وأبو داود (۱۸۳۲) والنسائي )۳۰٠۰(‏ وأحمد (۲۷۲۵۹). 
(۲( لم أجدها عنده بهذا اللفظ» وهي عند مسلم )۳۱١/۱۲۹۸(‏ باختلاف يسير. 
(۳) ق: «حرمه). 

0( ) ق:إليه». 


ذاهبا وراجعًا. رواه الترمذي) وصححه. ورواه أبو داود/" عن ابن عمر 
أنه كان يأتي الجمار في الأيام الثلاثة بعد يوم النحر ماشيًا ذاهبًا وراجعاء 
ويخبر أن النبي با كان يفعل ذلك. ورواه أحمد فقال: «كان يرمي 
الجمرة يوم النحر راكبًا وسائر ذلك ماشيًاء ويخبرهم أن النبي ية كان يفعل 
ذلك». 

تھی ذا ما یدل عار ان ذلك الرمی کان بر النحرء لأنه كان راكبًاء 
NG‏ بين أن يفيض إلى 
أن يجيء إلى جمرة العقبة يصير للشمس مس وح فإن حجته با كانت 
في..." ويبين ذلك... وقد أخبرت أم الحُصين"' أنه خطب عند 
الجمرة*» وإنما خطب عند جمرة العقبة يوم النحر» وتخصيصها جمرة 
العقبة دون غيرها دليل على أنه إنمارماها وحدها"ء إذلو كان... لكن 
لتظليل - والله أعلم - إنما كان حين الانصراف من رميهاء وحينعلٍ فقد حل 


)١(‏ الواو ساقطة من المطبوع. 
(۲) رقم (4۰۰). وقال: «هذا حدیث حسن صحیح). 
(۳) رقم )۱۹٦۹(‏ وفي إسناده عبد الله الحمَري وهو ضعيف» والحديث يصح بما قبله. 
)٤(‏ رقم )٥۹٤٤(‏ وإسناده كسابقه» ويشهد للرمي يوم النحر راكبا حديث جابر عند مسلم 
)٠۹۷(‏ أنه رأى النبي هة يرمي على راحلته يوم النحر. 
(٥)‏ اعلى» ساقطة من المطبوع. 
(0) بياض في النسختين هنا وفيما بعد مكانَ النقط. 
(۷) في المطبوع: «أم حصين» خلاف النسختين. 
(۸) في المطبوع: «جمرة العقبة)» وهو مخالف لما في النسختين. 
(4) «وحدها» ساقطة من المطبوع. 
0۰۲ 


وجاز له الجلاق. 


ووجه المشهور أن النبي َيه وأصحابه معه وخلفاءه من بعده والتابعين ) 
لهم بإحسان إنما حجُوا صاجين بارزين» لم يتخذوا محولا ولا قبة ولا ظْلة 
على ظهور الدواب» وقد قال النبي بلة: «لتأخذوا عني مناسككم»'. ولهذا 
عد السلف هذا بدعة. والصَحَى للمحرم أمر مسنون بلا...). 

وقد روي عن جابر عن النبي با آنه قال: «ما من مُحرم يَضحى لله يومه 
يبي حتی تغیبَ الشمس إلا غابت بذنوبه). رواه ابن ماجه. 

وقد كانوا في ول الإسلام يسرفون في البروز والضحى» حتى يمتنع 
أحدهم من الدخول من الباب مبالغة في الامتناع من تخمير الرأس» ثم إن 
أبوابهاء ولم يعبْ عليهم أصل الصحى والبروز» [ق١٠٠٤۲]‏ فعُلِم أنه سبحانه 
أقرّهم على ذلك ورضيه منهم» وأنه لا بأس بدخول ومُكث لا يقصد 
الاستظلال ونحو ذلك من الظل. ولو عاب عليهم نفس التحرج من 
الاستظلال لقال: وليس الب في البروز أو في الصحى ونحو ذلك» كما أنكر 
النبي بيه على أبي إسرائيل لأنه لم یکن محرمًا» والضحى لمجرد الصوم لا 
يشرع» ولهذا نهاه عن الصمت والقيام في غير عبادة» وإن كان ذلك مشروعا 
للمصلّي؛ ولأنه قصد ذلك وأراده» وصار دخولهم البيوت مثل نزع المحرم 


(۱) سبق تخریجه. 

(۳) حدیث ضعیف سبق تخریجه. 

)٤(‏ بعدها في المطبوع: «منه». وليست في النسختين. 
0۰۳ 


القميص وإن خر رأسه» لكن لما لم يقصد به التخمير -ولا بد منه -وفّت 


فيه الرخحصة. 


وأيصًا فإن المحرم الأشعت الأغبنّ بدليل ما روي عن ابن عمر قال: 
قال رسول الله : «إذا كان عشية عرفة باهى الله بالحاج؛ فيقول لملائكته: 
نظروا لى عبادي شعنًا عبرا قد نو ني من کل ف عميق» يرجون ر حمتي 
ومغفرتي» أشهدكم أني قد غفرت لهم إلا ما کان من تَبعَات بعضهم بعصًا. 
فإذا كان غداة المزدلفة قال الله للملائكة: أشهدكم أني قدا غفرت لهم 
تبعاتِ بعضهم بعصًاء وصَونت لأهلها النوافل). رواه ابن أبي داود: قثا 
محمد بن يوب ثنا عبد الرحيم" بن هارون الغسّاني عن عبد العزيز بن 


)١(‏ «قد» ساقطة من المطبوع. 

(۲( في النسختين: «رواه أبو داود» خطأء وجاء فيهما على الصواب في الموضع الا تي 
/٥(‏ ۰) وهو أبو بكر بن أبي داود» ابن صاحب «السنن». والحديث رواه من 
طريقه القاضي أبو يعلى في «أماليه» (۷ - ضمن ستة مجالس من أمالي أبي يعلى). 
وإسناده واو فيه عبد الرحيم بن هارون الغساني» روى مناكير وكذبه الدارقطني. 
وتابعه بشار بن بكير الحنفي عند الطبري في «تفسيره» (۳/ )٥۳١‏ وأبي نعيم في 
«الحلية» (۸/ .)۱۹۹١‏ وبشار مجهول. وانظر «الموضوعات) لابن الجوزي 
)1۳/۲( ) 
وقد ثبت الجزء الأول من الحديث عن أهل عرفة بنحوه من غير وجه. منها حديث 
بي هريرة بلفظ : «إن الله عز وجل يباهي الملائكة بأهل عرفاتٍ يقول: انظروا إلى 
عبادي شعئًا عبرَا٤.‏ رواه آحمد ٤۷(‏ ۸۰) وابن خزيمة (۲۸۳۹) وغيرهما. وفي الباب 
حديث عائشة عند مسلم )١۳٤۸(‏ وأحاديث أخر ستأتي ألفاظها. 

(۳) في النسختين: «عبد الرحمن» خطأ. 


0۰€ 


0 عن نافع عه . 


فقد وصف كل حاج بأنه أغبرء فعُلم أنها صفة" لازمة للمحرم» فمن 


ا رواد 


والشَّث. 
وأيصًا فإن السلف كرهوا ذلك؛ فعن نافع عن ابن عمر أنه كان يكره أن 
يستظل بعود وهو محرم. ) 


وعن ابن عمر آنه ری رجلا محرمًا على رخل قد رفع ثوبًا بعودٍ یستتر به 
من الشمس» فقال: «اضحَ لمن حرمت له). رواشا احمد ا :. 

و«اضحَ بكسر الهمزة من ضحي بالفتح والکسر يَّضحَی صَحُی إذا برز 
للشمس» كما قال: #وأك لا تَظموا فا ولا ّح € [طه:۹٠۱].‏ وبعض 
المحدثين يرويه بفتح الهمزة من أضحى بُضجي إضحاء*. ومعناها هنا 


ن 


وعن نافع قال: مر ابن عمر بعبد الله بن خالد بن أَسِيّْد وقد ظلّل" عليه 


)1( في النسختين: «بن أبي داود» خطأً. 
(۲) (صفة») ساقطة من المطبوع. 
(۳) لم أجدهما عنده» ولكن الأثر الثاني أخرجه ابن أبي شيبة )٠٤٤٩١(‏ والبيهقي في 


«الکبری» )۷١ /٥(‏ بإسناد صحیح. 
(€) انظر «غريب الحديث»› لأبي عبید )۲٤ ٤ /٤(‏ واتصحيفات المحدثين» للعسکري 
(۱۹/۱). 


)٥(‏ في المطبوع: «أيضًا» تحريف. 
(٦(‏ س: «(ضلل) تصحيف. 


كهيئة الترس وهو على راحلته» فقال له عبد الله: «اتق الله اتق الله»(''. 


وعن عطاء أن عمر بن عبد الله بن أبى ربيعة استظل بعود على راحلته 
وهو محرم» فنهاه عنه ابن عمر". رواهما سعید. 

وعن نافع أن ابن عمر رأى رجلا قد نصب على مقدّمة رَخله" عودا 
عليه ثوب وهو مُحرم» فقال ابن عمر: إن الله لا يحب الخيلاء إن الله لا 
يحب الخيلاء. 


وعنه آن ابن عمر رأى رجلا قد وضع عودين على راحلته وهو محرم 
بسر هما فان عهما رواهها الا 


وابن عمر من أعلم الناس بالسنة وأتبعهم لهاء ولم نكر عليه هذه 
الفتاوى في الأوقات المتفرقة منكر» مع ما يجمعه الموسم من علماء 
المسلمين. 


وأما ما رواه أحمد والنجًاد" عن الحسن أن عثمان ظْلّل عليه وهو 


)۱( لم أقف عليه. وعزاه في «المغني» )٠١١ /١(‏ إلى الأثرم. 

() أخرجه البيهقي في «الكبرى» .»)۷١ /١(‏ إلا أن فيه «عبد الله بن أبى ربيعة» لا ابنه. 
(۳) في المطبوع: «راحلته» حلاف النسختين. 

() عزاهما إليه أبو يعلى في «التعليقة» (۱/ .)١٠٤ ۳٦۳‏ 

(9) في المطبوع: مع من» حلاف النسختين. 

(٦)‏ لم أقف عليه» وقد ذكره القاضي في «التعليقة» »)۳٠٤ /١(‏ وكذا أثر ابن عباس الا تي. 
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وأيضًا فإن الرأس يفارق غيره من البدن فإنه يُمنع من تخميره بكل 
شيء٠‏ حتى بالخرقة والورقة» وحتى قد كره له الدهنَّ من لم يكرهه 
للبدن» لمافيه من ترجيلة» والبدن إنما يم من أن نة اللباس الماد فلو 
حمره بما شاء من غير ذلك جاز. فعَم ن المقصود بقاء الرس اغت اع 
ومنحّه من الترفه والتنّم بكل شىء ومعلوم أن المحمل يكن الرأس ويُواريه 
ويرفهه بنحو مما قد يحصل له بالعمامة ونحوها". لكن الترفه بالعمامة 
أشد» فإن من كشف رأسه في داخل مَحْمل وظَلّة لم يكشف رأسه» فيجب 
ا ا و 
لله» ولا يريد أن يتواضع» ولذاك سمّاه ابن عمر خيّلاء. 

وأما حديث آم الحْصين وما في معناه فلا يختلف المذهب في القول 
بموجبه» وسنذكر إن شاء الله وجهه وموضعه على المذهب 

فعلى هذا إذا كان في محمل عليه كساء أو لبد" ونحو ذلك» فكشفه 
خت ل لمن م عو 
وما يَنصبه على المَخول مثل أن يقيم عودًا ويرفع عليه ثوبًا ونحو ذلك 


)١(‏ «من» ساقطة من المطبوع. 

() في النسختين: (ومن». وزيادة الواو خحطا 

(۳) في المطبوع: «ونحوه» حلاف النسختين. 

(6) في النسختين: «شج» تحريف. وسجُّى أي غطى على رأسه بثوب» وهذا الذي سماه 
ابن عمر خيلاء. ولا علاقة لشح الرأس بالخيلاء. 

)٥(‏ زيادة ليستقيم المعنى. 

(7) ضرب من البسط. 


(۷) بياض في النسختين. 


حكمه حكم المحمل مطلقاء صرح بذلك ابن عقيل وغيره؛ لأنه يحصل به 
التظليل' المستدام من غير كلفة فهو كالمحمل. وحديث ابن عمر إنما كان 
فی مثل هذا. 

وقد نص أحمد على ذلك» فقال في رواية الأثرم" لماذكر حديث أم 
الحصين وحديث ابن عمر: إذا كان يستر بعود يرفعه بيده من حر الشمس 
کان جائرًا("» وابن عمر إنما كرهه على الرحل. 

فأما إن تظلل زمتا يسيرًّا من حر أو مطر ونحو ذلك من غير أن ينصبه 
على المحمل» بل يرفع له ثوبا بعود في یده» أو یرفع ثوبه بیده» آو يغطي 
القاضي وابن عقيل وغيرهما. 


قال أحمد في رواية الأثرم“: عن نافع عن ابن عمر أنه رأى محرمًا 
E‏ > قال: اضحَ لمن حرمت 
له. وزید بن ee‏ اللحصين جدته قالت: 
حججت مع النبي ية في حجة الوداع» فرأيت أسامة وبلالاء وأحدهما آخذ 
بخطام ناقة النبي ية والآخر رافع ثوبّه يستره من حر الشمس» حتى رمى 
الجمرة. 


)١(‏ في المطبوع: «التظلل» حلاف النسختين. 

(۲) سيأتي ذکرها. 

(۳) في النسختين: «ساترًا». وسيأتي على الصواب كما أثبتناه. 
)٤(‏ هي باختصار في «المغني» .)٠۳١ /٥(‏ 
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قال أبو عبد الله: فأکره للمحرم آن يستظل. وكان ابن عيينة يقول: لا 
يستظل البنةء وابن عمر: «اضحَ لمن أحرمت له). وحديث بلال من حديث 
زيد بن أبي أنيسة عن يحيى بن الحصين عن جدته. فإذا كان يستر بعوو 
يرفعه بيده من حر الشمس کان جائزاء وابن عمر إنما كرهه على الرحل» 
وكذا حديث ابن عمر: «اضحَ لمن أحرمتَ له»» وأهل المدينة بُغأّظون 5 


فىه. 


وفي رواية الأثرم" وذكر له هذا الحديث فقال: هذا في الساعة رُفِع له 
ثوب بالعود» یرفعه بيده من حر الشمس. 
وقال فی رواية بی داود": إذا کان بطرف کسائه أرجو أن لا يكون به 


باس. 
وقال في رواية ابن منصور وقد سئل عن القَبَّة للمحرم فقال: لا( 
إلا أن یکون شیئًا یسیرًا بالید» أو ثوبًا يلقيه على عود. 


وقال في رواية حرب ٣‏ وقد سئل: هل يتخذ على رأسه الظل فوق 
المحمل؟ فقال: لا إلا الثيء هره 


(۱) في النسختين و«التعليقة) :)۳٦١ /١(‏ «يغلطون» وفي «المغخني» :)٠١١ /١(‏ 
«يغلّظون» وهو الصواب» وسيأتي على الصواب فيما بعد. 

)۲( كما في «التعليقة» .)۳١١ /١(‏ 

(۳) «مسائله» (ص ٥۹‏ ۱۷). ونقلها فى «التعليقة» .)١١١ /١(‏ 

.)۳٠١ /۱( و«التعليقة»‎ )٥٤١ /١( هو الكوسج» انظر «مسائله»‎ )٤( 

(٥)‏ «ل ساقطة من المطبوع. 

0( كما في «التعليقة» .)۳١١ /١(‏ 
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وحكى أبو الخطاب' وغيره في التظليل اليسير روايتين': 

إحداهما: المنع منه؛ لأنه أطلق المنع وأوجب الفدية في رواية جماعة» 
ال قرا رين د اا ينظ الحرم قاذ اتل 
يفتدي. لأنه قد مُنع المحرم» فاستوى قليله وكثيره» كالتغطية واللبس. ومن 
قال هذا حمل حديث آم الحُصين على آن الشوب لم يكن فوق رأس النبي 
e ES Eel E EE‏ 
بانتقاله ويقف بوقوفه» كالقبّة والثوب الذي بيده أو على عودٍ معه» وبين ما لا 
يكون تابعًا مثل ظل الشجرة والثوب المنصوب حياله» وحديث أم الحصين 
كان من هذا القسم. 

والثانية: الرخصة في اليسير لحديث أم الحُصين» فإن في بعض 
ألفاظه”": « وال خر رافع ثوبه على رأس رسول الله ية يستره من الشمس). 

وأيصًا فإنه لو أحرم وعليه قميصه خلمَه ولم يشقه» مع أن هذا تظليل 
لرواسه وتخ له: 


قال في رواية ابن القاسم: إذاأحرم الرجل وعليه قميص أو جبَّة 


)١(‏ في «الهداية» (ص۱۷۷). 

(۲) في النسختين: «روايتان». 

)۳( «في رواية» ساقطة من المطبوع. 

.)١١ /١( كما في «التعليقة»‎ )٤( 

(0) ق:«وإن». 

() هذا لفظ مسلم (۱۲۹۸/ ۳۱۱) إلا آنه لیس فيه: لايستره). 
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لما ل اول دیما وز ل ر إن احا قد غطی را 
فعليه فدية» وعجبَ من قولهم وقال: النبى ية أمر الأعرابي أن ينزع الجبّة» 
حدیث يعلى بن أميةء ولم يأمره بشقها. 


وذلك لما روى يعلى بن أمية أن النبي ية جاءه رجل متضمّخ بطيْب» 
فقال: پا رسول الله» کیف تری في رجل أحرم في جبَّة بعد ما تضمًخ) 
بطيب» فنظر إليه النبي ا ساعة» فجاءه الوحي ثم سي عنه» فقال: ا 
الذي سألنى عن العمرة آنقاء فالتيس الرجل فجيء به» فقال: «أما الطب 
الذي بك فاغيله ثلاث مرات» وأما الجبّة فانزغهاء ثم اصتَعْ في العمرة كما 
تصنع في حجتك). متفق عليه" . وفي رواية: «أن رجلا أتى النبي َيه وهو 
بالجعرانة» رواه مسل (). وفی لفظ لأبى داود: فقال له النبي يل: «اخلع 
جبّّك)» فخلعها من رأسه. 


)١(‏ تحرفت في المطبوع إلى «تمضخ». 

(۲) بعدها في النسختين: «السائل» وعليها علامة الحذف «حا. ولم يتنبه لها في 
المطبوع. 

(۳) البخاري )٤۹۸٥(‏ ومسلم (۸/۱۱۸۰). 

.)٩ /۱۱۸۰( رقم‎ )٤( 

)٥(‏ رقم .)۱۸۲١(‏ وقوله: «فخلعها من رأسه» في صحة هذا اللفظ نظر. انظر اصحيح 
سنن ابي داود - الأم» للألباني .)٠١۹۷(‏ 

)١(‏ زيادة من «المغني» حيث ذكر هذاالأثر. 


٥۱۱ 


نفتي به قبل ذلك. رواه سعید'. 

فقد جوز النبي اة أن يخلعه من رأسه وإن كان فيه تظليل لرأسه»ء لأنه 
تدعو الحاجة إليه» فعلم أن يسير التظليل لا بأس به. 

E EG E SE EE Ss 
قالوا: کان رسول الله هة جالسًا فشق ثوبه» فقال: «إني واعدت هديا يُشعَر‎ 
اليوم.‎ 

وعن جابر قال: بينما النبي بيه جالس مع أصحابه شق قميصه حتى 
خرج منه» فقيل له» فقال: «واعدتهم [يقلّدون]" هبي اليوم» فنسيت». 
زواھما احمد. 

قيل: إن صح هذا الحديث فلعله كان في الوقت الذي كان أحدهم إذا 
احرم لم یدخل البیت من بابه کانوا یجتبون قلبلها وکتیرهاء ثم زال ذلك 
ويدل على ذلك تو قف النبي باه في جواب السائل حتى أتاه الوحيء فعُلِم 
آنه سن ذلك الوقت ما أزال الحكم الماضي. 


و[ق٠٤۲]‏ أيضًا فإنه يجوز التظليل بالسقوف والخيام ونحوهاء فعلم أنه 


)۳۸۳ /۳( وأخرج الشافعي في «الأم»‎ .)٠٠۹ /٥( ذكره ابن قدامة في «المغني»‎ )١( 
ا فتياه بنزع القميص دون أن يشقه.‎ ٠ ( وابن أبي شيبة‎ 

)۲( الزيادة من «المسند). 

)۳( رقم )۱٤۱۲۹۰۲۳۹۱۳(‏ ولاءٌ. وهو حديث منكر» مداره على عبد الرحمن بن عطاء 
القرشي يقال له: ابن أبي لبيبة» متكڵّم فيه» قال عنه البخاري: «فیه نظر). وقد خالف حدیشه 
ما صح عن عائشة في «الصحيحين» وغيرهما: أنه يهاه كان هدي من المدينة ثم لا 
بجتنب شيئاً مما يجتنبه المحرم. انظر «التمهید» لابن عبد البر (۲/ .)٠٠٤-۲۹۳‏ 
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لم يكره جنس التظليل» وإنما كره منه ما يفضي إلى الترفه والتنعم وهذا إنما 
یکون فیما یدوم ویتصل. 


وقد روي عن إبراهيم قال: كان الأسود إذا اشتدٌ المطر استظل بكساء 
e‏ 


وفرع ات ا ل يط الخ رمن الك ر من 
الريح ومن المطر"'. 

فعلى هذا يجوز الساعةً ونحوها كما ذكر في رواية الأثرم» فإن في حديث 
أم الحصين أنه ظلّل عليه في حال مسیره ورمیه وخحطبته. والذي یدل علی آن 
النبي ها إنما استباح يسير التظليل: أنه في سائر الأيام كان يسيرُ ولم يصب 
له علی رځله" شیتًا یستظل به» ولو کان جائرا لفعله لحاجته إلیه. 


ثم إن استظل بثوب يمسكه بيده أو بيد غيره» أو وضع الثوب على عود 
يمسك العود بيده أو بيد غيره= جاز. 


المحمل ونحو ذلك مما لا مؤونة فيه» ففيه روایتان: 


إحداهما: يكره ذلك وهذاهو الذي ذكره في رواية الأثرم» قال: إذا 


)۱( عزاه في «القرى» (ص۱۹۹) إلى سعيد بن منصورء وقد أخرج ابن بي شيبة 
)۱٤٤۷۲(‏ عن إبراهيم أنه أفتى بجواز ذلك. 
)۲( عزاه في «القری» (ص۱۹۹) إلى سعيد. وأخرجه ابن أبي شيبة )۱٤٤٩٤(‏ بنحوه. 
(۳) ق: (راحلته». 
)٤(‏ في المطبوع: «عمود) تحريف. 
01۳ 


کان یسیرًا بعودٍ یرفعه بيده من حر الشمس کان جائراء وابن عمر إنماكرهه 
على الرحل. وذلك لأن ما على الرحل رفاهة محضة» وهو مظنة الطول» فلر 
شرع ذلك لشُرع اتخاذ الظل. 

والثانية: لا بأس به» وهو قول القاضي'» وهو ظاهر كلامه في رواية 
ابن منصور'': إلا أن یکون شینًا یسیا بالید» أو ثوبًا يلقي على عودٍ. 

فأما أن يظلل بالمحمل ونحوه حال نزوله» فقال القاضى"' وابن عقيل: 
ی بین ال كب واا وات نال دل راکد را کا 
ناز وإن قل ذلك ولم يكثر فلا فدية علیه» سواء کان راكبًا أم نازلا. 

وفرًقوا بين ذلك وبين الخيمة والسقف بأن ذلك لايَقصد به الترفه في 
البدن في العادة» وإنما يقصد به جمع الرحال» وفرّق بين ما يقصد به الظل 
ر کا یو ص محل ن رادا ار 

وكلام أحمد يدل على الفرق؛ قال في رواية حنبل: لا يستظل على 
الل ا بالفازة في الأرض والخيمة» وهي بمنزلة البيت. 

وهذا أصح؛ لأن ابن عمر وغيره من الصحابة كانوا يُنصبون له الظلّ 
أمحض في حال التزول» ولأئه لو دل إلى بيت أو خيمة لمجرد الاستظلال 
لجاز ٠‏ 


.)٠٠/١( في «التعليقة»‎ )١( 
.)٥ ٤۲ /۱( الكوسج في «مسائله»‎ )۲( 
.)۳١۷ /١( في «التعليقة»‎ (۳) 
سبق ذکرها.‎ )٤( 
ق:«في الخيمة والأرض وهو».‎ )٥( 
0\٤ 


والفرق بينهما أن هذا الظل ليس بتابع للمحرم» ولا ينتقل بانتقاله. 

وأيصًا فإنه غير مذ للدوام» فلا بد معه من الصَحَى. ويسيرٌ الظل في 
کان ل أن بحل فعا ستو امن رام هل اران 

فأما إذا احتاج للاستظلال من حر أو برد فذكر القاضي”' وابن عقيل 
انه يجوز؛ إذا كان هناك عذر من حر أو برد فإنه یجوز» و حملا حدیث عثمان 
يخاف معه من مرض أو أذى» فإنه يبيح التظليل من غير فدية؛ لأن ما كره في 
الإحرام جاز مع الحاجة» وما أبیح سيره جاز كثيره مع الحاجة. 

قال أصحابنا القاضي وابن عقيل وغيرهما: فله أن يستظل بشوب ينصبه 
حياله ييه الحرٌ والبرد» عن يمينه أو عن شمالهء أو مامه أو وراءء» ما لم يكن 
1 مظلا(۳) فوق رأسه کالهوؤدج والعمارية وا نہ لکن ة۳ 


وظاهر کلام آحمد آن کل ما نع وصولً الشمس إلى رأسه فهو 
تظلیل» سواء کان فوق رأسه» أو کان من بعض جهاته. وحديث ابن عمر 
ل عليه. 


.)٠٤ /١( في «التعليقة»‎ )١( 

(۲) في المطبوع: «مظلل» خحلاف ما في النسختين. 

)۳( في النسختين: «واللبسة» تصحيف. والكنيسة شبه هودج» يُغرز في المحمل أو في 
الرحل فُضبان ويُلقى عليه ثوب يستظل به الراكب ويستتر به. انظر «المصباح المنير) 
(کنس). 

)٤(‏ في المطبوع: «مانع حلاف النسختين. 

)٥(‏ بعدها في النسختين: «سواء». وهو تكرار. 
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وحيث كره له التظليل فهل تجب الفدية؟ على روايتين منصوصتين. فإن 
أوجب الفدية كان محرَّمًاء وإن لم يوجبها كان مكروهًا كراهة تنزيه. وقد قال 
القاضي في «المجرد» وأبو الخطاب وغيرهما: لا يجوز تظليل المحمل 
رواية واحدة» وفي الفدية روايتان. 

ومعنى ذلك أنه ليس من الجائزات التي يستوي طرفاهاء بل هو ضمن 
الممتوغات فام أن بون حرام لا بوجت المد فهدا لا بکون. 

إحداهما"': يوجب الفدية. قال في رواية جعفر بن محمد» وبكر بن 
محمد عن أبيه: لا يطل البحرب فإن استظل يفتدي بصيام أو صدقة أو 
نسك بما أمر النبي با كعب بن عجرة. 

وهذا اختيار القاضي وأصحابه. 

والثانية: لا فدية فيه» وإنما هو مكروه فقط. قال في رواية الأثرم“': أكره 
ذلك» فقيل له: فإن فعل يهريق دمًا؟ فقال: لاء وأهل المدينة يغأّظون فيه. 

وقال في رواية الفضل": الدم عندي كثير. 

وقال عبد الله"“: سألت أبي عن المحرم يستظل؟ قال: سط فن 
استظل رجو ن لا یکون عليه شيء. 


(1) في النسختين: «المتبوعات». والمثبت يقتضيه السياق. 
(۲( في النسختين: «أحدهما». 

(۳) انظر «التعليقة» (۱/ .)۳٠۲‏ 

.)۳٣۲ /۱( المصدر السابق‎ )٤( 

.)۳١۲ /۱١( المصدر السابق‎ )٥( 

)0( في «مسائله» ( ص٥‏ ۲۰). 


وقال أيصًا'“: سألته عن المحرم يظلّل» قال: لا يُعجبني أن يظلل. قال 
أبي: يستر قدر ما يرمي الجمرة على حديث آم الحصين. ٠‏ 

وقال"“: سألته عن المحرم يستظل أحبٌ إليك [ق٠٠٤۲]أم‏ تأخذ بقول 
بن عمر: «اضحَ لمن أحرمتً له»؟ قال: لا يستظل لقول ابن عمر: «اضحَ 
لمن حرمت له». 

فقد بن أن الاستظلال مكروه مطلقًا إلا اليسير لحاجة» وأنه لا فدية فيه. 
ويشبه أن تكون هذه الرواية هي المتأخرة؛ لأن روايات ابن الحكم قديمة. 
قال ابو بکر: وبهذا أقول» وهو صح إن شاء اله؛ لأن ابن عمر الذي روي عنه 
كراهة ذلك لم يأمر الذي فعله بفديةء وقد رفع الظل بيده. ولأنه قد ابح نوعه 
ال دجا ل و وا ت ا د الل ور ك 

و محظورات الإحرام يجب اجتنابها بكل حال كالطيب واللباس» فصار 
في الواجبات كالدفع من مزدلفة قبل الفجر» لما رخص فيه لبعض الناس من 
غير ضرورة عَم أنه جائز في الجملةء وأن السنة تركه» بخلاف الدفع من 

مسالة(": (الخامس: الطيب فى بدنه وثيابه). 

وجملة ذلك: أن المحرم يحرم عليه ابتداء الطيب بإجماع المسلمين. 
وهذا من العلم العام وقد قال النبي ية في المحرم الذي أوقصته ناقته: «لا 


)١(‏ المصدر نفسه. 

(۲) المصدر نفسه. 

)۲٠١ /۸( و«الشرح الکبیر»‎ )٠٤١ /١( و«المغني»‎ )٤٦۳ /١( انظر «المستوعب»‎ )۳( 
.)٤١۹ /٥( و«الفروع»‎ 
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تخمّروا رأسه» ولا تقرّبوه طِيبًاء فإنه ببعث يوم القيامة ملبيًا'. وفي 
رواية": «لا تحنطوه). متفق عليه. 

وقال فيمايلبس المحرم من الثياب: ولا يلبس ثوبًا مسّه وَرْس ولا 
زعفران). رواه الجماعة". فإذا نهى عن المورّس والمزْعمًر مع أن ريحهما 
ليس بذاك فما له رائحة ذكية أولى. 

فأما إن تطيّب قبل الإحرام بماله جرم يبقى كاليسك والدريرة0) 
والعنبر ونحوه» أو ہما لا یبقی کالورد ونحوه" والبخور» ثم استدامه= 
لم يحرم ذلك عليه» ولم يكره له» لحديث عائشة نها قالت: «كأني أنظر إلى 
بيص الطيب في مَفرق رسول الله اة بعد أيام وهو محرم). متفق عليه" 
وفي رواية: «كأني أنظر إلى بيص المسك في مرق رسول الله وهو 
محرم؟. رواه مسلم وأبو داود والنسائی(۸. 


(۱) أخرجه البخاري ۱۲۹١(‏ ومواضع آخری) ومسلم (۱۲۰۱) من حديث ابن عباس. 

.)٩٤ /۱۲۰۳( ومسلم‎ )۱۸٥۰ ۰۱۸٤۹( عند البخاري‎ (۲) 

(۳) سبق تخریجه. 

() هي نوع من الطيب مركب قال الداودي: تجمع مفرداته» ثم تُسحق وتنخل» ثم تُذرٌ 
في الشعر والطوق» فلذلك سميت ذريرة. قال الحافظ في «الفتح» :)١۷١ /٠١(‏ 
الذريرة نوع من الطيب مخصوص يعرفه أهل الحجاز» وجزم غير واح منهم النووي 
بأنه فتات قصب طيب يُجاء به من الهند. 

)١(‏ في المطبوع: «مما» حلاف النسختين. 

)١(‏ «ونحوه» ساقطة من المطبوع. 

(۷) البخاري (۲۷۱» ومواضع آخری) ومسلم .)١۱۹۰(‏ 

)۸( مسلم (۱۱۹۰/ )٤٥‏ وأبو داود )۱۷٤٩(‏ والنسائي (۲۹۹۳). 
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وقد تقدم أنها كانت تطيّب رسول الله اة قبل الإحرام. 

وعن عائشة قالت: كنا نخرج مع النبي بي إلى مكة» فتضود جباهنا 
بالسكٌ المطيّب عند الإحرام» فإذا عرقت إحدانا سال على وجههاء فيراه 
النبي ية فلا ينهانا. رواه بو داود اخ ولفظه"' عنها: «أنهن كن 
بخرجن مع رسول اله کا علبهن الما قد آضمَذن!* قبل ن ُحرمن؛ ثم 
يغتسلن وهو عليهن» يَعَرقن ويغسلن* لا ينهاهن عنه). 

ولان الت النكاح لأنه من دواعيه» فإذا كان إنما يمنع من ابتداء 
النكاح دون استدامته فكذلك الطيب. ) 

وأيضًا فإن الطيب إنما يراد به الاستدامة کالنکاح» اذا نع من ابتدانه لم 
يمنع من استدامته» وعكسه اللباس» فإنه لا يراد للاستدامة. 

ولأن الطيب من جنس النظافة من حيث يقصّد به قطع الرائحة الكريهة 
كما َقصد بالنظافة إزالة ما يجمعه الشعر والظفر من الوسخ. ثم استحبٌ 
قبل اللإحرام أن يأخذ من شعره وأظفاره لكونه ممنوعا منه بعد الإحرام» وإن 
بقي أثره. فكذلك استَحبَ له التطيبٌ قبله وإن بقي أثره بعده. 


(۱) في النسختين: «بالمسك)» تحريف» والتصويب من «سنن أبي داود». والسك: 
ضرب من الطيب يركب من مسك ورامك. 

(۲) أبو داود (۱۸۳۰) - واللفظ له وأحمد )۲٤٣۰۲(‏ بإسناد صحيح. 

)۳( في النسختين: «ولفظ» وفي هامشهما: «لعله: وفي لفظ عنهاء أو ولفظه عنها آي أحمد. 

)٤(‏ كذا في النسختين وفي بعض نسخ «المسندا: «اضطّمَدّن». والمعنى: لطخنَ جباههن 
بالطيب وشددنها بخرقة أو لفافة. 

)0( كذا في النسختين» وفي «المسندا: ايغتسلن). 

(1) في المطبوع: «يجمع» حلاف النسختين. 
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فن قیل: فقد روی صفوان بن يعلى" بن أمية يعني عن يعلى _ أن 
يعلى كان يقول لعمر بن الخطاب: ليتني ری نبي الله ب حين ينرل عليهء 
فلما كان النبي بيا باالجعرانةء وعلى النبي ية ثوب قد اَل به» ومعه ناس 
من أصحابه فيهم عمرء إذ جاءه رجل عليه جبّة متضمّخ بطيب» فقال: يا 
رسول الله» كيف ترى في رجل أحرم بعمرة في جِبَّة بعدما تضمًّخ بطيب؟ 
فنظر إليه النبي ييه ساعة ثم سكت» فجاءه الوحي» فأشار عمر بيده إلى 
يعلى بن أمية تعال» فجاءه يعلى فأدخل رأسه» فإذا النبي ية محمرٌ الوجه 
يط ساعة» ثم سرّي عنهء فقال: «أين الذي سألني عن العمرة آنفا؟» فالتيس 
الرجلء فجيء به" فقال له النبي بها: «أما الطيب الذي بك فاغيله ثلاث 
مراتِ» وآما الجبة فانزغهاء ثم اصتَع في عمرتك ما تصنع في حجتك). متفق 
عليه لفظ مسك. 


وفي رواية: «أن رجلا أتى النبي ية وهو بالجعرانة قد أهل بعمرة» 
ور 0 ارا ع ا ا ا 
و ا فقال: «انزغ عنك الجبة واغسل عنك الصفرة). وفى 


رواية/: وهو مه متضمَح بالخلوق» . رواهما مسلم. 


)۱( «بن يعلى» ساقطة من المطبوع. 
(۲) «فقال آين... فجيء به» ساقطة من المطبوع. 
)۳( البخاري ۱١۳١(‏ ومواضع أخرى) ومسلم .)۸/٠١۱۸١(‏ 
)٤(‏ لمسلم (4/۱۱۸۰). 
)٥(‏ في المطبوع: «معصفر» خلاف النسختين وخلاف ما في «اصحيح مسلم». 
)٦(‏ عند مسلم (۱۱۸۰/ ۷). 
٭ 0 


فھذا یہ يبيّن آن استدامة الطيب كاستدامة اللباس» وقد روي عن عمر وابنه 
ولك 

قيل: قد أجاب أصحابنا عن هذا بجوابين: 

أحدهما: أنه أمره بغسله لأنه كان زعفرانًاء وقد نهى النبي'“ بيا أن 
يتزعفر [ق۷٤۲]‏ الرجل سواء كان حرامًا أو حلالاء لأن طيب الرجال ما ظهر 
ریحه وخفي لونه. 

N E‏ في ذي القعدة سنة ثمانِ 
عقیب' قشم غنائم حنين"'» وقد حح النبي ا سنة عشر واستدام الطيب» 
IMCSAN Na E‏ 

فصل 

يحرم عليه أن يتطيّب في بدنه وثيابه» سواء مس الطيبٌ بدنه آو لم 
هلان النبي بي قال في المحرم الموقوص“: «لا تقرّبوه طيبًا». وفي 
لفظ: «لاتُحئطوه». وجعلّه في ظاهره تقريبٌ له» لا سيماوالحنوط هو 
مشروع بين الأكفان. فلما نهى النبي لا عن تحنيطه عَلِم أن قصدَه/٠‏ تحنيط 
بدنه وثیابه» ولو کان تحني ظاهر الثوب جائزا لم نة عنه النبي ٤‏ بل مر به 


)١(‏ كلمة «النبي» ساقطة من المطبوع. 

(۲) في المطبوع: «عقب» خلاف ما في النسختين. 

)۳( في هامش النسختین: «هوازن). ویراجع «سيرة ابن هشام» (۲/ .)٤۸۸ ٤0٩‏ 
(6) في المطبوع: «الموقص» خلاف النسختين. 


(0) س: «(قصد». 
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تحصيلا لسنة الحنوط. 

وأيضا فقد قال لاء: «لا بلبس المحرم ثوبًا مه ورس أو زعفران»» ولم 
فرق بین آن یمس ظاهره آو باطنه. فعلم عموم الحكم وشموله. فلا يجوز 

ا ا و اس اموا اول ن نە 
المسك والعنبر والكافور والورس والزعفران والند'وماء الورد والغالة) 
وقخر دك رلا خر بی ن ایور الاي ل ر تج الغو ان 
المقصود من الطيب رائحته لا عينه» فإذا عبت بالثوب رائحة البخور فهو 
طيبه» ولأن ماء" الورد ودخان العود ونحوه أجزاء تتعلق بالبدن والثوب» 
ولا ب ٠‏ ورا ان ارت ف نا ار تخا 

قال أحمد في رواية ابن إبراهيم: لا يلبس شيئًا فيه طيب. 

وكذلك أيضًا لا يجوز ثوب مطيّب؛ قال في رواية ابن القاس وقد 
سئل عن المحرم يفترش الفراش والثوب المطيّب» قال: هو بمنزلة ما يلبس. 

وذلك لأن النبي َة نهى ن يلبس المحرم ثوبًا مسّه ورس أو زعفران» 
واا ر ا ا 


(۱) ضرب من النبات يتبخر بعوده. 

(۲) أخلاط من الطيب كالمسك والعنبر. 

(۳) «ماء» ساقطة من المطبوع. 

(6) بياض في النسختين. 

(9) ابن هانئ في «مسائله» (۱/ .)٠١ ٤‏ ونقلها القاضی فى «التعليقة» (۱/ ۳۹۲). 
() كما في «التعليقة» (۱/ ۳۹۲). . 

(۷) أخرجه البخاري (۳۸۰» ۰ ومسلم (10۸). 
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لبس)» لأن اللبس هو الاختلاط والمماسّةء فسواء كان الثوب فوقه أو كان 
هو فوق الثوب. 

ولأنه ية قال في المحرم': «ولا تقربوه طيبًا»» ومعلوم أن جعْل 
الطيب في فراشه تقريبٌ له إليه. وكل ماحرم لبسه على البدن" حرم 
الجلوس عليه" من الحرير والنجاسة فى الصلاة وغير ذلك» إلا أن يكون 
مما يقصّد إهانته. 

ولأن جعْلَ الطيب في الفرُش““ أبلغ في استعمال الطيب من وضعه 
على البدن. 

ثم إن كان الطيب في الوجه الأعلى من الفراش فهو طيب؛ لأن مباشرته 
بثیابه کمباشرته بنفسه. 

وإن كان في الوجه التحتاني...(. 

وإن كان بينه وبين الطيب حائل فقال القاضى فى «المجرد»: إن كان 
صفيقا يمنع المباشرة والرائحة جميعًا لم يكره ذلك» وإن كان رقيقًا يمنع 
المباشرة دون الرائحة لم يحرم عليه» لأنه لا يباشره. فأما الوب الذي عليه 
فليس بحائل. 


)١(‏ «في المحرم» جاءت في المطبوع بعد ذكر الحديث» وهو خلاف النسختين. 
(۲) «على البدن» ساقطة من المطبوع. 
)۳( «عليه» ليست في س. 
)٤(‏ في المطبوع: «الفراش» خلاف النسختين. 
)٥(‏ بياض في النسختين. 
o۲‏ 


وقال ابن عقيل: إن كان الحائل يمنع وصول ريح الطيب إليه زال المنع 
وإيجاب الفدية عليه» بخلاف مالو كان في الشوب الفوقاني» كما قلنا في 
النجاسة في الصلاة. 

وهذا أشبه بظاهر المذهب؛ لأن اشتمام الطيب عندنا كاستعماله» فإذا 
كان رائحة الطيب تصل إليه وجبت الفدية. 

وإن كان الطيب في حواشي الفراش وليس تحته» فإن كان يشم 
الا 

ولا فرق بين الثوب المصبوغ بالطيب والمضكّخ به والمبخر به فإن 
النبي ب قال: «ولا ثوبًا مسّه ورس أو زعفران». وفي لفظ: «ولا ثوبًا 
مصبوغا بورس أو زعفران». ‏ 

ولأن المصبوغ والمبخر يكون لهما ريح كالمضكّخ. 

فإن دهبت رائحة المصبوغ بالزعفران ونحوه وبقي لون الصبغ» فقال 
أصحابنا: إذا انقطعت رائحته ولم يبق إلا لونه فلا بأس به إذا علم أن الرائحة 
قد ذهبت» ولا بالتضمُخ” بطيب ذهبت رائحته وبقي لونه» كماء الورد 
المنقطع» والمسك الذي استحال. وسواء كان انقطاع الريح لتقادم عهده» أو 
لكونه قد صبغ بشراب أو در أو إذخر ونحو ذلك مما يقطع الرائحة» فأما 
إن انقطعت الرائحة ليه فإذا رش الما" أو تر طب فاح منه ريے() 


)١(‏ بياض في النسختين. 
(۲) في المطبوع: «بالتمضخ» محرفا. 
(۳) في المطبوع: «بالماء» خلاف النسختين. 
)€( «منه ريح» سقطت من المطبوع. 
oY‏ 


الطيب» فإنه طيب تلزم الفدية به» يابسًا كان أو رطبّا» وكذلك الثوب الذي قد 


فأما المصبوغ بماء الفواكه التي يسم ريحها فلا بأس بهء لأنه لا يمنع من 
شم أصله»ء هذا الذي ذكره القاضى. وذكر ابن عقيل أن المصبوغ بماء الفواكه 
والرياحين كماء الريحان واللفاح' والنرجس والبنفسّح لايمنع منه» قال: 
ویحتمل عندې أن یفرق بین ورده ومائه» کما قلنا في ماء الورد. 

ولو نزع ثوبه الذي فيه طيب قد لبسه قبل الإحرام [ق۸٤۲]‏ ثم أعاده فقد 
ابتدأً لبس المطيّب. فأما إن استصحب لبس الثوب المطبّب فقال أصحابنا: 
يجوز»› وظاهر الحديث المنع› فإن...(). 

وإذا مس بيده" من الطيب مايَعْلَّق لرطوبته كالغالية» والمسك 
المبلول» وماء الورد» أو لنعومته كسحيق المسك والكافور» أو لرطوبة يده 

وإن مسك“ ما لا يعلّتى باليد كأقطاع الكاف ر والحتر السك غو 
السحيق“ والورد ونحو ذلك» فقال أصحابنا: للا فدية عليه بمجرد ذلك إلا 


(۱) نبت عشبي ينبت بريًا في بعض أنحاء الشام. 

(۳) «بيده» ساقطة من المطبوع. 

(€( س: «مسك». 

)٥(‏ في هامش النسختين إشارة إلى أن في نسخة: «المسحوق». 


oY 0 


| یشمّه» ولو وضع يده عليه یعتقده یابسًا لا یعلَّتق بیده» فعلِ بيده منه 
شي ء٠‏ فقالوا: لا فدية عليه؛ لأنه لم يقصد إلى استعمال الطيب. وينبغي أن 
يُخرّج هذاعلى ما إذا تطيّب جاهلا أو ناسيًاء فأما ما تعلق به من غير 
چا 

ولا يجوز أن يأكل ما فيه طيب..." 

فأما اشتمام الطیب من غير أن يتصل بہدنه ولا بثوبه؛ إما بأن يقرب إليه 
حتی یجد ریحه» أو یتقرّب هو إلى موضعه حتی یجد ریحه» فلا يجوز في 
ظاهر المذهب المنصوص» وفيه الفدية. قال في رواية أحمد بن نصر [وابن] 
القاس "في المحرم يشم الطيب: عليه الكفارة. 

وقال أيشا في رواية ابن القاسم'"" في الرجل يحمل معه اليب وهو 
محرم: كيف يجوز هذا؟ ! وعطاء يقول: إن د تعمد شمه فعليه الفد ية قيل 
له: يحمله للتجارة؟ فقال: لا يصلح إلا أن يكون مما لا ريح له. 


(۱) کذا في النسختين دون تمام الكلام. 

(© اض فى المتين: 

(۳) في النسختين: «أحمد بن مضر القاسم». وهو خطأء والتصويب بمراجعة «التعليقة) 
)۳۹٤ ۳۹۲ /۱(‏ وفیه روایتهما. 

.)۳۹٤ /۱( كما في «التعليقة»‎ )٤( 

.)١۱٤۸۳۲( قول عطاء آخرجه ابن أبي شيبة‎ )٥( 


o۲٦ 


وقال فى رواية حرب”': أما الطيب فلا يقربهء والريحان ليس هو مثل 
الطيب. 

وهذا لأن المقصود من التطيّب وجود رائحة الطيب» فإذا تعمد الشم 
فقد أتى بمقصود المحظور» بل اشتمامه للطيب أبلغ في الاستمتاع والترفه 
من حمل طیب لا یجد ریحه» بأن یکون میتا أو نائمًا أو أحشم". 


ولأن الصحابة رضوان الله عليهم اختلفوا في شم المُّحرم الريحان» فمن 
جعله طيبًا منعه» ومن لم يجعله طيبًا لم يمنعه"'. ولولا أن الشمّ المجرّد 
يحرم امتنعت هذه المسألة؛ لأن الرياحين لا يتطيّب بهاء فعلى هذاإن تعمد 
شم المسك والعنبر ونحوهما“ من غير مس فعليه الكفارةء وإن جلس عند 
العطارين قصدًا لشم طيبهم» أو دحل الكعبة وقت تخليقها و تجمير ها(“ 
ليشمَ طيبهاء لزمته الكفارة» وإن ذهب لغير اشتمام فوجد الريح من غير قصل 
لم يُمنع من ذلك» كما لو سمع الباطل من غير أن يقصد سماعه» أو رأى 
المحرّم من غير أن يقصد الرؤيةء أو مس حكيم؟ امرأةٌ من غير أن يقصد 
مسّها» وغير ذلك من إدراكات الحواس بدون العمد والقصد فإنه لا 


.)۳۹١ /۱( كما في «التعليقة»‎ )١( 

(۲) هو الذي أصابه داء في أنفه فأفسده» فصار لا يشدَ. ) 

(۳) أجازه ابن عباس» ومنعه ابن عمر وجابر - يته _. انظر «(مصنف ابن أبي شيبة 
)۱٤۸۲۸-۱٤۸۱۹(‏ واسنن البيهقي الکبری» .)٥۷ /٥(‏ 

(4) في المطبوع: «ونحوها). 

)٥(‏ «وتجميرها») ساقطة من المطبوع. 

)٦(‏ هو الطبيب. 


o۷ 


۱ 
يحرم . 


فإنعلم أنه يجد ريح الطيب ولم يقصد الشمّ فهل له أن يقعد أو 


بڏذه؟...(). 


وقال ابن حامد": لا فدية في تعمد الشيء ولا في القعود عند 
العطارين» أو عند الكعبة وهى تَطيّب؛ لأنه لا يسمّى بذلك متطيبًا. 


وقال ابن عقيل: الرائحة...(. 

وليس له أن يستصحب ما يجد ريحه لتجارة ولا غيرها وإن لم يقصد 
شكّه على المنصوص» سواء كان في أعداله" أو محمله ونحو ذلك» بل إن 
کان معه شيء من ذلك فعلیه أن یستره بحیث لا یجد ریحه» فان استصحبه 
ووجد ریحه من غير قصد فهل عليه کفارة؟...(. 

فأما ما لا يقصد شمه كالعود إذا شمّه أو قلبّه ونحو ذلك» فلا شيء عليه 


عند أصحابنا. وينبغى إذا وجد الرائحة...۸. 


)١(‏ في ق زيادة: «عليه». 

(۲) بياض فى النسختين. 

)( كما في «التعليقة» (۱/ ٤‏ ۳۹). 

)٤(‏ «تعمد» ساقطة من المطبوع. 

)٥(‏ بياض في النسختين. 

(٦)‏ جمع عذل» وهو نصف الجمْل يكون على أحد جَنبي البعير. 
(۷) بياض في النسختين. 

(۸) بياض في النسختين. 


فصل 

وأما النباتات التي لها رائحة طيبة ولا يتطيب بها فقسمها أصحابنا 
قسمين: 

أحدهما: ما يقصد طعمه دون ريحه بحيث يزدرعه الناس لغير 
الريح» كالفواكه التي لها رائحة طيبة مشل: الأترجّ» والتقاح» والسَمَرجلء 
والخوخ» والبطيخ ونحو ذلك فهذا لا بأس بشمّه ولا فدية فيه. وفيه نظر» 
فإن کلاهما مقصود. 

وكذلك مانبت بنفسه مماله رائحة طيبة» وهي أنبتة البرية مشل: 
الشيح"' والقيصوم" والإذخر والعَبّوثران) ونحو ذلك فهذا لا بأس 
بشمه فیما دکره أصحابنا. 


والثاني: ما استنبت* لذلك وهو الريحان» ففيه عن أحمد روايتان: 


ا به؟ قال فى رواية جعفر بن ج المحرم 
يشم الريحان ليس هو من الطيب» ورخص فيه. وكذلك نقل ابن منصور 


(1) في المطبوع: «يزرعه» خلاف النسختين. ويزدرع» مضارع من باب افتعل. 

(۲( نبت سهلي من الفصيلة المركبةء رائحته طيبة قوية» ترعاه الماشية. 

)۳( نوع من النبات قريب من نوع الشيح كثير في الباديةء طعمه مر ورائحته طيبة. 

¢3 نبت آغبر ذو قضبان شبیه بالقیصوم» إلا أن له شمراخا مدلی على تور أصفر» رائحته 
قريب من سنبل الطيب. 

)٥(‏ في المطبوع: ايستنبت» خلاف النسختين. 

(7) كما فی «التعليقة» (۱/ .)١۹۰١‏ 

(۷) هو الکوسج» انظر «مسائله» )٥٤١ /١(‏ و«التعليقة» (۱/ .)۳۹٩١‏ 


A 


عنه في المحرم: يشم الريحان وينظر في المرآة. وهذا اختيار القاضي() 


ال اپن آي موسی | : وله آن اکل الات ا رارت راخ رد 


٢‏ کور 


والثانية: المنع منه. قال في رواية أبي طالب والأثرم": لا يشم المحرم 
الريحان» كرهه ابن عمر» ليس [ق۹٤۲]‏ هو من آلة المحرم. وعلى هذه 
الرواية هو حرام» فيه الفدية عند كثير من ۲ أصحابنا. 


قال ابن أبي موسى*: لا يشم الريحان في إحدى الروايتين؛ لأنه من 
الطيب» وإن فعل افتدى. 


قال القاضي”"“: ويحتمل أن يكون المذهب رواية واحدة لا كفارة عليه 
ويكون قوله: «ليس من آلة المحرم» على طريق الكراهة. 


وقد نص أحمد على أنه مكروه فى رواية حرب" قال: قلت لأحمد: 


.)۳۹٩ /۱( في «التعليقة»‎ )١( 

(۲( في «الرشاد» (ص٣١٩١۱).‏ 

(۳) كما في «التعليقة» (۱/ .)۳۹٩١‏ 

(6) كما ثبت عند ابن أبي شيبة )٠٤۸۲۷(‏ والبيهقي )٥۷ /٩(‏ بإسناد صحيح. 
)٥(‏ في «الأرشاد» (ص١١۱).‏ 

.)۳۹٩ /۱( في «التعليقة»‎ )٦( 

(۷) كما في المصدر السابق (۱/ .)۳۹٩‏ 


o۰ 


فالمحرم يشم الریحان؟ قال: يتوقاه أحبٌ إلى قلت: فالطيب؟ قال: أما 
الطيب فلا يقربه» والريحان ليس مثل الطيب» قلت: فيشرب دواء؟ قال: لا 


باس إذا لم يكن فيه طيب. 

وذلك لأنه ذو رائحة طيبة يتخذ لهاء فحرم شمه كالمسك وغيره» بل 
أو لى» لأن المسك ونحوه يتطيّب به بجعله في البدن والثوب» وأما هذا فإنما 
منفعته شمه مع انفصاله» إذ لا يعلق بالبدن والشوب» وفيه من الاستمتاع 
والترفه ما قد یزید على شم الزعفران والورس. ولأن الورس والزعفران من 
جملة النبات" وإن تطيّب بهاء وقد جعلها النبي ية طيبًاء فألحقت سائر 
النباتات به. ۰ 


وقد روى الشافعي" عن جابر أنه سئل: أيشم المحرم الريحان والدهن 


وروی الأثرم عن عمر: انه کان یکره د شب الريحان للمحرم. 

ووجه الأول: أنه لا يطلب بهء فلم كر شه كالفاكهة والنبات البريء 
وذلك لأنه لو کان نفس اشتمام الريح مکروهًا لم يفرق بين ما ينبته الله أو 
ينبته الأدميون» ولا بين ما يقصد به الريح والطعم أو يقصد به الريح فقط 


)١(‏ في المطبوع: «النباتات» خلاف النسختين. 
(۲) في «الام) (۳/ ۳۸۰). وأخرجه أيصا ابن أبي شيبة )٠٤۸۲۸(‏ والبيهقي )٥۷ /٥(‏ 
وإسناده صحيح. 
(۳( كذا في النسختين و«التعليقة» (۱/ ۳۹۷). أرى - والله أعلم - أن الصواب: «ابن عمر) 
كما سبق في الصفحة السابقة. 
o۱‏ 


فعلى هذا لا فرق بين ما بُتخذ منه الطيب: كالورد والبنفسج' والنيلوفر' 
والياسمين" والخيْري' وهو المنثور» وما لا يتخذ منه الطيب: كالريحان 
الفارسى وهو الأحضر والنمام والبرَم والنرجس' والمَرَرَنْجُوش*. 
هذه طريقة ابن حامد والقاضي في «خلافه»" وأصحابه مثل الشريف وأبي 
الخطاب وابن عقيل وغيرهم؛ لعموم كلام أحمد. 


 )۸( 


وقال القاضي ف في «المجرد» وغيره: مات لةه ةما ت الطب 


نبات زهري من جنس فيولا من الفصيلة البنفسجية» يزرع للزينة ولزهوره» عطر 
الرائحة. 

ا ا ا ا ت 
ثزرع لورقها ورَهرهاء ومن I‏ اللوطس. 

جُنيبة من الفصيلة الزيتونية ڌ تزرع لزهرها» ويستخرج دهن الياسمين من زهر بعض 
أنواعها. 

نبات له زهر» وغلب على أصفره» لأنه الذي يُستخرج دهنه ويدخل في الأدوية. 
ويقال للخزامي: خيري البرء» لأنه أزكى نبات البادية. 


يطلق على نوع من السّعتر هو السعتر البري» وعلى نوع من النعنع يسمى نعنع الماء 


TS 

حب العنب أول ما يظهر. 

نبت من الرياحين» منه أنواع تزرع لجمال زهرها وطیب رائحته» وزهرته تَشبّه بها 
الأعين. 

في النسختين بالسين» وهو في المعاجم بالشين. ويقال: المرزجوش والمردقوش› 
معرب «مرده گوش»» بقل عشبي عطري زراعي طبي من الفصيلة الشفوية. عربيته: 
ال 

أي «التعليقة» (۱/ .)۳۹٩١‏ وفيه ذكر قول شيخه أبي عبد الله (ابن حامد). 


o۲ 


كالورد والبنفسح والياسمين فإنه يتخذ منه الزنبق'» والخيّري وهو المنشورء 
والنيلوفر» فهو طيب كالورس والزعفران والكافور والعنبرء فإنه يقال: هو ثمر 
شجري» فإذا شم الورد أو دهته أو ما خالطه وكان ظاهرًا فيه ففيه الفدية. 

افا قات لاطي ول دة الط كال ان فار 
والنرجس والمرزنجوش. ففيه الروايتان المتقدم ذكرهما؛ وذلك لأنه إذا 
اتخذ منه الطيب فهو ذو رائحة طيبة يتطيب» فيكون طيبًا كغيره؛ لأن كونه 
غ أن يكر ت بدل الررس وال عقران 

ومن قال بالطريقة الأولى قال: هذا لا يتطيّب بنفسه» وإنما يتطيّب بما 
يۇؤخذ منه» بخلاف الزعفران ونحوه. ولا لزم من کون فرعه طِبًا أن يكون 
هو طيبا. 

فأما الثياب المصبوغة بغير طيب؛ فلا يكره منها في الإحرام إلا مايكره 
في الحل» لكن المستحبٌ في الإحرام لبس البياض. 

قال في رواية حنبل: لا بأس أن يلبس المحرم الثوب المصبوغ ما لم 
یمسّه ورس ولا زعفران؛ وإن كان غير ذلك فلا بأس» ولا بأس أن تلبس 
المحرمة الحُلء والمعصفر. 

وقال في رواية الفضل بن زياد ": لا بأس أن تلبس المرأة الحُلى 
والمعصفر من الثیاب» ولا تلبس مامه ورس ولا زعفران. 
(1) في المطبوع: «الزثبق تحريف. والزنبق: دهن يستخرج من زهر الياسمين. 
(۲) كما في «التعليقة» (۱/ ۸۳). 
(۳) المصدر نفسه (۱/ ٤‏ ۳۸). 


زا 


وقال في رواية صالح': وتلبس المرأة المعصفرء ولا تلبس ما فيه 
الورس والزعفران. 

وقال حرب: قلت لأحمد: المحرم يلبس الثوب المصبوغ؟ قال: إذا 
كان شهرة فلا يعجبني. 

وقد أطلق كثير من أصحابنا أن للمحرم أن يلبس المعصفر» يريدون به 
المرأة كما ذكره أحمد» خصوه بالذكر لأجل الخلاف» ليوا" أن الإحرام 
لايمنع منه» وقيّده آخرون بالمرأة على المنصوص,» وهو جود عبارة. 

قال ابن أبي موسى": وللمرآة أن تلبس الحُليّ والمعصفر والمخيط 
من الثیاب» ولا تلبس المَمّازین» ولا ثوبًا ممه ورس ولا زعفران ولا طيْب. 

فأما الرجل فإنه يكره له المعصفر في الإحرام والإحلالء كما نص عليه 
أحمد في غير موضع» وقد تقدم هذا. 

وقد زعم بعض أصحابنا أنه لا يكره للرجال ولا للنساء» وحمل حديث 
علي على الخصوص به» وهذا هو الذي ذكره القاضي في «خلافه»* في 
هذاالموضع وطائفة معه. 
)١(‏ لا توجد في «مسائله» المطبوعة» فإنها ناقصة. 


(۲) في المطبوع: اليبنوا). 

(۳) فی «الإرشاد» (ص٤٦۱).‏ 

(€( وهو قوله: «نهاني رسول الله َة - لا أقول نهاكم عن تختم الذهب» وعن لبس 
القَسّىّء والمعصفر.... رواه أحمد _)۷٠١(‏ واللفظ له ومسلم )۲٠۷۸۰٤۸١(‏ 
وغیرهما. 

.)۸۹ ۰۳۸٤ /۱( أي «التعليقة»‎ )٥( 


oY" & 


وهو خلاف المنصوص» وخلاف ما ذكره في غير هذاالموضع» وهر 
غلط على المذهب؛ وذلك لأن في حديث ابن عمر أنه سمع النبي باه ينهى 
النساء في إحرامهن عن الفَمَّازين والنقاب وما مس الورس والزعفران من 
لثياب» ولْتلبَّس بعد ذلك ما شاءت من ألوان الثياب من معصفرء أو خز أو 
حلى» أو سراويل» أو قميص» أو خف . رواه بو داود وتلم على هذه 
الزيادة(). 


فإن كانت مرفوعة فقد ثبت" بها الحجة» وإن كانت موقوفة على ابن 
عمر فقد فهم من كلام النبي ي [ق٠٠۲]‏ إباحة ما سوى المورّس والمزعفَر؛ 
وذلك لأن النبي َة لما سئل عما يلبس المحرم من الثياب» فذكر الأصناف 
الخمسة» وذكر من المصبوغ ما مشه ورس أو زعفران= حصر المحرّم لأن 
المباح لا ينحصرء فعلم أن ما سوى ذلك مباح. 


ّ E aS Oe ر‎ 

وعن کثیر بن جُمُهان"' قال: کان علی ابن عمر ثوبین مصبوغی () 
فقال له رجل: يا أبا عبد الرحمن تنهى الناس عن الثياب المصبَغة وتلبسها؟ 
قال: ويحك إنماهو بمَدذر. رواه ee‏ 


(1) سنن آبي داود (۱۸۲۷). وسبق (ص٤١٤)‏ نقل المؤلف لكلام أبي داود على زيادة 
«ولتلبس بعد ذلك...» إلخ. 

(۲) في المطبوع: «ثبتت» خلاف النسختين. 

(۳) في النسختين والمطبوع: «جهمان» بتقديم الهاء على الميم» خطأً. 

() كذا في النسختين بالنصب» والوجه الرفع. 

)٥(‏ ورواه أيضا أبو يوسف في «الآثار» )٤۷١(‏ وابن أبي شيبة )٠١١٠٤١(‏ بإسناد فيه لين. 


of o 


وروی أحمد في مسائل حنبل' بإسناد صحيح عن عائشة بنت سعد 


قالت: كن آزواج النبي با يحرمن في المعصفرات. 


وعن القاسم بن محمد أنه رأى عائشة تلبس الثياب المعصفرة وهي 


4 ۳ ۲ 
محرمة. رواه الليث عن يحيى بن سعيد عن القاس( ٤‏ 


وعن عطاء قال: رات على عائشة ام المؤمنين درْعا مورد وهي 
)۳( 


ف 


وعن القاسم قال: كانت عائشة تلبس المعصفر وهي محرمة0. 
عة بو ای لات رعا اها مات مات الجحرت؟ 


و و 
فقالت: من خزها وقزها وحريرها“ وعصفرها. رواهن سعید. 


(0) 
()٦( 


كما في «التعليقة» (۱/ ۳۸۷ ۳۸۸). 
لم أجده من رواية الليث. وقد رواه أيضاابن نمير ويزيد بن هارون كلاهماعن 
یحیی بن سعید عن القاسم بنحوه» کما عند ابن ابي شيبة .)۲٠۲۳۷ »۲۰٥۲۳۹(‏ 
أخر جه عبد الله بن الإمام أحمد في «العلل» (۲۱۹۳) عن أبيه پإسناده عن عطاء. 
وهو في «(صحيح البخاري »)١١1۸(‏ ولكن ليس فيه تصريح بأنها كانت مُحرمة. 
رواه غير واحد عن القاسم: یحیی بن سعید - وقد سبق روایته -» وابنه عبد الرحمن» 
وعمرو بن أبي عمرو المدني. انظر «طبقات ابن سعد» /۱١(‏ 1۹). 
كذا» ولعله تصحيف من «وحليها» كما في مصادر التخريح. 
أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» )١١ /١(‏ بذكر ابن باباه المكي في السند بين 
عبدة وعائشةء وفيه: «وأصباغها» من غير التنصيص على المعصفر. وأخرجه الإمام 
أحمد في «مسائله - رواية أبي داود» (ص‌ )٠١ ٤-۱٥۳‏ بذکر هلال بن يساف في 
السند بينهما- وهو أصح - ولفظه: «ومصابيغها». 

o۳٦ 


وعن عروة أن أسماء ابنة آبى بكر كانت تلبس الثياب المصبغة 
المشبَعاتِ بالعْصفر ليس فيها زعفران وهي محرمة''. 

وعن نافع قال: كن نساء ابن عمر وبناته يلبسن الحليٌ والمعصفرات 
وهر محرمات» لا ينكر ذلك عبد الله. رواه آبو بکر("'. 

ولأن المعصفر ليس بطيب؛ لآنه إنما يقصد به لونه لا ريحه؛ لأن رائحته 
م 


ولأنه ليس طِيبًا إذا انفرد» فلا يكون طيبًا إذا صبغ به» وعكسه الزعفران 


والورس. 
ولأنه صِبْغ من الأصباغ لايقصد ریحه فلم يُکره» کالکحلي" وغیره 
من الأصباغ. 


وقداحتج من لم يكرهه للرجال: ما روى الشعبي قال: أحرم 
عقيل بن أبي طالب في مُورَدَين» فقال له عمر: خالفت الناس» فقال علي 
لعمر: دعناعنك» فإنه ليس لأحديعلمنا"؟ بالسنةء فقال له عمر: 


() أخرجه مالك في «الموطأ» )۳۲١ /١(‏ وعنه الشافعي في «الأم» (۳/ )۳١۷-۳٠٩‏ 
والبيهقي في «السنن الکبری» .)٥۹ /٥(‏ 
(۲) ابن جعفرء كما فى «التعليقة» .)۳۸١ /١(‏ ورواه أيضا ابن أبى شيبة .)٠١٠۳١(‏ 
(۳) ق: «کالحلي» تف 
)٤(‏ كذا في النسختين» وفي هامش ق: لعله «بما». 
)١(‏ في المطبوع: «منك). 
(1) في المطبوع: «أن يعلمنا» خلاف النسختين. 
oV‏ 


وو 


وعن أبي جعفر محمد بن علي قال: أبصر عمر بن الخطاب على 


عبد الله بن جعفر ثوبين مُضرَّجين - يعني مُورّدين - وهو محرم» فقال: ما 
هذا؟ فقال على: ما إخال أحدًا يعلمنا بالسنة١.‏ 


وعن أبي هريرة أن عثمان بن عفان رنه خرج حاجا ومعه علي» 


وجاء محمد بن جعفر وقد کان دخل بأهله في تلك الليلة فلحقهم يملل" 
فا وغلة معضفر ف فلار معان اترو اتمه وال أما علمت أن 
رسول الله مو نهى عن المعصفر؟ فقال له على: إنه لم ينهه ولا ياك إنما 
نهاني». رواه؟ النښًاد(). 


)۱( 


(۲) 


(F) 


(€) 


لم قف عليه من رواية الشعبي» وقد أخرج ابن أبي شيبة ١ ٠١(‏ نحوه من رواية 
أبي جعفر محمد الباقر. وإسناده ضعيف» والصواب «عبد الله بن جعفر» بدل 
«عقيل بن أبي طالب»» كما في الرواية الآتية. 

أخرجه الشافعي في «الام» )1۷/۳( ومن طريقه البيهقي في «الکبری» )٥۹ /٥(‏ 
بإسناد صحيح إلى محمد الباقر» ولكنه مُرسل فإن محمدًا لم يدرك عمر وعليًا 
اللهم إلا إن كان أخبره بالقصة عبد الله بن جعفر بن أبي طالب. 

في النسختين: «بلل». وفي «التعليقة» :)۳۸١ /١(‏ «بليل). وكلاهما تحريف» 
والصواب ما أثبتناه كما في «المسند» وغيره. ومَلّل: منزل على طريق المدينة إلى 
مكة على ثمانية وعشرين ميلا من المدينة. انظر «معجم البلدان» .)١۹٤ /٥(‏ 

(رواه» ساقطة من المطبوع. 


(٥)‏ كما عزاه إليه أبو يعلى فى «التعليقة» .)١۸١ /١(‏ ورواه أيضًا اشوك فى «المسند) 


)٥۷(‏ والبيهقى فى «الكبرى» )٦١ /٠٥(‏ وغيرهماء وقال البيهقى: «هذا الإسناد غير 
قوي). ولکن قد صح عن علي نحوه من وجه آخر» وقد سبق. 
o۳۸‏ 


وعن أبي الزبير قال: كنت مع ابن عمر» فأتاه رجل عليه ثوبان معصفران 
وهو محرم» فقال: ي هين علي بأس؟ قال ا لل قال: لا 
ا 

وعن أبي الزبير عن جابر قال: إذا لم يكن في الثوب المعصفر طيبٌ فلا 
بأس به للمحرم أن يلبسه. رواهما النجًاد'. 

NAN 
منه الم بع» وإلا فقد تقدّمت سنة رسول الله ية في ذ نهي الرجال عن‎ 
المعصفر» وهي تقضي على كل أحد.‎ 

فإن قيل: فقد روى أسلم أن عمر بن الخطاب رأى على طلحة بن 
EE NEE‏ 
طلحة؟ قال طلحة: يا أمير المؤمنين» إنما هو مَدَرء فقال عمر ريكَتة: إنكم 
E O EE GEE‏ 
لقال: إن طلحة بن عبيد الله كان يلبس الثياب المصبغة في الإإحرام» فلا 
تلبسوا أيها الرهط شينًا من الثياب المصبًغة. رواه مالك وغيره"'. وفي 


رواية لسعيد": أنه أبصر على طلحة ثوبين مصبوغين بوش وهو محرم. 


(۱) عزاهما إليه أبو يعلى في «التعليقة» /١(‏ ١٠۳۸ء‏ ۳۸۷). ورواهما أيضا ابن أبي شيبة 
(۰۱۳۰۲۳۰ ۱۳۰۲۹( ولاءٌ باسناد صحیح. 
(۲) رواه مالك (۳۲۹/۱) ومن طريقه الطحاوي في «أحكام القرآن» )١۲۲۸(‏ والبيهقي 
في «الكبرى» )٠١ /٥(‏ و«معرفة السنن والآثار» (۷/ .)١١۷‏ 
(۳) ورواها أيضا ابن المبارك في «الزهد» .)٠٤١۹۷(‏ 
)٤(‏ اليشق: المغرة أي الطين الأحمر الذي يُصبغ به. 
ا 


وفي رواية للنجًاد": إنكم أئمة يُنظر إليكم» فعليكم بهذا البياض» ويراكم 
الرجل فيقول رأيت على رجل من أصحاب النبي ب ثوبين مصبوغين. 
فقد" حمله بعض أصحابنا على أنه خاف اقتداء الجاهل به في لبس 
المصیوغات مطاقًا من غیر فرق بین المطیّب وغیره» فعلی هذا یگره...١.‏ 
وقد أطلق أحمد لبس المصبوغ في رواية» وكرهه في رواية إذا كان 
شهرة» وهذا يحتمل أن يشتهر فيقتدي به الجاهل أو تمت إليه الأبصار 
خصو صا في الإحرام؛ فإن عامة الناس عليهم البياض» فعلى هذا يكره ما كان 
زينة إذا ظهر...0'. 
وعلى ذلك يحمل ماروى الأسود عن عائشة قالت: تلبس المحرمة ما 
شاءت إلا 1[ق۱٥۲]‏ البرقع والمثرود بالعْصفر. رواه سعید بإسناد صحی. 
وعن إبراهيم عنها أنها قالت: يكره الثوب المصبوغ بالزعفران» 
والمُشبعة بالعمصفر للرجال والنساءء إلا أن يكون ثوبًاغسيلا. رواه 
النجاد. 


(1) ذكرها القاضى في «التعليقة» .)۸١ /١(‏ 

E (۲) 

(۳) بياض في النسختين. 

(4) بياض في النسختين. 

)٥(‏ في النسختين: «المتوردا» تحريف. والمثبت من «مسائل أحمدا. والثوب المشرود هو 
المغخموس في الصبغ. وفي «(مصنف ابن أبي شيبة): «المهرود»ء وهو المصبوغ بالورس. 

(7) كما عزاه إليه القاضى فى «التعليقة» /١(‏ ۳۸۷). ورواه أيضصًا ابن أبى شيبة )١١١۳١(‏ 
ادن اباو ای ار( و ۰ 

(۷) وكذاابن أبي شيبة (۱۳۰۲۲» ۱۳۲۹۲). وإبراهيم النخعي عن عائشة مُرسل. 


0۰ 


فهذا محمول على ما إذا ظهرت...' 

فأما الحليّ والحرير ونحو ذلك فلا بأس به للمحرمة» نص عليه كما 
تقدم. وعنه ما يدل على الكراهةء قال في رواية محمد بن [أبي] حرب 
الجَرّجَرائي" وقد سئل عن الخضاب للمحرم» قال: ليس بمنزلة طيب» 
ولكنه زينة» وقد كره الزينة عطاء للمحرم. | 

فقد أخذ بقول عطاء» والمنقول عن عطاء أنه كان يكره للمحرمة الزينة 
كلها الل وغيره. رواه سعيد عن أبي معاوية" عن ابن جريج عنه0. 
وروي عنه أيصًا: أنه كان يكره للمحرمة الوب المصبوغ بالعْصفر7» أو 


ثوب مسّه زعفران أو شيء من الطيب» رواه سعيد أيضا. 


فصل 
وأما الزينة فى البدن مثل الكحل والخضاب ونحوهماء فقال أحمد في 
رواية العباس بن محمد": ويكتحل بالإثمد المُحرم ما لم يرد به الزينة» 


)١(‏ بياض في النسختين. 

(۲) كما في «التعليقة» .)۹١ /١(‏ والزيادة بين المعكوفتين من «طبقات الحنابلة) 
)۱1/1"(. 

(۳) «عن أبي معاوية» ساقطة من المطبوع. 

(€) وروی ابن أبي شیبة (۱٩٤٤۱ء )۱٤٤٩٤ ۱٤٤٩۳‏ من طريق ابن جريج وغيره عن 
عطاء قوله بكراهة الحليّ. 

() في المطبوع: «بالمعصفر»» خطأً. 

(0) في المطبوع: ابثوب). 

.)٠١١ /٥( انظر «المغني»‎ )۷( 


قلت: الرجال والنساء؟ قال: نعم. 

وقال في رواية إسحاق بن منصور': ولا تكتحل"' المرأة بالسواد إلا 
بالذرور". 

وقال في رواية محمد بن أبي حرب“ وقد سئل عن الخضاب للمحرم 
فقال: ليس بمنزلة الطيب» ولكنه زينة وقد كره الزينة عطاء للمحرم. 

وقال في رواية الميموني: الجناء مشل الزينة» ومن يرخص في 
الريحان يرخص فيه. 

وقال في رواية حنبل وسئل عن المحرم يخضب رجله بالحناء إذا 


کیا 


الحتاء. 
قال أصحابنا: تكره الزينة للمحرم» وتمتع المحرمة من الزينةء ولا فدية 
في الزينة. 


ويحتمل كلام أحمد أنه لايكره الزينة؛ لأنه رخص في الحلىئ» ولم 
يجزم بالكراهة وإنمانقله عن عطاء؛ لأن الزينة من دواعي النكاح فكره 
للمحرم كالطيب» ولأن المعتدّة لما معت من النكاح معت من الطيب 


.)٥ ٤١ /١( الكوسج في «مسائله»‎ )1( 

(۲( في المطبوع: «ولا تكحل). 

(۳) مايذر في العين. 

)٤(‏ في المطبوع: محمد بن حرب» خطأً. وهو محمد بن أبي حرب الجرجرائي» كما 
سبق التنبيه عليه قريبًا. والرواية في «التعليقة» .)۹١ /١(‏ وقد سبق ذكرها. 

.)۳۹۰ /۱( كما في «التعليقة»‎ (٥) 


0۲ 


والزينة» والمحرمة تشبهها في المنع من عقد النكاح» فكذلك في توابعه من 
الزينة والطيب. بخلاف الصائمة والمعتكفةء فإنها لاتمتع من عقد النكاح 
وإنماتُمنع من الوطء. ولأن زمان الإحرام يطول كزمان العدة» فالداعي إلى 
النكاح في المدة الطويلة وسيلة إليه في وقت النهي» بخلاف ما قصر زمانه 
فإنه قد يستغنى بوقت الحل عن وقت الحظر. 


وقال ابن أبي موسى"': على المحرم أن يجتنب النساء والطيب 
والكحل المطبّب» والدواء الذي فيه طيب رَطبًا کان او يابسا. 


ثم قال" فيما للمرأة وما تمتع منه: a‏ 
وما لا طیب فيه. 


ففرق في الكحل الساذّج بين الرجل والمرأةء لكن المعتدة أشد من 
حيث منع من الخروج من منزلهاء فكانت أشدّ من المحرمة. ولا فدية في 
الزينة؛ لأن المتزين لا يستمتع بذلك وإنمايستمتع به غيره منه» فأشبه مالو 
طيّب أ الميت» فإنه لا فدية عليه بذلك. 


فأما الكحل إذا كان فيه طيب فإنه لا يجوز إلا لضرورة» فيكتحل به 
ويفتدي. وإن لم یکن فيه طیب ولم یکن فيه زينة فلا باس به» ون کان فيه 
زينة مثل الكحل الأسود ونحوه» كره له ذلك إذا قصد به الاكتحال للزينة لا 


)١(‏ «فإنه» ساقطة من المطبوع. 

(۲( فی «الارشاد» ( ص .)۱٦٠۰‏ 

0 ار ی ول و ت 

€3 بعدها في النسختين: «المحرم» وعليها علامة الحذف «ح). 
o‏ 


للمنفعة والتداوي» ولا فدية فيه عند أصحابنا. وإن قصد به المنفعة وكانت به 
ضرورة إليه» مثل أن يخاف الرمَدَ أو يكون أرمدَ أو نحو ذلك» ولم يقم غيره 
مقامە= جاز. 

قال عبد الله ': سمعت أبي يقول: ويغسل المحرم ثيابه» ويدخل 
الحمًام» ویتداوی بالأکحال کلها ما لم یکن کحل فيه طيب. 

وأما إن قام غيره مقامه» أو لم يكن ضرورة ولكن فيه منفعة» جاز على ما 
ذكره في رواية العباس بن محمد لأنه قال" : يكتحل المحرم بالإئمد ما 
لم يرد به الزينةء الرجال والنساء. وكذلك على رواية عبد الله جوز له التداوي 
بکل کحل لا طیب فیه» ولم يفصل بین أن يقوم غیره مقامه أو لا يقوم. 


واف اغى روان اتن خو 0 لا تنكل لرا سواد إل الدرون. 
فيكره إذا كان فيه زينةء وإن لم يقصد به الزينة إذا لم تدع إليه ضرورة(“. 

وقد حص المرأة بالذكر؛ وذلك لما روى تبيه بن وهب أن عمر بن 
عبید الله بن معمر اشتکی عیته وهو محرم» فأراد أن يكَحَلّهاء فنهاه بان بن 
عثمان» وأمره أن يصَمّدها بالصبر» وحدثه عن عثمان عن النبي يا أنه كان يفعله. 
وفي رواية: فأرسل إليه أن اضوذهما بالصّبر» فإن عثمان حدّث عن رسول الله 
في الرجل إذا اشتكى عينيه وهو محرم صَمَدَهما بالصبر. روا 


.)۲۰ ٥ص‎ ( في «مسائله»‎ )١( 

(۲) كما في «المغني» )٠١١ /١(‏ دون ذكر الراوي. 
(۳) هو الکوسج» انظر «مسائله» (۲/ .)٥٤۳‏ 

)٤(‏ ط: «الضرورة» خلاف ما في النسختين. 

)0( رقم (۱۲۰۴). 


0٤ 


فقد رخص له بالتضميد بالصبر مع الشكاة [ق۲٠۲]‏ فعُلم أنه لا يكتحل 
بمافيه زينة أو طيب إذاوجد عنه مندوحة» وإن لم يقصد التزين» وإن 


ان 
سواد فانه زینة(". 

وعن مجاهد قال: E‏ ليس فيه طيب. 
قال: لا فانه زينة 0 

وعن إبراهيم قال: ا ا ا و ا 
ال (6), 
واب ازور 


وعن سعيد بن المسيب قال: يكتحل المحرم بالصًّبر*. رواهنٌ أحمد. 
پا ما روی نافع عن ابن عمر آنه اشنکی قأقعر الور في عینه 
وهو محر 0) 


رت ی ر بر د و 


)١(‏ «وإن كان» ساقطة من المطبوع. 

(۲) أخرجه ابن أبي شیبة )۱۳٤٤١(‏ بنحوه. 

(۳) أخرجه ابن أبي شيبة .)٠١١٠۸٠١(‏ 

)٤(‏ أخرجه ابن أبي شيبة )۱۳١٤۸(‏ والحربي في «غریب الحدیث» (۱/ ۲۵۲) بنحوه. 
(٥)‏ أخرجه ابن أبي شيبة .)٠١٤ ٤ ٤(‏ 

(7) أخرجه ابن أبي شیبة .)١١٤٤١١۱۳٤٤٤٩(‏ 

(۷) أخرجه ابن أبي شيبة .)٠١١٠۸۲(‏ 


00 


اغا اخم 


وأنه قال: يكتحل المحرم باي كحل إذا رمد ما لم يكتحل بطيب ومن غير 
رمد. رواه الشافعي ('. 


فأما الطيب فلا يجوز إلا لضرورة» وعليه حمل ماروى أحمد عن 
ابن عباس أنه اكتحل بكحل فيه طيب وهو محرم. وعليه الفدية. 

وأما الخضاب بغير الحتاء» مثل الوَسْمَة" والسواد والتيل ونحو 
ذلك مما ليس بطيب فهو زينة محضة. وإن كان من الطيب مغل الزعفران 
والورس ونحو ذلك لم يجز. 

وأما بالحناء فقد نض أحمد' على أنه ليس بطيب ولكنه زينةء وقال 
افضا هرمل ال رع هد ااا فالا لاه إا دل دت 
رائحته» فأشبه الوسمة ونحوهاء وشبّهوه بالحْصفر وبالفواكه في أن المقصود 
به غير الرائحة من طعم أو لون. 


(۱) في «الأم» (۳/ )۳۷٣-۳۷۵‏ ومن طريقه البيهقي في «الکبری» (/ .)٦٠۳‏ 

(۲) لم أجده في كتبه المعروفة» ولا عند غيره. 

(۳) في المطبوع: «الوشم» وفي النسختين: «الوشمة» بالشين» وكلاهما خطأ. والوسمة: 
یات عشي زراعي للصباغ» من الفصيلة الصليبية. 

(٤)‏ النيل: جنس نباتات مُحولة أو معمرة تزرع لاستخراج مادة زرقاء للصباغ من ورقها 
تسى النيل والنيلج. ) 

.)١۹۰ /۱( في رواية محمد بن أبي حرب» كما في «التعليقة»‎ )١( 

(7) في رواية الميموني» كما في المصدر السابق (۱/ .)١۹۰‏ 


0٤٦ 


وقول أحمد': «من يرخص في الريحان يرخص في الحناء» دليل 
على أنه عنده بمنزلة الريحان في كونه نبانًا له رائحة طيبةء ولا يتخذ للتطيّب. 
فعلى هذا إذا منعنا من الريحان منعنا من الحناء. 

ويتوجه أن لا يكره بحال؛ لأن أحمد قال: «(من رخص في الريحان 
رخص فيه)» ولم يقل: من منع من الريحان منع منه؛ لأنه أولى بالرخصة 
من الريحان» إذ الريحان يقصد شمّه» والحتاء لا يقصد شمه» فلايلزم من 
كراهة الريحان كراهته» كما لم يكره المعصفر» فإذا كان زينة كره لغير حاجة» 
كما ذكره في رواية ابن أبي حرب» وعلى ذلك أصحابنا. 

ويحتمل قوله الرخصة مطلقًا؛ لأنه قال: «ومن يرخص في الريحان 
يرخص فيه)» والريحان على إحدى الروايتين لا كراهة فيه؛ ولأنه إنمانقل 
الكراهة عن عطاء"'. 


فأما لحاجة فلا يكره» كما قال فى رواية حنبل» وعلى ذلك يحمل ما 
روي عن عكرمة أن عائشة وأزواج النبي به كن يختضبن وهن حرْم. رواه 


)١(‏ في رواية الميموني المذكورة. 

)۲( «منع منه» ساقطة من المطبوع. 

(۳) كما في رواية ابن أبي حرب المذكورة. 

)٤(‏ عزاه إليه أبو يعلى فى «التعليقة؛ .)۳۹١ /١(‏ وقال ابن المنذر فى «الإشراف على 
مذاهب العلماء» (۳/ :)۲١١‏ «وقد روينا عن عكرمة...٠‏ إلخ» ولعله ساق إسناده في 
«الأوسط»» ولكن كتاب الحح منه في عداد المفقود. وقد أخرجه ابن سعد في 
«الطبقات» )۷١ /٠١(‏ من طريق ابن جريج قال: أخبرتٌ عن عكرمة قال: (فذكره). 
وأخرجه الطبراني في «الکبیر» )۱۱۱۸١(‏ عن ابن عباس بإسناد ضعيف. 


0۷ 


قال أصحاب('“: وإذا اختضبث ولفث على يديها لفائف وشدتها 
ادت كما لر لست الفازينء ر الك كخ نتا على ددا وتفه 
لأن شذها يجعلها بمنزلة الققازين في كونه شيئًا مصنوعًا لليد» وكذلك 
الرّجل. وإن لفتها من غير شد لم تفت؛ لأنه بمنزلة مالو وضعت يدها في ) 
ایو ای ا . فإن غرزت طرف اللفافة في 
لفة تحتها...() 

وأما النظر في المرآة» فقال أحمد": ينظر المحرم في المرآة ولا 
يصللح شيئا. قال أصحابنا: ينظر في المرآة ولا يُصلح شعثا ولا يزيل غبارًاء 
ولفظ بعضهم: «ينظر إلا للزينة)؛ لما روى أحمد عن عكرمة عن ابن 
عباس قال: لا بأس أن ينظر المحرم في المرآة. 

وعن نافع قال: رأيت ابن عمر ينظر في المرآة وهو محر( 

وعن کثیر بن عباس وتمام بن عباس وریب مو لی ابن عباس: أنهم 
کانوا ينظرون في المرآة وهم محرمون0). 


.)٠١١ /٥( انظر «المغني»‎ )1( 

() بياض فى النسختين. 

.)۱٤١ /٥( کما في «المغتي»‎ (WW) 

)٤(‏ لم أقف عليه عنده» ورواه أيصًا ابن أبي شيبة (۱۲۹۹۳ء ۱۲۹۹۹). وعلقه البخاري 
عن ابن عباس في (صحيحه» (/۳-الفتح) بصيغة الجزم. وعزاه الحافظ في 
«الفتح» إلى الثوري في «جامعه». 

)0( رواه الشافعي - ولم أجده في «الأم» - ومن طريقه البيهقي في «الكبرى» )٦٤ /٠°(‏ 
وامعرفة السنن» (۷/ .)١۷۸‏ 

)١(‏ لم أقف عليه. 


بذلك» إلا أن عطاء قال: لا بأس أن ينظر المحرم في المرآة بيط بها 
الأذى» فأما الزينة فلا'. 


وروی مالك" عن ابن عمر آنه نظر في المرآة من شکوی کان بعینیه(“) 
وهو محرم. 

وإنما قلنا: «لا يزيل شعت ولا ينض غبارًا»؛ لأن المحرم الأشعثُ 
الأغبر. 

فصل 

وما النظافة فللمحرم أن يغسل رأسه وبدنه وثيابه» وآن يبدل ثياب 
الإإحرام ويبيعهاء وإن كان في ذلك إزالة وسخه وإزالة القَمْل الذي كان 
بثيابه» وإن أفض اغتساله إلى قتل القَمُل الذي برأسه» حتى له أن يدخل 
الحكام ما لم بُمّض ذلك إلى قطع شعر. 


قال أحمد فى رواية عبد اله*: ويغسل المحرم ثيابه ويدخل الحمّام» 


(۱) آخرج ابن أبي شيبة (۱۲۲۹۸۰۱۲۲۹۷) ذلك عن طاوس وعكرمة وعطاء. ولم 
أجده عن الحسن وابن سيرين. 

(۲) أخرجه أحمد في «مسائله - رواية آبي داود» (ص۹١٠)‏ بنحوه. وهو في «مصنف ابن 
ابی شیبة» (١۲۹۹ ٤(‏ إلى قوله: «الأذى». 

(۳( في «الموطأ» (۱/ .)٣۰۸‏ 

)٤(‏ س: «بعينه». والمثبت موافق لما فى «الموطأ). 

(0)( في «مسائله» ( ص٥‏ ۲۰). 


0۹ 


ویتداوی بالأکحال كلها ما لم یکن کحل فيه طيب. 


وقال في رواية حنبل': المحرم يدخل الحمّام وليس عليه كفارة» ولا 
بأس أن يغسل المحرم رأسه وثوبه. 

وقال حرب: قلت لأ حمد يبيع المحرم الثوب الذي أحرم فيه ويشتري 
غیره؟ قال: نعم لا بأس به. 

وقال عبد اله" أيصًا: سألت ا عن المحرم يدخل الحمام؟ فقال: 
نعم ولا 2 الشعر مرا" شدیداء [ق۳٠۲]‏ قليل قليل. 


اساب ارد ولا تی المحرم لاقت اندلب ريح رآسه وجسله گی 
رفیقاء ولا یقتل قَمْله» ولا یقطع شعره ولا یدهنه. 


وقال في رواية محمد بن أبي حرب“: وسئل عن المحرم يغسل بدنه 
بالمَحْلّب)ء فكرهه وكره الأشنان. 


وذلك لما روی عبد الله بن حنين عن عبد الله بن عباس والمشور بن 


.)٤٤٤ /١( كما في «التعليقة»‎ )١( 

(۲) في «مسائله» (ص٤۲۰).‏ 

© فى الفسختر :ولا يمد مدا بالدال و اضرب هن المهصدو الاق»وسيان 
على الصواب عند المؤلف. ۰ 

.)٤٤١٥ /١( انظر «التعليقة»‎ )٤( 

)٥(‏ شجر له حب يُجعَل في الطيب. 


00۰۹ 


مَخرمة أنهما اختلفا بالأبواء فقال عبد الله بن عباس: يغسل المحرم رأسه» 
وقال المسور بن مخرمة: لا يغسل المحرم رأسه» فأرسلني عبد الله إلى أبي 
أيوب الأنصاري أسأله عن ذلك فوجدته» يغتسل بين القَرْنين') وهو يستتر 
بشوب» قال: فسلّمت عليه» فقال: من هذا؟ فقلت: أنا عبد الله بن حنين»› 
أرسلنى إليك عبد الله بن عباس أسألك كيف كان رسول الله اة يغسل رأسه 
وهو محرم؟ فوضع أبو أيوب يده على الثوب فطأطأه حتى بدا لي رأسه» ثم 
قال لإنسان يصبٌ» فصب على رأسه» ثم حرّك رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبرء 
ثم قال: هكذا رأيته ية يفعل. متفق عليه" لفظ مسلم. وفي لفظ له: «فأمرٌ 
أبو أيوب بيديه على رأسه جميعًا على جميع رأسه» فأقبل بهما وأدبر» فقال 
ا ٣‏ ا 

المسور لابن عباس: لا أماريك أبدا. 


وعن يعلى ین عط قال: قال عمر بن الخطاب: ا الماء على 
رأسي وآنا محرم؟ فقلت: أنت أعلم يا أمير المؤمنين. قال: صب فإنه لا 
بزیده إلا شعثاء صب بسم انل ). 


(1) هما الخشبتان القائمتان على رأس البثر يُمدٌ بينهما خشبة يَُجَرٌ عليها الحبل ليُستقى 
ها ار ف اا ا ا0 

.)٠۲٠۵( ومسلم‎ )۱۸٤٩١( البخاري‎ )۲( 

(۳) كذا في النسختين» وهو تحريف» والصواب: يعلى بن أمية» أو ابن مُنية نسبة إلى أمه 


)٤(‏ رواه مالك (۱/ ۳۲۳)» والشافعي في «الأم» (۳/ )۳٠۲-۳٠١‏ ومن طريقه البيهقي 
في «الکبری» (9/ ۳) بنحوه. 


00۱١ 


فهو اد ی لی (). 

وعن ابن عمر أنه سئل عن المحرم يغتسل؟ فقال: لقد ابتردتٌ _ يعني 
اغتسلت منذ حرمت سبع مرات'. وفى رواية أخرى: «لقد ابتردت منذ 
أحرمت أربع عشرة مرة)('. 

وعن مجاهد أن ابن عمر کان لا يرى بأْسّا أن يغتسل المحرم أو يغخسل 
ا 

وعن ابن عباس قال: ربما قال لي عمر بن الخطاب ونحن محرمون ٩‏ 
الجخحةفة: تعال أباقيك ٠‏ آنا أطول تَقَّ(. وفي رواية: ربما رامش ت0 


عمر بن الخطاب بالجحفة ونحن محرمون ك 


وعن عكرمة قال: دخل ابن عباس حمام الجحفة وهو محرم وقال: ما 


(1) عزاه المؤلف لسعيد بن منصور كما سيأتي» ولم أقف عليه عند غيره. 

(۲) كسابقه» وقد أخرج ابن أبي شيبة )۱٥۰۷7(‏ نحوه عن مجاهد عن ابن عباس. 

)۳( محرمون» ساقطة من المطبوع. 

(6) أي: ننظر أينا أبقى في الماء. 

)٦۳ /٥( أخرجه الشافعي في «الأم» ۳۲)- ومن طريقه البيهقي في «الکبری»‎ (o) 
ا‎ .)٠١٠٠۳( وابن آبي شيبة‎ - 

(7) في «المغني» :)۱۱١ /٥(‏ «قامست» . والقمس: الغوص في الماء. 

)۷( وعو ان ر ي ا 0/0 رادو م راا ا 
عكرمة» عن ابن عباس آنه کان هو وابن عمر یترامسان وهما مُحرمان. قال ابن حزم: 
والترامس: التغاطس. 


o0۲ 


يصنع الله أوساخنا؟0). 


واو أسّا أن يسم المحرم الريحان وينظر في 
المرآة ويدخل الحمًاء. 

رفو غظا ين الاي عن ابراه كارا رة ا ارادو اا 
رفوا ان اعارا آطاری وکر ا رھ واا سد راا ایو اخ 
ثيابهم» وكانوا يستحبون أن يدخلوا مكة نهارًا وأن يخرجوا منها ليلا. فلقيت 
سعید بن جبیر فذكرت له قول إبراهيم قال قلت له: أطرح تباي التي فيها 
ئي وقمُلي؟ قال: نعم أبعدَ الله القَمْل". رواهن سعيد في («سننه). 

فإن قيل: هذا فيه إزالة الوسخ والغبار وقتل القمل وقطع الشعر وتخمير 
الرأس في الماء. 

قل ما تخفير الرا س فاته ليس البق صو د اة وإنما ال قود 
ااال ار الوح عل راسا 

وأما قطع الشعر فإنما يجوز له من ذلك ما لا يقطع شعرٌ 

وأما إزالة الوسخ وقتل القَمْل فسنتكلم عليه. 

وهذا يقتضي أنه يكره تعمد إزالة الوسخ وكذلك قتل القَمْلء فعلى هذا 


.)١۳ /٥( والبيهقي في «الكبرى»‎ )٠١١٠١( أخرجه ابن أبي شيبة‎ )١( 

(۲) آخرجه الدارقطني (۲/ ۲۳۲) والبيهقي ف فی «الکبری» )٦۳ ۰٦۲ /٥(‏ باطول منه» 
ورف ار ي ال رة ت ا ار ای يدك 

(۳) علق البخاري في «صحیحه» عن إبراهیم آنه قال: «لا باس أن یدل ثیابه». انظر 
«الفتح» (۳/ .)٤١١ - ٤١٠٥‏ 


o0 


يحرّك رأسه تحریکًا رفیقاء كما فعل أبو يوب ورواه عن النبي َو سواء کان 
عليه جنابة أو لم يكن. وهو معنى قول أبي عبد الله: «ولا يمر بيده على الشعر 
مرا شديدا» يعني أن الخفيف - مثل أن يكون ببطون أصابعه ونحو ذلك _ لا 
بأس به؛ وذلك خشية أن يقتل قَمْله» أو يزيل وسخاء أو يقطع شعرًا. 

وقال في رواية المروذي: «لا يغسل رأسه بالخطميء ولکن يصب 
على رأسه الماء صبًا ولا يدلكه». فمنعه من الدلك مطلقًا. 

وكذلك.... 

وقال القاضي وابن عقيل وغيرهما من أصحابنا: إن لم يكن عليه جنابة 
صب الماء على رأسه صبًا ولم یحکه بیده» وإن كان عليه جنابة استحبً أن 
یغسله ببطون آنامله ویدیه» ویزایل شعره مزايلة رفيقة» ويُسرب' الماء إلى 
أصول شعره» ولا یحرٌکه بأظافیره» ویتوقی أن يهَل منه شيئًاء فان حرّکه 
عر فالاحتیاط أن يَفدیه» ولا 
جب لك غه سى حه أن هو ذلك ى اللخ فاا خا 


تحریکًا خفيفًا أو شديدًا فخرج فی يده منه 


بفديه» ولا يجب ذلك( عليه حتی يتیقن أنه قطعه. 


قالوا: فأما بدنه فیدلکه دلکًا شديدًا إن شاء. فقد جو زوا له دَلْك البدن 


.)٤٤١ /١( كما فى «التعليقة»‎ )١( 

(۳) في المطبوع: (ويشرب» تصحيف. 

(6) في النسختين والمطبوع: «يقتل». ولعل الصواب ما أثبتٌ. والمقصود هنا النهى عن 
فتّل الشعر لئلا يبخرج منه شيء» لا قل القَمْل. 

)٠(‏ «ذلك» ساقطة من المطبوع. 
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شديدا وإن كان فيه إزالة الوسخ» بخلاف شعر الرأس» فإنه يخاف أن يقطع 
[ق٤٠۲]‏ الشعر. 

اذا كان لجسل وا حًا فإنه لا بد أن يرصل ألماء إلى أصول الشعر: 
بخلاف المباح» فإنه لا حاجة به إلى ذلك. 

والصواب أن الغخسل المستحبٌ للمحرم مثل دخول مكة» والوقوف 
بعرفة» ونحو ذلك= يستحب فيه ذلك. فأما' المباح فإن ذلك جائز فيه» كما 
نص عليه. وكلام..." يقتضي كراهته» أو أن تركه أفضل. والصواب: 
ر 

وأما دَلْك البدن بالماء» فإن كراهته للأشنان والمَحْلًّب في البدن دليل 
على أنه كره تعمد إزالة الوسخ. 

وقال في رواية عبد الل0: ايخ يە وجك خا رق لن 
الحك الشديد إن صادف شعرًا قطعه»ء وإن صادف قَمّْلا قتله» وإن صادف 
بثرةً ٤‏ جرحهاء وإن كان مع الماء أو الّرف أزال الوسخ. 

وعلى قول القاضي وابن عقیل: يحكٌ بدنه حگا شدیدًا إن شاء؛ لأن 
الإدماء وإزالة الوسخ ليس بمكروه عندهم» وصرّح القاضي* بأن ما يزيل 
لر م لارا انوروك ا اوا اا لا 


(1) في المطبوع: «ما» خطأً. 
(۲) بياض في النسختين. ولعل مكانه «الأصحاب» أو «بعض الأصحاب». 
(۳) في «مسائله» (ص٥۲۰).‏ 
(٠‏ في المطبوع: «بشرة» تحريف. والبثرة: ما يخرج في البدن من القروح. 
)٥(‏ في «التعليقة» .)٤٤٦/١(‏ 


000 


السدر والخطمي. 
صالح”': إذا غسل رأسه بالخطمي افتدى. 


وقال في رواية المرُوذي"': ولا يغخسل رأسه بالخطمي» ولكن يصب 
على رأسه الماء صبًاء ولا يدلکه. 


وقال في رواية ابن أبي حرب”" وسئل عن المحرم يغخسل بدنه 
الا خەر رااان 

وذكر القاضي““ وغيره رواية أخرى أنه لا فدية عليه بذلك وأخذهامن 
قوله في رواية حنبل': «لا بأس أن يغسل المحرم رأسه وثوبه» فأطلق 
الخغسل» ومن كونه قد قال في رواية أبي داود": حدیث ابن عباس «أن رجلا 
وقصت به ناقته وهو محرم)» فیه خمس سُنن: کفنوه في ثوبيه» ولا تخمُروا 
زات ول تسود طا اغا :از سن ای في الغسلات كلها. 


حكم اللإحرام باق عليه بعد الموت» فعلم أنه ليس ممنوعا منه في الحياة. 


(۱) فی «مسائله» (۱/ .)۲٤۳‏ 


ض 


(۲) سبق ذکرها قریبًا. 

(۳) سبق ذکرها أيضا. 

.)٤٤ ٤ /١( في «التعليقة»‎ )٤( 

)٠(‏ في المصدر السابق. 

(7) »مسائله» (ص١۱۹١).‏ والسنة الخامسة: «وكان الكفن من جميع المال»» وذكر كلام 
الإمام أحمد أيضا في «السنن» عقب الحدیث (۳۲۳۸). 
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والدليل على ذلك قول النبي باه في المحرم الذي وقصته دابته: 
(اغسلوه بماء وسدر» مع أنه قال: «لاتخمروا رأسه ولا تقرٌبوه طيبًاء وإنه 
يبعث يوم القيامة ملبيًا». فعلم الفرق بين الطيب والسدر. 

- وعلى هذه الرواية فاغتساله بالسدر والخطمي مكروه لما فيه من قطع 
الشعر وإزالة الشعث. 


ونص أيضًا على أن المحرم الميت' لا يغشّل كمايغسّل الحلال» بل 
يصب عليه الماء صبًاء فعلم أن الّعّك والمَعّْك' لا يجوز للمحرم وفرق 
بين غسل المحرم وغسل الحلال. 

والرواية الأولى أصرح عنه؛ لأن المحرم هو الأشعث الأغبرء والسدر 
والخطمي يزيل الشعث والغبار؛ ولأنه غالبًا يقطع الشعرء ويقتل الدود. 

وأما المحرم الميت فقد روي عن أحمد أنه بمنزلة الحي» فقال في 
رواية حنبل"' وقیل له كيف یغسّل؟ قال: يصب عليه الماءء قال: لا 
يغسّل كما يغسّل الحلال. ) 

وقال أبو الحارث”“: سألت أبا عبد الله عن المحرم إذامات يغسّل كما 
يغسل الحلال أو يغسّل بالسدر والماء؟ قال: يغسل بالماء والسدر. حدثنا 


)١(‏ «الميت» ساقطة من المطبوع. 

(۲) الدعك هو الدلك» والمعك: الدلك الشديد. 

(۳) ذکرها فی «المغنی» (۳/ )٤۷۹‏ دون تسمية الراوي. 
(6) اكت اماي المظرة 

)٥(‏ لم أجد هذه الرواية الطويلة في مصدر آخر. 
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[عن] ابن عباس عن النبي بياة: «اغيلوه بماء وسر ولا تُخكّروا رأسه» ولا 
تَمسّوه طيبًا». قلت: فإذا غسل يدلك رأسه بالسدر؟ قال: ما آدري» كذا جاء 
الخبر يغخسل بماء وسدرء قيل له: فتذهب إلى أن يخمّر وجهه ويكشف رأسه؟ 
قال: نعم على ما جاء عن ابن عباس عن النبي ا وهو صح من غيره. 

قال آہو عبد اللّه: وکان عطاء يقول: یخمّر رأسه ویغْسّل رأسه بالسدر» وقد 
روى عطاء عن النبي ية أنه يخمّر رأسه وهو محرم'. مرسل» وحدیث ابن 
عباس أصح. وقال ابن جریج: آنا أقول: يُغْسّل بالسدر ولا يخمّر رأسه. 

قلت: فما ترى؟ قال: أهاب أن أقول يغسل بالسدر وأحب العافية منهاء 
قلت: فيجزئه أن يصب على رأسه الماء فقط؟ قال: يجزئه إن شاء الله. 

قال أبو عبد الله: الذي أذهب إليه حديث ابن عباس عن النبي كلا: 
«یغسل بماء وسدر» ولا یخمّر رأسه» ولا يمس طيبً». 

فقد توقف في دلك رأسه بالسدر. وقد ذكر أصحابنا(" رواية أنه لا 
يغسل رأسه بالسدر كالحي» وحملوا حديث ابن عباس على أن المقصود 
غسل بدنه بالسدر» وأن السدر يدر في الماء. 

والصواب: الفرق بينهما. 

فل الل م رر او انارت ی ی راه کروی 
اروی چ ال فرعاال وار 
عنه حثبل آنه يصب الماء ولا يخسل كما يغسل الحلال» وعلى هذا استقر قوله. 


)١(‏ لم أقف على قول عطاء مسندًاء ولا روايته المرسلة عن النبي ية وانظر «مصنف ابن 
أبي شيبة٠ )١٤ ١٤ ٤(‏ و«الأوسط» لابن المنذر .)١٤١ /١(‏ 
(۲) انظر «الانصاف» /٦(‏ ۸۷). 
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ووجه الفرق بين الحي والميت: أن الميت محتاج إلى الطهارة والنظافة, 
فإن هذا آخر عهده بالدنیاء ق٣٣۲[‏ ولیس له في الدنيا" حال ينتظر فيها إزالة 
َميه» فجاز أن يرخص له في ذلك كما رخص لمن لم يجد الإزار والنعلين في 
لبس السراويل والخفين؛ إذ" كان ذلك مما تدعو إليه الحاجة» فكذلك موتى 
المحرمين بهم حاجة عامة إلى إزالة الوسخ والشعث» فرخص لهم في ذلك 
وإنما منع أحمد من قوة الدلك خشية تقطم الشعر. 

قال أبو الحارث: قلت لأحمد: N‏ قال: نعم فإذا 
فرغ من غسله طيبه غيره؛ لأن المحرم لا یمس طيبًاء ف فیجعله رجل حلال. 

فصل 

ال ادق رای د ا ولايتغلّى المحرم ولايقعل القنل 
ويك رأسه وجسده حکا رفیقاء ولا يقتل قَمْله ولا يقطع شعرّاء ويغتسل إن 
شاءویصب علی اسه ولا یر جل شعره ولا يدهة» ويد اوی بمایاگل. 

کلت قال في رواية امروف ي( لايتفلى المحرم ولا يقتل القمُل› 
وا را ر ا ولا يقتل قمْله ولا يقطع شعرًاء ويغتسل إن 
شاء ویصبٌ علی رآسه» ولا یرل شعره ولا یدهن» وینظر في المرآة ولا 


)١(‏ «له في الدنيا» ساقطة من المطبوع. 

(1) في النسختين: «إذا. ولعل الصواب ما أبته. 

(۳) في «مسائله» ( ص٣٥‏ ۲۰). 

)€( في النسختين والمطبوع «ولا يتداوى). والصواب حذف «لا» كما في «المسائل» 
رای غ و ای کرو راان کرک اا 0 

.)۱٤ ٤ص‎ ( هي بالنص في رواية ابي داود في «مسائله»‎ )٥( 

(1) في النسختين والمطبوع: «ولا ينظر)» وهو خطأ. والصواب حذف «لا» كما في _ 
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فأما التفلّي فهو استخراج القَمْل من بين الشعر والثياب» فأما إن كان 
ظاهرًا على البدن والثوب فألقاه...'. ويحکه؛ لأن حكه يُذهب أذى القمل 
ر 

فأما الاآهان: فإن كان بذهن فيه طيب» مثل دهن البنفسج والورد ونحو 
ذلك فحكمه حكم الطيب» لا يجوز إلا لضرورة وعليه الفدية» وإن كان غير 
طيب كرهته ولا فدية» وعامة كلام أحمد يقتضى ذلك وأنه مكروه إلا إذا 
احتاج إليه(" فإن مكروهات الإحرام عند الحاجة تصير غير مكروهة) 
ولا فدية فيهاء بخلاف محظوراته» فإنها إذا أبيحت لا بذ فيها من فدية. 

قال في رواية عبد الله لا يرجُّل شعره ولا يدهنه. وكذلك قال في 
روات المروڈى : لایرجل شعره ولایدھ.. وكذلك قال الخرقي(!: 
لا يدهن بما فيه طيب وما لا طب فيه. 


سے «المسائل» رواية أبي داود» ورواية عبد الله» ورواية الكوسح .)٥٤١ /١(‏ 
)١(‏ بياض في النسختين. 
(۲) هو زيت السمسم. 
(۴) «وعامة... إليه» ساقطة من المطبوع. 
)٤(‏ في المطبوع: «غير مكروه). 
)٥(‏ سبق ذکرها قریبًا. 
)٦(‏ کماسبق ذکرها. 
(۷) في المطبوع: «ولا يدهنه» خحلاف النسختين. 
(۸) في «(مختصره» مع «المغني» .)۱٤۹ /٥(‏ 
0۰ 


وقال: ویتداوی بما يأكل» وهو يأكل الزيت والشيرج ونحوهماء فعلم ‏ 
أنه يجوز أن یتداوى به من غير فدية ولا كراهة. 

وقال في رواية أبي داود': الزيت الذي يؤكل لا يدهن به المحرم 
رأسه» فذكرتٌ له حديث ابن عمر أن النبي ية اهن بزيتِ غير مقت )» 
فسمعته يقول: المحرم الأشعث الأغبر. 

فقد نص على كراهته لأنه يزيل الشعث والغبار"'. 


وقال في رواية الأثرم“ وقد سثل عن المحرم يدهن بالزيت والشّيرج» 
قال: نعم يدهن به إذا احتاج إليه» ويتداوى المحرم بما يأكل. 

فرخحص فيه بشرط الحاجة» فعُلم أنه مكروه بدونهاء وأنه ليس بمحرّم» 
إذلو كان محرّمًا بدون الحاجة لوجبت فيه الفدية مع الحاجة كالطيب. 

فعلی هذا إن احتاج إلى الادّهان» مشل أن يكون برجله شقوق أو بيديه 
ونحو ذلك» جاز بغير كراهة ولا فدية؛ لأنه يجوز أن يأكله. ولو كان بمنزلة 
الطيب لما جاز أكله. 


(۱) في «مسائله» (ص٣٥۱۷).‏ 

(۲) تتمة الحديث: «(وهو مُحرم). وهو حديث ضعيف أخرجه أحمد )٤۸۲۹(‏ والترمذي 
(۹7۲) وابن خزيمة )۲٠٠۲(‏ وغيرهم. قال الترمذي: «هذا حدیث غریب لا نعرفه 
إلا من حديث فرقد السَبّخي عن سعيد بن جبير» وقد تكلم يحيى بن سعيد في 
فرقد). وقال ابن خزيمة: «آنا خائف أن يكون فرقد السّبّخي واهمًا في رفعه هذا 
الخبر؛ فإن الثوري روى عن منصور عن سعيد بن جبير قال: كان ابن عمر يدهن 
بالزيت حين يريد أن يحرم). والمقتّت: الزيت الذي خلط بأدهان طيبة الريح. 

(۳) «فقد... والغبار» ساقطة من المطبوع. 

.)١۷۹ /۱( كما في «التعليقة»‎ )٤( 
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وإن كانت الحاجة في رأسه مثل أن ينسّف” رأسّه ونحو ذلك» جاز 
أيضا على عموم كلامه ومقتضاه. وعمومٌ كلامه في رواية أبي داود يقتضي 
المنع من دهن رأسه به بکل حال. 

وإن لم تكن به حاجة فقد نص على منع دهن رأسه في رواية الجماعة 


وما دهن بشرته فعلی روایتیں'. 


إحداهما: يكره أيصًا؛ لأنه قال فى رواية المرُوذي: لايدهن» وقال فى 
رواية الأثرم: يدهن به إذا احتاج إليه ولم يفصل» وهذا قول...(". 

والثانية: أن المنع مختص بالرأس؛ لأنه قال فى رواية عبد الله: لا يرجُل 
شعره ولا يدهنه. وقال فى رواية أبى داود: الزيت الذي يؤكل لا يدهن به 
المحرم رأسه. وكذلك نقل ابو بکر عنه: إن دهن رأسه بغیر طیب کرهته ولا 
فدية» وهذاقول...(٤.‏ 

وذلك لأن دهن الشعر يزيل شعثه ويرجّله ويرفهه» بخلاف دهن البشرة 
فإنه يوجب لصوق الغبار بها. 


وأما طريقة القاضى وأصحابه فذكروا فى الادّهان مطلقًا روايتين» 


(1) أي يجفٌ. وفي س: «ينشق» أي يحصل فيه الانشقاق. 
(۲) انظر «التعليقة» (۱/ ۳۷۹ .)۳۸١‏ 

(۳) بياض في النسختين. 

(6) بياض في النسختين. 

.)۳۸١ ۳۷۹ /۱( في «التعليقة»‎ )٥( 
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سواء كان فى الرأس أو فى البدن: 

إحداهما: الجواز في استعماله'“ من غير فدية» وهو اختياره واختيار 
آآصحابه. ) 

والثانية: المنع منه وعليه الفديةء قالوا: وهو اختيار الخرقي. 

قال القاضي": وقد يحتمل أن يكون منع منه على طريق الكراهة من 
غير فدية. 
بمنزلة الزیت والشيرج» هذا هو المعروف فى المذهب» وكلام أحمد يعم 
وذكر القاضي في بعض المواضع"' أن المنع إنماهو من الزيت والشيرج 
لأجل أنهما أصل الأدهان. 

فأما دهن البان فذكره أبو الخطاب من الأدهان غير المطيبة. والذي 
يدل على أنه مكروه دون كراهة الطيب ما روى نافع قال: كان ابن عمر إِذا 
أراد الخروج إلى مكة اهن بهن [ق٦٠۲]‏ ليس له رائحة طيبة» ثم يأتي 
مسجد ذي الحليفة» فيصلي ثم يركب» فإذا استوت به راحلته قائمة أحرم 
ثم قال: هكذا رأيت رسول الله ية فعل. رواه البخاري. 


(1) كتب في هامش النسختين: «في الهامش: جواز استعماله». 
)۲( في «التعليقة» .)١۸١ /١(‏ 

(۳) انظر: «الإنصاف») (۸/ ۲۷۰). 

)٤(‏ في «الهداية» (ص۱۷۸). 

.)۱٥١٤( رقم‎ )( 


۳ 


وعن مسلم البطين قال: كان حسين بن على إذا راد أن يحرم اهن 
بالزیت» وکان أصحابه يدهنون بالطيب. 
وعن إبراهيم بن سعد قال: رأى عثمان بن عفان رجلا بذي الحليفة 


وهو يريد آن يحرم ولم يحرم -مدهون الرأس» فامره أن يغسل رآسه 
بالطین". رواهما سعید. 


وعن علي أنه كان إذا راد أن يحرم اهن من دَبة زيت ي 
فادّهاتهم قبل الإحرام دليل على أنه غير مشروع بعده» وقد أخبر ابن 


عمر تة أن النبي ا كان إذا أراد أن يحرم ادهن“ء كما أخبرت عائشة 
أنه کان بتطبّ(٩)‏ لخ قبل أن یحرم. 


ارا استبقائه» فلما استیقاه ابن عمر وهو ممن لایری 


.)٠١١٤۳»۱۳٣١( أخرجه ابن أبي شيبة‎ )١( 

(۲( أخرجه الطحاوي في «(شرح معاني الآثار» .)٠١١/۲(‏ 

(۳) لم أقف عليه. والدبّة: قارورة الزيت ونحوه. 

(6) سبق تخریجه قریبا. 

)٥(‏ في المطبوع: «تطيب». 

(٦)‏ في هامش النسختين: «مكتوب في الهامش: لعله «لحله». لكن ما في الأصل ظاهر. 
كاتبه عفا الله عنه». قلت: لا حاجة للتصحيح» ففي البخاري )۱١۳۹(‏ عن عائشة 
قالت: «كنت أطيّب رسول الله بيا للإحرامه حين يحرم). فمعنى الحرمه): للإحرامه 
أو عند إحرامه قبل أن يحرم» فلا إشكال. 
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وأما فعله'٠‏ للحاجة فروي عن فة بن خالد الشيباني قال: مررنا بابي 
ذر بالرَبذة" ونحن محرمون في حج أو عمرة وقد تشققت تشققت أيديناء فقال: 
ادهنوا یدیک (. 

وعن عطاء عن ابن عباس أنه كان يقول: يتداوى المحرم بما يأكل/'. 

وعن مجاهد قال: أصاب واقدّ بن عبد الله برسامٌ في الطريق متوجها 
إلى مكة» فکواه اغ 

وعن السود بن يزيد وعطاء وسعيد بن جبير وعطاء 
الرخحصة في التداوي بالأدهان التي تؤكل في الإحرام^. 


)¥( وظاوس: 


)١(‏ «فعله» ساقطة من المطبوع. 
(۲) في المطبوع: «الربذة» خطأ. 
(۳) آخرجه سعید بن منصور» ومن طریقه ابن حزم في «المحلّی» .)۲٥۸/۷(‏ وآخرجه 
أيضا البيهقي في «الكبرى» )٨۸ /٠(‏ إلا أن فيه: «تشققت أرجلنا». ) 
)٤(‏ أخرجه سعيد بن منصور» وقد ساق الحافظ إسناده في «تغليق التعليق» (۳/ .)٤۸‏ 
وأخرجه أيصًا ابن أبي شيبة .)١۳٠۸١(‏ وعلقه البخاري (۳/ -۳۹١‏ الفتح) عن ابن 
عباس مجزوما په. | 

)٥(‏ في الأصل: «بن سالم» تحريف» والتصويب من «فتح الباري» .)٥١ /٤(‏ وواقد هو ابن 
عبد الله بن عمر. والبرسام: مرض ذات الجنب» وهو التهاب في الغشاء المحيط بالرئة. 

.)١١١/۳( أخرجه سعيد بن منصور» وقد ساق الحافظ إسناده في «تغليق التعليق»‎ )١( 
الفتح) عن ابن‎ -٠١ /٤( وأخحرجه أيضًا ابن أبي شيبة (۸۷٠۲٤۲)ء وعلقه البخاري‎ 
عمر مختصرًا مجزوما به.‎ 

(۷) تكرر اسمه في النسختين. وكتب في هامشهما: «كذا. 

(۸) آخرجه عنهم ابن أبي شيبة (۰۱۳۰۷۹ ۱۳۰۸۳ ۱۳۰۸۰). 
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وعن القاسم بن محمد أنه سئل عن امرأة تشتكي رأسها وهي محرمة» 
فقال: تب على رأسها زیتا نيا '. رواهن سعید. 

وعن عبد الله بن عمر أنه صلع بذات الجيش وهو محرم» فقالوا: ألا 
ندهنك بالسمن» قال: لاء قالوا: ألیس تأکله؟ قال: لیس أكلّه كادّهانِ به. رواه 


ا 

مسالة: (السادس: قتل صيد الب وهو ما كان وحشيًا مباخاء فأما 
صد البحر والأهلیٌ وما حرم أكلّه فلا شىء فيه» إلا ما كان متولدًا من 
مأکول وغیره). 

وجملة ذلك: أن الحيوانات بالنسبة إلى المحرم قسمان: 


أحدهما: ما يباح له ذبح جميعه بلا شبهة ولا كراهة» وهو الحيوان 
الإنسي من الإبل والبقر والخنم والدجاج والبط والحيوان البحري؛ لأن 
الأصل حل جميع الحيوانات إلا ما حرّم الله في كتابه» وإنما حرم صيد البر 
a‏ لھ ے- وم ی ہے ّ سا 
خاصة» قال تعالی: جل کہ صید البحر وطعامة ملعا لک وللسیارو ورم 


)١(‏ لم أقف عليه. 

(۲) لم أقف عليه مسنداء وذكره ابن قدامة في «المغني» .)٠٤۹ /٥(‏ وقد أخرج ابن أبي 
شيبة )۱۳٠۹٤(‏ عن نافع عن ابن عمر أنه كره أن يداوي المحرم يده بالدسم. 

(۴) انظر: «المستوعب» )٤٦۷ /١(‏ و«المغني» )٠١١ /١(‏ و«الشرح الكبيرا مع 
(لانصاف» (۸/ ۲۷۳) و«الفروع» .)٤٩۷ /٥(‏ 

)٤(‏ النص هكذا في «العمدة» بشرحه «العدة» .)٠٠٤ /١(‏ وفي بعض النسخ تقديم 
وتأخير. 
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ليحر وَطعَامةُ,) مطلقاء ثم أردفه بقوله: وحم عَلَيّکم صَيّد الي ما دمْتَر 
آ0 مان آن صا الر لال لا محل كا أو هرمن لاس اوقل 
ذكر ذلك عقیب قوله: ٭ يناما لذي ءامو بوم أله ىو ِن اليد 4 إلى 
قوله: ل تاوا الکید وأ حر إلى آخر الآية [المائدة: »]۹٥-4٤‏ ثم قال: 
أجل لك ميد ار وعَمَامُ 4 فكان هذا مبيتًا ومفسرًا لما أطلقه في قوله: 
للْمبأونكم أله سىء م أَلصَيَدِ ]€ وفي قوله: لا فللا اليد وام حرم 
وقوله: عير محل أَلصَيدِ وان (r‏ [المائدة: .]١‏ وهذا cw‏ علبه. 


لیک صد لر مَادمَم [ ]4 [الماندة: »]۹١‏ وفى قوله: «أجِلً کہ صد 


قال ابن أبي موسى'“: والدجاج الأهلي ليس بصيلٍ قولا واحدًاء وفي 
الدجاج السندي روايتان: إحداهما: أنه صيد» فإن أصابه محرم فعليه 
الجزاء. والرواية الأخرى: ليس بصيد» ولا جزاء فيه. 


القسم الثاني: صيد البر» فهذا يحرم عليه في الجملة؛ لقوله تعالى: 
يكم ما بُ € [المائدة: »]١‏ فإنما أباح لهم" بهيمة الأنعام في حال كونهم 
غير مستحلي الصيد في إحرامهم» وقال سبحانه: ولا للَيٌ اوا & 
[المائدة: ۲]» وقال تعالى: اما آلذن اموا بلونگم الله شىء من أَلصَيْدِ تال 


سے 


* سے زز موک اووے لق معےی کیل موک ول ا و ع ج 
یدیک ورماحک لیعلم آله من خافهء اليب فمن اعتدى بعد ذلك فهر عذَابٌ آل 0 


.)١۷٠ص( في «الإأرشاد»‎ )١( 
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و م O RD‏ ا l2‏ ور رک َ OS‏ 
ا الزين ءامنوا لا تفلو الصيد وام حرم ومن قله نكم معدا € إلى قوله: ومن 
ی سے ق Ld‏ ء وو 2 ر 2 2 څه پر 2 ص د رو ص او 
عاد فینلقم آله نه والله عزیز ذو آِقَامِ 9 أجل كم صيد البحر وطعامه, 

ا ء ٍ ص 


راو ر ی ا ورو د و وا ت و 
ملعا لک وللسیارة وحم عَلَیّکم صد ال ما دمر حرما واتَموا أ ازى اليه 
تروک 4 [المائدة: .]۹١ -۹ ٤‏ 

والصيد الذي يضمن بالجزاء [له] ثلاث صفات: 

أحدها: أن يكون أصله متو خشا سواء استأنس أو لم يستأنس» وسواء 
کان مباخًا أو مملوکًا. 

الثاني: أن يکون بريٌا وهو ما....(. 

[ق۷٠۲]‏ الثالث: أن يكون مباحا أكله» فإذا كان مباخا فإنه يضمن بغير 
وغير مأكول» كالوشبار: وهو ولد الذئبة من الضبعان» والسمع: وهو ولد 
الضبع من الذئب» وما تولد بين وحشي وآهلي. 

فما ما لا يکل فقسمان: 

أحدهما: يؤذي» کالمأمور بقتله وما فی معناه. 


والثاني: غير موذٍ» فالمباح قتله لا كفارة فيه» وأما غير المؤذي فقال أبو 


)١(‏ بياض في النسختين. وتتمته كما في «المخني» :)٠٠١ /١(‏ ما يفرخ أو يبيض في البرء 
ولو دخل الماء لیعیش فيه ویکتسب منه. 
(۲) ق: «كالضباء» خحطاً. 
(۳) في المطبوع: «كالعيسار» تحريف. 
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- بكر ': كل ما قتل من الصيد مما لا يؤكل لحمه فلا جزاء فيه في أحد قولي 
أحمد» وفى الآخر يَمْدِي الثعلب والسنور وما أشبه ذلك. وقال: مايفدي 


المحرم من الدواب والساغ: 
قال القاضى في «المجرد): والأمر على ما حکاهہ اونگ 
وقال ابن عقیل: ما لا يؤکل لحمه ولا يؤذي ففیه روایتان؛ إحداهما: لا 


ضمان فیه. 

قال في رواية حنبل"': إنما جُعلت الكفارة فى الصيد المحلّل أكله 
فأما السبع فلا أرى فيه كفارة. 

وفي موضع آخر: سألت أبا عبد الله عن أكل الضبع؟ فقال: يؤكل» لا 
بأس بأكله. 


قال“: وكل ما يُودى إذا أصابه المحرم فإنه يؤكل لحمه. 
وقال في موضع آخر: وفيها حكومة إذا أصابها المحرم» قيل له: نهى 
النبي به عن أكل كل ذي ناب من السباع. قال أبو عبد الله: هذه خارجة ‏ 
منه» وقد حكم النبي ية فيها وجعلها صيدًاء وأمر فيه بالجزاء إذا أصابه 
OTTO‏ 
المحرم» فكل ما ودي وحكم فيه أكل لحمه. 


.)٠١ /۱( كما في «الروایتين والوجهین»‎ )١( 
بياض في النسختين.‎ )۲( 
.)۳۹۷ /٥( انظر «المغني»‎ )۴( 
.)۲۸ /۳( في رواية حنبل كما في «الروایتین والوجهین»‎ )٤( 
ومسلم (۱۹۳۲) من حديث أبي لعلبة الخشني.‎ )٠٥٥۳١( (ه) أخرجه البخاري‎ 
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وكذلك قال في غير موضع محتجًا على إباحتها بأنها صيد» يعني أن كل 
ما کان صيدا فهو مباح. 

وعن أبي الحارث أنه سأله عن لحوم الحمر الوحشية»ء فقال: هو صيد 
وقد جعل جزاؤه بدنة» يعني أنه مباح. 

وهذا اختيار أبي بكر وابن أبي موسى والقاضي وأكثر أصحابنا. 

لكن ذكر ابن أبي موسى" في الضفدع حكومة. 

فعلى طريقته يفرّق بين ما ثهي عن قتله» كالصُفدع والنملة والنحلة 
والهدهد والصَرَد"ء وما لم ينه عن قتله» وهذا اختيار القاضي وأصحابه 
وصرّحوا بأنه لا جزاء في الثعلب إذا قلنا: لا يؤكل لحمه. 

وحمل القاضي نص أحمد في الجزاء على الرواية التي تقول: يؤكل» 
لكن لم يختلف نص أحمد وقول قدماء أصحابه أن الثعلب يودَى بكل حال. 

والثانية: فيه الكفارة» قال في رواية ابن القاسم وسندي": في اللعلب 
الجزاء. قال أبو بكر الخلال: أكثر مذهبه وإن كان يودى» فإنه عنده سبع لا 
يؤكل لحمه. 


)١(‏ في «الرشاد» (ص۱۷۲). 

(۲) ثبت النهي عن قتل النملة والنحلة والهدهد والصرد في حديث ابن عباس عند أحمد 
(۳۰۹۳) وأبي داود )٥۲۹۷(‏ وابن حبان )٥٩٤٩(‏ وغیرهم. 
وثبت النهي عن قتل الضفدع في حديث عبد الرحمن بن عثمان التيمي عند أحمد 
)٠١۷۷(‏ وأبي داود (۳۸۷۱» )٥۲۹۹‏ والنسائي )٤٩٥٥(‏ والحاکم )٤۱۱/٤(‏ 
وقال: (صحيح الإأسناد). 

(۳) كما في «التعليقة» (۲/ .)٠٠١‏ 
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وقال أحمد في رواية الميموني: اللعلب يودَى لتعظيم الحرمة» ولا 


وقال في رواية بکر بن محمد وقد سئل عن محرم قتل ثعلبًاء قال: 


عليه الجزاء» هو صید ولکنه لا يؤکل. 


وقال عبد الله ": سألت أبي قلت: ماترى في أكل الثعلب؟ قال لا 


يع جچبی 
رخص فة إلاعطا )ونه قال : لا باس جار و يفل نها ا 
تودى. يعني فى المحرم إذا أصابه عليه الجزاء. 


)۷( 
(^۸) 


بني؛ لأن النبي ب نهى عن كل ذي" ناب من السباع» لا أعلم أحدًا 


وقال": سمعت أبي يقول: کان عطاء يقول: کل شيء فيه جزاء بُ رخص 


. فنص على أنه ودی مع أنه سَبع. 


وقال ابن منصور": في السنور الأهلي وغير الأهلي حكومة. 
مع أن الأهلي لا یؤکل بغیر خلاف» والوحشي فيه روایتان. 


كما في «الإنصاف» (۹/ .)٠١‏ 


في «مسائله» (ص ۲۷۰). 
«ذي» ساقطة من المطبوع. 
روي الترخيص عن طاوس وقتادة أيضصًاء كما فى (مصنف عبد الرزاق») ٤۲(‏ ۸۷ 
«(AV EY‏ ) 
أحرجه عبد الرزاق ٤٤(‏ ۸۷) عن ابن جريج قال: سألت عطاءً عن الضبع والثعلب» 
فقال: کلهما من أجل أنهما بُودیان» وکل صید يوی فهو صيد. 
لم أجده في «مسائله». 
هو الکوسج» انظر «مسائله» .)٠٠٠١ /۱١(‏ 
في المطبوع: «والوحش)». 
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وقال في رواية أبي الحارث”'': في الثعلب شاة» وفي الأرنب شاة» 
وفي اليربوع جَمرة» وكذلك الوَّبْر فيها الجزاء. مع أنه قد اختلفت الرواية عنه 
في إباحة الوبر واليربوع» وحكي عنه الخلاف في الأرنب”"' أيصا. وأم 
حبَينٍ" فيها الجزاء في وجه. 

وذكر القاضي في بعض كتبه وغيرٌه أن المسألة رواية واحدة أنه لا 
جزاء إلا في المأكول» وحمل نصوصه في الثعلب ونحوه على القول بأكله» 
ونصه في الستور الأهلي على الاستحباب. 

وهذه الطريقة غلط» فإنه قد نص على وجوب الجزاء في الثعلب مع 
حکمه بأنه سبع محرّم» واختار ذلك الخلال وغيره. 


فعلى هذه الطريقة يضمن ما تعارض فيه دليل الحظر والإباحة» وإن 
قلنا: هو حرام قولا واحدًاء كالصّرد والهدهد والخطّاف والثعلب واليربوع 
والجفرة» كمايضمن السّمع والوشبار"ء كما قلا في المجوس لما 
تعارض فيهم سنة آهل الكتاب وسنة المشركين: حرم طعامهم ونساؤهم 
کالمشرکین»› وحرمت دماؤهم بالجزية كأهل الكتاب. 


(۱) كما في «الروایتین والوجهین» (۳/ ۲۷) الفقرة الأولى فقط. 

(۲) في المطبوع: «الأرانب». 

)۳( هي دويبة على خلقة الحرباء» عريضة الصدر عظيمة البطن. انظر للتفصيل «تاج 
العروس» (حبن). 

.)٤١١ ١٤٠١ /۲( انظر «التعليقة)‎ )٤( 

)٥(‏ كذا في النسختين. والجفرة ولد الماعزء حيوان أهلى» فلعل الكلمة مصحفة. 

) في المطبوع: «العسيار» تصحيف.‎ (٦) 
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فكذلك هذه الدوابٌ التي تشبه السباع ونحوها من المحرمات» ونشبه 
البهائم المباحة: يحرم على المحرم قتلها ويَِيْها كالمأكول» ولايؤكل 
لحمها [ق۸٠۲]‏ کالسباع. 

وعلى طريقة أبي بكر وغيره فجميع الدوابٌ المحرّمة إذالم تود 
روايتان كالستور الأهلي. 

وها لرل أن ال سا قال وک کسی ار HG‏ 


سے وو 


بعد قوله: أجل لک صَيد البحر وطعَامة,€. 

فلما أباح صيد البحر مطلقاء وحرّم صيد البر ما دمنا محرمين= عَلم أن 
اا ا و في اللإحلال؛ لأنه علق تحريمه بالإحرام» 
وما هو محم في نفسه لا يعلق تحريمه بالإحرام فعم آن صيد ابر مباح بعد 
الإحلال» كمانصه في قوله: ردان کاصطادوا) [المائدة: ۲]» وكذلك قوله: 


عير ملي الصيد وان حرم € [المائدة: ان ن ات اال وتن جال 
وعن عبد الرحمن بن عبد الله بن ابي عار قال: سآلت جابر بن 
عبد الله الضبع اكا قال: نعم. فلك اضد هي؟ قال: نعم» لت( : 


سمعت ذاك من نبي الله َة ؟ قال: نعم. رواه. PD,‏ 


فلولا ن الصيد عندهم هو الذي يؤكل لم يسآل: اصيد هي آم لا؟ ولوا 


(1) في النسختين: «قال». والتصويب من «المسند). 

(۲) بیاض فی النسختین» والحدیث أخر جه أحمد )٠٤٤٩٤٥(‏ وأبو داود )۳۸١١(‏ والترمذي 
(۸۱» ۱۷۹۱) والنسائي ۰۲۸۳ )٤۳۲۳‏ وابن ماجه (۳۲۳۹۰۳۰۸۵) وابن خزیمة 
)۲٣٤١(‏ وابن حبان .)۳۹٦٠١(‏ قال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح» ونقل في 
«العلل الكبير» (ص٠۳۲)‏ عن شيخه الإمام البخاري أنه قال: اهو حديث صحيح). 
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أن الصيد نوع خا ص" من الوحشي لم يخبر النبي ياء عنها نها صيد٬‏ ولو 
كان كونها صيدًا يُعلم”" باللغة أو بالعرف لما أخبر النبي ية به» فإنه إنما 
بث لتعليم الشرع» فلما أخبر أنها صيد علِم أن كون البهيمة صيدا حكم 
شرعي» وما ذاك إلا أنه هو الذي يحل أكله. 


ووحه اا 


وقد روي عنه في الضفدع روایتان: 

إحداهما: لا شيء فيه. قال في رواية ابن ا لا أعرف في 
الضفدع حكومة» ومن أين يكون فيه حكومة وقد نهي عن قتله؟ وهذا قياس 
الرواية الأو لى عنه. 

والثانية: فيه الجزاء. قال في رواية عبد الله : هشيم ثنا حجّاج عن 
عطاء قال: ما كان يعيش في البر والبحر فأصابه المحرم فعليه جزاؤه» نحو 
السلَحْفاة والسَرّطان" والضفادع. 


وظاهره أنه أخذ بذلك» وكذلك ذكره أبو بكر» وهذاقول ابن أبي 


(۱( «خحاص» ساقطة من المطبوع. 

(۳) بياض في النسختين. 

.)٠٠٠٦/١( الكوسج في «مسائله»‎ )٤( 

)٥(‏ لم أجده في «مسائله». وعزاه إليه في «الإنصاف» (۸/ .)۳١١‏ والأثر أخرجه الطبري 
في «تفسیره» (۸/ ٤۸‏ ۷) عن يعقوب بن إبراهيم الدورقي عن هشيم به. 

(0) في النسختين: «الشرطان» مصحقا. والتصويب من «الإنصاف». والسرطان: حيوان 
بحري من القشريات العشريات الأرجل. 

A4: 


۱ 
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فعلی هذا کل ما يضمن فان قتله حرام بلا ردد وهو من الکبائر؛ لأن 
أصحابنا قالوا: يفسق بفعله عمدًا. 

وما لا يضمن» فقال" أحمد في رواية حنبل": يقتل المحرم الكلبَ 
العقور والذئب وألسَبّم وكل ما عدا من السباع» ولا كفارة عليه» ويقتل القرد 
والنسر والعقاب إذا وثب» ولا كفارة. فإن قتل شيئًا من هذه من غير أن يعدو 
عليه» فلا کفارة عليه» ولا ينبغي له. 


وفي لف (: يقتل المحرم الجأ والغراب الأبقع والزنبور والح 
والعقرب» والفأرة والذئب» والسَّع» والكلب العقور'. ويقتل القرد وكل 
ما عداعليه من السباع ولا كفارة عليه» ويقتل النسر والعقاب» ولا كفارة 
عليه» شبيه بالجدا؛ لأن النبي َة أمر بقتلها E‏ 
يخطف» ولا كفارة علبه . وإنما جعلت الكفارة والجزاء في الصيد المحلّل 
اکل وهذا سبع فلا ری فيه( " كفارة. ولا بأس أن يقتل الذر. 


وقال في رواية أبي الحارث: : يقتل السَبّع عداعليه أو لم يعد. 


(1) في «الإرشاد» (ص۱۷۲). 

(۲) في المطبوع: «قال». 

(۳) كما في «التعليقة» (۲/ .)١۹٩‏ 

.)۳۱٣۰۳۱١ /۸( ذکره المرداوي باختصار فی «الإنصاف)»‎ )٤( 
كرا سا دنار‎ )٥( 

(٦)‏ «أرى فيه» ساقطة من المطبوع. 

(۷) كما في «التعليقة» (۲/ .)١۹٩‏ 
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وقال في رواية مهنا '': يقتل المحرم البرغوث ولا يقتل' القَمْلء 
ويقتل المحرم النملة إذا عصته" ولا يقتل النحلةء فإن آذه قتلّهاء وقد نهى 
رسول اله اة عن قتل الذرٌ والضرّدء والرد طير. 

وقال في رواية ابن منصو ر : يرد المحرم بعيره. 

وقال في رواية عبد الله" والمروذي: يقتل المحرم الغراب والجدَأة 
والعقرب والكلب العقور» وكل سَبّع عدا عليك أو عَمَرّك ولا كفارة عليك. 

وجملة هذا: أن ما آذى الناس أو آذی أموالهم فان قتله مباح» سواء کان 
قد وجد منه الأذى كالسَبَع الذي قد عداعلى المحرم» أو لايُوْمَن أذاه مشل 
الحية والعقرب والفأرة والكلب العقور» فإن هذه الدوابٌ ونحوها تدخل 
بين الناس من حیث لا يشعرون» ويعم بلواهم بهاء فأذاها" غير مأمون. 

قال اصحابنا: قتله(۸) مستحب» وهذا إجماع؛ وذلك لماروی ابن 
عمر قال: حدثتني إحدى نسوة النبي ية عن النبي يي قال: يقتل المحرم 


.)٤١١ /۲( كما في «التعليقة»‎ )١( 
«المحرم البرغوث ولا يقتل» ساقطة من المطبوع» ففسد المعنى.‎ (۲( 
ق: «عظته» تحریف.‎ )۳( 
.)٥٥۷ /١( آي الكوسح في «مسائله»‎ )6( 
أي يزيل عنه القراد» وهي دُرَيبة متطفلة ذات أرجل كثيرة تعيش على الدواب‎ )( 
والطيور.‎ 
.)٠٤٤ص( في «مسائله» (ص٠۲۰). وكذا في رواية ابی داود‎ )7( 
في المطبوع: «فأذاهم بهاا» خلاف النسختين.‎ )۷( 
في المطبوع: «قتلها» حلاف الأصل. والضمیر المذکر یرجع إلى «ما آذی الناس».‎ )۸( 
.)١۷١ /٥( انظر «المغني»‎ )4( 
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الفأرة والعقرب والجِدَأة والكلب العقور والغراب»'. 

عن عائشة أن رسول الله كه قال: ا رالا ا 
يقتلن في الحرم: الغراب والجِدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور»("» 
وفي لفظ"": «في الحل والحرم». متفق عليه. 

وفي لفظ لمسلم: «والغراب الأبقع). 


وفي رواية للنسائي وابن ماجه*: «(خمس يقتلهنٌ المحرم: الحيّة 
والفأرة والجدأة والغراب الأبقع والكلب العقور». 


وفي رواية قالت حفصة: قال رسول الله بة: (خمسش من الدواب لا 
حرج على من قتلهنٌ: الغراب والفأرة والجدأة والعقرب [ق۹٠۲]‏ والكلب 
العقور». متفق عليه؟. 


وفي رواية لمسلم" أنه سأله رجل مايقتل من الدوابٌ وهو محرم؟ 
فقال: حدثتني إحدى نسوة النبي اة أنه كان يأمر بقتل الكلب العقور والفأرة 
والعقرب والحدأة والغخراب والحبة. قال: وفی الصلاة أيضا. 


(۱) آخرجه البخاري (۱۸۲۷) ومسلم (۱۲۰۰/ .)۷١‏ 
(۲( أخرجه البخاري (۱۸۲۹) ومسلم (۱۱۹۸/ ۷۱). 
(۳) عند مسلم (۷۰/۱۱۹۸). 

.)٩۷/۱۱۹۸( رقم‎ )٤( 

() النسائي (۲۸۲۹) واللفظ له» وابن ماجه (۳۰۸۷). 
() البخاري (۱۸۲۸) ومسلم (۱۲۰۰/ ۷۳). 

.)۷٥ /۱۲۰۰( رقم‎ (۷) 
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وفي رواية لمسلم: قالت حفصة: قال رسول الله ا: (خمسش من 
الدواب كلها فواسق» لا حرج على من قتلهن» وذکره. 


وعن ابن عمر أن رسول الله َء قال: «خمس من الدوابٌ ليس على 
المحرم في قتلهن جناح: الغراب والجدأة والعقرب والفأرة والكلب 
العقور). رواه الجماعة إلا الترمذي. 


وفي رواية ل وعيره: «لاجناح على من قتلهن في الحرم 


والإحرام». 


وعن ابن عباس عن النبي يي قال: (خمس كلهن فاسقة يقتلهن 
المحرم ويقَتَلن في الحرم: الفأرة والعقرب والحيّة والكلب العقور 


والغراب». رواه أحمد(. 


E 8‏ 1 ر و 
وعن آبي هريرة آن رسول الله َة قال: « خمس قتلهنْ حلال في الحرم: 
الحيّة والعقرب والحدأة والفأرة والكلب العقور». 


(۱) رقم (۷۳/۱۲۰۰). 

(۲( الببخاري (۰۱۸۲۲ )۳۳٠١‏ ومسلم (۱۱۹۹) وأحمد في «(مسنده» 0٥٠١۷ »٤0٤۳(‏ 
)٥۲‏ وأبو داود )۱۸٤٩(‏ والنسائي /٩(‏ ۰۱۸۷ ۱۹۰) وابن ماجه (۳۰۸۸). 

(۳) رقم (۷۲/۱۱۹۹) والنسائي (۰/ ۱۹۰). 

(4( في النسختين: «ولا يقتلن». وهو غلط مخالف لما في «المسند» و«المنتقى» للمجد 
۲7 / و« مجمع الزوائد» (۳/ ۲۲۸). 

.)۳۳١( )٩(‏ في إسناده لينء ولكنه صحيح بالشواهد المتقدمة المتفق عليها. 

)٩(‏ آخرجه ابو داود )۱۸٤١۷(‏ وابن خزيمة (۲۹۹۷) پإسناد حسن. 
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وعن أبي سعيد أن النبي ييه سئل عما يقتل المحرم؟ قال: «الحيّة 
والعقرب والفويسقةء ويرمي الغراب ولا يقتله» والكلب العقورء والجِدَ لحدأة» 
والسبع العادي». رواه آحمد وأبو داود وابن ماجه والترمذي» وقال: حدیث 
حسن'» وذكره أحمد في رواية الفضل بن زياد. 

فذكر النبي اة ما يؤذي الناس في أنفسهم وأموالهم» وسماهن فواسق 
لخروجهن على الناس. 

ولم يكن قوله «خمس» على سبيل الحصر؛ لأن في آحد الحديثين ذكر 
الحيّة» وفي الآخر ذكر العقرب» وفي آخر ذكرها وذكر السّبع العادي» فعلِم 
أنه قصد بيان ما تمس الحاجة إليه كثيرًا» وهو هذه الدواب» وعلل ذلك 
بفسوقها؛ لأن تعليتق الحكم بالاسم المشتق المناسب يقتضي أن ما منه 
الاشتقاق علة للحكم» فحيثما ؤجدت دابة فاسقة - وهي التي تضر الناس 
وتؤذيهم - جاز قتلها. 

وقوله في حديث أبي سعيد: «ايرمي الغراب ولا يقتله» إما أن يكون 
و ات ار روان عا رای شو ا ت ا 
النهي» لئلا يلرم التغییر" مرتین")» أو یکون رمه هو الأولی وقتله جائزا 


(۱) احمد (۱۰۹۹۰) وأبو داود )۱۸٤۸(‏ وابن ماجه (۳۰۸۹) والترمذي (۸۳۸). قال 
الحافظ: «فيه يزيد بن أبي زياد» وهو ضعيف وإن حسنه الترمذي» وفيه لفظة منكرة 
وهي قوله: ويرمي الغراب ولا يقتله». «التلخيص الحبیر» (۲/ ٤‏ ۲۷). 
(۲) في الهامش: «أي تغيير الحكم». 
(۳) أي أن النهي عن قتل الغراب منسوخ بالرخصة المذكورة في قوله: «لا حرج على من 
قتلهن»» فيكون النهي متقدمًا على الرخحصة» وليست الرخصة متقدمة على النهي» - 
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فأما ما هو مضل فى الجملة لكن ليس من شأنه أن يبتدئ الناس بالأذى 
في مساكنهم ومواضعهم» وإنما إذا اجتمع بالناس في موضع واحد أو أتاه 
لناس آذاهم» مثل كل ذي ناب من السباع وكل ذي يخلب من الطير» مثل 
الاو مروا ر ا ى ا 
والباشق= فهذا كالقسم الأول والمشهور عند أصحابنا المتأخرين مشل 
القاضي ومن بعده'. وقد نص في رواية أبي الحارث' على أنه يقتل 
السبع» عداعليه أو لم يعذ» وكذلك ذكر أبو بكر وغيره. 

قالو ا(۳: لأن الله إنما حرم قتل الصيد» والصيد اسم للمباح كما تقدم؛ 
ولأن النبي ية أباح قتل السَبّع العادي» والعادي صفة للسَبّم سواء وجد منه 
العدوان أو لم يوجد. كما قال: الكلب الحَقور» وكمايقال: السيف قاط 


والخبز مُشيع» والماء مُرْوي“؛ لأنه لو لم يكن كذلك لم يكن فرق بين 
السبع وبين الصيد, فإن الصيد إذا عدا عليه فإانه يقتله. 


قالوا*: ولأن النبى به ذكر من كل جنس أدناه ضررًا ليه بإباحة قتله 


= لأنها لو كانت كذلك للزم تغيير الحكم مرتين» لأن لفظ الرخصة يوحي بوجود النهي 
قبله» فكأنه كان منهيًا عنه ثجّ رخص فيه ثم ثي عنه» وهذا مخالف لعامة أحكام 
الشريعة. ٠‏ 

.)٤۷١ ١٤۷١ /١( و«المستوعب)‎ )۱۷١ /١( و«المغني»‎ )۳۹١ /۲( انظر «التعليقة»‎ )1( 

(۲) سبق ذکرها. 

(۳) انظر «التعليقة» (۲/ ۰۳۹۷ ۳۹۸). 

)٤(‏ كذا في النسختين بإثبات الياء. 

.)۳۹۹ /۲( انظر «التعليقة»‎ )٠( 
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على إباحة ما هو أعلى منه ضررًاء فنص على الفأرة تنبيها بها" على ماهو 
أكبر منها من الحشرات» وذكر الغراب تنبيهًا به على ماهو أكبر منه من 
الجوارح» وذكر الكلب العقور - وهو أدنى السّباع - تنبيهًا به على سائر 
السباع. 


قالوا: وفحوى الخطاب تنبيهه الذي هو مفهوم الموافقة أقوى من دليله 
الذي هو مفهوم المخالفةء وربما قالوا: الكلب العقور اسم ج ل 
لأن النبي َة قال في دعائه على عتبة" بن أبي لهب: «اللهم ساط عليه 
كلبًا من كلابك»» فأكله السبم(". 


وعنه رواية أخرى: أنه إنما يقتل إذا عدا عليه بالفعل» فإذا لم يعد فلا 
ینبغی قتله؛ لأنه قال فى رواية حنبل: فإن قتل شيئًا من هذه من غير أن 


)١(‏ «بها» ساقطة من المطبوع. 

(۲) كذا في النسختين وفي معظم مصادر التخريج» والصواب: ای 6 غ عا 
وأسلم وشهد حنيتاء وأقام بمكة ومات بها. انظر «الإصابة» (۷/ ۷۹). 

)۳( أخرجه ابن قانع في «معجم الصحابة» (۳/ ۷ ھر دقار بن الأسود بإسناد 
واه. وأخرجه الحارث بن أبي أسامة كما في «بغية الباحث» (0۷۲)» ومن طريقه 
الحاكم في الممستدرك (۲/ )٥۳۹‏ وغيرهمامن حديث أبي عقرب بنحوه إلا أن 
المدعو عليه فيه «لهب بن أبي لهب)»ء وإسناده واو أيضا. وله طرق أخرى واهية» 
وأصح طرقه مُرسل محمد بن كعب القرظي» ورواية عثمان بن عروة بن الزبير عن 
رجال من أهل بيته» رواهما ابن إسحاق في «المغازي»» ومن طريقه الدولابي في 
«الذرية الطاهرة» (۷۷) وأبو نعيم في «دلائل النبوة» .)۳۸١(‏ ويشهد لأصل القصة 
مُرسل طاوس بلفظ: «ألا تتخاف أن يسلط الله عليك كلبه؟» وكذامُرسل قتادة 
بنحوه» أخرجهما عبد الرزاق (۲/ )٠٠١‏ والطبري (۲۲/ )۷-٦‏ في «تفسير يهما». 

)٤(‏ سبق ذکرها. 
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تعدو عليه فلا كفارة عليه» ولا ينبغي له. وقال أيصًا: يقتل ما عداعليه من 
السباع ولا كفارة عليه 

فخص قتله بما إذا عدا عليه أو بما إذا عدا في الرواية الأخرى» وهذا 
يقتضي أنه لا يقتله إذا لم يعدٌ. ولو أراد أبو عبد الله أن العدوان صفة لازمة ٠‏ 
للسبع لم يقل: كل ماعدا من السباع» فإن جميع السباع عادية بمعنى أنها 
تفترس» ولذلك حرم أكلهاء فعللم أنه أراد عدوانًا تنشئه وتفعله» فلا تَقصد 
[ق۰٠۲]‏ في مواضعها ومساكنها فتقتل» إلا أن يقصد ما من شأنه أن يعدو على 
بي آدم كالا سد فقتل الذي من شانة أن يعدو ذون أولأدها الصغار» ودون 
ما لا يعدو على الناس. وهذا مذهب مالك» فينظر»ء وهو قول أبي بكر؛ لأنه 
قال: يقتل السبع مطلقا ول... اله. 

وقال في رواية عبد الله": ويقتل الحيّة والعقرب والكلب العقورء 
وكل سبع عداعليك أو عَقَرَك. 

فنص على أن المقتول من السباع هو الذي يعدو على المحرم ويريد 
عَقره» وهذه الرواية أصحّ إن شاء الله» وهي اختيار...(". لوجوه: 

أحدها : أن النبي بالا لو أراد بهذا الحديث الإذنً في قتل كل ما لا يؤكل 
لقال: يتل كل ما لا يؤكل» ويفتل كل ذي ناب من السباع وكلٌ ذي مخلب 

من الطير فإنه َا كان قد وتي جوامح الكلم» ألا تراه لما أراد النهي عنها 


(1) كذا في النسختين. ولم أجد النص فى مصدر آخر. 
)۲( في «مسائله» (ص٦۲۰).‏ وسبق ذکرها. 
o۸۲‏ 


قال: «كل ذي ناب من السباع حرام»'. ولم يعدّد أنواعًا منها. 

الثاني: آنه سئل عما يقتل المحرم من الدوابٌ. 

الثالث: أنه عل الحكم بأنهن فواسقء» والفاسق هو الذي يخرج على 
غیره ابتداءٌ بأن يقصده في موضعه» ما من لا یخرج حتى يقصد في موضعه 
فليس بفاسق. 

الرابع: أنه حص الكلب العقور» ولو قصد ما لا يؤكل أو ماهو سبع في 
الجملة لم يخص العقور من غيره» فإن الكلب سبع من السباع» وأكله حرام. 

الخامس: أنه ذكر من الدوابٌ والطير ما يأتي الناس في مواضعهم» ‏ 
ويعم بلواهم به» بحيث لا يمكنهم الاحتراز منه في الغالب إلا بقتله» مثل 
الحُدَيّاء والغراب» والحيّة» والعقرب. ومعلوم أن هذاوصف مناسب 
للحكم» فلا يجوز إهداره عن الاعتبار وإثبات الحكم بدونه إلا بنص آخر. 

السادس: أنه قال: والسبع العادي» ولا يجوز أن يكون العدوان صفة 
لازمة» بل يجب أن يكون المراد به السبع الذي يعتدي» أو السبع إذااعتدى 
ونحو ذلك أو السبع الذي من شأنه أن يعتدي على الناس فيأتيهم في 
أماكنهم» ونحو ذلك. كما يقال: الرجل الظالم» كما قال: «الكلب العقور»» 
فكان ذلك نوعا خحاصًا من الكلاب؛ فلذلك هذا يجب أن يكون نوعًا خاصًا 
من السباع لوجوه: 

أحدها: أنه لو كان المراد به العدوان الذي في طباع السباع - وهو كونه 


(۱( أخرجه مسلم (۱۹۳۳) من حديث أبي هريرة بلفظ : «كل ذي ناب من السباع فأكلُه 
حرام٤.‏ وفي الباب أحاديث أخرى بمعناه فى «الصحيحين». 
o۸‏ 


يفترس غيرّه من الحيوان - لكانت جميع السباع عادية بهذا الاعتبار» فتبقى 
الصفة ضائعة. وهذاوإن كان قد يأتي للتوكيد في بعض المواضع» لكن 
الأصل فيه التقييدء لاسيما وهو لم يذكر ذلك في الحيّة والعقرب مع أن 
العدوان صفة لازمة لهماء فعُلم أنه أراد صفة تخص بعص السباع. 

الثانى: أن الأصل فى الصفات أن تكون لتمييز الموصوف مما شاركه 
في الاسم وتقييد الحكم بهاء وقد تجيء لبيان حال الموصوف وإظهاره 
وإيضاحه» لكن هذا خحلاف للأصل» وإنما يكون إذا كان فى إظهار الصفة 
فائدة من مدح أو ذم أو تنبيه على شيء خحفي أو غير ذلك» وهنا قال: 
«السبع"" العادي»» فيجب أن يكون العادي تقييدًا للسبع» أو إخراجًا للسبع 
الذي ليس بعادي" إذ إرادة عدوانِ لازم مخالف للأصل» ثم ذلك العدوان 
الطبيعي معلوم بنفس قوله: سبع» فلا فائدة في ذكره. 

الثالث: أن العدوان الذي هو فعل السبع معلوم إرادته' قطعاء 
والعدوان الذي هو طبعه يجوز أن یکون مرادًا» ویجوز أن لا یکون مرادًاء فلا 
شت :ناشت 


السابع“: أن كثيرًّا من الدوابٌ قد ثهي عن قتلها في اللإحلالء مثل 
الضفدع» والنملة» والنحلةء والهدهد» والصَرّد» فكيف يكون [جائزًا] في 


الإحرام؟ وقد قال في الفواسق: بق . في الحل والحرم). 


(۳) «إرادته» ساقطة من المطبوع. 
(٤(‏ تابع لما ذكر من الوجوه الستة. 
OA‏ 


الامن: أنه ي قال في الكلاب: «لولا اا ا ا 
فاقتلوا منها کل سود بهیم) . متفق عليه(. 


وهذا يقتضي أن كونها أمةٌ وصفبٌ يمنع من استيعابها بالقتل» لتبقى هذه 
الأمة تعبد الله وتسبّحه» نعم حص منها ما يضر بني آدم ويشق عليهم 
لاحتراز منه؛ لان رعاية جانبهم آولى من رعاية جانبه» ویبقی ما يمكنهم 
الاحتراز منه على العموم. 


فعلی هذا قتله حرام آو مکروه» وبکل حال لا جزاء فيه. نص عليه. 


وإذا لم يقتل هذاء فغيره ممن لايؤكل لحمه ولا في طبعه الأذى 
أو لى أن لا يقتل. 


وقال ابن افو للمحرم أن يقتل | أحية ته والعقرب» والفأرت 
والكلب العقورء والأسود البهيم» والسَّبّع» والذئب» والجِدَأة» والغراب الأبقع» 
ليوو والقرة وار ولق اتا وت غل و 0310 


(۱) لم یخرجه الشیخان» وإنما أخرجه أبو داود )۲۸٠٠(‏ والترمذي )۱٤۸۹(‏ والنسائي 
)۱۸٩ /۷(‏ وابن ماجه )۳۲۰١(‏ من حديث عبد الله بن مغفل» وقال الترمذي: 
حديث حسن صحيح. وفي اصحیح مسلم» )۱١۷۲(‏ من حديث جابر بلفظ: 
«عليكم بالأسود البهيم ذي النقطتين» فإنه شيطان». 

(۲) كذا في النسختين» والأولى: «مما). 

(۳) في «الإرشاد» (ص۲٩١۱).‏ 

)٤(‏ «النسر» ساقطة من ق. 

(0) حشرة من رتبة نصفية الأجنحة» أجزاء فمها ثاقبة ماصّة على شكل خرطوم» ومنه 
ضروب. 


OA0 


والبعوض» والحَلَّم' والقزدان"'» وكل ما عدا عليه وآذاه» ولا فدية عليه. 

فأما على الرواية الأولى فقال أبو الخطاب: يباح قتل كل ما فيه 
مضرّة كالحيّة والعقرب» وسمّى ماتقدم ذكره» وقال: والبرغوث والبق 
والبعوض والقراد والوَرَغ وسائر الحشرات والذباب» ويقتل النمل إذا آذاه. 

وقال القاضى وابن عقيل: الحيوانات التي لا تؤكل ثلاثة أقسام: 

قسم يضر ولا ينفع» كالأسد والذئب والجرزجس“ والبق والبرغوث 
O SE AE‏ 

الثاني: ما يضر وينفع» كالبازي والفهد وسائر الجوارح من الطير [ذي] 
اليخْلّب” الذي لیس بمعلم» فقتله جائز لا یکره ولا یستحب. 

الثالث: ما لا يضر ولا ينفع» كالخنافس والجعْلان") وبنات وردان( 
والرتم والذباب والنحل والنمل إذا لم يلسعه» فهذا"' ٠"‏ يكره قله ولا 


)١(‏ جمع حَلَّمة: القرادة الضخمة أو الصغيرة. 

(۲) جمع قراد. وقد سبق شرحها. 

(۳) في «الهداية» (ص٠۱۸).‏ 

)٤(‏ البعوض الصغارء كما في «القاموس». 

)٥(‏ دود أسود يمتص الدم يكون في الماء الآآسن» إذا شربته الدابة علق بحلقها. 

(0) في النسختين: «والمخلب». ولعل الصواب ما أثبت. 

(۷( جمع جْعَل: حیوان کا لخنفساء ء يكثر في المواضع الندية. 

(۸) بنت وردان: دُويبة نحو الخنفساء حمراء اللون» وأكثر ما تكون في الحمَامات والكثف. 

)٩(‏ طائر غزير الريش أبيض اللون مبقع بسوادِ» له منقار طويل قليل التقوس» رمادي 
اللون إلى الحمرة. 

)٠١(‏ «فهذا» ساقطة من المطبوع. 


hr 

وأما الذباب فذكره ابن عقيل في القسم [الأول]'» وهو ما يضر ولا 
ينفع» وذكره القاضي في القسم الثالث» وهو ما لا يضر ولا ينفع. 

وقد تقدّم الكلام على القسم الأول» وذكرنا الروايتين فيه. 

وأما القسم الثاني والثالث فالمنصوص عنه المنع من قتله - كما تقدم - 
ما لم يضر ثم قد أدخلوا فيه الكلب» والمذهب أن قتله حرام. 

وأما الذباب فقد ذكره أبو الخطاب وابن عقيل من المؤذي» وذكره 

وأما الذرّ فقد رُوي عنه: لا بأس أن يقتله"» وقال في الرواية الأخرى: 
قد نهى النبي ية عن قتل الذر. 

وقال ابن اأ بي موسی( و هله أن يقتل القَمْلةء ولايقتل النملة في 
حل ولا حرم» ولا يقتل الضفدع. 


رهذه امات عن لها ثل الشرد واتحلة نعلت مرم( مر 


(1) زيادة ليناسب السياق. وفي هامش ق: «لعله الثاني». وهو خطأ. 
(۲) روی عنه حنبل كما في «الفروع» .)٥۱١ /٥(‏ 

(۳) سبق تخریجه (ص۷۰٥).‏ 

(4) في «الإرشاد» (ص۲١۱).‏ 


 .ٌثبثأ في النسختين: «مرد» وفي هامشهما: العله قيل». ولعل الصواب ما‎ )٥( 
OAV 


هو منع' تنزیه أو تحريم؟ قال ابن أبي وى ولل امل ف صل 
ولا حرم ولا الضفدع. وظاهر كلام أحمد التحريم قال في رواية مهتا 
وقد سأله عن قتل النحلة والنملةء فقال: إذا آذته قتلهاء فقيل له: آليس قد نهى 
النبي يي عن قتل النحلة؟ قال: نعم قد نهى عن قتل النحل والصرد» وهو 
طير. 

قال في رواية عبد الله وأبي الحارث في الضفادع: لا تؤكل ولا 
تقتل» نهى النبي ية عن قتل الضفدع(°). 

وقال في رواية ابن القاسم وقال له رجل: يا أبا عبد الله» الضفدع لا 
يؤكل؟ فغخضب وقال: النبي اة نهى عنه أن يُجعل في الدواء» من يأكله! 

فهذا يقتضي أن قتلها وأكلها سواء وأنه محرم. 

اما إا عفه النحا أن اللة ار لى ال اد خير و تحر ذلك فاته 
يقتله وإن أمكن دفع ذاه" بدون ذلك» بحيث له أن يقتل النملة بعد أن 


0 
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(۱) في س: «نهي منع» جمع بين مترادفين. 
(۲) كذا في النسختين» وقد سبق ذكر هذا القول. 
)۳( انظر «الفروع» .)٠١١٠١ /٥(‏ 
(6) في «مسائله» ( ص۰۲۷۱ ۲۷۲). 
)٥(‏ صح ذلك من حدیث عبد الرحمن بن عثمان عند أبي داود (۳۸۷۱) وغيره» وقد 
سبق تخر يجه ( ص .)٥۷۰‏ 
() «رجل» ساقطة من المطبوع. 
(۷) في المطبوع: «أدناه» تحريف. 
OoAA‏ 


وماحرم قتله» فإنه يحرم قصد قتله بمباشرة أو تسبب» ويحرم أذاه 
أنواع الأذى» مثل أن بيه من الظل ويجلس موضعه أو ينره . و ويجرم 
عليه تملکه باصطياد أو ابتياع أو اتّهاب» وسائر أنواع التمأكات مثل كو 
عوضا في صداق أو خلع أو صلح عن قصاص أو غير ذلك؛ لأن الله قال 
ونك أله سىء من أَلصَيْدِ نال ادیک وماحم [المائدة: .]۹٤‏ فان قىضه 
بعقد البيع فتلفَ في يده ضوته بالجزاء» وضمنَ القيمة لمالكه» بخلاف ما 
قبضه بعقد الهبة» ومتى رده على البائع والواهب زال الضمان. 

فأما ملکه بالإرث ففیه وجهان. 


وإذا اصطاده ولم بره حتى حل فعليه إرساله؛ لأنه لم يملكه بذلك 
الاصطيادء فإن لم يفعل حتى تلف فی يده فعلیه ضمانه» وان ذبحه بعد 


(۲) 


i‏ »وهو قول ابن 


(۳) 


ا موسی والقاضی() 


وقال أبو الخطاب” و باح آکله وعلیه ضمان؛ لأنه ذيية 
حلال» أکثر ما فيه آنه کالغاصب فیجب عليه قیمته. 


)١(‏ «ويحرم أذاه... ينفره» ساقطة من المطبوع. 

(۲) كما في «التعليقة» (۲/ .)٤٠١‏ 

(۳) في «الإرشاد» (ص‌۱۹٦۱).‏ 

.)٤٠١ /۲( في «التعليقة»‎ )٤( 

.)۲۹۹/۸( و«الإنصاف)‎ )٤٦۸ /۱( كما في «المستوعب)‎ )٥( 


o۸۹ 


والأول أجود؛ انه ممنوع لحق الله. 

وإذا أحرم وفي ملكه صيد ليست يده الحسّية عليه» بأن يكون فی مصره 
غاتبًا عنه» فملکه باق عليه» ولا بلزمه إرساله. وإن كانت يده المشاهدة 
فی يده فإنه يجب عليه إزالة يده عله فى ظاهر المذهب. 

قال في رواية ابن القاسم وسندي" في رجل أحرم وفي يده صيد: 
یرسله» فإن کان فی منزله لیس عليه» وقد كان عبد الله بن الحارث يحرم 
وفي بيته النعام. 

فإن لم يفعل فأزال يده عنه" إنسان فلا شيء عليه؛ لأنه قد فعل ما 
يجب عليه» فأشبه ما لو أزال يده عن المكاتب. 

وما ملکه فلا يزول عنه فيما ذكره أصحابنا. 

فإن لم یرسله حتی حل لم یجب عليه إرساله» بخلاف ما اصطاده في 
الإحرام» دکره أصحابنا؛ لن [ق۲۹۲] ما حرم استدامته من المحظورات لا 
يجب إزالته إذا استدامه فى الإحلالء كاللباس والطيب. 


)١(‏ «في» ساقطة من المطبوع. 
(۲) كما فى «التعليقة» .)٤١١/۲(‏ 
)۳( «عنه» ساقطة من المطبوع. 
)٤(‏ في المطبوع: «الحلال). 
)٥(‏ في «الرشاد» (ص‌۱۹١۱).‏ 


0۹۰ 


إحرامه لزمه إرساله واجبًاء فإن تلف فى يده أو ذبحه بعد الإحلال فعليه 
جزاؤه» ولا يحل له أكله» وكذلك لو أحرم وفي يد المملوك' صيده لزمه 

وظاهره الفرق. فإن أراد أن يبيع الصيد أو يهبه» فقال القاضي في 
«حلافه»"“: لا يصح ذلك؛ لأن في ذلك تصرف" فيه؛ لأنه عاجز شرعًا 

فعلی هذا هل له أن یعیره؟.... 

وقال القاضي في «المجرد» وابن عقيل“ وغيرهما من أصحابنا: يجور 
أن يبيعه ويهبّه؛ لآنه إخراج له عن ملكه» فأشبة إزالة يده عنه» ولأن إزالة 
الملك أقوى من إزالة اليد. ولهذانقول في العبد الكافر: إذا أسلم عند سيده 
الكافر فإنه ممنوع من إقرار يده علیه» وله آن يبیعه لمسلم ویهبه له. 

هذا إذا لم تكن يده" المشاهّدة عليه» فأما إن كانت اليد الحسية عليه 


وذكر ابن عقيل في موضع آخر أن له أن يُعيره" من حلال؛ لأنه إخراج 


)١(‏ فى اللإرشاد»: ايده». 

)۲( أي «التعليقة» (۲/ .)٤٠١‏ 

(۳) كذا في النسختين» والأولى حذف «في». 

)٤(‏ بياض في النسختين. 

.)۳۰۲ /۸( انظر «الإنصاف»‎ )٥( 

(71) «يده» ساقطة من ق. 

(۷) في النسختين: «يعتبره». والتصحيح من هامشهما. 
٥۹۱‏ 


له عن یده» وهذا یلائم حاله فعلی هذا.... 

وإذا باعه ثم أراد فسخ البيع لإفلاس المشتري أو لعيب في الثمن أو 
لخيار شرط ونحو ذلك= لم يكن له ذلك فيما ذكره أصحابنا؛ لأنه ابتداء 
بملك» إلا أن نقول: إن الملك لا ينتقل إلى المشتري» فيكون مثل الرجعة 
للزوجة فيما ذكره بعض أصحابناء وغيره أطلق المنع. 

فأما إن كان المشتري حلالا وأراد رده على البائع المحرم بعيب أو خيار 
ونحو ذلك = فله ذلك. قاله ابن عقيل. 

فإذا صار في يد البائع لزمه إطلاقه لأجل إحرامه» ويتخرّج إذا قلنا: لا 


ھ۵ 


يورلا. 


وإن كان المشتري محرمًا فأراد رده على بائع محرم أو حلال بعيب أو 
خيار ونحو ذلك= فهو کابتداء بیعه على ما تقدم فیما ذکره ابن عقيل. فان 
كانت يده المشاهدة عليه لم يجزء وإلا جاز على ما ذكره القاضي وابن عقيل. 
وعلى قول القاضي في «خلافه»: لا يجوز مطلقاء وعلى قول.... 


ومن هذا الباب: لو أراد الواهب أن يسترجعه لم يكن له ذلك» وإذا طلّق 
امرته وهو محرم والصداق صيدٌ لم يمنع من طلاقهاء لکن هل يدخل نصف 
الصداق في ملکه؟...(. 


)١(‏ بياض في النسختين. 
(۳) بياض فى النسختين. 
0۹۲ 


فصل 

وإذا ذبح المحرم صيذا فهو حرام» كما لو ذبحه كافر غير الكتابي» وهو 

بمنزلة الميتة. وتسمّيه"؟ الفقهاء المتأخرون «ميتة» بمعنى أن حكمه حكم 

الميتةء إذ حقيقة الميتة ما مات حتف أنفه» قال في رواية حنبل": إذا ذبح 
المحرم لم يأكله حلال ولا حرام» هو بمنزلة الميتة. 


الله ا قال: : ESD‏ 2 [المائدة: »]۹١‏ فسكاه قتلا 3 
اصطاده المحرم أو ذبحه فإنما هو قتل قتلّه. 


وفي لفظ( اا E‏ 
قتلاء فلا يُعجبنا لأحد أن يأكله. 


4 لوا الت چ ررر 


ومن کنل نک م ا ت اتی زان ۵ فسگی الله 
سبحانه رمي الصيد بالسهم ونحو ذلك قتلاء ولم يسمه تذكية. وذلك يقتضي 
کونه حراما من وجوه: 


)١(‏ في المطبوع: (وتسيمة». 

(۲) كما في «التعليقة» (۲/ .)۳٤۹‏ 

(۴) المصدر نفسه (۲/ )٠١‏ ومنه الزيادة» وهو إسحاق بن إبراهيم بن هانئ» انظر 
«مسائله» (۱/ .)۱١٤‏ 

.)٠۰٢‌ص( في رواية عبد الله في «مسائله»‎ )٤( 
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أحدها: أن كل حيوان نهى الشرع عن قتله فإنه حرام» كما نهى عن قتل 
الضفدع› وعن قتل' الهدهد والصردء وعن قتل الآدمي؛ لأن النهي عن 
الثاني: أنه سى جرحه قتلاء والقتل إذا أطلق في لسان الشرع فإنه 
يقتضى الفعل المزهق للروح الذي لا يكون ذكاة شرعية» كما قال تعالى: 


و r‏ ر 


اکاک لِمُوّمن أن يتل مُوْمِنًا إل E O‏ 


ر 


موم امسَعَمَدًا € [النساء: ۹۳] إلى غير ذلك من ذكر قتل الآدمى. 
وقال النبي مي اینزلِ ابن مریم حَکما عَذلا وإماما مُقسطاء فيكير 
الصليبَ ويقتل الخنزيرً»'. 
وقال: (خمس من الدوات ت قتلن : في الجل [والحرم]ء ولا جُناحَ على 
م ۳ 
من قتله 7 ) 
وقال: «اقتلوا الأبتر وذ الطفيتين »(*. 
وأمر بقتل الأسودين فى الصلاة: الخ والعقرت 7 


)١(‏ «قتل» ساقطة من المطبوع. 

(۲) آخرجه البخاري )۳٤۲٤۸ ۰۲٤۷٦۰۲۲۲۲)‏ ومسلم )٠١١(‏ من حديث أبي هريرة. 

(۳) سبق تخريجه. والزيادة من مصادر التخريج. 

(6) في المطبوع: «وذو» خطأً. 

)0( أخرجه البخاري (۳۲۹۷) ومسلم (۲۲۳۳) من حديث ابن عمر. وأخرجه أيضا 
البخاري (۰۳۳۰۸ ۳۳۰۹) ومسلم (۲۲۳۲) من حديث أم المؤمنين عائشة. 

)7( أخرجه أحمد (۷۱۷۸» ومواضع) وأبو داود )4۲١(‏ والترمذي (۳۹۰) والنسائي - 
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ونهى عن قتل الحيوان لغير مأكَاو, 

مه ت » كل . * رة ت 2 ei‏ 

وقال: «من قتل عصفورًا بغير حقه فإنه يج إلى الله يوم القيامة يقول: 
ربي سل هذا فيم قتلّني؟»". 

و ی و «إن نقيقها 


a 


= (۰۱۲۰۲ ۱۲۰۳( وابن ماجه )۱۲۲١(‏ وابن خزيمة (۸1۹) وابن حبان )۲۳٣۱(‏ 
وغيرهم من حديث أبي هريرة. قال الترمذي: «حديث حسن صحيح». 

)۱( إنماروي ذلك موقوفامن وصية أبي بكر ر نة لأمير الجيش الذي بعثه إلى 
الشام» أخرجه مالك ف في «الموطاً» (۲/ E )٤٤۷‏ 
(۱) عن اا ر ا الرحمن عن النبي إا أنه أوصى رجلا غزا بكلمات 
منها: ولا تقتل بهيمة ليست لك بها حاجة». وهو ضعيف لإرساله» بل الظاهر أنه من 
أوهام بعض الرواة حيث نسب وصية أبي بكر إلى النبي بيا 

(۲) أخرجه أحمد( ۰ والنساثي )٤٤٤١(‏ ابسن حبان )٩۸۹٤(‏ وغيرهم من 
حديث الشريد بن سويد يكن ولفظه: «يا رب | إن فلانًا قتلني عبشا ولم يقتلني 
لمنفعة). وإسناده ضعيف» فيه عامر الأحول متكلم فيه» وصالح بن دينار الجعفي لم 
بولقه معتبّر. وله شاهد من حديث عبد الله بن عمرو بن العحاص عند أحمد )٠٥١١(‏ 
وغيره» ولكن إسناده ضعيف أيضا لجهالة حال أحد رواته. 

(۳) أخرجه أحمد )٠١۷٥۷(‏ وأبو داود )٥۲٦۹ »۳۸۷١(‏ والنسائي )٤٠١(‏ والحاكم 
)٤١١-٤٠١ /6(‏ وغيرهم من حديث عبد الرحمن بن عثمان التيمي بإسناد صحيح» 
إلا آنه ليس فيه: «إن نقيقها تسبيح». وإنما رُوي ذلك من حديث أنس عند عبد الرزاق 
في «مصنفه» (۸۳۹۳) ولكن إسناده واو» فيه «أبو سعيد الشامي» وهو 
عبد القدوس بن حبيب الكلاعي» متروك الحديث. وروي أيضامن حديث 
عبد الله بن عمرو عند الطبراني في «الأوسط» )۳۷٠١(‏ وابن عدي في «الكامل» = 


e 


ونهی عن قتل أربع من الدوابَ 

وقال في الفعل المبيح: لا ما َكنم [المائدة: .]١‏ 
وقال: اوباغ الأديم ذكاته»٠.‏ 

وقيل له: «أما تكون الذكاءٌ إلا في الحلّق واللّة؟»(". 


فلما سی الله [ق۳٠۲]‏ سبحانه رمي الصيد بالسهم وإزهاقٌ روحه قتلا 


ولم يسمه ذكاةً ولا عَقَرّاء علم أنه ليس مذكى تذكية شرعية. 


- 
س 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


(۳۸۸/7) وغیر هما مرفوعاء وعند ابن أبي د شيبة )۲٤۲۱۷۸(‏ والبيهقي في «الكبرى» 
)٠۸ /۹(‏ وغيرهما موقوفاء والموقوف هو الصحيح. وانظر: «السلسلة الضعيفة) 
.(EVAA)‏ ) 


ول 


هي النملة والنحلة والهدهد والصرد. وقد سبق تخریج حدیث ابن عباس رنه 
في النهي عن قتلها ( ص .)٥۷۰‏ 

رواه بهذا اللفظ الطيالسى (۱۳۳۹) - وعنه البيهقي )۲١ /١(‏ - والدارقطني )٤٥ /١(‏ 
من حديث سلمة بن المحبق .وهو حديث صحيح» سبق تخريجه في 
أوائل كتاب الطهارة (ص .)۸١‏ 

آخر جه احمد )۱۸۹٤۷(‏ وأبو داود )۲۸۲۰١(‏ والترمذي )۱٤۸١(‏ والنسائي )٤٤٨۸(‏ 
وار بن ماجه )۳۱۸٤(‏ وغيرهم من حديث حماد بن سلمة عن أب بى العسّراء عن أبيه أنه 
قال ذلك للنبي با فقال: الو طعنت في فخذها لأجرّأك). قال الترمذي: «هذا 
حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث حماد بن سلمة» ولا نعرف لأبي العشراء عن 
أبيه غير هذا الحديث». وأبو العشراء مجهول الحال» قال البخاري: «في حديثه 
واسمه وسماعه من آبیه نظر». انظر «التاریخ الکبیر» (۲/ )۲۲-۲١‏ و«البدر المنير) 
(۹/ 0 4-۲ ). 
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وأيصًا فإن هذا عَقر قد حرّمه الشرع لمعنى في القاتل» فلم بُفِد الإباحة 
ولا الطهارة كذبح المجوسي والمرتدء وعكسه ذبح المسروق والمخصوب 
إن سُلّم» فإن ذلك المعنى في المالك» وهو أن نفسه لم طِبٌ به» ولهذا لا 
يختلف حال الغاصب قبل الإذن وبعده إلا فيما يتعلًّق بالمغخصوب خاصة 
بخلاف المحرم» فإن إحرامه صفة في نفسه تكون مع وجود الصيد وعدمه 
كدين المشرك والمرتد. 

وأيصا فإنه عََرّ محرَمٌ لحق الله فلم بد الإباحة» كالعقر في غير الحلق 
واللَبّة وبكلب غير معلّم» وبدون التسمية وبدون قصد الذكاة وعَفر 
المشرك. وذلك لأن الحيوان قبل الذكاة حرام» فلا يباح إلا بأن يذكى على 
الوجه المأذون فيهء كما أن الفرج قبل العقد محرّم» فلا يباح إلا بعقد شرعي. 
فإذا نهى الشارع عن عقره لم يكن عقره مشروعًاء فيبقى على أصل التحريم» 
كما لو نكح المرأة نكاحًا لم بُبحه الشارع. ولأنه قل لا ييح المقتولً 
اا ای و ا و و ا ولأنه قتل 
محرّم لحرمة الحيوان وكرامته» فلا يفيد الحل» كذبح الإنسان والضفلاع 
والهدهد. ولأن جرح الصيد الممتنع يفيد الملك والإباحة» واقتضاؤه الملك 
أقوى من اقتضائه الإباحة؛ لأنه يحصل بمجرد إثباته وبدون قصد الذكاةت 
a sS SG‏ 
يفيد الإباحة أولى وأحرى. 


َ u 
وصيد الحرم إذا ذبح فيه بمنزلة الميتة» كالصيد الذي يذبحه المحرم»‎ 
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قال في رواية ابن منصور" وقد سئل هل يؤكل الصيد في الحرم؟ قال: إذا 
بح في الحل. 

ونقل عنه أيضا": إذا رماه في الحل فتحامل فدخل الحرم يكره أكله. 

وقال في رواية حنبل": وإن دحل الحرم فلا يصطادء ولا أرى أن 
یذبح» إلا آن يدخل مذبو ځا من خارج الحرم فيأكله» ولا أرى أن يذبح شينًا 
من صيد الحل ولا الحرم. 

وكذلك صيد المدينة الذي يصطاد؟ فيه» قال في رواية حنبل*“: صيد 
المدينة حرام أكله حرام صيده. وخرّجها القاضي على وجهين» أحدهما: 
كذلك, والثاني: الفرق؛ لأن حرمة حرم المدينة لايوجب زوال الملك في 
الصيد المنقول إليها من خارج» بخلاف حرمة حرم مكة. 

وإن أخرجه من الحرم ثم ذبحه لم يحل أيصًاء كمالو أمسكه حتى 
تحلل ثم ذبحه. وإذا اشترك حلال( ورام قي ل بد تو حرام ايشا 
كما لو اشترك مسلم ومجوسي في الذكاة. 

وإن أعان المحرم حلالا بدلالة أو إعارة آلة ونحو ذلك فقال 


.)٥٥١١ /١( الكوسج في «(مسائله»‎ )١( 
.)٠٠١٤/١( المصدر نفسه‎ )۲( 

(۳) كما في «التعليقة» (۲/ ,)٠١‏ 
(4) في هامش النسختين: «(يصاد». 
)٠(‏ كما في «التعليقة» (۲/ .)٠٠‏ 
(1) في المصدر السابق. 

(۷) «حلال» ساقطة من س. 
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القاضی'“ وأصحابه: هو ذكٌ مباح للحلال ولغير المحرم الدال؛ لان في 
حديث أبي قتادة: فبينما هم يسيرون إذ رأوا حمر وش فحمل عليها أبو ) 
قتادة» فعقر منها آتااء فنزلوا فأكلوا من لحمهاء قال: فقالوا: أكلنا لحما 
ونحن محرمون» فحملوا ما بقي من لحم الأتان» فلما توا رسول الله كلا 
قالوا: يا رسول الله» إنا كنا أحرمناء وكان أبو قتادة لم يحرم فرأينا حمر 
وحش» فحمل عليها أبو قتادة» فعقَرَ منها أتاتًاء فنزلنا فأكلنا من لحمهاء 
فقالوا: أنأكل لحم صيلٍ ونحن محرمون؟ فحملنا ما بقي. فقال: هل منكم 
أحد أمره أن يحمل عاليها أو أشار إليها؟» قالوا: لا. قال: «فكلوامابقى من 
لحمها). رواه البخاري0. 


وفي أو مسل : اهل معكم أحد أمره أو اشار إليه بشیء؟) قال: 
قالوا: لا. قال: «فكلوا ما بقى من لحمها». | 


وهذا يقتضي أنه لو أشار بعضهم حرم على جميعهم. 


وقال أبو بكر”“: إذا أبان المحرم فاصًاده“ حلال» فعلى المحرم 
الجزاء» ولا يأكل الحلال والمحرم من الصيد؛ لأنه في حكم الميتة. 


.)١١۸ /۲( في «التعليقة»‎ )١( 

.)۱۸۲٤( رقم‎ (۲( 

.)۱۱۹٩( رقم‎ )۳( 

.)٤۹ /۲( كما في «التعليقة»‎ )٤( 

() كذا في النسختين وأصل «التعليقة)» فغيّرها ناشرا شرح «العمدة» و«التعليقة» إلى 
«افاصطاده». ولا حاجة إلى التغييرء فقد تدغم الطاء (وهو تاء الافتعال) في الصادء 
ووردت بذلك بعض الأحاديث» انظر «تاج العروس» (صيد). 
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ولأنه إذا أعان المحرم على قتله كان مضموتًا عليه» وضمانه يقتضي أنه 
قتل بغخير حق فيكون ميتةء فإن الذكيً لايضمن» كمالو ذبحه الحلال 
و 

وإن كسر بيصًّه أو قطع شجرة لم يجز له الانتفاع بهاء وأما لغيره...' 

فإذا اضطرٌ إلى الصيد جاز له عَفّره» ويأكله وعليه الجزاء؛ لأن الضرورة 
تبيح أكل جميع المحظورات» سواء كان المنع لحق الله أو لحق آدمي» 
والصيد لا يخرح عن هذين. 

وإذا قله فهمل يكون ذكبًا بحيث يباح أكله للمُجلين أو ميتةً؟ قال 
[القاضي]"': ليست هذه ذكاةًء بل هو ميتة في جميع الأحوال؛ لأن أحمد 
قال: إنما سماه الله قتلا. 

وإذا وجد المضطر ميتة وصيدًا فإنه يأكل الميتة ويدع الصيد. نص عليه 
في رواية الجماعة.. لأن الله استفنى حل الميقة في كتابة للمضطر 
[ق٤٠۲]بقوله:‏ فمن اضطرَ عر باع ولا عاد فَلاَإِنْم عََيّدٍ € [البقرة: »]۱۷١‏ 
ولم يستشن جل الصيد لأحد وإنما أبيح استدلالًا وقياساء وما ثبت حكمه 
بالنص مقدم على ما ثبت بالاجتهاد» لا سيما وهو في هذا الحال قد لايكون 
مضطرًا إلى الصيد. 


)١(‏ في المطبوع: «لحرم» خطأً. 

(۲) بياض في النسختين. 

(۳( زيادة ليستقيم السياق» وهذا كلام القاضي في «التعليقة» (۲/ .)٠١‏ 

(6) بياض في النسختين. قال القاضي في «التعليقة» (۲/ :)٤١‏ : نص عليه في رواية أبي 
داود وعد الله وحنبل وحرب». 


° ° 


وأيضًا فإن الصيد يحرم أخذه وقتله وأكله»ء والميتة إنما يحرم أكلها 
خاصةء وما حرم فيه ثلاثة أفعال أعظمُ مما يحرم فيه فعل واحد. 

وأيضًا فإن الصيد قد صار بالا حرام حیواتا محترمًا يشبه الآدمي وماله» 
والميتة لا حرمة لها في نفسهاء فيكون استحلال ما لا حرمة له أولى من 
استحلال ماهو محترم» كماتقَدّم الميتة على أخذ أموال الناس. 

وأيضا فإن الصيد يو جب بقاء الجزاء فى ذمته» والميتة بخلاف ذلك. 

فإن قيل: الصيد أيسر؛ لأن من الناس من يقول: هو ذكيٌ» وإن أكله 
حلال. ۱ 
ا و 
ا ا ا اا 
الميتة ندم عليه. 

فإن وجد ميتة وصيدًا قد ذبحه محرم» فقال القاضي'': يأكل ذبيحة 
اا ا ا ل 
راک ا کا ای ان نس لاس ن رن هو ميتة وذكي. 

فما إن ذبح هو الصيد فهنا ينبغي أن يقدم الميتة. 

وإن وجد صيدا وطعامًا مملوكا لا يعرف مالكه فقال...": يقدم أكل 
طعام الغير» وقيل:...(". 
)١(‏ في «التعليقة» (۲/ .)١٤۸‏ 


(۲) بياض في النسختين. 
)۳( بياض في النسختين. 


فصل 

فأما ما صاده الحلال بغير معونة من المحرم وذكاه» فإنه مباح للمحرم 

إذا لم يَصِده لأجله ولاعَقره لأجله» ومتى فعل ذلك لأجله فهو حلال 
للحلال» حرام على المحرم» سواء علم الحرامٌ بذلك أو لم يعلم. 


وهل يحرم على غيره؟....“ نص على هذا في رواية الجماعة؛ 
فقال": إذا صِيْدَ الصيد من أجله لم يأكله المحرم» ولا بأس أن يأكل من 
الصيد إذا لم صد من أجله إذا اصطاده الحلال. 


وذلك لماروى عمرو بن أبي عمرو» عن المطلب بن عبد الله بن 
المطلب”"' بن حَنْطّب» عن جابر بن عبد الله أن النبي بيا قال: «صيدٌ الب 
لكم حلال وأنتم حرّم» ما لم تصيدوه أو صد لكم». رواه الخمسة إلا ابن 
)€( 


مأاحه/“. 


وقال الشافعي: هذا أحسن حديث روي فى هذا الباب وأقيسش. 


)١(‏ بياض في النسختين. 

(۲) كما في «التعليقة» (۲/ .)۳۳١‏ وهو نصّه فی «مسائل عبد الله» (ص‌۷٠۲).‏ 

(۳) في المطبوع: «عبد المطلب» خطأ. ۰ 

(€( أحمد )۱٤۸۹٤(‏ وآبو داود )۱۸١١(‏ والترمذي )۸٤٩(‏ والنسائي (۲۸۲۷). قال 
الترمذي: «المطلب لا نعرف له سماعا من جابر». وقال النسائي: «عمرو بن أبي 
عمرو ليس بالقوي في الحديث». والحديث قد صححه ابن خزيمة )۲۹۲١(‏ وابن 
حبان )۳۹۷١(‏ والحاكم .)٤۷٦ ۰٤٥١ /١(‏ ويشهد لصحة معناه حديث أبي قتادة 
المتفق عليه المتقدم آنفاء وحديث الصعب بن جتامة التي قريبًا. 

(6) نقله الترمذي عقب الحديث. 


1۲ 


النبي ية أنه قال: « لحم الصيدِ لكم حلال إلا ما صدتم أو صِيّد لكم). وكرهه 
عثمان بن عفان لما صيد له. 
وحديث بي قتادة أن النبي به آمرهم أن يأكلوا وهم حرم وكان أبو 
فتادة صاده وهر حلال. فإدا صاده الحلال فلا باس أن يأكله المحرم دا لم 
یصّد من أجله» ولا یأکله ذا صيّد من أجله. 
وعلي وعائشة وابن عمر كانوا يكرهون أن يأكل المحرم لحم الصيدء 
ا ۰ ۰ € ت ا ںا ر صد e‏ 4 
کان مرا الى ف ام راید وو ع ار ا ر 
[المائدة: .]۹٦‏ 
هلال عل وخ الخدوت غك 
فإن قيل: فقد قال الترمذي": المطّلب لانعرف له سماعامن 
٤‏ 
او 
قيل: قد رواه أحمد* عن رجل ثقة من بني سلمة عن جابر قال: سمعت 
(۱( في «(مسائله) (ص۷٠).‏ والاثار التي أشار إليها الإمام أحمد سيأتي تخر يجها قریبًاً. 
(۲) «كآنهم» ساقطة من س» وفي ق: «كانوا). والمثبت من «مسائل الإمام أحمد» وهذا 
کله من کلام الامام. 
(۳) عقب الحدیث .)۸٤٦(‏ | 
)٤(‏ بياض في النسختين وتتمة كلام الترمذي: «والعمل على هذاعند بعض أهل العلم لا 
يرون بالصيد للمحرم بأسّا إذا لم يصطده أو لم يصطد من أجله». 
)٥(‏ رقم )٠١۱۸١(‏ من طريق ابن أبي الزنادء عن عمرو بن أبي عمرو» عن رجل ثقة...إلخ. 
وابن بي الزناد قد خالفه غير واحد من الثقات فرووه عن عمرو عن المطلب عن جابرء 
كما سبق آنفاء وهو الصواب. والمطلب قرشي مخزومي» وليس من بني سلمة. وانظر - 
1۳ 


رسول الله اة يقول: «لحمٌ الصيد حلا للمحرم ما لم يذه أو بُصَذٌ صد له». 

وهذاالحديث مفسر لما جاء عن النبي َيه من كراهة صيد الحلال 
للمحرم ومن إباحته له. 

وی ا غا عو ا د ات هافن آل رسو 
الله ا حمارًا وحشيًا وهو بالأًبُواء أو بودَانَء فردّه عليه» فلما رأى ما في 
وجهه قال: «إنا لم نردّه عليك إلا آنا حرم متفق عليه'). وفي رواية: «(لحم 
حمار» وفي رواية: «من لحم حمار وحش». وفي رواية: شق حمار وحش 
فرده. وفي رواية: «عَجُرَ وحش يقطر دمًا٤.‏ رواهن مسلم") وغير 

فهذا لم يكن النبي ية أعان عليه بوجه من الوجوه» ولا أمر به ولاعلم 
أنه يصاد له» ونما شه - والله أعلم - أن يكون قد رأى لما أهداه أنه صاده 
لأجله؛ لأن الناس كانوا قد تسامعوا بقدوم رسول الله ةه وكل يحب أن 
يتقرّب”' إليه ويهدي إليه» فلعل الصعب إنما صاده لأجل النبي بكلا وإذا 
کان هذا یکون ترکه واجبًا ا ی یا 
قد تركه تنرَهًاء وكذلك قال الشافعي ٩‏ ٤ن‏ ئهعنة» كما كان يدع التمرة خحشية 
أن تكون من تمر الصدةة(““. 


= «السنن الکبری» للبيهقي .)٠۹۰ /٥(‏ 
(1۱) البخاري )۱۸۲١(‏ ومسلم (۱۱۹۳). 
(۲) رقم .)۱۱۹٤(‏ وانظر «فتح الباري» /٤(‏ ۳۲). 
(۳) في المطبوع: «يقترب» خلاف ما في النسختين. 
() في «الأم» (۱۰/ .)۲٤۳‏ 
() كما في حديث آنس بن مالك الذي أخرجه مسلم .)٠٠١۷١(‏ وفي الباب أحاديث 
أخرى. 
1€ 


eh YR e 
ناله ا خر حرم ووا ا خمد‎ OE PRE RK 
. ومسلم وآبو داود [ق٣٠۲] وابن ماج4(‎ 


وعن الحسن بن محمد عن عائشة قالت: اهدي لرسول الله اة رَشبقة ق 
ظبي وهو محرم» ولم يأکله . رواه عبد الرزاق وأحمد في «مسائل 
عبد ال وقال(): قال ابن عيينة: الوشيقة شيقة ما طبخ وقدّد. 

وعن إسحاق بن عبد الله بن الحارث عن أبيه» وكان الحارث خليفة 
عثمان على الطائف» فصنع لعثمان طعامًا فيه من الحَجّل' واليعاقيب() 
ولحم الوحش؛» وبعث إلى علي فجاءه الرسول وهو يخبط لأباعر 7 
فجاءه وهو ينف الخبطٌ عن يده» فقالوا له: كل» فقال: أطعموه قومًا حلا 
فنا حُرُم» فقال علي: أنشد من كان هاهنا من أشجح أتعلمون أن رسول الله 
سس ٤‏ ا e ¢ ٤‏ 
ييو آهدی إلیه رجل حمارَ وحش وهو محرم» فاًبی أن يأکله؟ قالوا: نعم 


(۱) آحمد (۱۹۲۷۱) ومسلم (۱۱۹۵) وأبو داود )۱۸٥١(‏ ولم أجده عند ابن ماجه» 
ولعله سبق قلم» والصواب: «النسائي» .)۲۸۲۱١(‏ 

(۲( رواه عبد الرزاق (۸۳۲۶) وأحمد في «المسند» »)۲0۸۸۲١۲٤۱۲۸(‏ ولم أجده في 
«مسائل عبد اللّه». قال في مجمع الزوائد» (۳/ جال حدر جل الج 

() أي الإمام أحمد عقب الرواية الأولى التي هي من طريق ابن عيينة .)۲٤١۲۸(‏ 

)٤(‏ طائر على قدر الحمام أحمر المنقار والرجلين» ويسمى دجاج البر. 

)0( جمع اليعقوب» وهو ذكر الحجل. 

eT a‏ ليسقط ورقها. 

(۷) جمع بعير. 


رواه آبو داو د(۲ 


E E E 

كان أبي الحارث على أمر من أمر مكة في زمن عشمانء فأقبل عشمان إلى 
مكة» فقال عبد الله بن الحارث: فاستقبلت عثمان بالنزول بقدّيد» فاصطاد 
أهل الماء حَجَلاء فطبخناه بماء وملح» فجعاناه غراقا" للثريد فقدّمناه إلى 
عثمان وأصحابه فأمسكواء فقال عشثمان: صید لم نصطده ولم نأمر۵) 
e SE‏ من يقول في 
هذا؟ فقالوا: ES hE‏ فكأ ني 
أنظر إلى علي حين جاء ي يحت الخبطٌ عن كفيه» فقال له عشمان: صید لم 
نصده ولم نامر بصیده» اصطاده وول فأطعموناه فما بأس» فغخضب 
علي وقال: نشد الله رجلا شهد رسول الله اة حين أتي بقائمة حمار وحش» 
فقال رسول الله باة: «إنا قوم حرم فأطوموه أهل [الحل])"» قال: فشهد 
اثنا عشر رجلا من أصحاب رسول الله ل ثم قال علي: أنشد الله رجلا شهد 
رسول الله ية حين أتي ببيض التعام» فقال رسول الله لا: «إناقومٌ حرم 


(۱) رقم )۱۸٤۹(‏ وإسناده حسن. 

(۲) رقم (۷۸۳). وعلي بن زيد - وهو ابن جدعان - وإن كان فيه لين» ولكن أصل القصة 
ثابت بالمتابعة السابقة عند أبي داود ومتابعات أخرى سيأتي بعضها قريبًا. 

٠ )۳(‏ في المطبوع: «عرقا؟ تحريف. والخراق: العظم الذي أكل لحمه. 

)€( في النسختين: «لم يصطده ولم يأمرا. والتصويب من «المسند)» وهو المناسب 
للسياق. 

)٥(‏ في النسختين: «لم يصده ولم يأمر. والتصويب من «المسند). 

)١(‏ الزيادة من «المسند). وأشير إليها في هامش النسختين. 

TT 


أطوموه أهلَ الحل». قال: فشهد دونهم من العدة من الاثني عشرء قال: فشنى 
عثمان وَركه عن الطعام» فدخل رَحْلّه وأكل ذلك الطعام أهل الماء. 

U EUR POE AFP HES 
يون على صيده بأمرٍ أو فعل فلا بأس به» فلما أخبره علي رهي نة عن النبي‎ 
a ER 
a فروى عبد الله بن عامر بن ربيعة قال:‎ 
محرم في يوم صائفي وقد غطلّى رأسه بقطيفة أرْجُوان) ثم أً تي بلحم‎ 
صيد» فقال لأصحابه: كلواء قالوا: نت؟ قال: إني لست کهیشتکم»‎ 
إنما صيد من أجلي. رواه مالك وغيره‎ 

بن ن بود لرن بن ااب ارج ای ن مدا لی 
مکة» فنزلوا د ببعض الطريق وهم محرمون» فقرّب إلى عثمان ظبيٌ قد صِيد» 
فقال لهم: کلوا فإني غير آکله» فقال له عمرو: أتأمرنا بمالست آکک؟ 
فقال عشمان: لولا أني أظن أنما صيد لي وأميتَ من أجلي لأكلتُ . فأكلوا 
ولم یأکل عثمان منه شيئًا. رواه سعید والدارقطني ٤‏ ولفظه: ی ق 
ذاك مثلكم» إنما صيد وا باسمي). 


(1) شجر له زهر شديد الحمرةء ويطلق على الصبغ الأحمر. والقطيفة: كساء له خمل. 
والمراد هنا كساء أحمر. 

(۲) رواه مالك في «الموطأ» »)١٤١ /١(‏ وعنه الشافعي ذف في «الآم» (۸/ ٤‏ 1۷)» ثم من 
طريقه البيهقيٌ في «السنن الکبری» /٥(‏ ۱۹۱) و«معرفة السنن» (۷/ .)٤١١‏ 

(۳) في المطبوع: «بآكله» خلاف النسختين. 

(4) رواه الدارقطني )۲۹١/۲(‏ من طريق عبد الرزاق - وهو عنده في «المصنف» 
)۸۳٤١(‏ - بإسناد صحيح» إلا أن المهدَّى له فيه «لحم طائر» لا لحم ظبي. 

1¥ 


وما نقل عن عثمان من الرخصة مطلقا فقد رجع عنه؛ بدليل ما روى 

سعید' عن بسر بن سعيد أن عثمان نة كان يُصاد له الوحش على 
(r‏ 

المنازل» ثم يذبح فيأكله وهو محرم سنتين من خلافته أو ثلاثة »ثم إن 
الزبير كلمه فقال: ما أدري ما هذاء يصاد لنا أو من أجلناء أن لو تركناه» فتركه. 

وهذا متأخر عما روی عبد الله بن الحارث عن أبيه قال: n a‏ 
عثمان رنه نف فأتي بلحم صيد صاده حلال» فأكل منه» علو جالس فلم 
يأکل» فقال عثمان: والله ما صدنا ولا أشرنا ولا أمرناء فقال علي: #حَرم 
O E I i E‏ 

ثم اتفق رآي عثمان والزبير على أن معنى سنة رسول الله كيه أن ما صيد 
للمحرم لا يأكله» وكان ذلك بعد أن حدّثه علي والأشجعيون بالحديث» 
فعلم نهم فهموا ذاك من الحديث. لعل لك اذاو عاتن غو انی 
روی حديث الصعب وحدیث زید» وروی عبد الله في «مسند أبیه» عن 


علي قال: تي النبي ل , صيلٍ وهو محرم» فلم يأكله. 


وعںن طاوس عن ابن عباس قال: لا يحل لحم الصيد وآنت محرم. 


(۱) في «سننه» پإسناد صحیح» ومن طریقه ابن حزم في «المحلًّی» (۷/ .)۲٠٤-۲٥۳‏ 
(۲) في النسختين: ابشر» تصحيف 
(۳) كذا بالهاء في النسختين. وفي المطبوع: «ثلاثا). 
)€( أخرجه الطبري في «تفسیره» (۸/ ۷۳۸ ٤١‏ ۷) من طریق یزید د بن ابي زياد عن مولاه 
عبد الله بن الحارث به. ويزيد لين الحديث» ولكنه توبع كما سبق قريبًا. 
)٥(‏ رقم )۸۳١(‏ بإسناد ضعيف» إلا أنه يثبت ويصح بالمتابعات السابقة. 
(٦)‏ «ابن» ساقطة من المطبوع. 
1۸A‏ 


وتلا هذه الآية و ایک صد الم ما دمر رما €. رواه سعيد وغيره ا 

ومع هذافقد روى سعيد وأحمد" عن عكرمة عن ابن عباس قال: ما 
صِيدَ قبل أن تُحرم فكل» وما صيد بعدما حرم فلا تأكل. 

فیشبه - والله أعلم - أن یکون ما صید بعد جِزیه" یخاف أن یکون صِيْد 
لأجله» بخلاف ما صيد قبل الجرّْمء [ق٠٠۲]‏ فتتفق الآثار المروية في ذلك 
عن الصحابة على تفسير الحديث. 

وقد وروی اخمد ‏ عن سحد ن المسیت: أن عتمان بن عفان أتي بقطا 
و وهو محرم» فأمر أصحابه أن يأكلوا ولم يأكل» وقال: إنما صيد لي. 
وکان علي يكره ذلك على کل حال. 

E 
وقال: إنما اصيدَّتْ وأميتت لى0.‎ 


وأما أحاديث الرخصة فما روى عبد الرحمن بن عثمان بن عبد الله 


)۱( سنن سعيد بن منصور» (۸۳۷ - التفسير) وابن أبي حاتم .)١١١۳ /٤(‏ 

(۲) لم أجده عند أحمد» وعزاه إليه القاضي في «التعليقة» (۲/ ۳۳۸). وقد أخرجه بنحوه 
عبد الرزاق في «مصنفه» ١ ٤(‏ "۸) والطبري فى «تفسیره» (۸/ ٤١‏ ۷). 

)۳( في المطبوع: «إحرامه» خحلاف ما a‏ 
الإحرام. انظر شرح النووي على «(صحيح مسلم» .)١١١ /١(‏ 

)٤(‏ في المطبوع: «الإحرام». 

)٥(‏ عزاه إليه القاضي في «التعليقة» (۲/ ۳۳۷). وقد أخرجه الطبري (۸/ )۷٤١‏ عن ابن 
المسيب مقتصرًاعلى قول علي بالكراهة. وأما قصة القطا فأخرجها الطبري 
)۷٤١- V€ /۸(‏ من رواية أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف. 

(1) أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» .)۸۳٤١(‏ 


1۰۹ 


و 
التيمي وهو ابن أخي طلحةء قال: كنا مع طلحة ونحن حرم» فاهدِي لنا طير 
وطلحة راقد» فمنا من أكل ومنا من تورّع فلم يأكل» فلما أفاق طلحة وفق مَن 
أكله» وقال: أكلناه مع رسول الله بياة. رواه أحمد ومسلم والنسائي'. 


حمارً و حش عقيرًا» فذكروه للنبى ية فقال: «أفِرّوه حتى يأتى صاحه). 
mT‏ 
ذا کنا بالگ إذا نحن بطي حاقني TY ٥‏ فأمر رسول الله 
کک زجلا أن قت عد حى ج الاس عه رواه مالك وأحمد 
aS‏ 


(۱) أحمد (۱۳۸۳) ومسلم )۱٠۹۷(‏ والنسائي .)۲۸٠۱۷(‏ وقوله: «وفق من أكله» أي دعا 
له بالتوفیق» واستصوب فعله. 

(5) الأثاية: موضع في طريق الجحفة» بينه وبين المدينة خمسة وعشرون فرسحًا. انظر 
(معجم البلدان» .)۹١ /١(‏ 

)۳( أي ربض وانطوی فانحنی ظهره. 

)٤(‏ مالك (۳۹۱/۱) وآحمد (٠١۷٤ ٤(‏ والنسائي (۲۸۱۸) عن عمير بن سلمة عن رجل 
من بهز عن النبي ب إسناده صحيح» وقد أخرجه ابن حبان في (صحيحه» )٥۱١١(‏ . 
وقد روي الحديث عند أحمد )٠١٤١١(‏ والنسائي )٤۳٤٤(‏ وابن حبان )٥۱١۲(‏ 
والحاكم (۳/ ٤‏ 1) وغيرهم من مسند عمير بن سلمة عن النبي بي بغير ذكر البهزي 
في الإأسناد. وهو الذي رجحه أبو حاتم الرازي وموسى بن هارون الحمال. وعمير 
صحابي» فالحدیث متصل وصحیح على کل حال. انظر «علل ابن ابي حاتم» )۸٩۸(‏ 
وامسند الموطأ» للجوهري )۸٠١(‏ و«علل الدارقطني» .)۳٠۸۲(‏ 
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وعن أبي قتادة قال: كنت يومًا جالسًا مع رجال من" أصحاب النبي 
ييه في منزل في طريق مكة» ورسول الله بَا أمامناء والقوم محرمون» وأنا 
غير محرم عام الحديبيةء فأإبصروا حمارًا وحشيا وأنا مشغول أخف نعليء 
فلم ؤذنوني وأحوا لو آني Se‏ 
CE E PONE E‏ 
فشددت على الحمار فعقرثه» ثم جئت به وقد مات» فوقعوا فيه يأکلونه» ثم 
انهم شگوا ذ في أكلهم إياه وهم حُرّم» فرحنا وخبأت العضدَ معي» فأدركنا 
رسول الله اء فسألناه ع٠‏ ذلك فقال: ١‏ منه شیء؟) فقلت: نعم» 
ege‏ شي 2 
فناولته العضدَء فأكلها وهو محرم. وفي رواية: «هو حلال فكلوه). متفق 
غله ‏ ب وللیخارى 0 قال: «منكم أحد أمره أن يحمل عليها أو أشار 
إليها؟» قالوا: لاء قال: «فكلوا ما بقي من لحمها». ولمسلم: «هل أشار 
إليه إنسان منكم أو أمره بشيء؟» قالوا: لاء قال: «فكلوا). 


E‏ ارون ا 
ارم امسحابي ولم حبرم رایت خساڑا حملت عليه فاص طق 


)١(‏ «رجال من» ساقطة من ق. 

.)١١۹٩( ومسلم‎ )٥٤۰۷ ۰۲٥۷۰( البخاري‎ (۲( 

) .)۱۸۲٤( رقم‎ )۳( 

.)٦٤/۱۱۹۳( رقم‎ )٤( 

)0( في النسختين: «قال». والتصويب من اصحيح مسلم). 


.)۸۳۳۷( في (مصنفه»‎ )٨( 
5 ) 


فذكرت' شأنه لرسول الله به وذكرت أني لم أكن أحرمت» وأني إنما 
صد لك فأمر النبي اة أصحابه فأکلواء ولم يأكل منه حين أخبرته أني 
اصدته ری( ). رواه احمد وا بن ماجه والدارقطني(٥.‏ 

وقال أبو بكر النيسابوري” : قوله: : «إني اصطدته لك»» وقوله: :لم 
يأكل منه». لا أعلم أحدًا ذكره فى هذا الحديث غير معمر» وهو موافق لما 
روي [عن]" عثمان أنه صِيْد له طائر وهو محرم فلم يأكل. وهذا إسناد 
جيد» إلا أن الروايات المشهورة فيها أنه أكل منه كل فينظر. 

وعن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أنه أقبل من البحرين حتى إذا 
کان بالربدة وجد ركبا من العراق مخرمین» قسالوه عن صید وجدوه غند 
أهل الربذة» فأمرهم بأكله. قال: ثم إني شككتٌ فيما أمرتهم» فلما قدمت 


)۱( في النسختين: «فذكر؟. والتصويب من مصادر التخريج. 

() في المطبوع: «صدته» خحلاف ما في النسختين. وقد سبق التعليق على مثل هذه 
الكلمة» وأنها صواب. 

(۳) س: «اصطدته». وکلاهما صواب. 

)٤(‏ في المطبوع: «له» حلاف ما في النسختين. 

)٥(‏ أحمد (۲۲۹۹۰) وابن ماجه (۳۰۹۳) والدارقطني (۲/ ۲۹۱) . وهذه الرواية شاذة 
تخالف الروايات الصحيحة المتفق عليها لحديث أبي قتادة في آمرین سیذ کر هما 
المؤلف عن الحافظ أبي بكر النيسابوري. 

(٦)‏ نقله عنه الدارقطني عقب الحديث السابق :واو بک ر الیسابوری هو عبد الله بن 
محمد بن زياد بن واصل الإمام الحافظ الفقيه الشافعي (ت٤۳۲)»‏ قال الدارقطني: 
«ما رأيت أحفظ منه» وكان يعرف زيادات الألفاظ في المتون». 

(۷) زيادة من الدارقطني. 
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اة كر هلك لمر من الاه قال مادا و ول 
أمرتهم' بأكله» فقال عمر: لو أمرتهم بغير ذلك لفعلت بك يتواعده. 

وعن ابن عمر قال: قدم أبو هريرة من البحرين حتى إذا كان بالربذة سثل 
عن قوم محرمين أهدي لهم لحم صيدِ أهداه حلال» فأمرهم بأكله» فلما قدم 
على عمر ذكر ذلك له» فقال عمر: ما أمرتهم؟ قال: أمرتهم بأكله» قال: لو 
أمرتهم بغير ذلك لأوجعتك ضربًاء فقال رجل لابن عمر: أنأكله؟ فقال: أبو 
هريرة خير مني» وعمر خير مني. رواه سعید. ٠‏ 


وروي عن الشعبي و مجاهد فالا: إذا رأيتم الناس يختلفون فانظروا 
ما فعل عمر فاتبعوه(. 

وأيصًا فان الله سبحانه قال: أجل لک صید لبر وطعامۂ ,ماک 
اة ورم ع NS‏ [المائدة: »]۹١‏ والمراد بالصيد نفس 
الحيوان المَصيد. لا كما قال بعضهم: إنه مصدر صاد يصيد صيدًاء واصطاد 
يصطاد اصطيادًاء وأن المعنى: حرم عليكم الاصطاد في حال الإحراء) 


)١(‏ «أمرتهم» ساقطة من المطبوع. 

)۲( رواه مالك (۱/ .)٠۲-۳۰۱‏ ورواه أیضا (۱/ )۳١۲‏ من رواية سالم بن عبد الله بن 
عمر أنه سمع أبا هريرة يحدّث عبد الله بن عمر...إلخ بنحوه. 

(۳) ورواه أيضا عبد الرزاق في «مصنفه) ٤۳ .۸۳٤۲(‏ ۸۳) بنحوه. ٠‏ 

)٤(‏ في النسختين والمطبوع: «قال». خطأً. 

() أخرجه أحمد في «فضائل الصحابة) )۳٤۹ »۳٤۲(‏ عنهما. وأخرجه أيضا ابن أبي 
شیبة (۲۹۷۹۹) من وجه آخر عن الشعبي. 

(1) في المطبوع: «حال من الإحرام» خلاف ما في النسختين. 
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لوجوه: 

أحدها: أن الله حيث ذكر الصيد» فإنما يعني به ما يصاد» كقوله: #لا فللا 
ليد وام حرم [المادة: »]٩١‏ وقول: أل لك يد اأبخر وطمامة. 
ملعا [ ق ۲۹۷] کہ » وإنما يستمتعون' بما يصاد لا بالاصطیاد. وقوله: عر 
حل صد وأ حر € بعد قوله: حلت لك هة آلأنر € [الماندة: .]١‏ 

الشاني: أن التحريم والتحليل في مشل هذا" إنمايضاف إلى الأعيان» 
وإن أ" كان المراد أفعال المكلفين» كقوله: حرمت عَلَنک اميه لدم وله 
رر 4 [المائدة: ۳]» ایک لطبت € [المائدة: »]٥‏ لالت E‏ 
[الأعراف: ۷١٠]ء‏ وهذا كثير في القرآن والحدیث. ثم قال تعالی: أجل کک 
اروا اک و ۴ صد الم 4 [المائدة: »]٩٦‏ فعلم 


۶ ما 


أن المراد نفس المصيد. 

الثالث: آن قوله: صيد لحر المراد به ما يُصاد منه؛ لأنه عطف عليه» 
وطعامّه: مالحه وطافيه» فلا بد أن يكون المقرون بالطعام هو النوع الآخر 
وهو الرطب المصيد؛ ولأنه قال: تًا € وإنمايُستمتع بنفس ما 


(1) في المطبوع: «يستمعون» خطأ مطبعي. 

(۲) «هذا» ساقطة من س. 

(۳) في المطبوع: «وإذا» خحطأ. 

في المطبوع: «الصيد» خطاً مخالف لما في النسختين. 
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يصاد لا بالفعل» فإذا كان صيد البحر قد عنى به المصيد'» فكذلك صيد 
البر؛ لأنه مذكور فى مقابلته. 

الرابع: أن الصحابة فسروه بذلك كما تقدم عنهم» ولم ينقل عن مثلهم 
خلاف فى ذلك. 

الخامس: أن الفعل لا يضاف إلى البر والبحر إلا على تكلف» بأن يقال: 
الصيد في البر والصيد في البحرء ثم ليس مستقيمًا؛ لأن الصائد لو كان في 
البحر وصيده في البر لحرم عليه الصيد ولو كان بالعكس لحل له» فعُلِم أن 
العبرة بمكان الصيد الذي هو الحيوان لا بمكان الاصطياد الذي هو الفعل. 

السادس: أنه إذا أطلق صيد البر وصيد البحر فهم منه الصيد البري 
والبحري» فيجب حمل الكلام على مايُفهم منه» وإذا كان المعنى: حرم > 
عليكم الصيد الذي في لبر التحريم إا أضيف إلى المي" كان المراد 
الفعل فيها. 

ا 
الصیدء وأکل صیلٍ یکون للمحرم سب في قتله بما ذکرنا عنه ل كما فشر 
8 وولا دقردوهن حی طهر ر € [البقرة: ١‏ على اجتناب الفروج خاصة. 
OS‏ 

أحدها: أنه إنما حرم أكل الصيد؛ لأن إباحته فضي إلى قتله» ولهذا بدا 
الله سبحانه بالنهي عن قتله» فقال: #لا قئلوا ألصید وام حرم ثم أتبعه بقوله: 


(۱) في المطبوع: «الصيد؛ وهر خطاً. 
(۲( في المطبوع: «المعين» خطاً. 


وحم عل صي الي ادنر رما € فالمقصود من التحريم: استحياء 
الصيد واستبقاؤه من المحرمين» وأن لا يتعرّضواله بأذى» ولهذاإذا قتلوه 
حرم عليهم وعلى غيرهم» قطعا لطمع الانتفاع به إذا قتله المحرم بوجه من 
FP ATE EP‏ لم يقع 
: من الفعل المكروه» فلا وجه للتحريم على المحرم. وخرج على هذاما 
قصد الحلال اصطباده للحرام» فإن المحرم صار له سبب في قتل 
الصيد وإن لم يقصده» فإذا علم الحلال أن ما صاده الحلال' لا يحل» كف 
الحلال عن الاصطياد لأجل الحرام» فلم يبق للمحرم سببٌ في قتله بوجه 
من الوجوه» وصار وجود المحرم في قتل الصيد كعدمه. 


القاني: أن الصيد اسم للحيوان الذي يصاد» وهذا إنمايتناوله إذا كان 
حيًاء فأما بعد الموت فلم يُصَدء فإذا صاد المحرم الصيد وأكله» فقد أكل 
لحم الصيد وهو محرم» أما إذا كان قد صِيْد قبل إحرامه» أو صاده حلالٌ 
لنفسه ثم جاء به قَرِيدًا أو شواءً أو قَِيرّا» فلم يعترض المحرم لصيد البرء 
وإنما تعرض لطعامه» وقد فرق الله بين صيد البحر وطعامه» فعلم أن الصيد 
هو ما اصطيد منه» والطعام ما لم يصَطذ منه» إما لكونه قد طفا أو لكونه قد 
ملح» ثم إنما حرم على المحرم صيد البر خاصة دون طعام صيد» فعُلِم أنه 
إنما حرم ما اصطيد في حال الإحرام. 


فإذا كان قد اصطاده هو أو اصطيد"' لأجله فقد صار للمحرم سببٌ في 


EG (۳ 
3 


تله حين هو صيد» فلا يحل له"". أما إذا صاده الحلال وذبحه لنفسه» ثم 
أهداه أو باعه للمحرم فلم يصادفه المحرم إلا وهو طعام لا صيد فلا يحرم 
عليه» وهذا بين حسن. وقد روي عن عروة عن الزبیر أنه كان يتزود صفيفَ 
الظباء في الإحرام» رواه مالك. 


الثالث: : أن الله إنما حرم الصيد ما دمنا eT‏ 
صيدا أو قتله وهو محرم لحرم عليه بعد الإحرام فعلم أن المقصود تحريمه 
إذا كان صيدًا وقت الإحرام» فإذا صيد قبل الإحرام أو صاده غير محرم» فلم 
يتناول الصيد وقت الإحرام» ولا تناوله أحد بسبب محرم» فلا يكون حرامًا 
في حال الإحرام» كما آنه لو تناوله أحد في حال الإحرام كان حرامًا في حال 
الإحلال. 

لرام اف ال اسم مق ع فل ان ادال 

الخامس: أن الله [ق۲۹۸] سبحانه وتعالى لو أراد تحريم أكله لقال: 
ولحم الصيدء كما قال: حرمت ليم ألميحة وألدَم وتم نر € [المائدة: 
۳ وذلك أن المحرَّم إذا كان لا حياة فيه كالدم والميتة والمنخنقة والموقوذة 
والمترذية والنطيحة أضيف التحريم إلى عينه؛ للعلم بأن المراد الأكل 
ونحوه .أما إذا كان حيًا فلو قيل: والخنزيرء لم يدر ما المحرَم منه؛ أهو تله 
أو أكله أو غير ذلك» فلما قيل: ولحم الخنزير علم أن المراد تحريم الأكل 


(1) «له» ساقطة من المطبوع. 
(۲) «الموطأ» )٠١ /١(‏ وقال مالك: «والصفيف القديد). وأخرجه أيصًا عبد الرزاق 
)۸۳٤۸(‏ وار بن أبي شيبة )١ ٤ ٩۸۲(‏ بلفظ : صفيف الوحش». 
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ونحوه. فلما قال في الصيد: لوحم لک صد لر € [المائدة: ٩۹]؛‏ عَم أن 
المراد تحريم قتله وتحريم الأكل الذي يفضي إباحته إلى قتله» لا مطلق 
تحريم أكل لحمه» وهذا حسنٌ لمن تأمله. 

فعلى هذا إذا صيد من أجل مُحرم بعينه جاز لغيره من المحرمين الأكل 
منه. ذكره أصحابنا القاضى [وغيره]'. قال في رواية عبد الله" : المحرم 
إذا اصيدَ U‏ لآنه من أجله صید» ويأكله غيره 
ولا بأس أن يأكل المحرم من الصيد الذي لم يصد من أجله إذا صاده حلال. 

وقد أخذ بحديث عثمان» وفيه: أنه أمر أصحابه بأكله ولم يأكل هو. 
وكذلك في الحديث المرفوع إن كان محفوظا. ولأن قوله بي: (صيد البر 
حلال لكم وأنتم حرم ما لم تصيدوه أو يُْصَد لكم» دليل على أن المحرم إذا 
لم صده هو" ولا صد له» فهو حلال وإن صِيْدَ لمحرٍم آخر؛ ولأنه إذا لم 
يصَد“ لهذا المحرم لم یکن له سبب في قتله. 

فأما إن كان الصيد لنوع المحرمين» مثل أن يكون أهل المياه والأعراب 
وغیرهم يدون لحم الصيد لمن يمر بهم من المحرمين يبيعونهم أو يدون 
لهم...*ء وكذلك إذا صادوه للرئيس وأصحابه. 


)۱( زيادة ليستقيم السياق. وانظر كلامهم في «التعليقة» (۲/ )۳۳١‏ و«المستوعب» 
(۹/۱)) و«المغني» .)٠۳١ /٥(‏ 

(۲) فی «(مسائله» (ص‌۲۰۷). 

(۳( (هی ساقطة من المطبوع. 

0) في النسختين: «لم يقصد). والمثبت يقتضيه السياق. 

)٥(‏ بياض في النسختين. 
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وإن كانوا قد صادوه ليبيعوه على المحرمين وغيرهم إذا اتفق» 
وإنما يتفق غالبا المحرم» مثل مرارة الضبع التي تشتريه الناس من 


الأعراب...". 


فإذا أكل الصيد من صِيّد لأجله من المحرمين وجب عليه الجزاء» كما 
لو أعان على قتله بدلالة أو إشارة؛ لأن هذاالأكل إتلاف ممنوع A‏ 
الإحرام. فضمنه بالجزاء كما لو قتله» بخلاف أكل لحم الصيد الذي قتله» 
فإن ذاك إنما يحرم لكونه ميتة. ‏ 

فإن أتلف الصيد الذي صِيد لأجله بإحراقي ونحوه بإذن ربه» ففيه 
وجهان: 

أحدهما: يضمنه كالأكل. 


والثاني: وهو أظهر» لا يضمنه؛ لأنه لم ينتفع على الوجه الذي قصد 
لأجله» وهو في" نفسه ليس بصيد محترم» فأشبه مالو حرق الطيب ولم 
يتطيّب به» وهذا لأنه إذا أكله فكأنه قد أعان على قتله بموافقة قصد الصائد 
فيصير ذلك ذريعة إلى قتل الصيد بسبب المحرمين. أما إذا أحرقه فليس ذلك 

وسائر وجوه الانتفاع من اللبس والتداوي ونحو ذلك مثل الأكل» وما لا 
منفعة أصلا مثل الإحراق. 


)١(‏ في هامش س: «لبيعه)» وق: «ليبيعه». 
)۳( «(في» ساقطة من | لمطبوع. 
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فصل 

وكما يحرم قتل الصيد تحرم اللإعانة عليه بدلالة أو إشارة أو إعارة آل 
لصيده أو لذبحه. 

وإذا أعان على قتله بدلالة أو إشارة أو إعارة آلة ونحو ذلك» فهو كمالو 
شرك في قتله» فإن كان المعان حلالًا فالجزاء جميعه على المحرم وإن كان 
حرامًا اشتركا فيه؛ لما تقدم في حديث أبي قتادة أنه قال: فأبصروا حمارًا 
وحشيا وأنا مشغول أخحصف نعلي» فلم يؤذنوني» وأحبوا لو أني أبصرته» 
والتفت فأبصرته» فقمت إلى الفرس فأسرجته» ثم ركبت ونسيت السوط 
والرمح» فقلت لهم ناولوني السوط والرمح» فقالوا: والله لا تعينك عليه 
فغضبت فنزلت فأخذتهما ثم ركبت. لفظ البخاري'. 

وفي رواية لهما": «فجعل بعضهم يضحك إلى بعض» فنظرت فرأيته» 
فحملتٌ عليه الفرس فطعنته» فأنبته ۳ء فاستعنتهم فأبوا أن یعینو ني»(. 

وفي رواية: «فرآيت أصحابي یتراء‌ون شیئًاء فنظرت فإذا حمارٌ وحش» 
يعني فوقعَ سوطه» فقالوا: لا تعينك عليه بشيء» إنا یون ا 
فأخذته». هذا لفظ البخاري. 


.)٥٤۰۷)۲٥۷۰( رقم‎ )۱( 

(۲( البخاري (۱۸۲۲) ومسلم /۱۱۹٩(‏ 0۹). 

(۳) في النسختين: فأتيته». والتصويب من «الصحيحين». والمعنى: جعاتّه ثابتًا فى 
مکانه. 

)٤(‏ بعدها في النسختين: «(مسلم؟» وكتب في هامشهما: اينظر». وقد سبق العزو إليه 
وإلى البخاري في بداية لفظ الحديث. 

.)۱۸۲۳( رقم‎ )٥( 


1° 


ولفظ مسلم': «فإذا حمارٌ وحش» فأسرجت فرسي وأخذت رمحي 
ثم ركبت» فسقط مني السوط فقلت لأصحابي وكانوا محرمین: ناولوني 
السوط فقالوا: والله لا تعينك عليه بشىء» فنزلت فتناولته». 


وفی رواية(: ((فسآل أصحابه ن يناولوه سو طّه فاًبوا» فسألهم رمخه» 
فأبوا عليه فأخذه ثم شد على الحمار فقتله». 


وفي الحديث"': فلما أتوا رسول الله بي قالوا: يا رسول الله إنا كنا 
أحرمناء وكان أبو قتادة لم بُحرم» فرأينا حمر وحش» فحمل عليها أبو قتادة 
فعقَرَ منها أتانًاء فنزلنا فأكلنا من لحمهاء فقانا: أنأكل لحم صيلِ ونحن 
محرمون؟ فحملنا ما بقي من لحمها؟ فقال: اهل معكم أحدّ أمره و أشار 
إليه بشيء؟) قالوا: لاء قال: «فكلوا ما بقىٌ من لحمها». 


وفي لفظ لمسل: «هل آشار إليه [ق۹٠۲]إنسان‏ منكم أو أمره 
بشیء؟» قالوا: لاء قال: «فکلوا». 


وللبخاري: «منكم أحدٌ أمره أن يحمل عليها أو أشار إليها؟» قالوا: 
لک قال: «فحلوا ما بقَىَّ من لحمها». 


.)٥٦/۱۱۹٩( رقم‎ )۱( 

(۲) للبخاري )0٤۹۰ »۲۹۱٤(‏ ومسلم (۱۱۹7/ 0۷). 
)۳( عند البخاري (۱۸۲۲) ومسلم .)٠١ /۱١۱۹٩(‏ 
)٤(‏ «فقلنا... لحمها» ساقطة من ق. 

.)٦٤/۱۱۹٩( رقم‎ )٥( 

.)۱۸۲٤( رقم‎ )7( 
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وللنسائي': «هل أشرتم أو أعنتم؟» قالوا: لاء قال: «فكلوا). 

فقد امتنع القوم من دلالته بكلام أو إشارة» ومن مناولته سوطه أو رمحه 
وسكّوا ذلك إعانة» وقالوا: لا نعينك عليه بشىء إنا محرمون» وما ذاك إلا أنه 
وو ا اجر ل ر عل ر ا 

قال القاضي": ولا حلاف أن الإعانة توجب الجزاء. 


والنبي بي قال: «منكم أحذ أمره أن يحول عليها أو أشار إليها؟» فجعل 
ذلك بمثابة الإإعانة على القتل» ولهذا قال: «هل أشرتم أو أعنتم؟». ومعلوم 
أن الإإعانة على القتل توجب الجزاء والضمان» فكذلك الإشارة. 


وأيضًا ماروي عن عكرمة عن علي وابن عباس في محرم شار إلى 
بيض النعام"» فجعل عليه الجزاء). 


وعن مجاهد قال: أتى رجل ابن عباس فقال: إني أشرت بظبي وأنا 
محرم» قال: ود GY‏ 
وعن... ٩7‏ أن رچ اتی عمر بن الخطاب» فقال له: یا أمير المؤمنين؛ 


و . 
إني اشرت إلى ظبي وانا محرم» فقتله صاحبي» فقال عمر لعبد الرحمن بن 


(۱) رقم (۲۸۲۲). 
(۲) في «التعليقة» (۲/ ۰۳۰۸ .)٠١۹‏ 
(۳) في المطبوع: «نعام» خلاف النسختين. 
(6) ذكره القاضي في «التعليقة» (۲/ )٠۹‏ وعزاه إلى النجّاد. ولم أقف عليه عند غيره. 
)٠(‏ ذكره القاضي في «التعليقة» (۲/ )٠۹‏ وعزاه إلى النجّاد. وأخرجه أيصا ابن أبي شيبة 
(0۷71). 
(0) بياض في النسختين. وفي «التعليقة): «رُوي أن رجلا...٠.‏ 
۲ 


عوف: ما ترى؟ قال: أرى عليه شاة» قال: فأنا أرى ذلك '. رواهر” النجاد. 
مسالة": (السابع: عق النكاح لا يصح منهء ولا فدية فيه). 


وجملة ذلك: أن المحرم إن كان رجلا لا يصح أن يتزوّج بنفسه ولا 
وکیله ولا وليّه» بحیث لو وکل وهو حلال رجلا لم یج ز أن يزوٌجه بعدما 
يحرم الموكل» فأما إذا وكل وهو حرام مَن زوّجه بعد الحل فقال القاضي 
وابن عقیل: يجوز ذلك. 
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فعلی هذا لو وکل وهو حلال ثم حرم ثم حل جاز أن يزوج الوكيل 
بذلك التوكيل"' المتقدم وأولى؛ لأن العبرة بحال العقد» ولأن التصرف 
بالو كالة الفاسدة جائز؛ ك هل يبجور الإقدام على التوكيل؟ 

وإن كانت امرأة لم يجز أن تزوّج وهي محرمة بإذن متقدم على الإحرام 
أو في حال الإإحرام؛ لكن إذا أذنت حال الإحرام.... وذلك لقوله تعالڵی: 


سر ا ص ر 


#قمن وض فیهرک المج فلا ره ولا مسو [البقرة: ۱۹۷]. 


وعن عثمان بن عفان أن رسول الله ية قال: «لا نيح المحرم ولا ينح 
2 
ولا يخطب». رواه الجماعة إلا البخاري الى 


(1) ذكره القاضي في «التعليقة» (۲/ )١۹‏ وعزاه إلى النجّاد. ولم أقف عليه عند غيره 
بهذا السياق» وسيأتي عند بيان جزاء الظبي بسياق آخر ليس فيه موضع الشاهد. 

)٤١۷ /٥( و«الفروع»‎ )٤۷۳ /١( و«المستوعب»‎ )٠١١ /٥( انظر: «المغني»‎ )۲( 
.)١۲ ٤ /۸( و«الشرح الکبیر مع الإنصاف»‎ 

(۳) «التوكيل» ساقطة من ق. 

0 اض ي الین 

- والنسائي‎ )۱۸٤١ ء۱۸٤١( وأبو داود‎ )٤١۱/۱٤١۹( ومسلم‎ )٤٩۲( آخرجه أحمد‎ )٥( 
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NE r EA 
«المحرم لا ينح ولا بنکیح».‎ 
دفي ررایة ۲( : «أراد ابن معمر أن ينكح ابته بنت شيبة ن جير‎ 
فبعشني إلى أبان بن عثمان وهو أمير الموسم» فأتيته فقلت: إن أخاك أراد أن‎ 
5 ب ابته فاراد أن يشهدك ذاك فقال: ألا آراه عراقًا جاضًا؛ إن المحرم‎ 
نح ولا یُنکح» ثم حدّث عن عثمان بمثله یرفعه). رواهما أحمد پإسناد‎ 
وفي رواية عن نافع عن بيه مثله» قال نافع: وكان ابن عمر يقول هذا القول»‎ 
ولا يرفعه إلى النبي ب. رواه سعيد بن أبي عروبة في «المناسك».‎ 
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وعن أيوب بن عتبة قثنا عكرمة بن خالد» قال: سألت عبد الله بن عمر 
عن امرأة أراد أن يتزوجها رجل وهو خارج من مكة فأراد أن يعتمر أو يحب 
فقال: لا يتزوجها وهو محرم» نهی رسول الله بو عنه. رواه أحمد وأبو بكر 
السانورت ا 


.)۱۹٩۹٩( وابن ماجه‎ )۳۲۷۵ ۰۲۸٤۲( = 

)۱( أخرجها أحمد )٤٩٩(‏ بإسناد صحيح كما سيذكر المؤلف. 

(۲( أخرجها أحمد )٤۹۲(‏ بإسناد صحيح كما سيذكر المؤلف. وأخرجها أيصًا بنحوه 
مسلم )٤١ /٠٤١۹(‏ والترمذي )۸٤١(‏ وقال: «حديث حسن صحيح». 

(۳) في النسختين: «جبر». والتصويب من «المسند». 

(6) لم أجده في في «المناسك؛ المطبوع» ولكن قد أخرجه من طريقه البيهقَى و في «الکبری» 
1٥ /(‏ و۷/ ۱۰). 

0 أحمد .)٨۹0۸(‏ وعن أبي بكر النيسابوري أخرجه الدارقطني (۳/ E US‏ 
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وروی سعيد' قثناعمرو بن الحارث عن أيوب بن موسى عن 

عكرمة بن خالد المخزومي أن ابن عمر نهاه أن ينكح وهو محرم. 
وروى النفيلي قثنا مسلم بن خالد الزنجي عن إسماعيل عن نافع" عن 

ابن عمر قال: قال رسول الله : «المحرم لا يَنكح ولا ينكح) . قال النفيلي: 

هذا حديث منكر» وهذا رجل ضعيف» الزنجي. a‏ 

عنه في «العلل»(". 
وعن أنس بن مالك أن النبي بيا قال: «لا يزوج المحرم ولا يزيج 

رواه الدارقطني). 
وأيضًا فقد عمل بذلك الخلفاء الراشدون وغيرهم من أكابر الصحابة 

فعن [أبي]“ غطفان بن طّريف المُرّي أن أباه طريقَا تزوج امرأة" وهو 

محرم» فرد عمر بن الخطاب نكاحه ۷ 

= مجمع الزوائد» (/ ۲۹۸): «فيه أيوب بن عتبة وهو ضعيف وقد وثق». 

)۱( د في «المناسك» لسعيد بن أ بي عروبة . ويبعد أن يكون المقصود به سعيد بن 
و ر 

)۲( عن نافع ساقطة من المطبوع. 

(۳) ليس في «المتتخب من علل الخلال» لابن قدامة. وقد أخرجه العقيلي في 
«الضعفاء؛ ٤١١ /١(‏ - ط. السرساوي) من طريق الميموني عن النفيلي (في 
المطبوع «نفيل» مصحَفًا) به. والحديث أخرجه أيصًا الدارقطني (۳/ )۲٠١١‏ من 
طريق آخر عن النفيلي به» ولکن دون ذكر تعليله للحديث. 


)۲٢۱ /۳( )6(‏ وفي إسناده آبان بن أبي عياش» وهو متروك الحديث. 

)0( الزيادة من مصادر التخريج. 

(0) «امرأآة» ساقطة من المطبوع. 

(۷( رواه مالك )۳٤۹ /١(‏ وعنه الشافعي في «الأم» .)٤٥١ ١۲١١ /٦(‏ ورواه أيضًا= 


Yo 


وعن نافع آن عبد الله بن عمر کان یقول: لا ینک ولا یخطب على نفسه 
ولا على غيره'. رواهما مالك وغیره. 


نكاحه. رواه ابن أبى عروبة وأبو بكر النيسابوري من حديث قتادة عنه). 


وعن شٌوذب مولی زید بن ثابت أنه تزوّج وهو محرم ففرّق بینهما 
زیابن ابت رواه عب اله بن خمد وقال: قرأت على آبي: يتزوج 
المحرم؟ قال: لا يتزوج» قال: يروى عن عمر وعلي: فرق بينهماء وزيد بن 
ثابت قال: يفْرّق بينهماء وابن عمر قال: لايّنكح ولا ينكح. وروي عن 
عثمان بن عفان عن النبي ي قال: (لا ينكیح المحرم ولا ينکح». 

وهؤلاء أكابر الصحابة [ق٠۲۷]‏ لم يلموا على إبطال نكاح المحرم 
والتفریق بينهما إلا بأمر بين وعلم اطلعوه ربما يخفی على غيرهم» بخلاف 
ن ل ع ا كا المجري فاه جور ااي غا اباب الال 


فإن قيل: فقد روى ابن عباس أن النبي يياه تزوّج ميمونة وهو محرم. رواه 


= الدارقطني (۳/ )۲٠١‏ من غير طريق مالك. 

)۱( رواه مالك )۳٤۹ /١(‏ وعنه الشافعي في «الأم» .)٤٥١ /٦(‏ ورواه أيضا ابن أبي شيبة 
(۰۱۳۱۳۰ ۱۳۱۳۱( بنحوه. 

)۲( لم أجده في «المناسك» لابن أبي عروبة» ولم أجده من رواية قتادة عن الحسن. 
وإنما أخرجه البيهقي في «الکبری» (۷/ )۲٠١‏ من طريق أبي بكر النيسابوري بإسناده 
عن سعيد بن آبي عروبة عن مطر الوراق عن الحسن به. وأخرجه ابن عدي في 
«الكامل» )٤٠١ /١(‏ - ومن طريقه البيهقي -)٦١ /١(‏ عن ميمون بن موسى المرائي 
عن الحسن به. ورواية الحسن البصري عن علي مرسلة. 

(۳( في «مسائله عن أبيه) (ص٣۲۳)‏ . ورواه أيضًا الشافعي في «الاأم» .)٤٥۳ /٦(‏ 
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الجماعة(ء وفي روايه للبخاري(: ونی بها وهو حلال» وماتت بسَرف). 
وللبخاري تعليقا: (تزوج النبي يياه ميمونة في عمرة القضاء». وفي رواية 
للنسائي: «جعلث أمرها إلى العباس فأنككَها إياه». 


وفي رواية عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي بيا تزوّج ميمونة بنت الحارث 
وهما محرمان. رواه أحمد من حدیث حماد بن سلمة عن حميد عنه. 


وعن الشعبي وعطاء وعكرمة أن رسول الله بي تزوّج ميمونة وهو 

محرم. ولفظ الشعبي: «احتجم وهو محرم» وتزوّج الهلالية وهو محرم). 

رواهن سعید٧.‏ 
وعن أبي هريرة وعائشة...(. 

)١(‏ بعدها في النسختين: «ال راء ولم أفهم المقصود. والحديث أخرجه السبعة دون 
استشناء: آحمد )۳٤٠۰(‏ والبخاري (۱۸۳۷) ومسلم )۱٤۱١(‏ وأبو داود )۱۸٤٤(‏ 
والترمذي )۸٤۲(‏ والنسائی (۰۲۸۳۷ ۲۸۲۰) وابن ماجه .)۱۹٩۰٩(‏ 

۰ .)٤۲٥۸( رقم‎ )۳( 

.)٤٤٥۹( رقم‎ )۳( 

(€)( بعدها في ق: اوهو حلال وماتت بسرف». وعليها علامة الحذف في س. وليست 
في البخاري. 

.)۳۲۷۳( رقم‎ )٥( 

(1) رقم (۲۲۰۰). ورواه النسائي )۲۸٤١(‏ من طريق حماد بن سلمة أيضاء ولكن لفظه: 
«وهو محرم). وهو الموافق لروايات باقي الثقات عن عكرمة»ء كما عند البخاري 
)٤۲۸(‏ وغیره. 

(۷) ورواهن أيضا ابن سعد في «الطبقات الکبری» (۱۰/ .)١١۲-٠۱۳۰‏ 

(۸) بياض في س. وحديث أبي هريرة أخرجه الطحاوي فی «معانی الآثار» (۲/ )۲۷١‏ 
والطبراني في «الأوسط؛ (۸۹۹۲) والدارقطني (۳/ »)۲١۳‏ من طريق كامل ن = 
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وعن عكرمة عن ابن عباس أنه كان لا يرى به يعني بنكاح المحرم- 


بأسا» ويحدث أن رسول الله اة تزوّج ميمونة بنت الحارث وهو محرم) 


بسرف» وبنی بها لمارجع بذلك الماء. رواه سعيد بن أبي عروبة عن 


یعلی بن حکیہ" عنه. 
ويؤيد ذلك أن النبي ب اعتمر عمرة القضية من ذي الحليفة» فإنه لم 
يجزها بغير إحرام قط» وكانت ميمونة بمكة» وقد....“ روي أنه قال لأهل 
مكة: «دعو ني أعرّس بينكم لتأكلوا من وليمتها)» فقالوا: لا حاجة لنا في 
وليمتك» فاخرج من عندناء فخرج حتی اتی سرف وعرّس ٩‏ بها» ۷ 
= العلاء» عن بي صالح» عن أبي هريرة قال : تزوج رسول الله ية ميمونة وهو محرم. 
وکامل بن العلاء فيه ضعف» وقد تفرد به قال ابن حبان: «كان ممن يقلب الأسانيد 
ويرفع المراسيل من حيث لا يدرى» فلمًا فحش ذلك من أفعاله بطل الاحتجاج 
بأخباره». «المجروحین» (۲/ ۲۳۱). 
وحديث عائشة أخرجه الطحاوي (۲/ ۲۹۹) وابن حبان )٤۱١١(‏ والطبراني في 
«الأوسط )۲٠۹١(‏ والبيهقي (۷/ )۲١١‏ من طريقي مسروق وابن أبي مليكة عنها. 
رجالا قات ر تد ملاظ اب عجر ان كا ارق داف 
بالإإرسال. انظر «العلل الكبير» للترمذي (ص۳۹١)‏ و«السنن الكبرى» للنسائى 
(۸۷. ۸۸ ) وللبیهقي (۷/ ۲۱۲) و«الفتح» (۹/ .)۱٣١‏ 
)١(‏ اوهو محرم» ساقطة من ق. 
(۲) ومن طریقه اخرجه احمد )۲٤۹۲(‏ والنسائي (۳۲۷۱). 
() في النسختين: «يعلى بن خليفة)» وهو تحريف. والتصويب من مصادر التخريج. 
)٤(‏ بياض في النسختين. والكلام متصل فيما يبدو. 
(0) س: «سرفا). 
(1) في المطبوع: «وأعرس» خلاف النسختين. 
)۷( سيأتي تخر يجه. 
1۲۸ 


ااا 


تزوّجها اد قال: % خالتي وخالة ن عباس). وا 


وابن وا ٤‏ 


وفي رواية لأحمد والترمذي لفات عن يزيد عن ميمونة أن 
رسول الله یا تزوجھا حلالا وبنی بها حلالاء وماتت بسرف» فدفتاها في 
الظلّة التي ب بنی بها فیها. 


وفي رواية لأبي داود: «تزوجني ونحن حلالانِ بسَرفَ؛. 


وعن بي رافع مولى رسول الله بل أن رسول الله تزوًج ميمونة 


حلالاء وبنی بها حلالاء ونت الرسولّ بینهما. رواه أحمد والترمذی(۷) 


(1) في النسختين: «وهي». والتصويب من مصادر التخريج» وسيأتي على الصواب فيما 
) 

(۲) مسلم )۱٤١١(‏ وابن مإجه .)۱۹١٤(‏ وقد أعلّ بالإرسال انظر التخريج الآتي. 
)۳( أحمد (۲۹۸۲۸) والترمذي )۸٤٥(‏ وقال: «هذا حدیث غریب» وروی غير واحد 
pa U PR apps‏ 
حلال». وكذا استصوب الرواية المرسلة البخاري والدارقطني. انظر «العلل الكبير؛ 

للترمذي (ص۱۳۹-۱۳۸) و«العلل؛ للدارقطني .)٤0۱۳(‏ . 
)4( في النسختين: «الطلحة). والتصويب من مصادر التخريج. 
)٥(‏ رقم .)۱۸٤۳(‏ 
)7( «رسول الله» ساقطة من المطبوع. 
(۷) أحمد (۲۷۱۹۷) والترمذي )۸٤۱(‏ من طريق حماد بن زيد عن مطر الوراق عن 
ربيعة بن عبد الرحمن عن سليمان بن يسار عن أبي رافع مرفوعا. وهذا إسناد حسن - 
1۲۹ 


وقال: «حديث حسن» ولا نعلم أحدا أسنده غير حماد بن زيد عن مطر [عن 
ريا زرو مالك غو ر ناعو ان ان اى ما 
ورواه سلیمان بن بلال عن ربیعة مرسلا). 

هدالوا دما عل وو اة آي غا وجوه 

أحدها: أنها هي المنكوحة» وهي أعلم بالحال التي تزوجها رسول الله 
فيها - هل کان" في حال إحرامه أو في غيرها - من ابن عباس. 

الثاني: أن أبا رافع كان الرسول بينهماء وهو المباشر للعقد» فهو أعلم 
بالحال التي وقع فيها من غيره. 

ال اناو فعا کان ددا م له ورون عر س و 
بخفى على مَّن هذه سنه تفاصيل الأمور التي جرت في زمنه؛ أما أولا: فلعدم 
كمال الإأدراك والتمييز» وأما ثانيًا: فلآنه لايداخل فى هذه الأمور ولا 
يباشرهاء وإنما يسمعها من غيره» إما فى ذلك الوقت أو بعده. 

الرابع: أن السلف طعنوا في رواية ابن عباس هذه» فروى أبو داود) 
= لولا أن مطرًا الوراق قد خولف فيه كما ذکره الترمذي» خالفه مالك وسلیمان بن بلال 

فروياه عن ربيعة عن سليمان بن يسار مُرسّلا» وهو الصواب. ومرسل سليمان معتبر› 

فإن ميمونة مولاته ومولاة إخوته» أعتقتهم وولاؤهم لهاء فيَّبعد أن يخفى عليه مرها 

وهو مولاها. انظر «التمهيد» لابن عبد البر (۳/ .)٠١١‏ 
)۱( زيادة من الترمذي. 
(۲) فی «الموطاً» .)۳٤۸/۱(‏ 
)۳( في النسختين: «كانت». والمثبت يقتضيه مرجع «في حال إحرامه). 
)٤(‏ رقم )۱۸٤١(‏ 

۳۰ 


عن سعيد بن المسيب قال: وهم ابن عباس في قوله: «تزوج ميمونة وهو 
محرم؟. ) 

وقال أحمد في رواية أبي الحارث”' وقد سئل عن حديث ابن عباس: 
هذاالحديث خطاً. 


وقال في رواية المرُوذي': أذهب إلى حديث نبيه بن وهب» فقال له 
المرُوذي: ِن ابا ثور قال لي: باي شيء تدفع حديث ابن عباس؟ فقال ابو 
عبد الله: الله المستعان» قال سعيد بن المسيب: وهم ابن عباس» وميمونة 
تقول: تزوٌج وهو حلال» وقال: إن کان ابن عباس ابن حت ميمونة فيزيد بن 
الأصم ابنْ أخت ميمونة» وقال أبو رافع: كنت السفيرً بينهما. وعمر بن 
الخطاب يفرّق بينهما. وقال: هذا بالمدينة لا ينكرونه. 


وقال ميمون بن مهران: أرسل إلى عمر بن عبد العزيز أن سل يزيد بن 
الأصم كيف تزوح رسول الله به ميمونةء فسألته فقال: تزوجها وهو حلال. 


رواه سعی ر( ). 


وقال عمرو بن دینار: أخبرت الزهري بهء يعني بحديثه عن جابر بن زید() 


.)٤١٤ /١( كما في «التعليقة»‎ )١( 
جزء من هذا الكلام.‎ )٤۷٤ /١( في «التعليقة»‎ )۲( 
«وقال» ساقطة من المطبوع.‎ )۳( 
والطحاوي في «شرح‎ )٠١٠-٠۲۹ /٠١( وأخرجه أيضاابن سعد في «طبقاته»‎ )٤( 
.)۲٠١ /۷( معاني الآثار» (۲/ ۲۷۱-۲۷۰) والبيهقي في «الکبری»‎ 
في النسختين: «عمرو بن دينار» خطأً. والتصويب من (صحيح مسلم».‎ )٥( 
1۳۱ ) 


تزوّجها وهو حلال. رواه مسل . 


فهذا سعيد بن المسيب وعمر بن عبد العزيز والزهري» وهو قول 
أعلمّ الناس بسنة ماضيةء وأبحثهم عنهاء قد استبان لهم أن الصواب رواية 
فز روق آنه د ر جها الو كلك س امان بن يسار يقول ذلك وهر 
مولاها. 


الخامس: أن الرواة”"؟ بأنه تزوجها [ق١۲۷]‏ حلالا كثيرون. فهي منهي 
وأبو رافع. وعن ميمون بن مهران عن صفية بنت شيبة - وكانت عجورًا - أن 
النبي بو ملك ميمونة وهو حلال» وبنى بها وهو حلال» وخطبهاوهو 
حلال. ذکره القاضی". 


EC ERE E E I OT 
فقلت لها: أتروّج رسول الله اة ميمونة وهو محرم؟ قالت: لا وال ولقد‎ 1 
تزوّجها وهما حلالان. رواه ابن أبي خيثمة. ورواه من التابعين خلق كثير.‎ 


(۱) رقم )۱٤١١(‏ وقد تقدم. 

)۲( في النسختين: «الرواية» خحطأ» كما يدل عليه السياق. 

(۳) في «التعليقة؛ .)٤١١ /١(‏ ولم أقف عليه بهذا اللفظ في مصدر آخر. 

(6) زيادة ليستقيم السياق. فاللفظ الآتي ليس عند القاضي» بل ذكر اللفظ السابق. 

)٥(‏ أخرجه من طريقه ابن عبد البر في «التمهيد» (۳/ .)٠١١‏ ورواه أيصًا ابن سعد فى 
«الطبقات» (۱۰/ ۱۲۹) والطبرانی فی «الکبیں» (۲۱/۲۶) و«الأوسط) ٠۹۱(‏ 
٩‏ والبیهقي في «الکبری؛ (۷/ ۲۱۱). وإسناده صحیح. 

Y۲ 


وأما الرواية الأخرى فلم َرَو إلا عن ابن عباس» وعن أصحابه الذين 
أخذوها عنه» قال ابن عبد البر": ما أعلم أحدًا من الصحابة رُوي عنه أنه 
عليه السلام نكح ميمونة وهو محرم إلا ابن عباس. 

وإذا كان أحد الخبرين أكثرَ نقَلَةٌ ورُواةً قُدّم على مخالفه» فن تطرٌق 
الوهم والخطاً إلى الواحد أولى من تطرقه إلى العددء لا سيما إذا كان العدد 
أقربَ إلى الضبط وأجدرَ بمعرفة باطن الحال. 


السادس: أن في رواية عكرمة عن ابن عباس أن النبي ييه تزوجها وهما 
محرمان"» وأن عقد النكاح كان بسرف» ولا ريب أن هذا غلط, فإن عامة 
أهل السير ذكروا“ أن ميمونة كانت قد بانت من زوجها بمكة» ولم تكن مع 
النبي ية في عمرته» فإنه لم يَقَدَمٌ بها من المدينةء وإذا كانت مقيمة بمكة 
طالب خطبَها؟ وهو يُوهَّن الحديث ويعلله. 

السابع: أن النبي ية تروّجها في عمرة القضية في خروجه» ورجع بها 
معه من مكة» وإنما كان يحرم من ذي الحليفة» فيشبه أن تكون الشبهة 
دخحلت على من اعتقد أنه تز جها محرما من هذه الجهة» فإن ظاهر الحال 


(۱) ق:«ترد. وکلاهما بمعنی. 

)۲( في «التمهید» (۳/ )٠١١‏ و«الاستذكار» .)۲٨۹ /١١(‏ وتعقبه الحافظ في «الفتح» 
(71/۹). 

(۴) قوله: «وهما محرمان» لم يثبت في رواية عكرمة» وإنما جاء في بعض الطرق عنه» 
وأكثر الثقات يروونه عنه بلفظ: «وهو محرم). انظر ما سبق (ص‌۲۷٦).‏ 

.)۲۲۱/۱۶٤( انظر «الإصابة»‎ )٤( 


1۳ 


أنه تزوْجها في حال إحرامه. 

أما من روى أنه تزوّجها حلالا فقد اطلع على حقيقة الأمر وأخبر به 
فإما آن یون تزوّجها قبل اللإحرام أو بعد قضاء عمرته» لا سيما ومن روى 
أنه تزوجها قبل الإحرام معه مزيد علم. 

وقد روئ مالك ' عن رة عن يمان بن یسار أن رسول الله کا 
بعث مولاه أبا رافع ورجلا من الأنصارء فزوّجاه ميمونة بنت الحارث 
ورسول الله ية بالمدينة قبل أن يخرج. 

ورواه الحميدي"' عن عبد العزيز بن محمد عن ربيعة عن سليمان بن 
يسار أن رسول الله ية بعث العباس بن عبد المطلب وأبا رافع» فزوجاه 

وهذا فيه نظرء وھذا الحدیث وإن کان مرسلا فھو یقوی من وجھین": 

أحدهما: آن سليمان بن يسار هو مولاهاء فمثله قد يطلع على باطن 
حالهاء ومعه مزید علم خحفي على غيره. 


لانت وة دة وأجدا ا دة لان رة وأرسله آخری» فیعلم آنه 


(1) في «الموطأ» .)۳٤۸/۱(‏ 

(۲) عزاه إليه القاضي في «التعليقة٠ )٤١١ /١(‏ ولم أقف عليه في (مسنده» ولا غيره. وقد 
ذكر الدارقطني في «العلل» )۱٠۷١(‏ طريق عبد العزيز بن محمد الدراوردي هذا 
ضمن ذكر اختلاف الوصل والإإرسال في حديث سليمان بن يسار. 

(۳) في المطبوع: «جهتين» خلاف ما في النسختين. 

1€ 


تلقى هذا الحديث عن أبي رافع» وهو كان الرسول في النكاح. 

وقد روی يونس بن بکیر'“ عن جعفر بن بُرقان عن میمون بن هران 
عن يزيد بن الأصمَّ قال: تزوّج رسول الله ك ميمونة وهو حلال» بعث إليها 
الفضل بن العباس ورجل معه»ء فزؤجوه إياها. وهذايوافق الذي قبله في 
تقدم النكاح» ويخالفه في تسمية أحد الرجلين. 

فان قيل: فقد تقدم في" رواية ا داود" من حدیث حماد بن سلمة 
عن حبيب بن الشهيد عن ميمون بن مهران عن يزيد بن الأصم عن ميمونة 
قالت: تزوجني رسول الله َة ونحن حلالان بسرف. وفي رواية: (بسّرف 
رخن خلال دما رجخامن ما روا خی رفا کون | 
بعد العمرة وهو قافلٌ من مكة إلى المدينة. 

وقد روى الأوزاعي قال: حدثنا عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس أن 
النبي ية تزوج ميمونة وهو محرم. قال سعيد بن المسيب: وهم ابن عباس 
وإن کانت خالته» وتزوج رسول الله ل بعدما حل. رواه ابن عبد البر). 


(۱)( لم أقف على روایته. 

(۲) «في٤‏ ليست في س. 

(۳) رقم .)۱۸٤۳(‏ وقد سبق ذکرها. 

(€( رقم )۲۹۸۱١(‏ إلا أنه ليس فيه: «بسّرف). وإسناده صحيح إلا أنه عل بالإرسال كما 
سبق ( ص۹ .)٦۲‏ 

)٥(‏ في المطبوع: «لا يمكن». 

(٦)‏ في «التمهید» (۳/ )۱٥۸‏ و«الاستذکار» (۱۱/ .)٠٠٠-۲٠۲٤‏ وأخرجه أيضا البيهقي 
في «الکبری» (۷/ ۲۱۲). وحدیث ابن عباس رواه الببخاري (۱۸۳۷) من هذا 
الطريق إلا أنه ليس فيه قول ابن المسيب. 

10 


وقال ابن إسحاق: حدثني ثقة' عن ابن المسيّب أنه قال: هذا 


Sas 


وإنما قم رسول الله اة مكةء فكان الحل والنكاح اا 


الناس 


۳ 


الإحرام» وابن عباس آخبر بوقوعه قبل ذلك» فيكون هو الذي قد اطلع على 
ما خفي على غیره. 


ويؤيد ذلك ما روی سيدا" عن زيد بن الحباب عن أبي معشر عن 


مر حل بن س فال فى الا بن عة الطاب زمرلا ك الت 


)۱( 
(۲( 


(۳) 


حين اعتمر عمرة الققضية» » فقال له العباس: تا زسول ا امت ف 


في النسختين: «نفر». والتصويب من المصادر الاآتية. 


أخرجه البيهقي في «الدلائل» )۳۳١/۲(‏ عن ابن إسحاق به» إلا أن في المطبوع 
سقطا أخل بالمعنى. وذكره ابن كثير في «البداية والنهاية» (7/ ۳۹۰) عن يونس عن 
ابن إسحاق به إلا أن بعض رواته كنى فيه عن قول ابن المسيب: «وكذب» بقوله: 
فذكر كلمة). ومقصود ابن المسيب بقوله: «كذب» أي أخطأ. وهو لغة أهل 
الحجاز. 
ذكره عنه ابن عبد البر في «الاستیعاب» /٤(‏ ۱۹۱۷). ولا يصح لإرساله وضعف 
زوا 
عن زيد» ساقطة من المطبوع. 
«يا رسول الله» ليست في ق. 
في هامش النسختين: «لعله بانت». ولا حاجة إلى هذا التصحيح» فالملبت كذلك في 
«الاستيعاب). والمعنى: مات عنها زوجها أبو رُهم. 

1۳٦ 


بنت الحارث بن حرب من" أبي [ق۲۷۲]رُهُم بن عبد العڙى» فهل لك 
في أن تزوّجَّها؟ فتزوّجها رسول الله بإ وهو محرم» فلما أن قدم مكة أقام 
ثلاثاء فجاءه سهيل بن عمرو في نفر من أصحابه من أهل مكة» فقال: يا 
محمد اخرج عناء اليوم آخرُ شرطك» فقال: «دعوني أبتني بامرأتي وأصنع 
لكم طعامًا». فقال: لا حاجة لنا بك ولا بطعامك» اخرج عنا. فقال له سعد: يا 
عاص بَظر أمّه! أرضك وأرض أمك دونه لا يخرج رسول الله بل إلا أن 
یشاء! فقال رسول الله کیا: ادعهم فإنهم زارو نا( لانۇذيهم)› فخرے( 
فہنی بها بسرف. ٠‏ 

وروى ابن إسحاق“ قال: حدثني أبان بن صالح وعبد الله بن أبي 
نجيح عن مجاهد وعطاء عن ابن عباس: آن رسول الله به تروج ميمونة بنت 
الحارث في سّفرته في هذه العمرة» وكان الذي زوّجه العباس بن 
عبد المطلب» فأقام رسول الله بها ثلاثاء فأتاه حويطب بن عبد العزى بن 
أبي قيس بن عبد ود في نفر من قریش» وکانت قريش قد وكَلْه بإخراج 
رسول الله َة من مكةء فقالوا: قد انقضى أجلّك فاخرج عناء فقال لهم: «لو 
ت رکتمو ني فعرّست بین أظه ر کم» وصنعنا طعامًا فحضر تموه°) فقالوا: لا 
حاجة لنا بطعامك فاخرج عنا. فخرج وخلف أبا رافع مولاه على ميمونة 


(۱) في المطبوع: «بن» تحريف. 
(۲) ق: «زادونا». 
)۳(٠‏ «افخرج» ساقطة من ق. ) 
() ومن طريقه أخرجه الطبراني في «الكبير» )١٠٤١١(‏ والحاكم في «المستدرك) 
)۳١ /٤(‏ والبيهقي في «الدلائل» /٤(‏ ۳۳۰) وغيرهم. وإسناده حسن. 
)٥(‏ في المطبوع: «فحظر تموه» خطأً. 
۳۷ 


حتی آتاه بها بسّرف» فبنى عليها رسول الله ا هنالك. 

وقد ذكر البخاري بعض هذاالحديث تعليقا'» فقال: وزاد ابن 
إسحاق: حدثني ابن نجيح وأبان بن صالح عن عطاء ومجاهد عن ابن 
عباس: «تزوج النبي ية ميمونة في عمرة القضاء». 

فقد اضطربت هذه الروايات في وقت تزوجه» فون قائل إنه تزوًجها قبل 
الإحرام» ومن قائل عقب الحل بمكة» ومن قائل بسرفَ وهما حلالانء إما 
قبل الإحرام أو بعد رجوعه إلى المدينة. ثم أجود ما فيها حديث يزيد بن 
الأصمّ عن ميمونة» وحديث سليمان بن يسارعن أبي رافع» وقد رُوِيا 
مرسلين من وجوه هي أقوى من رواية من أسند» وهذه علة فيهما إن لم 


(۲) 


توجب الرد فإنها توجب ترجيح" حديث ابن عباس الذي هو أصح إسنادًا. 


عباس آن رسول الله ية نكح ميمونة وهو محرم» فقال ابن شهاب: حدثني 
يزيد بن الأصم أن رسول الله ب تزوّج ميمونة وهو حلال» قال عمرو: فقلت 
لابن شهاب: أتجعل حفظ ابن عباس كحفظ أعرابي يبول على عقبيه؟0. 


فل اما زوا من روئ آنه د ر جا و ھماع الان رف ب إن کانت 


(۱)( «(صحیح البخاري» .)٤۲٥۹(‏ 

() في المطبوع: «ترجح» خلاف ما في النسختين. 

(۳) ق والمطبوع: «حديث» تصحيف. والمثبت من س. 

)٤(‏ أخرجه الحاكم /٤(‏ ۳۲) والبيهقي في «الكبرى» .)٦١ /١(‏ وأصل القصة إلى قوله: 
اوهو حلال» في (صحيح مسلم» .)١٤١١١(‏ 

)٥(‏ جواب «فإن قیل» قبل ثلاث صفحات. 
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محفوظة ‏ فإن معناها والله أعلم أنه بنى بها ودخل بها بسرف» كما فسّرت 
ذلك جميع الروايات» فإنها كلها متفقة على أنه بنى بها بعد منصَرَفه من 
عمرته بسرف» وأكثر الروايات على أن عقد النكاح تقدّم على ذلك» وقد 
تقدم أنه أراد أن يبني بها بمكةء اللهم إلا أن يكون تقدم الخطبة والركون') 
e e a E SE E‏ 
القاضي" الروايتين» وفسّر قوله: «(دعو: ا افك واغر شس 
فلما منعوه خرج إلى سرف فعقدَ عرس( 


وأما رواية من روى أنه تزوجها قبل الإحرام أو بعده» فإما أن يكون 
الأول هو المطلع على حقيقة الأمر وخفي على الثاني فإن ذاك مثبت وهذا 
نافی» لاسیما وسلیمان بن یسار ویزید , بن الأصم أعلم بهذه القضية من 
غير هماء ثم لم يتحدث بالعقد ولم يظهر إلا بعد مقدمه مكة وانقضاء عمرته» 
E AR EE‏ 
القاضي“ء وقال: هذا تأويل جيد. أو أن يكون*“ بعث أبا رافع ومن معه 
فخطبا له» ووقع الاتفاق والمواطأة على العقدء ثم لم يعقد إلا بعد الإحرام. 


وما کونهما قد رُویا مرسّلین» وکون يزيد ر بن الأصم لا يَعدِل ابن 
عباس= فليس بشيء» فإنه قد روي مسندا من وجوه مرضية مخرّجة في 


)١(‏ أي الميل والاعتماد. 

.)٤۷۷ /١( في «التعليقة»‎ (۲( 

(۳) في المطبوع: «وأعرس» خلاف ما في النسختين. 

(6) في «التعليقة» (۱/ .)٤۷۹‏ 

٠...نوكي وجه ثانٍ معطوف على «فإما أن‎ )٥( 
1۲۹ 


الصحاح والحسان. والقصة إذا أسندها من يحدثها تارة وأرسلها أخرى كان 
أوكد في ثبو تها عنده وثقه بحديث من حدثه» فإنه إنما يُخاف في الإرسال 
من ضعف الواسطة» فمتى سماه مرة أخرى زال الريب. 

وابن عباس رَيَُْْعَنةُ لم يعارض به يزيد بن الأصم في شيء يكون ابن 
عباس آعلمٌ به منه» وإنما هو أمر نقليً» العالم والجاهل فيه سواء. ثم ابن 
عباس لم يسند روايته إلى أحد» ويزيد قد أسند روايته إلى خالته المنكوحة 
أم المؤمنين» ولا ريب أنها أعلم بحالها من ابن أختها ابن عباس. 

الجواب الثاني: أن تزوج ميمونة وإن لم يُحگم فيه بصحة رواية من 
روی أنه تزوٌجها حلالا فلا ریب أنه قد اضطربت فيه [ق۲۷۳] النْقَلَة» ومع ما 
تقدم فلا وجه يصح الاحتجاج بها" لعدم الجزم بأنه تزوجهاوهو محر 
فتتساقط الروایتان. وحدیث عثمان لا اضطراب فيه ولا معارض له. 

الجواب الثالث: أنه لو تيقنا أنه تزوّجها محرمًا لكان حديث عثمان هو 
الذي يجب أن يعمل به لأوجه: 

أحدها: أن حديث عثمان ناقل عن الأصل الذي هو الإباحة» وحديث 
ابن عباس مبقي" على الأصل» فإن قدّرنا حديث ابن عباس متأخرًا لزم 
تغييرٌ الحكم مرتين» وإن قدّرنا حديث عثمان متأخرًا لكان تروْحٌ ميمونة قبل 
التحريم» فلا يلزم إلا تغيير الحكم مرة واحدة» فيكون أو لى. 

الثاني: أن حديث ابن عباس كان في عمرة القضية قبل فتح مكة وقبل 
فرض الحج» كما تقدم» ولم تكن أحكام الحج قد مهُدت» ولا محظورات 
(۱) كذا بتأنيث الضمير في النسختين. 
(۲) كذا في النسختين بإثبات الياء» وله وجه. 
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الإحرام قد بينت» وحديث عثمان إنما قاله به بعد ذلك؛ لأن النهي عن 
اللباس والطيب إنما بين في حجة الوداع» فكيف النهي عن عقد النكاح؟ إذ 
حاجة المحرمين إلى بيان أحكام اللباس أشد من حاجتهم إلى بيان حكم 
النكاح» والغالب أن البيان إنمايقع وقت الحاجة. فهذه القرائن وغيرها تدل 
من کان بصیرًا بالسنن کیف کانت تسن وشرائع الإیمان كيف كانت تنزل= 
أن النهي عن النكاح متأخر. 

الثالث: أن تزوّجه فعلٌ منه» والفعل يجوز أن یکون خاصًا به» وحدیث 
عثمان نهيٌ لأمته» والمرجع إلى قوله أولى من فعله» ومن ردّنص قوله 
وعارضه بفعله فقد أخطاً. 

الراإبع: ااا و ی و ا ا 
بالحاظر أحوط من الأخذ بالمبيح. 

الخامس: أن أكابر الصحابة قد عملوابموجب حديث عثمان» وإذا 
اختلفت الآثار عن رسول الله َة نظرنا إلى ماعمل به الخلفاء الراشدون. 
ولم يخالفهم أحد من الصحابة فيما بلغنا إلا ابن عباس» وقد علم مستند 
فتواه» وعلِم أن من حرم نكاح المحرم من الصحابة يجب القطع بأنه إنما 
فعل ذلك عن علم عنده خحفي على من لم يحرّمه» فإن إثبات مثل هذه 
الشريعة لا مطمع في دزكه بتأويل أو قياس» وأصحابٌ رسول اله بلا أعلمُ 
بالله وأخشى له من أن يقولوا على الله ما لا يعلمون. بخلاف من أباحه» 
فإنه قد يكون مستنده الاكتفاء بالبراءة الأصلية» وإن كان قد ظهر له في هذه 
المسألة مستند آخر مضطرب. 


)١(‏ (له» ساقطة من المطبوع. 
1٤١‏ 


السادس: أن أهل المدينة متفقون على هذا عملا" وَرنُوه من زمن 
الخلفاء الراشدين إلى زمن أحمد ونظرائه» وإذا اعتضد أحد الخبرين بعمل 
أهل المدينة كان أولى من غيره في أصح الوجهين» وهو المنصوص عن 
أحمد في مواضع. وقد تقدّم أنه اعتضد في هذه المسألة [بعمل]" أهل 
المدينةء لا سيما إذا كانوا قد روواهم الحديث» فإن نقلهم أصح من نقل 
غيرهم من الأمصار» وهم أعلم بالسنة من سائر أهل الأمصار» وكان عندهم 
من السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار الذين أمرنا باتباعهم بإحسانِ 
ما لم يكن عند غيرهم. وإنما كان الناس تبعا لهم في الرأي والرواية إلى 
انصرام خلافة عثمان وبعد ذلك» فإن لم يكونوا أعلمَ من غيرهم» فلم يكونوا 
بدونِ من سواهم ونحن وإن لم طق القول بأن إجماعهم حجة" فإنا 
نضعهم مواضعهم» ونؤتي كل ذي حق حقه» ونعرف مراتب المحدثين 
والمفتين والعاملين لنرجح عند الحاجة من يستحق الترجيح. وفي المسألة 
أقيسة سَبّهية“» ومعانِ فقهية. 

وأيضا فإن الإحرام يحرم جميع دواعي النكاح تحريمًا يوجب الكفارةق 
مثل القبلة والطيب» ويمنع النكلم بالنكاح والزينة وهذه مبالغة في حسم مواد 
النكاح عنه. وعقد النكاح من أسبابه ودواعيه» فوجب أن يُمنع منه. 


)۱( في المطبوع: «علما» تحريف. 
(۲) زيادة ليستقيم المعنى. 
(۳) انظر رأي المؤلف في هذا الموضوع في «مجموع الفتاوی» (۲۰/ ۳٠۳‏ وما بعدها) 
ولاجامع المسائل» /٥(‏ ۲۷۲). 
)٤(‏ في المطبوع: «شبيهة» خحلاف ما في النسختين. 
)٥(‏ في المطبوع: «تحريم» خطاً. 
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وعكسه الصيام والاعتكاف» فإنه يحرم القبلةء ولا يمنع الطيب والتكلم 
بالنكاح. والاعتكاف وإن قيل بكراهة الطيب فيه فإنه لا يحرم ذلك ثم لا 
كفارة کش شىء من مقدمات النكاح إدا فعله ئون الصيام والاعتکاف. 

وقد بالغ الشرع في قطع أسبابه» حتى إنه يفرّق بين الزوجين في قضاء 
الحجة القاسدة. 

وأيضًا فإن المقصود بالنكاح جل الاستمت فمن حقّه أن لا يصح إلا 
في حل يقبل الاستمتاع» وأن لا يتأخر حل الاستمتاع عن العقد؛ لن الشتت 
إذا لم بذ حكمه ومقصوده وقع باطلاء كالبيع في محل لايملك) 
والإجارة على منافع لا تستوفى. ولهذا لم يصح في المعتدة من نكاح أو 
و شبهة أو زتًاء ولا في المستبرأة في ظاهر المذهب» وإن قيل: تعتقد 
بعد العقد. وسائرٌ أحكام النكاح من الإرث ووجوب [ق٤۲۷]‏ النفقة وجواز 
الخلوة والنظر توابع لجل الاستمتاع. 

وإنماصح نكاح الحائض والنقَساء والصائمة لأن بعض أنواع 
بالليل» والحائض يستمتع منها بما دون الفرج. وأما المعتكف فإن أصحابنا 


قالوا: يصح نكاحه لأن منعه.. ,0 


والإحرام يمنع الاستمتاع بكل حال منعًا مؤكدًاء اطول مدته عل 


(1) في المطبوع: «يملكه» خلاف ما في النسختين. 
(۲) في المطبوع: «أو في» خطأ. 
(۳) بياض في النسختين. 
)٤(‏ في المطبوع: «تطول». 
14۳ 


وجه يفضي الاستمتاع إلى مشاقٌ شديدة: من المضيٌ في الفاسد» ووجوب 
القضاء والهدي» والتعرض لسخط الله وعقابه. والإحرام لا يال إلا بككَف 
ومشاق» وليس في العبادات أشدٌ لزومًا وأبلع نفودًا منه» فإيقاع النكاح فيه 
إيقاعٌ له [في OAS‏ 

وأيشًا فإن الإحرام مبناه على مفارقة العادات في الترفه» وترك أنواع 
الاستمتاعات» فلا يلبس اللباس المعتاد» ولا يتطيّب ولا يزين ولا يتظلّل.» 
ويلازم الخشوع والاخشيشان» ويقصد بيت الله أشعتٌ أغبر أدفرَ قيلا. ولا 
شك أن من يتزوج فقد فتح باب التنعم والاستمتاع» وعقد أسباب اللذة 
والشهوة» و تعض للهوواللعب» وال مخالفة لحال الخاشع المعرض 
عن جميع العادات. والصائم يخالفه في عامة هذه الأشياء فإن محفيه١)‏ 
ار و ر ا 

وأيضا فإن المعتدّة عن وفاة الزوج معت الطيبَ والزينة» حسمًا لمواد 
النكاح» ومفارقة لحال المتزوجةء وألزمث لزوم المنزل» والمحرمة قد 
مزعت الطيبَ والزينة» فهي كالمعتدة من [هذا] الوجه. 

وأيضا فإن المقصود من النكاح الاستمتا » فلمامنع المحرم من النكاح 
منم من مقصوده» كتملك الصيد لما كان مقصو د( ابتذال الصيد وإتلافه 
منع منه كما“ كان ممنوعًا من مقصوده؛ يوضح ذلك: أن نفس ملك الصيد 


)١(‏ زيادة ليستقيم المعنى. 

(۲) كذا في النسختين» وكتب بهامشهما: «كذا». 

)١(‏ في النسختين: «(مقصود). 

)٤(‏ في النسختين: «لما». والمثبت يقتضيه السياق. 
1٤‏ 


لا محظور فيه كملك [النكاح]'ء ولهذا لا يُمنع دوام ملك النكاح والصيدء 
وإنمايمنع من ابتدائهماء وعكسه شرى الجواري والطيب واللباس» لما لم 
يكن مقصوده مجرد الاستمتاع لم يُمنع منه. 
فصل 
وإذاتزوج وهو محرم... 
فصل 
ولا كفارة في النكاح؛ لأنه يقع باطلا فلم يوجب كفارة"» كشراء 
الصيد واتهابه. وها لأنه لا أثر لوقوعه» فإن مقصو ده لم يحصل» بخلاف 
الوطء واللباس ونحو ذلك. وكل ما وقع على مخالفة الشرع وأمكن إبطاله 
اكتفي بإبطاله عن كفارة أو فديةء بخلاف الأمور التي لا يمكن إبطالها. ولأنه 
من باب الأقوال والأحكام» وهذا الباب لا يوجب كفارة في الإحرام تختص 
به» کما لو تکلم بکلام محرم. 
فصل 
وأماتزويجه للحلال من رجل أو امرأة بطري الولاية أو الوكالة أو 
بطريق الفضول - وقلنا: ينعقد تصرف الفضولي - فلا يصح أيصًا في 


)١(‏ هنا بياض في النسختين. 

(۲( بياض في النسختين. وتتمته: «فالنكاح باطل» كما في «المغني» )٠١۲ /٥(‏ وغيره. 
(۳) في النسختين: «الكفارة». والمثبت من هامشهما بعلامة ص. 

)٤(‏ «وهذا» ساقطة من المطبوع. 

)٥(‏ «أيضا» ساقطة من المطبوع. 


القائم بالوكيل والو لي لا يتعدى إليهما. فعلى هذه الرواية يحمل النهي على 
الكراهة. 

والأول أصح؛ لأن النبي بيه نهى المحرم أن يَنكح أو ينكح نهيًا واحدًا 
فالتفريق بينهما لا يجوز. ولأن أصل النهي التحريم» وكل من لا يصح منه 
العقد'' لنفسه بحال لا يصح لغيره كالسفيه والمجنون والمرتد. ولأن 
المحرم ممنوع أن يتكلم بالنكاح» وذلك [يْعدٌ] منه را" » وعقده له تكله 
به. ولأن تزويجه لغيره يفضي إلى تذكره واشتهائه» والمحرم ممنوع من 
كإعانة الحلال على الوطء أو اللباس أو التطيّب» فإنه إعانة على الاستمتاع 
لا يباح إلا بالعقدء كما أن الصيد المباح لا يباح إلا بتملك» ولحمه لايباح 
ا3 بالتذكىة» بخلاف اللباس والطيب والوطء للحاال؛ فانه حلال فی نفسه. 
وهذا شبه وتمثیل حسن. 

وهذا في التزويج بالولاية الخاصة وهي النسب" فأما بالولاية0) 
العامة وهي ولاية السلطان من الإمام والحاکم» ففيه وجهان: 

أحدهما: ليس له أن يزوج بذلك أيصًاء لعموم الحديث والقياس. وهذا 


)١(‏ فق:(العقد منه». 
(۳) في النسختين: «السبب». والتصويب من «التعليقة» .)٤۸١ /١(‏ 
)٤(‏ في المطبوع: «الولاية). 

1٦1 


او ا ی ت و ر و ا 
يزوج خلفاء السلطان المُجلون. 

والثاني: يجوز ذلك؛ لأن الحاجة العامة تدعو إلى ذلك» وقد يستباح 
بالولاية العامة ما لا يستباح بالخاصة» كتزويج الكافرة. 

وهذا ضعيف» فإن الأدلة الشرعية قد عمّت» والفرق بينه وبين غيره إنما 
هو في أصل ثبوت الولاية» ولا ريب أن ولايته لا تزول بالإحرام» كما لا 
تزول ولاية غيره من الأولياء» أما نفس العقد بالولاية فلا فرق بينه وبين غيره. 
ولأن المانع هو شيء قائم به يقذح في [ق٥۲۷]‏ إحرامه» ولا فرق بينه وبين 
غيره في ذلك» ولا حاجة إلى مباشرته" لوجود خلفائه. 


هذه طريقة القاضى' وغيره من أصحابنا. 


وقال ابن عقيل: ليس له أن يباشر العقد» لكن هل يصح أن يباشر 
خلفاؤه وهو محرم؟ على وجهین» وهذا بعید جدا. 


فأما التزويج بملك اليمين.... 


وأما غيره من الأولياء إذا أحرم واحتاجت المرأة إلى من يزوجهاء فقيل: 
قياس المذهب أن الولاية تنتقل إلى من هو أبعد منه من العصبة كمالو 


.)٤۸١ /١( في النسختين: يجوز تحريف» والتصويب من «التعليقة»‎ )١( 
في المطبوع: «مباشرة» خطأً.‎ )۲( 

.)٤۸١ /١( في «التعليقة»‎ )۳( 

(6) بياض في النسختين. 

)0( (هو ليست في س. 


1۷ 


ومن وکل في النکاح وهو محرم وروج بعد تحلیله» جاز على مقتضی ما 
دكره القاضي وابن عقيل» سواء قبل الوكالة وهو محرم أو بعد الإإحرام» ولو 
كان التوكيل قبل الإحرام لم يبطل بالإحرام بطريق الأو لى. 


وأما ارتجاع زوجته المطلقة قبل الإحرام أو في حال الإحرام» ففيه 


روایتان: 


إحداهما: له ذلك قالها عبد الل وهي اختيار الخرقي)....(" 
وآبي الخطاب وغيرهم؛ لأن الرجعية زوجة بدليل ثبوت الإرث بينهماء 
وثبوت الطلاق والخلع بينهماء وأن الرجعة لا تفتقر إلى ولي ولامهر ولا 
رضاء فارتجاعها ليس ابتداء ملك وإنماهو إمساك كماقال تعالى: 
لساك غروني أو تریح وخسن 04 [البغرة: ۰)۲۹ مکش متروفی 
أو سَرحوهنٌ يعروفي € [البقرة: .]۲۳١‏ ولأن الرجعية [إن] ٠‏ كانت مباحة 


(1) كما في «مسائله» (ص٣أ۲۳).‏ 
)۲( في «(مختصره» ٤ /٥(‏ ۱۷ مع «المغني»). 
)۳( بياض في النسختين. وانظر بقية الأسماء في «الإنصاف) (۸/ ۳۲۹) و«اتصحيح 
الفروع» .)٤٤١ /٥(‏ 
(€( هذه الآية ليست في ق. 
() في النسختين: «الرجعة). والمثبت يقتضيه السياق. 
(7) زيادة يتطلبها السياق. 
1۸ 


فار تجاعها ليس استحلالا لفرج» وإن كانت محظورة فمجرد إزالة الحظر 
ليس ممنوعا منه كتكفير المظاهر. ولأن الأصل عدم الحظر والمنع» وإنما 
حظرت السنة النكاح» والرجعة ليست نكاحًا ولا في معناه» فتبقى على 
الأصل. 

والثانية: لا تجوز الرجعة وإن أفضى إلى البينونة في حال الإإحرام» نقلها 
أحمد بن أبي عبدة والفضل بن زياد وحرب'» وهي اختيار القاضي) 
وأكثر أصحابه» مثل الشريف أبي جعفر وابن عقيل وأبي المواهب العْكَبَّري 
وأبي الخطاب في «خلافه»". لأن المحرم ممنوع من التكلم بالنكاح وهو 
الرفث» والارتجاع تك به. ولأن النبي يي نهاه أن يَنكح أو ينكح أو 
يخطب» وار تجاعه قرب إليه من أن ينكح غيره أو أن يخطب» فإذامُنع من 
أن يزوج أو يخطب فمنعه من الرجعة أولى. 

وهذا لأن المقصرد حسم آبواب النکاح ومتع التق به بوجو من 
الوجوه» والمرتجع متعلق به تعلقًا ظاهرًا. 

ولأن الارتجاع وسيلة إلى الوطء ومقدمة له» فإن الراغب في الرجعة لا 
يؤمن عليه أن يرغب في الوطء» فمُيِع منها كالطيب. وعامة المعاني والأشياء 
المعتبرة في النكاح قد يمكن اعتبارها في الرجعة» بل ربما كان الارتجاع 
أشد داعية من ابتداء النكاح» فإن تشوّف النفس إلى امرأة يعرفها أكثر من 


.)٤۸۳ /١( كما فى «التعليقة»‎ )١( 

(۲( الصدراكان 

) انظر «اللإنصاف) (۸/ .)۳۳١۰‏ 

)٤(‏ في المطبوع: «تشوق» في الموضعين. 
1۹ 


تشوفها إلى امرأة لا يعرفهاء ولهذا مُنع في قضاء الحج من الاجتماع بالمرأة. 

ولأن المنع من النكاح لم يكن لنقص في ملك التصرّف ولا لنقص( 
في المحل» وإنما كان المعنى يعود إلى...". 

ولأن الرجعة استحلال مقصود للبْضع» وإثباتٌ لملك النكاح» فمُيْع منه 
كالعقد المبتداًء وذلك لأن الطلاق يوجب التحريم وزوال ملك النكاح» إما 
في الحال أو في المآل بعد انقضاء العدة» والرجعة ترفع هذا التحريم» وتعيد 
الملك تمامًا. ولا نسلم أنه لیس بنکاح بل هو نکاح» ولهذا تصح بلفظه على 
أحد الوجهين» و في الآخر إنما لم يصح بلفظه لكونه لا يدل على خصوص 
معنى الرجعة» كالوجهين في صحة الإجارة بلفظ البيع» مع أن الإجارة 
معاوضة محضة. ٠‏ 

ولأن كل من لا يصح منه النكاح بحال لا يصح منه"' الرجعةء كالصبي 
والخودوالكاة. 

ولأن من حَظْرَ عليه الإحرام شيئًا حَظر عليه استصلاحه واستبقاءه.. 

فأما المرأة المطلقة إن كانت هي المحرمة» فهل للزوج الحلال أن 
يرتجعها؟...(. 

فإن لم يكن له ذلك فهل للرجعية أن تحرم؟....(. 


(1) في المطبوع: (ونقص). 
0 اض ف السحتين: 
(۳) «منه) اوا 
(6) بياض في النسختين. 
)١(‏ بياض في النسختين. 
10° 


ويجوز أن يفيء المُولي باللسان وهو محرم» ذكره ابن عقيل؛ لأن 
الإيلاء لا يوجب التحريم'. ويجوز أن يصالح الناشز. ويجوز أن يكفر 
المظاهر وهو محرم؛ لأن الظهار لا يوجب خللا في العقد» حتى تكون 
الكفارة مُصلحة للعقد» وليست كلامًا من جنس الرفث» فليست مشل النكاح 
لفظًا ولا معنى» وإنما هي عت أو إطعام أو صيام يحلل يميتًا عليه. ولأن | 
مقصودها رفع" حكم اليمين تحليلا أو تكفيرًاء كما أن مقصود شراء 
الجارية ملك الرقبةء ولهذا قد تؤثر في حل الفرج وقد لا تؤثر» كمالو وطى 
ثم زال النكاح بموت المرأة أو طلاقهاء فإنه يجب عليه التكفير» كما أن ملك 
لرقبة قد يؤر في حل الفرج وقد لايور 

فأما إذا خطب المحرم امرأة لنفسه وتزوّجها بعد الحل» أو خطبها لرجل 
[ق٣۲۷]‏ حلال» أو خطبت المحرمة لمن يتزوجها بعد الحل= فقال القاضي 
وابن عقيل في بعض المواضع وأبو الخطاب وكثير من أصحابنا: تكرّه 
الخطبة ولا تحرم» ويصح العقد في هذه الصور. | 


وقال ابن عقيل في موضع": لا يحل له أن يخطب ولا يشهد. وهذا 
قياس المذهب؛ لأن النبي ية نهى عن الجميع نهيًا واحدًا ولم يفصّل» 
وموجب النهي التحريم» وليس لنا ما يعارض ذلك من أثر ولا نظر» بل روي 


(۱)( في المطبوع: «التحرم». 
(۲) في المطبوع: «لرفع» خطاً. 
(۲) انظر «الفروع» )٤٤١ /٥(‏ و«الإنصاف» (۸/ .)١۳١‏ 
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مايؤكد ذلك» فعن نافع أن عبد الله بن عمر قال: لايصلح للمحرم أن 
یخطب ولا ينکح ولایخطب على غیيره ولاينکح غيره. رواه 
e‏ 

ولأن الخطبة مقدمة النكاح وسبب إليه» كما أن العقد سبب للوطء» 
والشرع قد منع ذلك كله حسما للمادة. 

ولأن الخطبة كلام في النكاح وذكر له» وربما طال فيها" الكلام 

ولأن الخطبة وجب تعلق القلب بالمخطوبة»ء واستثقالّ الإحرام 
والتعجُل إلى انقضائه لتحصيل مقصود الخطبة؛ كما بقتفى العقد تعلق 
القلب بالمنكوحة» ولهذا مُنعت المعتدة أن تتخطب كما منعت أن تنكح» 
وهي الرجل أن يخطب على خطبة أخيه كما ثهيت المرأة أن تسأل طلاق 
أختها. 

فاا الهادة فد سرى كت من أضطا ام اون الخطة ك اه 
وحظرًا. 

وقال القاضي في «المجرد): لا يمنع من الشهادة على عقد النكاح؛ لأنه 
لا فعل له فهو كالخاطب.... أن الشهادة لا تكره مطلقًا إذ لاا نص فيهاء 


)١(‏ سبق تخریجه. 
(۲) بياض فى النسختين. 
)۳( ي اشن اانه لات ماق لمكن ارج ار اة 
)٤(‏ بياض في النسختين. ولعل مكانه: «والراجح». 
1o۲‏ 


امار كل غر اوا ل 
مسالة("): (الثامن: المباشرة لشهوة فيما دون ار فان اا 
ففيها بدنةء وللا ففیها شاء). 


فی هذا الكلام مسأالتان: 


إحداهما: أن المحرم لا يجوز له أن يباشر لشهوة» سواء في ذلك القبلة 
والغمز والوطء دون الفرح وغير ذلك» وسواء باشر امرأة أو صبيًا أو 
ية ولا يحل ل لاسء ولا الق رة 


قالت :کل شيء ما خلا الفرج» قبل لی اما يحل للرجل من امرآته إذا 
كانت حائصًا؟ قالت: مافوق الإزار» قيل لها: ما يحرم عليه" إذا كانا 


محرمین؟ قالت: کل شىء إلا کلامها. روأه آ0 


)١(‏ بياض في النسختين. 

(۲) انظر «المسستوعب» )٤۷۸/١(‏ و«المغخني» )۱۷١ /١(‏ و«الفروع» )٤٦١ /٥(‏ 
و«الشرح الكبير مع الإنصاف» (۸/ .)١١‏ 

(۳) بياض في النسختين. 

() في المطبوع: «الاستمتاع» حلاف ما في النسختين. 

)٥(‏ «قالت... امرأته» ساقطة من س. 

)١(‏ «عليه» ساقطة من المطبوع. 

)۷( لم أجده عنده» وقد أخرجه ابن أبي شيبة )۱۷٠۸۹(‏ والدارمي )۱٠۷۸(‏ مختصرًا - 


10 


ومن باشر لشهوة ولم ينزل لم يفسد حجه» وقد ذكر غير واحد أن ذلك 
إجماع» لكن عليه الكفارة» وأما قدرٌها فذكر أصحابنا فيه روايتين: 

إحداهما: عليه شاة» سواء كان في الحج أو العمرة» وسواء باشر بوطء 
دون الفرج أو بغير ذلك» نص في رواية ابن الحكم' في الذي يقبض على 
فرج امراته» قال: يهریق دما ا 

وقال في رواية صالح"' في الذي يقبّل لشهوة: أكثر الناس يقولون: فيه 
2 

وذكر في رواية عبد الله" عن سعيد بن جبير وقتادة وبي معحشر 


د . 


(۳) 


قال: وروي عن عطاء قال: «يستغفر الله» ولا يعد . ولم يحك عن 
أحد أن عليه بدنة» وهذا اختيار الخرقى . 


= بذكر السؤال عن الحائض فقط. وأخرج الدارمي )٠٠۷۹(‏ نحوه - دون السؤال عن 
الصائم - من رواية مسروق عن عائشة» وإسناده صحيح. 

)١(‏ في «التعليقة» (۲/ )٠٠١‏ رواية بكر بن محمد عن أبيه. 

(۲) كما في «التعليقة». ولم أجدها في «مسائله» المطبوعة» وهي ناقصة. 

(۳) في «مسائله» (ص :)۲٠ ١‏ «وفي القبلة دم». وليس فيها ذكر الآثار. 

)٤(‏ أخرج آثار هؤلاء وغيرهم - خلا أثرَي ابن شبرمة وعبد الله بن الحسن - ابن أبي 
شيبة في «(مصنفه» .)۱۲۹۸٦-۱۲۹۷۳(‏ 

)٩(‏ أخرجه ابن أبي شیبة (۱۲۹۸۱) وابن حزم في «المحلڵی» (۷/ )۲٥۵‏ بنحوه. 

(7) في «مختصره مع المغني» .)١١١ /٠(‏ 

10€ 


وقال في رواية المروذي' في المحرم يقبّل امرآته: عليه دم» فإن آنزل 
فقد فسد حجه؛ لأنه استمتاع مجرد لا إنزال معه. 

والثانية: عليه بدنة في جميع المباشرات إذا كانت في الحج. قال في 
رواية [ابن]"' إبراهيم في محرم وط دون الفرج فأنزل: فسد حجه» فإن لم 
ينزل فعليه بدنة. 

وهذا اختيار القاضي"' وأصحابه» مثل الشريف وأبي الخطاب؛ لأنه 
مباشرة لشهوة أوجب كفارةت فكان بدنة كالوطء» وهذا لأن جنس المباشرة 
أغلظ المحظورات فتعلّق بجنسها أرفع الكفارات» وهو البدنة جزاءً لكل 
محظور بقدره» ولا يصح الفرق بالإفساد؛ لأن الإإافساد يوجب القضاء 
ويو جب الكفارة. 


والأجودإقرار نصوص الإمام» فإن كانت المباشرة وطأً دون الفرج 
ففيها بدنة» وإن كانت قبلة أو غمرًا ففيها شاة» كمافرقنا بينهما فى 


وقد قال في رواية أبي طالب" في محرم أتى أهله دون الفرج: فسد 


)۱( كما في «التعليقة» (۲/ .)۲٤١‏ 

(۲) زيادة لابدمنهاء وهو إسحاق بن إبراهیم بن هانئ» انظر «مسائله» )١۱۷ ٤ /١(‏ 
و«التعلىقة» (۲/ .)٠٠١ ١۲٤٠٥‏ 

(۳) في «التعليقة» (۲/ .)٠٠١‏ 

.)۳۹۹٩ /۱( في «رؤوس المسائل»‎ )٤( 

)٥(‏ بياض في النسختين. 

() كما في «التعليقة» (۲/ .)١٤٠١‏ 


00 


حجه؟ لأنه قد قضی حاجته. 


ولم يذكر إنزالاء لكن قد يحمل على الغالب. 

الا ل ال ال اة ا ارغ او الوط درن 

أحدها: يفسد حجه كالوطء في الفرج» نقلها المرُوذي في القبلةء ونقلها 
أبو طالب و[ابن]”" إبراهيم في الوطء دون الفرح. وهذا اختيار القاضى 
وأصحابه؛ لأن كل عبادة أفسدها الوطء أفسدها الإنزال عن مباشرة» كالصيام 
والاعتكاف» لاسما ومنع الإحرام من المباشرة أل من منع الصيام» فإدا 
أفسد ما لا يعظم وقعه فيه» فإفساد ما يعظم وقعه أولى. 

وأيضا فإن المباشرة مع الإنزال قد يحصل بها من المقصود واللذة أكثر 
من الوطء المجرد عن إنزال؛ [ق۲۷۷] ولهذا ما زال الإنزال موجبًا للغسل» 
والوطء المجرد قد عري عن الخسل في أول" الإسلام. 

والرؤاية الفانية: لا يفسده نقلهاالميمونى فى المباشرة إذاأمتى 
مطلقاء ونقلها ابن منصور في الجماع دون الفرج إذا أنزل» وهذا 
ار نار إنما جاء في الجماع» والمباشرة دون الفرج دونه في 
(1) زيادة لابد منها كما سبق. وسبق أيصًا ذكر هذه الروايات. 
)۲( في «التعليقة» (۲/ .)٠٠٠١‏ وانظر «الفروع» Cah /١(‏ 
(۳) «أول» ساقطة من المطبوع. 
(6) كما في «التعليقة» (۲/ .)١٤٠١‏ 
)٥(‏ هو الكوسج»› انظر «مسائله» (۱/ .)٦٠١‏ 
(7) بياض في النسختین. وانظر «الإنصاف» (۸/ .)٥١۳‏ 

10٦ 


فا ا ا لجواز أن يكون الإإفساد 

Shi‏ لفرق بين الجماع دون الفرج وبين البلة والمن »فإ 
وطى دون الفرج فأنزل فسد حجه» وإن قبل فأنزل لم يفسد. وهذه اخحتيار 
الخرقي'ء وقد ذكر الرواية الأولى ولم يذكر الثانية» وذكر ابن أبي 
موسى" الروايتين في الوطء دون الفرج» ولم يذكر في المباشرة خلافا. 

فإن قلنا: قد فسد حجه» فعليه بدنة بلا ريب في الحج» وإن قلنا: لم 
يفسد فعليه بدنة أيصًاء نص عليه في رواية الميمو ني" في المباشرة إذا أمنى 
مطلقاء وهذا قول كثير من أصحابنا فى القبلة وغيرها من المباشرات» ونقل 
عنه ابن منصور“' إن جامع دون الفرج وأنزل فعليه بدنة وقد تم حجه» وإن 
قبل فأمنى أو أمذى أو لم يمن ولم يُمذٍ أرجو أن يُجزئه شاة. 

وكذلك قال ابن ابي موسی: ولو باشرها کان عليه دم شاةٍ» ولو قبّلها 
لزمه دم شاةء فإن وطئها دون الفرج فأنزل فعليه بدنة قولا واحدًاء وفي فساد 
حجه روایتان. 

وإن أمذى بالمباشرة فنقل عنه ابن منصور أن في ذلك ما في المباشرة 
المجردةء كماتقدم. 


(۱) في مختصره مع المغني» .)۱۷١١ /٥(‏ 

(۲) في «الإرشاد» (ص٥أ۷٠).‏ 

(۳) سبق ذکرها. 

.)۲٤٦/۲( وانظر «التعليقة»‎ .)٥٥۹ /١( هو الكوسج في «مسائله»‎ )٤( 
.)۱۷١ص( في «الإرشاد»‎ )٥( 
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فأما المباشرة من فوق حائل فقال أصحابنا القاضى وابن عقيل 
وغيرهما: لا أثر لهاء كما لا أثر لها في نقض الوضوء. 

ويحرم عليه أن ينظر لشهوة» فإن نظر لشهوة فلم يُنزل...'. قال 
الخرقى': وإن نظر فصرف بصره فأمنى فعليه دم. وإن أمذى فعليه شاة» 
وإن أمنى لم يفسد حجه وعليه دم» وهل هو بدنة أو شاة؟ على روايتين". 
والأخحرى: عليه بدنة إن أمنى وشاة إن أمذى» وذكر أنها اختيار شيخه. 

وهذاغلط» وذلك لماروى مجاهد قال: جاء رجل إلى ابن عباس 
يعت فقال: يا ابن عباس» أحرمت فأتتني فلانة في زينتهاء فما ملكت 
نفسي أن سبقتني شهو تي . ف فضحك ابن عباس یله حتى | ستلقی» ثم قال: 
إنك لسبقّء لا بأس عليك» هرق دمًاء وقد تم حجّك. رواه سعيد(). 


وفي رواية النجاد عن ابن عباس في محرم نظر إلى امرأته حتى 
ا قال غل اة 


(1) بياض في النسختين. 

(۲) في «(مختصره مع المغني» .)١١١ /٥(‏ 

(۳) انظر «التعليقة» (۲/ .)٠٠١١‏ 

)٤(‏ وأخرجه أيصًا أبو يوسف في «كتاب الآثار» )٥1٤(‏ بإسناده إلى مجاهد عن ابن 
عباس بنحوه. 

() عزاها إليه القاضي في «التعليقة» (۲/ ۰۲۰۵۱ »)۲٠۲‏ وذكر أنه رواها بإسناده عن 
مجاهد عن ابن عباس. 
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وفي رواية له قال: جاء رجل إلى ابن عباس فقال: فع الله بهذه 
وفعل» إنها بطي تطیہبت واتتني› و کلمتني وحدثتنی(۳) حتی سبقتني | لشهو ة» فقال 
ابن عباس: انحر بدنة وتم حجك. 


ولا يعرف له فا فى الصحابة» ا ولا فی التابعين» بل 
المنقول عن سعيد بن جبير أن عليه دما وحجّه تامٌ*). وقال عطاء: عليه ناقة 
ينحرها". وقال الحسن: عليه بدنةء والحج من قابل. 


وهذا لأن تكرار النظر لشهوة حرام يمكن الاحتراز منه» فإذا اقترن به 
الإنزال تغلظ» فأوجب الفدية كالمباشرة. وإنمايفسد الحج لما تقدم عن ابن 


عباس» ولأن....(۸)» ویتخرّج فساد الحج كالصوم. 


)۱( عزاها إليه القاضي في «التعليقة» (۲/ .)٠٠١‏ وذكرهاابن قدامة في «المغني» 
(١۷١ /(‏ بنحوها وعزاها إلى الأثرم. وأخرج ابن أبي شيبة )۱۲۸۸١(‏ بإسناد فيه 
لین عن مجاهد قال: رأى ابن عباس رجلا وهو يست امرأته» فقال: ما لك؟ فقال: 
إني أمذيت أو أمنيت» فقال ابن عباس: لا تسبّهاء وأهرق لذلك دمًا». 

(۲( «وحدثتني» ليست في ق. 

)۳( في المطبوع: «مخالمًا» خطاً. 

(6) «بل» ليست في المطبوع. 

.)۱۲۸۸۲( آخرجه ابن أبي شیبة‎ )٥( 

7( لم أجد قوله فيمن أمنى بالنظر أو المحادثةء وقد أخرج ابن أبي شيبة (۱۲۸۸۳) عنه 
فيمن أمذى بذلك. قال: شاة. 

(۷) ذكره المحب الطبري في «القری» (ص‌۲۱۷) بنحوه وعزاه إلى سعيد بن منصور. 

(۸) بياض في النسختين. 
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ثم إن قلنا: يجب بدنة» وهي اختيار الخرقي والقاضي وابن 
عقيل..."ء وهذا فيما إذا كرّر النظرء فأما النظرة الواحدة إذا تعمّدها ولم 
يدِمُها فأمنى فعليه شاة» هكذا قال أصحابنا. وعنه ما يدل على أنه لا شىء 
عليه؛ قال في رواية ابن إبراهيم": إذا كرّر النظر فأنزل فعليه دم. 

وعنه ما يدل على أن عليه بدنةء قال في رواية حنبل“: إذا أمنى من نظر 
وكان لشهوة فعليه بدنةء وإن أمذى فعليه شاة. 

وإن أمنى أو أمذى بفكر غالب فلا شىء عليه» وإن استدعى الفكرَ ففيه 
وجهان(٥):‏ 

اخذهها' لا شيء عليه» قاله القاضي وأبو الخطاب وغيرهما. 

والثانى: أن الفكر كالنظرء قاله ابن عقيل. 

فعلی هذا ذا لم یستدِمه ففیه دم» وإن e‏ أو شاة؟ على 
وجهين. ولا يفسد الحج بحال» ويتخرّج في النظر والتفكر إذا استدامهما 
أن يفسد الحج. والمنقول عن أحمد في التفكر يحتمل الوجهين» زعم 


(1) في المطبوع: «وهو». 
(1) بياض في النسختين. 
(۳) آي ابن هانئ في «مسائله» (۱/ ٤‏ ۱۷)» وانظر «التعليقة» (۲/ ۰۲۰۵۱ .)٠٠۲‏ 
)٤(‏ كما في «التعليقة» (۲/ .)٠٠١١‏ 
(٥)‏ انظر «الفروع» (7٦ ٤٦٥ /٥(‏ 
(0) في المطبوع: «التفكير» هنا وفيما يأتي» خلاف النسختين. 
(۷) في المطبوع: «يتحمل). 
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القاضي' أن ظاهره يقتضى أن لا يتعلق بالتفكر حكم» وزعم ابن عقيل أنه ) 
یدل على آنه تعلق با لمستدعی منه حکم. 

قال في رواية أبي طالب وأحمد بن جميل" في محرم نظر فأمنى: 
e e‏ لاينبغي آن یذکر» قیل له: :وقع 


IS DM 
شیئاء بل نهاه عنه= کان قول القاضي متوجها. ومن حيث فرق بين ما يقع في‎ 
قلبه [ف۲۷۸] في آنه لا شیء علیه» وبين ما یذکره عمدًا= یتوجه قول ابن‎ 
عقيل. إلا أن للقاضى أن يقول: استدعاء الفكر مكروه» فينهى عنه» ولهذا‎ 
قال: لا ينبغي له أن يذكر حيث الغالب منه» فإنه لا يوصف بالكراهة» فالفرق‎ 
عاد إلى هذا لا إلى وجوب الدم.‎ 
والدم الواجب بالمباشرة ونحوها من الاستمتاع يتعين» ولا يجزئ عنه‎ 
الصيام والصدقة مع وجوده» بخلاف ما يجب بالطيب واللباس» قاله القاضي‎ 
في «خحلافه»" والمنصوص عنه أنه يخير قال في رواية الميموني:‎ 
والمتمتع إذا طاف فجامع قبل آن يقصر آو يحلق» فإن ابن عباس قد أفتى في‎ 
هذا( بعینه: : عليه دم» أو فدية من صيام» أو صدقة» أو نسك» وإنما يحل‎ 


.)۲٤۷ /۲( في «التعليقة»‎ )١( 

(۲) لم أجد روايتهما في «التعليقة» وغيره من المصادر. 
(۳) أي «التعليقة» (۲/ .)۲٤۹ ۰۲٤۷‏ 
(6) في النسختين: «يجبر» مصحمًا. 

() في المطبوع: «بهذا). 
T14 )‏ 


بالحلق أو التقصير. وهكذا ذكره القاضي وابن عقيل وغيرهما من أصحابنا 
إذا كان الدم شاةء فإن كان بدنة قضى ولم يفسد حجه. فهل هو على الترتيب 
أو التخيير على وجهين؛ أحدهما: أنه على الترتيب قاله ابن عقيل '. 
مساألة( ": (التاسع: الوطء في الفرج» فن کان قبل التحلٌل الأول 
أفسد الحج» ووجب المضيٌ في فاسده والحج من قابل» وعليه بدنة 
وإن كان بعد التحلل الأول ففيه شاة ويُحرم من التنعيم ليطوف 
محرمًا). 
هذا الكلام فيه فصول: 
أحد هما 
أن الجماع حرام في الإحرام وهو من الكبائرء لقوله سبحانه: «ألكَحَ 
E e E‏ فيهرك المح فلا رقَتَ € [البقرة: ۱۹۷]ء قال ابن 
بدا اجو ا ات ن ايق ا ةح ااا 
من حين يحرم حتى يطوف طواف اللإفاضة. 
الفصل الثاني 
أن المحرم إذا وطئ في الإحرام فسد حجه والإحرام باق عليه» وعليه 
أن يمضي فيه فييّمّه» ويكون حكم هذا الإحرام الفاسد حكم الإحرام 
)١(‏ انظر «الإنصاف» (۸/ ٤٠٠٤‏ وما بعدها). 
)۲( انظر «المستوعب؟ )٤۷۷ /١(‏ و«المخني)» )٤٤۳ /٥(»عورفلا«و )٠١١ /٥(‏ 


(۳) في «الاستذکار» (۱۲/ ۲۸۹). 
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الصحيح في تحريم المحظورات» ووجوب الجزاء بقتل الصيد وغيره من 
المحظورات» ثم عليه قضاء الحج من قابلء وعليه أن يُهدي بدنة. 

قال ابن عبد البر*': أجمعوا على أن من وطى قبل الوقوف بعرفة فقد 
أفسد حجه» وعليه قضاءٌ الحج والهديّ قابآا. 

قال بعض أصحابنا": لا نعلم في وجوب القضاء خلافًا في المذهب 
ولا في غيره» ونصوص أحمد وأصحابه التى توجب قضاء الحجة الفاسدة 
أكثر من أن تحصر. وقد ذكر أبو الخطاب الحکم هکذا"» كما ذكره غيره 
في المناسك. وقال في الصياء': :من دخل في حجة تطوع أو صوم تطوع 
زمه إتمام(. ااا ا ا فهل يلزمه القضاء ؟ 
على روایتین. 

وأصحابنا يعذون هذا غلطًاء وإنما الروايتان في الفوات خاصةء وفي 
الإحصار أيضا؛ لما روى يحيى بن أبي كثير قال: أخبرني يزيد بن نعيم أو 
زيد بن نعيم - شك الراوي - أن رجلا من جُذام جامع امرأته وهما محرمان» 
فسأل الرجل رسول الله بف فقال لهما: «اقضيا تُسككماء وأهرِيا هديا ثم 
ارجعا حتى إذا جئتما المكان الذي أصبتما فيه ما أصبتما فتفرّقاء ولايرى 
واحد منكما صاحبه» وعليکما حجة أخری» فتقبلان حتى إذا كنتما بالمكان 


(۱( في «الاستذکار» (۱۲/ ۹°(. 
(۲( انظر الإانصاف» (۸/ ۳۳۷). 
(۳) في المطبوع: «هذا». وانظر كلام أبي الخطاب في «الهداية! ( ص ۱۸۲). 
)٤(‏ المصدر نفسه (ص١٠١).‏ 
)٥(‏ في المطبوع: «إتمامها». 
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الذي أصبتما فيه ما أصبتما فأحرماء وأيِّكًا نسككما وأهرِيا». رواه أبو داود 
فی (المراسل. 


وقال ابن وهب”": أخبرني ابن لهيعة» عن يزيد بن بي حبيب» عن 
عبد الرحمن بن حرملة الأسلمي» عن سعيد بن المسيب أن رجلا من جُذام 
جامع امرأته وهما محرمان» فسأل الرجل النبي ها فقال لهما: «أيِمًا 
حجكماء ثم ارجعا وعليكما حجة أخرى من قابل» حتى إذا كنتما في المكان 
الذي أصبتما فأحرما وتفرّقاء ولا يؤاكل واحد منكما صاحبه» ثم أيْمًا 
نسككماء وأهديا». رواه النجاد". 


وهذا المرمل قد شهة له ظاهر القرانء رعغمل أصحابرسورل ال ا 


وأيضا فإنه إ جماع الصحابة والتابعين؛ عن یزید بن جابر قال: O‏ 


مجاهدًا عن الرجل يأتي امرأته وهو محرم» قال: کان ذلك على عهد 
عمر بن الخطاب رد واللَهَكَنْه» فقال عمر: يقضيان حجهماء والله أعلم بحجهماء 


(۱) رقم .)٠٤١(‏ يزيد بن تُعيم من صغار التابعين» ولعله سمعه من سعيد بن المسيب» 
فانه من شيوخه وقد روي عنه الحديث أيضا كما في الرواية الآتية. 

(۲) في «موطئه» کما A EO DE‏ 
وضعقه ابن القطان بابن لهيعة. وقد صح نحوه عن ابن المسيب موقوفا عليه من 
قوله. رواه مالك (۱/ ۳۸۲). 

(۳) عزاه إليه القاضي في «التعليقة» (۲/ ۲۱۸). 

)٤(‏ ق: «سالنا». 

)٠(‏ «ذلك» ساقطة من المطبوع. 
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ثم یرجعان حلالاء کل واحد منهما لصاحبه حلال» حتی إذا کان من قابل 
حجًا وأهدّياء وتفرًقا من حيث أصابا فلم يجتمعا حتى يقضيا حجهما'. 
رغ غمرو بن شعن ای فال کن عند عد آله ن عمرو 
فأتاه رجل فقال: أهلكت نفسي فأفتني» إني رأيت امرأتي فأعجبتني» فوقعت 
عليها ونحن محرمان. فقال له: هل تعرف ابن عمر؟ قال: لاء فقال لي: 
اذهب به إٍلی ابن عمر» فانطلقت معه إلى ابن عمر» فسأله - ونا معه - عن 
ذلك» فقال له ابن عمر: أفسدت حجك» انطلق أنت وأهلك مع الناس» 
فاقوا ما يقضون» وجل إذا حلواء فإذا كان العام المقبل فح أنت 
وامرأتك» وأهدِيا هديّاء قال: فإن لم تجدا فصوما ثلاثة أيام في الحج وسبعة 
إذا رجعتما. فرجع إلى عبد الله بن عمروء» فقال: هل تعرف [ق۲۷۹] ابن 
عباس؟ قال: لاء قال: فاذهب به إلى ابن عباس فسله» قال: ذهہت"' إلى ابن 
عباس» فسأله ونا معه» فقال له مشل قول ابن عمر» فرجع إلى عبد الله بن 
عمرو فقال: أفتني أنت» فقال: هل عسى أن أقول إلا كما قال صاحباي(. 


(1) عزاه القاضي في «التعليقة٩‏ (۲/ )۲۲١‏ إلى النجادء وأخرجه ابن أبي شيبة )١١۲ ٤ ٤(‏ 
ومن طريقه البيهقي في «الكبرى» .)۱١۷ /٥(‏ وهو مُرسل» فإن مجاهدا لم يدرك عمر. 
وتابعه عطاء بن أبي رباح» فأرسل عن عمر بنحوه» كما عند البيهقي .)٠١۷ /٥(‏ 

)۲( في النسختين: «(وعن عمر بن اسيد عن سيلاه» محرفا. 

)۳( في المطبوع: «(فذهب). 

)٤(‏ آخرجه ابن أبي شيبة »)۱۳۲٤۸(‏ والدارقطني (۳/ »)٥١‏ وعنه الحاكم (۲/ »)٦١‏ ثم 
عنه البيهقي في «الكبرى» )۱١۷ /٥(‏ بنحوه» دون قوله: «فإن لم تجدا فصوما ثلاثة 
أيام في الحح وسبعة إذا رجعتما». 
قال الحاكم: «هذا حديث ثقات رواته حفاظ» وهو كالآًخذ باليد في صحة سماع = 
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TT ۰ BE‏ ا)۰ 
جلوس في المسجد الحرام إذ دحل رجل وهو يقول: يا لهقه! يا وَيْله! فقيل 
له: ما شأنك؟ فقال: وقعت على امرأتي وأنا محرم» فقيل له: ائتِ جبير بن 
مطعم» فإنه يصلي عند المقام فأتاه فقال: أحرمت حتى إذا بلغت الصفاح) 
زين لي الشيطان» فوقعتٌ على امرأتي» فقال: أف لك! لا أقول لك فيها 
شیئاء وطرح بیده» فقيل له: ائتِ ابن عباس ابن عم رسول الله ييه وهو في 
زمزم» فسله فيقرٌّج عنك» قال: فدفعه الناس حتى أدخلوه على ابن عباس» 
فقال: يا ابن عباس» وقعت على امرأتي وأنا محرم» فقال: اقضيا ما عليكما 
من تسككما هذاء وعليكما الحج من قابلء» فإذا أتيتما على المكان الذي 
فعلتما فيه ما فعلتما فتفرٌّقا» ولا تجتمعان حتى تقضيانِ نسككماء وعليكما 
الاق جه :فال ادر تش فحدتت به سعد بن جير فال ضصدفت 
ا ۳ 
هکذا کان یقول ابن عباس '. 


وعن عبد العزيز بن رفيع قال:[سال] رجل ابن عباس عن محرم 
جامع» قال: يمضيان لحجهماء وینحر بدنه» ثم إدا کان من فابل فعلہه الحج» 
ولا يمرَانٍ على المكان الذي أصابا فيه ما أصابا إلا وهما محرمان» 


چ شعيب بن محمد عن جده عبد الله بن عمرو». وقال البيهقي: «هذا إسناد ضصحيح› 
وفيه دليل على... إلخ بنحو قول الحاكم. 

(1) في المطبوع: «بينما» حلاف النسختين. 

(1) موضع بين حنين وأنصاب الحرم على يسرة الداخل إلى مكة من مُشاش. انظر 
«(معجم البلدان» (۳/ .)٤١١‏ 

(۳) أخرجه البيهقي في «الكبرى» /٥(‏ ۱۸) بنحوه» وفيه «عبد الله بن عمرو» في أول 
القصة بدل (جبير بن مطعم». 
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ويتفرقانِ'' إذا أحرما". رواهن سعيد. 


وعن مالك" آن عمر بن الخطاب وعلي بن بي طالب وأبا هريرة 
سئلوا عن عن رجل أصاب أهله وهو محرم بالحج» فقالوا. ان وجا 
e‏ ثم عليهما حج قابل والهديّء قال علي: فإذا أهلا 
بالحج من عام قابل تفرَّقا حتى يقضيا حجُهما. 
وذلك لأن“؟ الله أمر بإتما اال را نجي وه الي ي 
امتغالا لما أوجبته هذه الآيةء وعليهما القضاء لأنهما التزما حجة صحبحة 
ولم يوفيا ما التزماه» فوجب عليهما الإتيان بما التزماه أولاء ووجب الهدي؛ 
لان كل من فعل شينًا من المحظورات فعليه دم» ووجب القضاء ء من قابل؛ 
لأن القضاء على الفور. هذاهر المذهب المنصوص» وسواء قلنا e‏ 
المبتدأً على الفور أو على التراخي؛ لما تقدم من إجماع الصحابة على ذلك؛ 
ولأن الأداء كان قد وجب فعله بالشروع فيه» فصار واجبًا على الفور 
والقضاء يقوم مقام الأداء؛ ولأن...(° 
الفصل الثالكث 
أنه لا فرق بين الوطء قبل الوقوف بعرفة أو بعده إذا وقع قبل التحلل 


(1) في المطبوع: «اويتفرقا». ) 

)۲( أخرجه ابن أبي شيبة )٠۳۲٤١(‏ بنحوه بزيادة «عبد الله بن وهبان» في السند بين 
عبد العزيز بن رفيع وابن عباس. 

() ذكره مالك في «الموطا“ (۱/ ۳۸۲-۳۸۱) بلاغا. وقد سبق تخريج أثر عمر» 
وسيأتي عن علي» ولم أجده عن أبي هريرة موصولا. 

)٤(‏ ق: «پأن». 


(9) بياض في النسختين. 


1Y 


الأول في أنه يفسد الحج» ويجب' عليه القضاءُ وإهداء"' بدنةء لما 
روى النجاد"» عن مجاهد عن عمر بن الخطاب قال: يقضيان حجّهماء 
والله أعلم بحجهماء وعليهما الحح من قابل» ويفترقان من حيث وقع 
عليها؟» وينحر بدنة عنه وعنها. 

وعن الحكم بن عتيبة عن علي قال: يفترقان» ولا يجتمعان إلا وهما 
حلالان» وينحر كل واحد منهما جَزورًا» وعليهما الحج من قابل» يحرمان 
بمثل ما كانا أحرما به فى أول مرة» فإذا مرا بالمكان الذي أصابها فيه تفرقاء 
فلم یجتمعا إلا وهما حلالان(. 


وعن سعيد بن جبير عن ابن عباس: عن رجل صاب امرآته وهو 
محرم» قال: یمضیان لوجھهماء ثم یحجان من قابل» ویحرمان من حیث 
أحرماء» ويتفرقان» ويُهدِيان جَّزورًا. رواهن النجّاد» وقد تقدم عن ابن 
عباس مثل ذلك أيضًا. 


(۱) «يجب» ساقطة من المطبوع. 

(۲( في المطبوع: (وهدي». 

(۳) عزاه إليه القاضي في «التعليقة» (۲/ ۲۲۲). وسبق تخريجه. 

(6) في المطبوع: «عليهما»» خطاً. 

)٠۳١۲ ٤ ٩( إلى النجادء وأخرجه ابن أبي شيبة‎ )۲٠٠ /۲( عزاه القاضي في «التعليقة»‎ )٠( 
من طريق أشعث بن سوار عن الحكم بنحوه. وأشعث بن سوار ضعيف» والحكم‎ 
) من صغار التابعين لم يسمع عليًا.‎ 

(٦)‏ ذكره في «التعليقة» (۲/ )۲٠٠‏ وعزاه إلى النجاد. ولم أقف عليه من رواية سعيد بن 
جبير» إلا ما سبق من تصديقه لرواية الرجل العبدري عن ابن عباس بذلك. وقد روي 
نحوه عن ابن عباس من غير طريق. انظر «سنن البيهقي» .)۱۹۸-۱٦١۷ /٥(‏ 
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فهؤلاء أصحاب رسول الله اة أوجبوا عليه القضاء والبدنة جميعًا. 
والهدي الذي فسّروه هنا يبيّن الهدي المطلق الذي جاء اا وفي 
المرفوع المرسل: أن المراد به البدنة. 

وهذالأن الجماع فيه معنيان: أنه محظور في الإحراء وهو أكبر 
المحظورات» وأنه مفسد' للإحرام. فمن حيث هو محظور: يوجب 
الفدية» وهو أكبر مما يوجب شاة فأوجب بدنة» ومن حيث فسد الإحرام: 
وجب قضاؤه» فحجة القضاء هي الحجة التي التزمها أولا. وهذا كالوطء في 
رمضان يوجب الكفارة العظمى ويوجب القضاء. 


وإنما لم يرق بين ما قبل الوقوف وما بعده لأن أصحاب رسول الله كلا 
سئلوا عن المحرم إذا جامع امرأته» فأفتوا بماذكرناه من غير استفصال ولا 
تفصيل» وذلك يوجب عموم الحكم. وفي أكثر مسائلهم لم يبيّن السائل أن 
الجماع كان قبل الوقوف. ولأن ما بعد الوقوف وقبل الرمي إحرام تامَ» ففسد 
الحج بالوطء فيه كما قبل الوقوف» وهذا لأن الوقوف يوجب إدراك الحح 
ويؤمن من فواته» وإدراك العبادة في وقتها لا يمنع ورود الفساد عليهاء كما لو 
أدرك ركعة من الصلاة قبل خروج وقتهاء أو أدرك ركعة من الجمعة أو 
الجماعة مع الإمام» فإنه قد أدرك ومع هذا فلو ورد عليها الفساد لفسدت. 
ل ولأن كل ما [ق٠۲۸]‏ أفسد العبادة إذا ورد قبل الخروج منها : 
أفسدهاء» وإن كان قد مضى معظمهاء ری وباس أو 
أحدث قبل السلام أو قبل القعدة الأخيرة. 


(۱) في النسختين: «ايفسد» 
() بياض في النسختين. 
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فإن قيل: بعد الوقوف لم يبق عليه ركن إلا الطواف» والوطء قبل 
الافاضة وبعد تحار( لا يفسد» فإذا لم يبطل"' قبل الإفاضة لم يبق إلا 
واجبات من الوقوف بمزدلفة ورمي الجمرة» وهذه لو تركها بالكلية لم يبطل 
حجه» فأن لا يبطل إذا أفسدها أو لى وأحرى. 

قيل: [ترك]"' العبادة بالكلية أف من إبطالهاء ولهذا لو ترك صوم 
رمضان لم تجب عليه كفارة» ولو جامع فيه مع النية وجبت الكفارة» ولو ترك 
حج النافلة لم يكن عليه شىء ولو أبطله لأَثِْمَ ولزمه القضاء والهدي. 
وكذلك سائر الأعمال قد يكره إبطالهاء وإن لم يكره تركها. والصلاة في أول 
الوقت له تأخيرهاء وليس له إبطالها. فإذا وطى فقد راغم العبادة وتعدى 


الحدّ» بخلاف التارك. 
وأيضا فإنه لو ترك رمي الجمرة حتى فات وقتها أو ترك الحلق فإن 
إحرامه باق عليه ا 


الفصل الرابع 
إذا وطى بعد التحلل الأول لم يبطل حجه» لأنه قد حل من جميع 
المحظورات إلا النساءء أو جاز له التحلل منهاء وقد قضى تفثّه كما أمره الله 
وما خرج منه وقضاه لا یمکن بطاله. نعم يطل ما بقي منه کما سنذکره. 


)١(‏ في هامش النسختين: «لعله بعد اللإفاضة وقبل التحلل). وما فى المتن عين الصواب. 
(۲) في النسختين: «لا يبطل»» ولعل الصواب ما أثبت. 
(۳) زيادة ليستقيم المعنى» وقد أشار إليها فى هامش النسختين. 
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ولأنه بعد التحلل الأول ليس بمحرم» إذ لو كان محرمًا لما جاز له قتل 
الصيد» ولا لبس الثياب» ولا الطيب» ولا حلق الشعر» لكن عليه بقية مسن 
إحرام' هو تحريم الوطء» ومجرد تحريم الوطء لا بطل ما مضى قبله من 
العبادة. ) 

ومعنى قولنا: إذا وطى بعد التحلل الأول أي بعد رمي جمرة العقبةء 
سواء ذبح وحلق أو لم يحلق ولم يذبح» وسواء قلنا: التحلل يحصل بمجرد 
الذي عليه قدماء الأصحاب» ومن حقق هذا منهم» مثل الخرقي"' وأبي بكر 
وابن أبي موس ی وغیرهم» فإنهم كلهم جعلوا اا 
جمرة العقبة وما بعدها من غير تعرض إلى الحلق. 

قال في رواية أبي الحارث“' في الذي يطأ ولم يرم الجمرة: أفسد 
حجه» وإن وطى بعد رمي الجمرة فعليه أن يأتي مسجد عائشة فيحرم بعمرة» 
فيكون أربعة أميال مكان أربعة أميال» وعليه دم. 


وهذا لأنا إن قلنا: التحلل الأول يحصل بالرمي وحده فلا كلام» سواء 
قلنا: الرمي واجب أو مستحب. 


وإن قلنا: يحصل بالرمي والحلق. والوطء قبل الحلق كالرمي قبل 


(۱) في المطبوع: «الإحرام). 

)۲( في «(مختصره مع المغني» .)١۷ ٤ /٥(‏ 

(۳) في «الإرشاد» (ص٦۱۷).‏ 

.)۲۲۸ /۲( كما في «التعليقة»‎ )٤( 

)٥(‏ كذا في النسختين»ء وفي هامشهما: «لعله كالوطء». 
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الحلق في العمرة» وذلك غير مفسد أيصًاء لأنه قد جاز له الخروج من 
هذا الإإحرام بالحلق. 

وإذا جاز الخروج منه") بفعل ما ينافيه" لم يكن الإحرام باقيًا على 
حاله» وإلى هذاأشار أحمد في رواية أبي الحارث» فقال: الإحرام قائم 
عليه» فإذا رمى الجمرة انتقض إحرامه. 

وأما القاضي في «المجرد» وأصحابه: فعندهم إذا وطى قبل الحلق 
وقلنا: هو نسك واجب فسد حجه؛ لأنه وطى قبل الجل' الأول. وهذا 
يضاهي قو لهم: تفسد عمرته إذا وطى فيها قبل الحلق. 

وإن قدم الحلق قبل الرمي ووطى بعده... 7. 

وإن طاف قبل الرمي والحلق والذبح ثم وطئ لم يفسد نسكه؛ لأنه لم 
يبق عليه ركن وقد تحلل» وقد طاف في إحرام صحيح» وعليه دم فقط» 
ويحتمل أن لا دم عليه» ويتوجه أن يلزمه الإحرام من التنعيم ليرمي في إحرام 
ا 

ولو أخر الرمي وسائ أفعال التحلل عن أيام منى لم يتحلل» فلو وطى 
فسد حجه أيضا. نص عليه في رواية ابن القاسم وسندي" فيمن لم يرم 


(۱) «قد» ساقطة من المطبوع. 
(۲) «(منه) ساقطة من المطبوع. 
(۳) في النسختين: «مباينا). ثم صحح بما أثبتناه. 
(4) في المطبوع: «التحلل» خلاف ما في النسختين. 
(9) ق:«على». 
)١(‏ بياض في النسختين. 
(۷) لم أقف عليها في «التعليقة» وغيرها. 
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جمرة العقبة إلى الخد ووطى النساء قبل الغد: فسد حجه» فقيل له: إنهم 
يقولون: إذا كان الوطء بعد خحروج وقت الرمي فليس هو بمنزلة من وطى 
قبل الرمي» فقال: أليس قد وطئ قبل الرمي؟ وإنما يحل الوطء بالرمي. 

قال القاضي وابن عقيل: فقد نص على أن التحلل لا يقع بخروج وقته» 
وإنما يحصل بفعل التحلل؛ لأنها عبادة ذات أفعال» فلم يقع التحلل منها إلا 
بفعل التحلل» كالصلاة لا يقع التحلل منها إلا بفعل التحلل وهو السلا 
بخلاف الصوم» فإنه فعل واحد فيقع التحلل منه بخروج وقته. 

وإذا ثبت أن التحلل لا يقع بخروج وقت التحلل» فإذا وطى قبل أفعال 
التحلل - وهو" الرمي والطواف والحلاق - فيجب أن يفسد حجه» كما لو 
كان الوقت باقيًا. وهذا لأن فوات وقت الرمي لايوجب حصول التحلل 
بمجرد مضي الوقت» كما أن فوات وقت الوقوف لا يوجب حصول التحلل 
من الحج بمضيّه» بل يتحلل بغير الرمي من الحلق والطواف» كما يتحلل من 
فاته الحج بالطواف والسعي. ‏ 

فصل 

وهل عليه بدنة أو شاة؟ على روايتين: 

إحداهما: عليه بدنةء نقلها الميمو ني" فيمن بقي عليه شوط هل عليه 
دم؟ قال: الدم قليل» ولكن عليه بدنة» رازخوان نه [ق۲۸۱] لما روى 
مجاهد عن ابن عباس قال: إذا وقع الرجل على امرآته بعد كل شيء غير 


(۱) كذا في النسختين» والأولى: «وهي». 
(۲( كما في «الروایتین والوجهین» (۱/ ۲۸۹). 
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الزيارة» فعليه ناقة ينحرها'. 

وعن عطاء عن ابن عباس آنه قال: عليه بدنة وقد تم حجه. رواهما 
الجمرة ببدنة. 

وروي عن إبراهيم وعطاء والشعبي مثل ذلك . 

وروي أيضاعن ابن عباس وعطاء وإبراهيم والشعبي: على كل واحد 
منهما جَّزور“. ولا يعرف له مخالف في إيجاب البدنة. 

وعن عطاء عن ابن عباس آنه سئل عن رجل وقع بأهله وهو بمنی قبل 
أن يفيض» فأمره أن ينحر بدنة. رواه مالك(. 


والثانية: عليه دم شاة آو غيرهاء نقلها بكر بن محمد كما ذكره الشيخ» 


)١(‏ لم أقف عليه من رواية مجاهد» وقد صح نحوه من رواية عطاء بن أبي رباح 
وسعيد بن جبير عن ابن عباس. أخرجه البيهقي في «الکبری» .)٠۷١ /٥(‏ 

)۲( أخرجه ابن أبي شيبة (۳١۱١٠ء )٠١٠۷١‏ موقوفًا على عطاء من قوله. وأخرج 
البيهقي (/ )۱۷١‏ بمثله من رواية سعيد بن جبير عن ابن عباس. 

)۳( أخرجه عنهم ابن أبي شيبة )٠١١۱١١ ۰۱۵۱۷٤ ۰۱٥۱۹4(‏ ولا إلا أن إبراهيم 
النخعي يقول: «عليه بدنةء والحج من قابل». 

() قول ابن عباس وإبراهيم في إيجاب البدنة على كلا الزوجين أخرجه عنهما ابن أبي 
شيبة (۷١١١٠ء .)١٠٠۳‏ وأما عطاء فقال: «بينهما بدنة)» وفي رواية: «يهريق كل 
واحد منهما دمًاء إن كان واحدا أجزأهما!. رواهماعنه ابن أبي شيبة ›٠۳۲٠١(‏ 
 ..٠‏ ولم أجد قول الشعبي. 

() في «الموطاً» (۱/ .)۳۸٤‏ 


VE 


4 ٍ ۴ ۲ 
وهو اختيار الخرقي( وآبي بكر وابن أ بي و 


فصل 

وأما الواجب عليه إذا وطى بعد التحلل الأول؛ فقد قال في رواية أبي 
الحارث"': يأتي مسجد عائشة فيُحرم بعمرة» فيكون أربعة أميال مكالَ 
أربعة أميال» وعليه دم. 

وقال في رواية الميموني وابن منصور' وابن الحكم: إذاأصاب 
الرجل أهله بعد رمي الجمرة ينتقض الإحرام" ويعتمر من التنعيم» 
ويُهريق دم شاة ويجزئه» فإذا خرج إلى التنعيم فأحرم» فيكون إحرامٌ مكان 
إحرام؛ ويُهریق دمًا. يذهب إلى قول ابن عباس: يأتي ويعتمر من التنعيم. 

وقال في رواية ال نی وی ر جه اة 
حجه» وعلیه الحج من قابلء فان رمی وحلق وذبح ووطۍ قبل أن يزور 
البيت عليه دم ويخرج إلى التنعيم“'؛ لأن عليه أربعة أميال مكان أربعة. 


(۱) في (مختصره» مع «المغني» ٤ /٥(‏ ۷). 

(۲) في «الإرشاد» (ص٣۱۷).‏ 

(۳) كما في «التعليقة» (۲۲۸/۲). 

.)٤٥۸ ٤0۷ /۵( وانظر «الفروع»‎ .)0١ ٤ /١( الكوسج في «مسائله»‎ )5( 

(0) س: «ينقض». 

(0) في النسختين: «إحرامه». والمثبت من هامشهما بعلامة ص. ‏ 

(۷( كما في «التعليقة» (۲/ ۲۲۸). 

(۸) «أن» ساقطة من س. 

(۹) في النسختين: (ويعتمر من التنعيم). والمثبت من هامشهما بعلامة ص» وهو الموافق 
لما في «التعليقة). 


TV0 


وكذلك نقل أبو طالب: يعتمر من التنعيم لأنه من منى إلى مكة أربعة 
أميال» ومن التنعيم أربعة آمیال. 


وقال في رواية الفضل ا : يعتمر من 
التنعيم بعد انقضاء يام اللشري: 

وذلك لما روى قتادة عن علي بن عبد الله البارقي: أن رخا افا اا 
ان غير فضا التاسك كماما 9 الاك ي فال ار عم فلا 
الحج عامًا قابلاء فقال: إنا إنسانا[ن]" من أهل عُمانء وإن دارنا نائية 
فقال: وإن كتتما من أهل عمان» وكانت داركما نائية» حًا عامًا قابلا. فأتيا 
بن عباس» فأمرهما أن يأتيا التنعيم» يهلا منه بعمرة» فيكون أربعة أميال 
. رواه 
سعید ہن أبي عروبة في «المناسك» عنه 


O TT O 
عن ابن عباس» قال: الذي يصيب أهلّه قبل أن يفيض يعتمر ويهدي. ورواه‎ 


.)۲۳۳ /۲( كما في «التعليقة»‎ )١( 

(۲) في النسختين: «انسانا». ولعل الصواب ما أثبت. 

() ليس في المطبوع منه. وقد أخرجه ابن أبي شيبة )٠١١۷۳(‏ من رواية أبي بشر 
جعفر بن بي وحشية عن علي بن عبد الله البارقي بنحوه مقتصرًا على قول ابن عمر 

() في «الموطا“ .)۳۸٤ /١(‏ قوله: «لا أظنه إلا عن ابن عباس» القائل هو ثور بن زيده 
UO )‏ 
صحيح عن أيوب عن عكرمة أنه قال: «ما قلت برأيي إلا في ثنتين...» فذكر مسألتين 
إحداهما هذه. وانظر: «التمهيد» لابن عبد البر ۷۱( 

)١(‏ ق: «الديلمي» تحريف. 

1۷71 


النجّاد “عن عكرمة عن ابن عباس من غير شك. 

فإذا اختلف الصحابة على قولين» أحدهما إيجاب حح كامل» والشاني 
إيجاب عمرة» لم يجز الخروج عنهما والاجتزاءٌ بدون ذلك. ولا يعرف في 
الصحابة من قال بخلاف هذين» وقد تقدّم أنه لا يفسد جميع الحجة» فبقي 
قول ابن عباس. 

وأيصًا فإنه كان قد بقي عليه من الحج أن يفيض من منى إلى مكةء 
فيطوف طواف الإفاضةء ويسعى معه إن كان لم يسع أولا فيما بقي عليه من 
إحرامه» وهو الإحرام من النساء خاصة. فإذا وطى فقد فسد هذا الإحرام» فإن 
ما فيد الإحرام الكامل يميسد الإحرام الناقص بطريق الأولى. ولو لم يجب 
عليه استبقاء الإحرام من النساء إلى تمام الإفاضة لجاز الوطء قبلهاء وهو غير 
جائز بالسنة والإجماع. فإذا فسد ما بقي من الإحرام: فلو جاز أن يكتفي به 
لجاز الاكتفاء بالإحرام الفاسد عن الصحيح ولَوّقعت الإفاضة وطوافها في 
غير إحرام صحيح» وهذاغير مُجزئ» وإذا وجب أن يأتي بإحرام صحيح فلا 
بد أن يخرج إلى الحل» ليجمع في إحرامه بين الحل والحرم. 

ثم اختلف أصحابنا في صفة ما يفعل: فمنهم من أطلق القول بأن عليه 
عمرة» يخرج إلى التنعيم» فيهلّ بها على لفظ المنقول عن ابن عباس وأحمد. 

وقال الخرقي': يمضي إلى التنعيم فيحرم ليطوف وهو محرم. 
وكذلك قال ابن أبي موسى”": ويخرجان إلى التنعيم فيحرمان بعمرة» 
)١(‏ عزاه إليه القاضي في «التعليقة» (۲/ .)١١ ٤‏ 


(۲( في (مختصره» مع «المغني» .)١۷ ٤ /٥(‏ 
(۳) في «الإرشاد» (ص٣۱۷).‏ 


۷۷ 


ليطوفا طواف اللإفاضة وهما محرمان. 

إنما الواجب عليه الإحرام فقط ليطوف في إحرام صحيح» وليس عليه 
سعي ولا حلق» لکن هل يلبي؟ وکیف یحره؟...(). 

وقال القاضي' في آخر آمره: يمضي في بقية الحج في الإحرام الذي 
أفسده» فيطوف طواف اللإافاضة» ويسعى إن كان لم يسع في ذلك الإحرام 
الفاسد» ثم يقضي هذا بإحرام صحيح من الحل يطوف فيه ويسعى» سواء كان 
قد سعى عقب طواف القدوم أو لم يسع؛ قال: لأن أحمد أطلق القول في 
رواية الجماعة أنه يحرم بعمرة» ولم يقل يمضي في بقية إحرامه» ومعناه: أنه 
يحرم ليفعل أفعال العمرة. وقد قل عنه ما دل" على أنه يمضى فيما بقي. 

وقال في رواية الفضل: إنه يعتمر من التنعيم بعد انقضاء أيام 
اشرق 

فقد أمره بتأخير الإحرام بعد آيام التشريق» ولیس [ق۲۸۲] هذا إلا 
لاشتغاله ببقية أفعال الحج» لأن القضاء إنما يكون تمامَ ما بقي عليه. 

قال: وقد نص فيمن نسي طواف الزيارة حتى رجع [إلى]" بلده: 
يدخل معتمرًاء فيطوف بعمرة» ثم يطوف طواف الزيارة. 


(۲) فى «التعليقة» (۲/ ۲۳۳). 


)۳( في المطبوع: «يدل». 
)٤(‏ كما فى «التعليقة» (۲/ ۲۳۳). 
(ه) ای القاضي في «التعليقة» (۲/ ۲۳۳). والنصض ارمام أحمد في روايۀ محمد ن ا 


حرب. 
(٦(‏ زيادة من «(التعليقة»» وأشير إليها في هامش ف . 
TYA‏ 


ووجه هذا: أنه قد أفسد ما بقي عليه» والإفساد يوجب المَضىٌ فيما بقي 
من النسك وقضاءَه» فوجب عليه أن يمضي فيه» ووجب القضاء. لكن 
الإحرام المبتدأ لا يكون إلا بحج أو عمرة» فوجب عليه أن يأتي بعمرة تامة 
تكون قضاء لما أفسده من بقية النسك» وعلى هذا فيلبُي في إحرامه» ويحلق 
ع 

وقال القاضي في «المجرد» والشريف أبو جعفر' وابن عقيل وغيرهم: 
SE‏ 

ثم اختلفت عباراتهم» فقال القاضي في موضع"' والشريف': معناه 
آنه يحرم للطواف والسعي؛ وهو أفعال العمرة» فالمعنى: أنه يأتي في إحرامه 
بأفعال العمرة. 

وقال ابن عقيل: كلام أحمد يدل على أنه يحرم بنفس العمرة» حتى لا 
يكون إحرامه لمجرد الطواف والسعي الذي هو فعل من أفعال الحح» بل 
يُحرم بنسك كامل» ويجعل ما بقي من الحج داخلا في أثنائه» ولا يكفيه أن 
بتي بما بقي من غير إحرام. 

وهذا أجود, فعليه أن يأتي بعمرة تامة يتجرد لهاء وهل من الح 
ويطوف ويسعى» ويقصْر أو يحلق» ويعتقد أن هذه العمرة قائمة مقام ما بقي 
عليه» وأن طوافها هو طواف الحج الذي كان عليه» فإن ابن عباس وأحمد 
صرحا بأنه يعتمر ويهدي» وفسّرا ذلك بأربعة أميال مكان أربعة أميال. 
(۱) في «رؤوس المسائل» (۱/ ۳۹۸). وانظر «الفروع» .)٤٥۸ /٥(‏ 


(۲( في «التعليقة» (۲/ (TY‏ 
)۳( في «رؤوس المسائل» (۱/ ۳۹۸). 


1۷۹ 


نعم وجب عليه إنشاء الإإحرام ليأتي بما بقي عليه في إحرام صحيح» 
ومن لوازم الإحرام المبتدأً أن يتجنب فيه جميع المحظورات» وأن يهل فيه» 
وأن لا يتحلل منه إلا بعد السعي والحلق. وهذه الزيادات وإن لم تكن كانت 
واجبة» فإنها وجبت لجَبر ماقد فسد من إحرامه» إذ لايمكن الجبر إلا 
بإحرام صحيح» ولا يكون الإحرام الصحيح إلا هكذا. 

وقول أحمد: يعتمر بعد أيام التشريق» ليس فيه دليل على آنه يفيض 
في ذلك الإحرام الفاسد» وإنما أمره بذلك لأن العمرة يشرع أن تكون بعد 
أيام التشريق» وهو يرمي الجمار أيام التشريق لأن ر الجمارإنمايكون 
بعد الحل كله» فوقوعه بعد فساد الإأحرام لايضره» ووقوع طواف الإإفاضة 
بعد یام منی جائز. نعم قد یکره...(". 

وإنمالم يجب عليه المضي فيما بقي بإحرامه الفاسد وقضاؤه؛ لأن 
القضاء المشروع يحكي الأداء» وهنا ليس القضاء مثل الأداء» وإنما وجب 
عليه عمرة فيها إحرام تام» وخروج إلى الحل» وطواف وسعي وغير ذلك» 
وإنما كان عليه طواف فقط وهو متطيْب لاإبس يفيض إلى مكة من منى» 
فأغنى إيجابٌ هذه الزيادات عن طوافه في ذلك الإحرام الفاسد. 

وأما من أوجب عليه إحرامًا صحيحًا ليطوف فيه فقط فهذا خلاف 
الأصول؛ لأن كل إحرام صحيح من الحلل يتضمن الإهلال لا بد له من 
إحلال» والمحرم لا يحل إلا بالحلق أو التقصير بعد طواف وسعي» فكيف 


)١(‏ «بعد» ساقطة من المطبوع. 
۳( رمي ساقطة من المطبوع. 
(۳) بياض في النسختين. 
1A۰‏ 


دار0 اللهم إلا على قولنا بأن السعي والحلاق شيئان غير 
واجبين» فهنا يحل بمجرد الطواف» ويكون هذاعمرة..." 
ولا يتعين الإحرام من التنعيم» بل له أن يُحرم من أي الجوانب شاء. 
وإن اعتمر في آيام التشريق... 


وان وطى خد افو رة ار قا كل الطراته ف 
الميموني... 

مسالة", (وإن وطئ في العمرة أفسدهاء وعليه شاة). 

وجملة ذلك: أن ما يفيمد العمرة يفيىد الحج؛ وهو الوطء والإنزال 
عن مباشرة في إحدى الروايتين» ويجب المضي في فاسدها» کالمضي في 
فاسد الحج» وحكم الإحرام باتي عليه كما تقدم في الحج» وعليه قضاؤها 
على الفور بحسب الإمكان من المكان الذي أحرم به أولاء إلا أن يكون 
أحرم دون الميقات فعليه أن يحرم من الميقات. 


قال أحمد في رواية أبي طالب : وإذا واقعَ المحرم امرأته وهما 


(1) کذاؤ في النسختين» والسياق يقتضي «الطواف». 

(۲( باقن ی اسک رنت ان 

(۳( انظر «المستوعب» )٤۷۸/١(‏ و«المخني» )۳۷١ /١(‏ و«السشرح الكبير» مع 
«الإنصاف» (۸/ )۳٤١ ۳٤۲‏ و«الفروع» .)٤١١ /١(‏ 

€3 كذا في النسختين» والأو لى أن يقال: «ما يفيىد الحح يفيد العمرة)» لأن ما يفسد 
الحج قد سبق بيانه. والآن يريد بيان ما يفسد العمرة. 

() في المطبوع: «فسادها» خطأً. 

.)۴٤١ ١۳٤۲ /۸( انظرها باختصار في «التعليقة» (۲/ ۲۷۸) و«الإنصاف)‎ )١( 


1A1 


معتمران فقد أفسدا عمرتهما': وعليهما قضاء» ير جعان إن كان عليهماء 
فيهلان من حيث أحرما من الميقات» ولا يجزئهما إلا من الميقات الذي 
أهلا بالعمرة» وقَصّيا مثل ما أفسدا. وإن خشيا الفوات ولم يقدرا أن يرجعا 
أحرما من مكة وحجّاء حجُهما صحيح» فإذا كان يوم النحر ذبحا لتركهما 
الميقات لما دخلا بغير إحرام من الميقات» فإذا فرغا من حجهما خرجا إلى 
ذي الحليفةء فأحرما بعمرة مكان العمرة التي أفسداء فإذا قدما مكة ذبح كل 
واحد منهما هديا ما أفسدا من عمرتهما" من الوقوع. فإن كانت بدنة 
كانت أجود» وإلافشاة تجزئه. وعلى كل واحدمنهماهدی إن كان 
استکرهها» وابن عباس یقول: على کل واحد منهما هدي اكُرهها أو لم 
یکرهها(. 


فقد بين آنه يجب قضاؤها [ق۲۸۳] على الفور إلا إذا خشي فوت الحج» 
فإنه يحرم بالحج» وعليه دم غير دم الفساد لدخوله مكة بغير إحرام صحيح» 


)١(‏ في المطبوع: «عمرتها» خطاً. 

(۲) في المطبوع هنا أيضا: اعمرتها» خطأً. 

(۳) في المطبوع: «فإذا» حلاف النسختين. 

)٤(‏ كذا في النسختين» ولعل هنا سقطا كان يحتوي على الفرق بين صورتى الاستكراه 
وعدم الاستکراه» کما ذکر ابن هانۍ في «مسائله» (۱/ ۱۷۳): «إذا استكرهها فليس 
عليها كفارة» وإذا هي طاوعته فعليها وعليه كفارة كفارة». 

)٥(‏ في المطبوع: «لم يكرها» خطاً. وسبقت الرواية عن ابن عباس بأنعلى كل واحد 
منهما بدنة» ولكن لم أقف على رواية صرح فيها بالتسوية بين حالتي الإكراه وعدمه. 
بل روى البيهقي )۱١۸ /١(‏ عنه بإسناد صحيح التفريق بين الحالتين. 

TAY 


والدم الواجب شاةء والأفضل بدنة. هذا منصوصه وقول أصحابه. 


العمرة الام بدن وأولي. 

والوطء المفسد للعمرة بلا ريب إذا وقع قبل كمال طوافهاء فإن وطئها 
بعد الطواف وقبل السعي» وقلنا: السعى ركن= أفسدها أيصًاء وإن قلنا: هو 
)۲( 


واجب... 


وإن وطئها بعد السعي وقبل الحلق» أو بعد الطواف [وآقبل الحلق» 
وقلنا: السعي سنة= لم تبطل عمرته بحال» سواء قلنا الحلاق واجب أو سنة» 
هذا هو المنصوص عنه في غير موضع» وعليه عامة أصحابه. 

قال ابن بي موسى”": من وطى في العمرة بعد الطواف قبل السعي بين 
الصفا والمروة أفسد العمرة» وعليه دم شاةٍ للفساد» وعمرةً مكانها). وإن 
وطئ فيها بعد السعي قبل الجلاق أساء» والعمرة صحيحة» وعليه دم. 


قال في رواية أبي طالب في معتمر طاف فواقع أهله قبل أن يسعى: 
فسدت عمرته وعليه مكانهاء ولو طاف وسعى ثم وطى قبل أن يحلق 
ويقصر: فعليه دم. 


)١(‏ في المطبوع: «أنه» خلاف النسختين. 

(۲) بياض في النسختين. 

(۳) في «الإرشاد» (ص٣۱۷).‏ 

(4) في النسختين: «مكان». والتصويب من «الإرشاد؛. وأشير إليه في هامش ق. 
)٥(‏ كما في «التعليقة» .)٤۳١ /١(‏ 


AY 


وقال في رواية أبي داود ۰ الاجا ل س ال ای با 
عليه دم. را جل الل ار الق 

فقد نص على بقاء الإحرام ووجوب الدم مع صحة العمرة. 

وعنه رواية أخرى: لا دم عليه وهذا بناء على أن الجلاق مستحب» وأنه 
یتحلل بدونه. قال في رواية ابن إبراهیم* وابن منصور ۳ : فإذا آصاب آمل 
في العمرة قبل أن يقصّر» فإن الدم لهذا عندي كثير. 

وقال القاضي في «المجرد»: إذا وطى قبل الحلق فسدت عمرته» وعليه دم» 
لأنه وطى قبل التحلل من إحرامه فأفسده» كما لو وطى في الحج قبل التحلل 
الأول» ولأنه إحرام تام صادفه الوطء فأفسده كإحرام الحج» ولأن الحلق 
يحل به من العبادة فإذا ورد قبله أفسدهاء كما لو أحدث المصلي قبل السلام. 

وعلى هذا يكون الحلق ركتا في العمرة؛ لأن الواجب هو ما يَجبره الدم 
إذا ترك. والحلق لا يتصور تركه على هذا القول» لأنه ما لم يطأ ولم يحلق 
فإحرامه باق وهو لم يتحلل› وكلّمافعل محظورًا فعلیه جزاؤه» وإذا وطئ لم 
يخرج بالفساد من الإحرام» بل يحلق ويقضي. 


وأماغل الماهي دقرت الخن دارط والاول هر ارات 


)١(‏ هذه رواية الميموني» كما في «الروايتين والوجهين» /١(‏ ۲۸۸). ولم أجدها في 
«مسائل أبي داود». 
(۲) روايته في «التعليقة )٤۳٦/١(‏ مخالفة لما هناء ففيه: في محرم وقع بأهله قبل أن 
يقصر» قال: عليه دم. 
(۳) هو الكوسج» انظر «مسائله» )٠١ ٤ /١(‏ و«التعليقة» .)٤١۷ /١(‏ 
)٤(‏ «والأول هو الصواب» ساقطة من المطبوع. 
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لما روی سعید'» قثنا هشیم» ثنا أبو بشر» عن سعید بن جبیر قال: جاءت 
امرآة إلى ابن عباس رنه فذكرت أن زوجها أصابهاء وكانت اعتمرت 


مج *٭ 


فاستحیت المرآة فانصرفت» وکره ابن عباس ما فرط منه» وندم على ما قال» 
واستحيا من ذلك» ثم قال: علي بالمرأة فأتي بهاء فقال: عليك فدية من صيام 
أو صدقة أو نسك» قالت: فأيّ ذلك أفضل؟ قال: النسك» قالت: فاي النسك 
أفضل؟ قال: إن شئت فناقةء وإن شئت فبقرة» قالت: أي ذلك أفضل؟ قال: 


انحري ناقة). 


وقال: ثنا أبو عوانة» عن أبي بشر» عن سعيد بن جبير: أن امرأة أتت ابن 
عباس» فقالت: إني حرجت مع زوجي فأحرمنا بالعمرة» فطفت بالبيت وبين 
الصفا والمروة» فوقع بها قبل أن تقصر» ثم ذكر نحوه". 

وروی سعید بن ابي عروبه في «المناسك)“ عن قتادة» عن علي بن 
عبد الله البارقي: أن رجلا وامرأته أتيا ابن عباس قد قضيا إحرامهمامن 
عمرتهما ما خلا التقصير فغشيّهاء قال: أيكما كان أعجل؟ - وقال بعدما 
ذهب بصره - فاستحيت المرأة فأدبرث» فدعاهاء فقال: عليكما فدية م( 


.)۲٠١ص( هو ابن منصورء عزاه إليه المحب الطبري في «القرى»‎ )١( 
في النسختين: «بدنة). والتصويب من هامشهما بعلامة ص.‎ )( 
من طريق أبي‎ )٤٤١-٤٤١ /٠١( وأخرجه أيضًا الطحاوي في «شرح مشكل الآثار»‎ )۳( 
نحوه من طريق شعبة عن أبي بشر‎ )٠۷١ /٥( عوانة به. وأخرج البيهقي في «الكبرى»‎ 
) به» ومن طريق أيوب السختياني عن سعيد بن جبير.‎ 
ليس في المطبوع منه» ولم أقف عليه عند غيره.‎ )٤( 
«من» ساقطة من المطبوع.‎ )٥( 
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صيام او صدفة او نسك» فقالت المراة 4 ذلك أفضل؟ قال النښك) 
قالت: فاي النسك أفضل؟ قال: ناقة تنحرينها. 


ولا يعرف له فى الصحابة مخالف. 


وآيضا فإنه وإن كان على إحرامه فقد نقض إحرامه بجواز التحلل منه 
بالحلق» فلم يبق إحرامًا تامًا. 


وأيضًا فالحلق وإن کان نسگا واجبًا فلا ريب أنه تحللٌ من الإحرام ليس 
هو مما يفعل في الإحرام» بل هو برزخ بين كمال الحرم وكمال الحل. فإذا 
وطئى فإنما أساء لكونه قد تحلل بغير الحلق» ومثل هذا لا فيد الإحرام 
فعلى هذا للا يحلق بعد الو طء ولا يقصر. 

وأما كونه إحرامًا تامًا فغير مسلم. 

مسالة': (ولا يفسد النسك بغيره). 

قال ابن المنذر"': أجمع أهل العلم على أن الحج لا يفسد بإتيان شيء 
حال اللإحرام إلا الجماع. 

وذلك لأن الله سبحانه ذكر حلق [ق٤۲۸]‏ الرأس قبل الإحلال للمعذورء 
وأوجب به الفدية» ولم يوجب القضاء كما أوجبه في من أفطر في رمضان 
لمرض أو سفر» وحرّم قتل الصيد حال الإإحرام وذكر فيه العقوبة والجزاء 
(1) انظر «المغني» )٠٠١ /٥(‏ و«الشرح الكبير» مع «الإنصاف» (۸/ )۳۳١‏ و«الفروع» 

)| €( 
(۲) في «الإ جماع» (ص١٥).‏ ونقله ابن قدامة في «المغني» .)١١١ /١(‏ 
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ولم يفسد به اللإحرام» ولم يوجب قضاء ذلك الإحرام. وقد أمر النبي بء من 
أحرم في َة" أن ينزعهاء ولم يأمره بكفارة ولا قضاء. 

والفرق بين المباشرة وبين غيرها من المحظورات من وجوه؛ أحدها: 
أن سائر محظورات الإحرام تباح لعذر» فإنه إذا احتاج إلى اللباس والطيب 
والحلق وقتل الصيد فعَلَه وافتدى» والمباشر e‏ 

فن قیل: فلو کان به د اف نشقق أشيه» وقد قلتم إنه 
يفطر في رمضان ويقضي..."'. ) 

فصل 

وكل وطء في الفرج فإنه بُفيىد» سواء كان قبلا أو دُبرًا» من آدمي أو 
بهيمة. ای را ی ر ا یل 
وسوی حكمه على الروايتين في وجوب الحد به» وفرّق غيرهم من أصحابنا 
كما تقدم في الصيام. 

فأما إن وطئ ذكرًا أو بهيمة دون الفرح...(° 


وخا و ار ا داه ا غلك ى ا0 ىر 
کالاستمناء. 


(۱) في المطبوع: «جبته» خحلاف النسختين. 
(۲) «بحال» ساقطة من المطبوع. 
(۳) بياض فى النسختين. 
(€)( في «الهداية» (ص۱۸۲). 
)١(‏ بياض في النسختين. 
AY‏ 


فصل 

ويفسد به الإحرام سواء فعله عامدًا أو ساهيًاء وسواء كان عالما بأنه 
محرّم» أو بأن الوطء حرام عليه» أو بأنه مُفيد أو جاهل ببعض ذلك. هذا 
تة و مده قال في رواية أبي طالب': قال سفيان: ثلاثة في الحجٌ العمد 
والنسيان سواء؛ إذا أتى أهله» وإذا أصاب صيدًاء وإذا حلق رأسه. 

فال أحمد": إذا جامع أهله بطل حجُه؛ لأنه شيء لايقدر على رد 
والشعر إذا حلقه فقد ذهب» لا يقدر على رده» والصيد إذا قتله فقد ذهب لا 
يقدر على رده» فهذه الثلاثة العمد والنسيان والخطأ [فيها سواء]". وكل شيء 
من النسيان بعد هذه الثلاثة فهو يقدر على رده مثل إذا غطّى رأسه ثم ذكر ألقاها 
عن رأسه» وليس عليه شيء أو لس ثوب أو خما نرََه» ولیس عليه شيء. 

- وقال في رواية صالح وحنبل: من زعم أن الخطا والنسيان 

مرفوعان( عنه» یلزمه لو وطۍ هله ناسيًا) وهو محرم آن لا یکون عليه 
شيء» وٳذا قتل صيدا ناسيًا لا يکون عليه شيء. 

ويتخرج أنه لا يفسد الإحرام بوطء الجاهل والناسي» ولا شيء عليه» 
كرواية عنه في قتل الصيد» لا سيّما وقد سوى هو بين الجماع وقتل الصيد. 


)١(‏ كما في «التعليقة» (۲/ .)۲٤١‏ ولیس فيه ذكر سفيان. 
(۲) كما في «التعليقة» )۳٦۸ /١(‏ و«المغني» .)١١۳ /٥(‏ 
(۳) هنا بياض فى النسختين» والاستدراك من المصدرين السابقين. 
(€) كما في «التعليقة) (۱/ ۳٦۸‏ ۲/ °( 
)٥(‏ في المطبوع: «مرفوعا» خطاً. 
)٦(‏ «ناسيًا» ساقطة من المطبوع. 
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وقد خرّج أصحابنا تخريجًا أن الحلق والتقليم مثل قتل الصيد فيلحق 

وقد يقال: الجماع أولى بذلك من قتل الصيد» لأنه أقرب إلى الاستمتاع 
الذي هو اللباس والطيب من قتل الصيد, فإنه إتلافٌ محض» وعلى روايةٍ 
ذكرها بعض أصحابنا': أن جماع الناسي لا يبطل الصوم. 

ويتخرج أنه يوجب الكفارة ولا يبطل الإحرام» كإحدى الروايتين فيمن 
جامع ناسيًا آو جاهلا» حيث قلنا: يبطل الصوم ولا كفارة فيه» فإن إبطال 
الصوم نظير إيجاب الكفارة في الإحرام» ووجوب الكفارة هناك نظير فساد 
الإحرام» لأن كفارة الصوم لا تجب إلا بالجماع" كما لا يبطل الإحرام إلا 
بالجماع» بخلاف ما يفيىد الصيام ويوجب الكفارة في الإحرام فإنه متعدد. 

لكن محظورات الإحرام عند أصحابنا أغلظ من محظورات الصيام 
لوجهین: 

أحدهما: أن الإإحرام في نفسه أوكد من الصيام من وجوه متعددة» مشل: 
کونه لا يقع إلا لازمًاء ولا يخرج منه بالفساد» وكونه يحرم فيه جميع 
المباشرات» وکونه لا يخرج منه بالأعذار. 

الثاني: أن الإحرام عليه علامة تدل عليه» من التجرّد والتلبية وأعمال 
السك ورؤية المشاعر ومخالطة الحجيج» فلا يُعذر فيه بالنسيان» بخلاف 
الصيام فإنه ترك محض. 


(1) انظر «المغني» ٤ /٤(‏ ۳۷). 
)۲( في النسختين: «الإ جماع به». والصواب ما أثبت كما يدل عليه السياق. 
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ووجةٴهذاعموم قوله سبحانه: لا راذنا إن کیا ار کنیا 4 
[البقرة: ]۲۸٠‏ قال الله سبحانه: قد فعلت'. وإيجاب القضاء والهمدي 
مؤاخذة» وقول النبي ياد «عفي لأمتي عن الخطا والنسيان وما اشتکرهوا 
a‏ 


وأيصًا فإن الجماع منهيٌ عنه» والمقصود تركه» وما ثهي عنه إذا فعل 
EET‏ لم یکن فاعله عاصيًا ولا مخالاء بل یکون وجود فعله 
كعدمه. ومن سلك هذه الطريقة طرَّدها في جميع المنهيات. 

وأيضًا فإن الجماع استمتاع» ففرق بين عمده وسهوه» كاللباس 
والطيب» وعكسه [ق٠۲۸]‏ الحلق وقتل الصيد. 


وأيضصًافإن ماتقدم من الحديث المرفوع"» وفتاوى الصحابة في 


)۱( کما في حدیث ابن عباس الذي اأخرجه مسلم .)۱۲١(‏ 

)۲( آخرجه عبد الرزاق (۲۰۵۸۸) وسعيد بن منصور )١٠٤١(‏ بإسناد صحيح عن 
الخ اضر ى هرما وروی فن ديت أبن عا م عد ان ماج(10 
وابن حبان (۷۲۱۹) والحاکم (۲/ ۱۹۸) وغيرهم» وحسنه شيخ الإسلام في 
(مجموع الفتاوى» )۷/ (VY «1A0‏ ولكن أنكر اللإمام أحمد الرواية المسندة 
وقال: ليس يروى فيه إلا عن الحسن عن النبي بية». وقال أبو حاتم: «لا يصح هذا 
الحديث» ولا يثبت إسناده». وروي أيضا من حديث أبى ذر وابن عمر وعقبة بن 
عامر بأسانيد واهية. انظر: «العلل» لأحمد برواية عبد الله )٠١٤١(‏ و«العلل» لابن 
ابي حاتم (۱۲۹7) و«التلخیص الحبیر» (۱/ ۲۸۳۲-۲۸۱). 

)۳( المرسل الذي سبق ذكره والكلام عليه (ص۳٦٦- .)1٦٦٤‏ 
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أوقات متفرقة سوال“ شىء ليس فيها استفصالٌ للسائل هل فعلتَ هذا 
عالمًا أو جاهلاء عامدًا أو ناسيًاء ولا تفصيل في الجواب بين مجامع 
ومجامع» مع ظهور الاحتمال في كون المجامع ناسا أو جاهاا)ء ولو في 
بعض تلك الوقائع؛ فإن المسلم الذي قد أمٌ بيت الله وهو معظم لحرماته إذا 
وقع منه الجماع: فوقوعه منه لعدم علمه بتحريمه» أو اعتقاده زوال الإحرام 
أو نسیانه أنه محرم= أظهرٌ من وقوعه منه عالما بأنه مُحرم ذاكرًا لإحرامه لا 
سما والعهد قريب» والدين عَصّ» والسابقون الأولون بين ظهرانيهم. وقد 
يظهر هذا الاحتمال في مثل الذي واقع امرأته بعد السعي قبل التقصير» فإنه 
موضع شبهة» قد اعتقد جماعة من العلماء جواز ذلك. ويؤيد ظهورَّه في 
تلك الوقائع أنه لم ينقّل فيها توبيخ للمجامم» وتقريمٌ له» وإكبارٌ لما فعله 
وإعظامٌ له؛ مع أن جماع المحرم من الذنوب الشديدة» وهو انتهاك للحرمة» 
وتعدٌ للحدود» ولولا استشعار المفتين نوع عذر للسَرّال لأغلظوا لهم في 
الكلام. 

وأيضا ما احتج به أحمدء وهو أن الجماع أمر قد وقع واستقر فلا يمكن 
رده وتلافيه بقطعه أو إزالته"» فصار مشل الإتلافات من“ قتل الصيد 
وحلق الشعر؛ حيث لا يمكن رد التالف ولا إعادته. وعكسه الطيب 


(1) في النسختين والمطبوع: «لسؤل». والصواب ما أثبت» وهو جمع «سائل؛ كما في 
«تاج العروس» (سأل). وسيأتي على الصواب قريبًا. 
(۲) «عامدا... أو جاهلا» ساقطة من المطبوع. 
(۳) في المطبوع: «وإزالة». 
(€٤(‏ في المطبوع: «مثل». 
() في المطبوع: «التلف». 
1۹۱ 


واللباس؛ فإنه يمكن نزع اللباس وإزالة الطيب إذا ذكر وعلم التحريم» وذلك 
مثل الكفارة الماحية لما صدر منه» ولهذا أر أن يفزع إلى التلبية» وهاهنا 
المجامع إذا ذكر بعد قضاء الجماع وعلم التحريم= لم يمكن منه فعل فيه 
قطع لما مض ولا ترك له. 

بين هذا أن المحرم قد ثهي عن أشياءء فإذا فعلها ناسيًا فالنسيان يزيل 
عنه' العقوبةء ولا يزيل عنه الكفارة الجابرة لمافعل» والماحية للذنب 
الذي انعقد سببه» والزاجرة عن قلة التيقظ والاستذكار. ولهذاوجبت 
الكفارة بقتل المسلم خطأً مع أن الدية بدلٌ عنه» ووجبت الكفارة بعَوْد 
المظاهر وإن كان ناسيًا أو جاهلا. فالمحظور المستدام يمكن الإقلاعٌ عنه 
ومفارقته» فجعل هذا کفارة له عند من قول به. و محظورٌ قد فات على وجه 
للایمکن رده ولا ترکه» فلا بد من كفارة. 

ولايصح أن يقال: فما مضى من اللباس والطيب لايمكن ردّه؛ لأن 
اللباس والطيب المستدام فعل واحد ولهذالو كفر عنه واستدامه إلى آخر 
الإحرام لم يجب عليه كفارة أخرى» فإزالته إزالة لنفس ما أوجب الكفارة. 
والجماع المتكرر أفعال متفرقة كقتل صَيُودِ؛ ولهذالو كفرعن جماع ثم 
جامع كان عليه كفارة أخرى» فذلك الجماع الذي وقع منه لا سبيل إلى 
استدراکه وردّه الىتة"). 

بين هذا أن اللابس والمتطيب يتأتّى منه امتثال النهي عند العلم والذكر 
لمفارقة المنهي عنه» بخلاف المجامع والقاتل» فإنه لا يتأتى منه الامتثال 


)١(‏ «عنه» ساقطة من المطبوع. 
)۲( في المطبوع : «(وردالبتة). 
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بالفعل لكن بالعزم. 

فان فیل: فلو لبس وتطيّب» وأزالهما'» ثم ذكر. 

قيل: ذانك الفعلان مبناهما على الاستدامةه ا و آولی 
أل تجت عليه كارت وط المجامع لوذكرفنزع فإن نزْعَه لايعد 
مفارقة للمحظورء لأنه لا بذ من نزع قريب» فلم يكن بذلك النزع متلافيًا لىا 
فر ط فيه. 

وأيضافإن الجماع سبب يوجب القضاء» فاستوى عمده وسهوه 
لأن القتل والعلم" فعل محظورء وقد أوجب مقتضاه. 

وأيضا فإن الجماع أغلظ المحظورات وأكبر المنهيات» وجنسه لا يخلو 
ا فإنه لا يقع باطلا قط؛ فإنه إن وقع في يلك قرّر الملك 
بحيث يستقر المهر إن كانت زوجة» ويستقر الثمن والملك إن كانت جارية 
معيبة أو فيها خيار» عمدًا وقع أو سهرًا. وإن وقع في غير يلك" فلا يخلو 
عن عقر أو عقر وعقوبةء أو عقوبة فقط عند من يقول به» وهو ينشر حرمة 
المصاهرة في ملك" اليمينء والنكاح الفاسد» والوطء بالشبهة بالإجماع. 


(1) في المطبوع: «وأزلهما». 
(۲) كذا في النسختين. ولم أهتدِ إلى الصواب. 
)۳( في المطبوع: «الملك». 
(6) العقر: مهر المرأة إذا وطئت بشبهة. 
)٥(‏ «في ملك» تكررت في النسختين. 
14۹۲۳ 


فإذاوقع في الإحرام الذي هو أغلظ العبادات ولم يكن له أثرء كان 
إخراجًا له عن حقيقته ومقتضاه» لاسيما والمحرم معه من العلامات على 
إخرامة ما نذكره جال ون جرة عن مواقعة هذا المجظور. 

وأا فإن إفساده للإحرام من باب خطاب الوضع والإخبارء الذي هر 
ترتيب الأحكام على الأسباب. 

وقد دلت السنة والإجماع على أن الجماع محرم وأنه يميد الإحرا» 
ويوجب القضاء والهدي. فإذا فعله ناسيًا أو جاهلا كان ذلك عذرًا في الذم 
والعقاب اللذين هما من [ق١۲۸]توابع‏ المعصية للأمر والنهي. أماجغل 
ذلك مانعًا من إفساد الحح وإيجاب القضاء والهدي فلا بد له من دليلء فإن ما 
کان من باب ترتيب الأحكام على الأسباب لا يؤثر فيه هذا إلا بدليل. وأكثر 
الأصول التي يقع فيها الفساد و يجب القضاء إذا وجد المفسد مع العذرء فمن 
ذلك الطهارة فإنها تفسد بو جود مفسداتها عمدًا وسهرًاء والصلاة تبطل بوجود 
العمل الكثير عمدًا وسهواء و١‏ بمرور القاطع بين يديه عمدا وسهواء وفي 
الكلام والأكل خلاف معروف. وكذلك ملك النكاح ما يطرآ عليه فيفسده من 
صهر ورضاع وغيرهماء لا فرق بين [العمد والسهو]..." وملاك الأموال. 

وموجبات الكفارات في غالب الأمر توجبها مع العمد والسهو» ككفارة 
القتل والظهار وترك واجبات الحج. والحج قد يلظ على غيره فإلحاقه 
بأكثر الأصول أولى من إلحاقه بأقلّهاء ثم لم يجى أصل في ذلك إلا في 


(۱) في النسختين: «الأمر». وفي هامش ق: العله للأمر». 
(۲) في المطبوع: «أو». 
£ 1۹ 


الأكل في الصيام. 


فما ما دون الجماع من المحظورات: فما قيل فيه إنه يفيد الإحرام فهو 
كالجماع» وأما ما لا يفسده...(. 


ويجب أن يقض مثل الذي أفسده» إن كان حجًا قضى حجًاء وإِن كان ) 
عمرة قضى عمرة» وإن كان عمرة وحجًا قضاهما. وعليه أن يحرم من أبعد 
الموضعين» وهما: المكان الذي أحرم منه أولاء وميقات بلده؛ فلو كان أحرم 
بالعمرة أو الحجة الفاسدة من دون الميقات» فعليه أن يحرم في القضاء من 
الميقات» لأنه لا يجوز لأحد يريد الحج والعمرة أن يجاوز الميقات إلا 
محرمًاء ولأن تركه لواجب أو فعلَّه لمحظور في الأداء لايُسوغ له تعديّ 
حدود الله في القضاء. وإن كان قد" أحرم بهما من فوق الميقات» مشل أن 
بكون قد أحرم في مصره”“' فعليه أن يحرم بالقضاء من ذلك الموضع. هذا 
نصه ومذهبه. 

ES‏ طال(: في الرجل إذا واقع امرآته في العمرة 
علبهما قضاؤها من حيث أها بالعمرة لابُجزتهماإلامن حيث هلد 
#الحرمت يَصاص € [البقرة: ٠ .]۱۹٤‏ 

(۱) بياض في النسختين. 
(۲) في المطبوع: اوحجة). 
i! (۳)‏ 


a کما‎ (٥) 


1۹0 


وقال في رواية ابن مسي ش'": إذا أفسد الرجل الحج فعليه الحج من 
قابل من حيث أوجب الإحرام. قيل له: فإن كان من آهل بخداد وقد أوجب 
الإحرام على نفسه» ولم يكن له من قابل زاد ولا راحلة» [قال:] فعليه متى 
وجد. 


وقد نص في المُحصّر؟ على خلاف ذلك» لما تقدم عن ابن عباس أنه 
قال: ویحرمان من حيث أحرما. ولم ينقل عن صحابي خلافه لقوله تعالی: 
المت #» فأو جب على من انتهك حرمة..." 

فإن قيل: قد تقدم في الحديشين المرسلين: «حتى إذا كنتما بالمكان 
الذي أصبتما فيه ما أصبتماء فأحرما وتفرًقا)» وهو قول النخعي» وحظّه من 
القياس وافر؛ لأن تلك المسافة قطعها بإحرام صحيح» وإنما يقضي ما 
أفسده في المستقبل» ويؤيد هذا أن الواطى بعد جمرة العقبة يقضي ما بقي 
عليه...(°. 


وليس عليه إلا قضاء واحد. فإن كانت الحجة المقضيّة حجة الإسلام 
سقط الفرض عنه إذا قضاهاء وكذلك إن كانت نذرًاء وكذلك لو كانت 


(1) كما في المصدر السابق (۲/ ۲۷۹). 
(۲) نقل عنه ابو داود كما في المصدر السابق (۲/ ۲۷۹). 
(۳) بياض في النسختين. 
(6) في النسختين: « بالل حرام الصحيح» والمثبت من هامشهما بعلامة ص. 
(6) بياض في النسختين. ولم يأت جواب الاعتراض» وانظر «التعليقة» (۲/ .)۲۸١‏ 
)١(‏ في المطبوع: «إذا). 
1۹٦‏ 


| قضاء فأفسدها لم يجب عليه إلا قضاء واحد» حتى لو أفسد القضاء لف مرة 
لم يجب عليه إلا قضاء الواجب الأولء كسائر العبادات إذا أفسد) 
قضاءه(۳)؛ لأن كل قضاء يفده إدا قضاه فإن قضاءه يقوم مقامه» فإدا أفسد 
هذا القضاء فإن قضاءه يقوم مقامه» وهلمٌ جرًا. فمتى قضى قضاء لم يفسده 
فقد أدّى به" الواجب. وقد قيل لأحمد': أيتهما حجة [الفريضة:](° 
التي أفسدها أو التى قضاها؟ قال: لا أدري. 

وينحر هدي الفساد في عام القضاء. نص عليهء قال في رواية أبي 
طالب': إذا وطى وهو محرم أو قارن فسد حجه في سنته التي وطى فيهاء 
فان کان معه هدې نحره» ولا فليس عليه هدې» وقد فسد حجه إلى قابل إذا 
حج أهدى. وكان عطاء يقول: يعجُل الهدي فى هذه السنةء فيقول: ما يدري 
ما يحدث عليه. والذي اقول به: إن کان معه هدي نحرّه» وٳِذا حح من قابل 
آهدی» وإِن لم یکن معه هدي فليس عليه حتی يحج من قابل. وكذلك نقل 
الأثرم. 

وقال القاضي: يجب إخراج الكفارة في السنة التي أفسدهاء ولا يلزمه 


)١(‏ «أفسد» ساقطة من المطبوع. 

(۲( في المطبوع : «(قضاها». 

(۳) «به» ساقطة من المطبوع. 

.)۲٠۱۸ /۲( كما فى «التعليقة»‎ )٤( 

)0( زيادة من التعليقة. 

(7) كما في «التعليقة» (۲/ ۲۹۲) باختصار. 


1۹۷ 


كفارة ثانية في السنة التي يقضى فيهاء قال: ومعنى قول أحمد في رواية 
الأثرم: « ن کان معه هدي تحره» ويهدي فى السنة الثانية) يعنى به هديا 
س في السنة» يعني يكون في ذمته. 


iat pian 
فابل من ماله» وفرّق بينهما في المكان الذي أصابها فيه في العام الماضي.‎ 

n e)‏ لن 
حا کان الد الات ع المخظررات. 

ووجه المنصوص: أن الحديثين المرسلين وآثار الصحابة عامتها إنما 
فيها الأمر بالهدي مع القضاء» وھی العمدة فی هذا الباب» لكن بعض 

وأيضًا فإنه إذا وجب القضاء والهدي فإنما يخرج الهدي مع القضاء 
كهدي الفوات» وعكسه الإحصار. 

وأيصًا فإن الهدي إنما[هو] جبران للإحرام» وهذا اللإحرام الفاسد إنما 
ينجبر بالقضاء والهدي» بخلاف الإحرام الصحيح فإنه ينجبر بمجرد الهدي 


فما إن أتى في الإحرام الفاسد محظورًا مشل اللباس والطيب وقتل 


.)۱۷أ٥ص( في «الإرشاد»‎ )١( 
كما في المصدر السابق.‎ )۲( 
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الصيد» فإنه يخرجه....''. 

فإن أخرج هدي الفساد قبل القضاء..." 

وليس عليه بالإفساد إلا هدي واحد كماتقدم في أحد الحديثين 
اران وتا فتاوى الصحابةء وقد جاء في الحديث e‏ 
وهي قضية عين» فلعلهما کانا قد ساقا هديّاء وهذا لأن...( 

فإن كان هذا الواطئ قد ساق هديًا نحره في السنة الأو لى كمايقضي 

ئر المناسك» ولم يجزئه عن هدي الإفسادء كما لا يجزئه عن سائر الدماء 
الواجبة عليه. 

فإن كان قد وجب عليه في الحجة الفاسدة دم بفعل محظور من لباس 
رارقا ا E‏ 

وإن کان قد وجب عليه بترلٍٍ واجب؛ مثل: إن حرم دون الميقات ثم 
أفسد الإإحرام» أو أفاض من عرفات قبل الليل» أو ترك رمي الجمار ونحو 
ذلك» فهل یسقط عنه بفعل القضاء؟ ففیه روایتان منصوصتان: 

إحداهما: يسقط. نص عليه في رواية مهنا في رجل جاوز الميقات 
الك ق اجر مب فادها عابه تفازما رج إل القت ج 
منه» فقيل له: آفلا یکون عليه شیء لترکه الوقت أول مرة؟ قال: لا. 


(1) بياض في النسختين. 
(۲) بياض في النسختين. 
(۳) بياض في النسختين. 
)٤(‏ «بفعل» ساقطة من المطبوع. 
)٥(‏ كما في «التعليقة» (۱/ ۲۹). 
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وذلك لأن الدم قائم مقام النسك المتروك فإذاقضى ماتركه فقدقام 
القضاء مقام ما ترك فأغنى عن الدم» بخلاف ما وجب لفعل محظورء فإن 
ذلك المحظور لم يخرج عنه كفارة» وبخلاف مالو عاد إلى الميقات 
محرمًاء فإن إحرامه قد نقص نقصًا لم يجْبّر بالعود إليه» وهناقدأحرم 
إحرامًا مبتدأً من الميقات. 


والثانية: لا يسقط. نص عليه في رواية ابن منصور'» وذكر له قول 
سفيان في رجل جاوز الميقات فأهل ثم جامع: عليه أن يحج من قابل وعليه 
بدنة» وليس عليه دم لتركه الميقات» قال أحمد: عليه دم لتركه الميقات 
ويمضي في حجته» ويصنع ما يصنع الحاج» ويلزمه ما يلزم المحرم في كل ما 
أ لأن الإحرام قائم» وعليه الحج من قابل والهدي. 

وهذه اختيار أصحابنا؛ لأن من أصلنا أن الدم الواجب بترك اللإحرام من 
الميقات لا يسقط بالقضاء» كمالو أحرم دون الميقات ثم عاد إلى 
الميقات" محرمًا. 


وأيضًا فإن الحجة الفاسدة حكمها حكم الصحيح في کل شيء. وعليه 
أن يَجُبرها إذا ترك واجبا أو فعل محظورًاء فلو قلنا: إن ما يفعله في قضائها 
يقوم مقام ما يفعله فيهاء لكتا لم نوجب عليه إتمام الحجة الفاسدة. ولأنه لو 
كان القضاء يقوم مقام ما يتركه في الحجة الفاسدة لم يجب عليه المفي 
فيهاء بل قد أوجب الشرع عليه إتمام الأولى وقضاءها. 


)۱( الكوسج في «مسائله» .)٨۸۸ 0۸۷ /١(‏ ونقلها القاضى في «التعليقة» (۱/ .)١۲۹‏ 
(۲( في النسختين: «الوقت». 
V۰ ۰‏ 


وإن کان متمتعًا أو قارا قد وجب عليه دم بسبب ذلك» ثم وطی» فهل 
يسقط عنه دم المتعة والقران؟ على روايتين منصوصتين أيضًا: 

إحداهما :ليس عليه دم متعة ولا قران» وقد تقدم نصه على ذلك في 
رواية أبي طالب: فيما إذا وطى وهو محرم بعمرة أو قارنٌ إن كان معه هدي 
نحره» وإلا فليس عليه هدي إلى قابلء فإذا حجًا أهديا. وقال أيضصًا في رواية 
لمروذي''' وقد ستل عن تمه متمتع دحل مكة فوطى قبل أن يطوف بالبيت» 
فقال: لا تقل: م متمتع» ولکن قل: معتمر» يرجع إلى الميقات الذي أهل منه 
فيحرم بعمرة» وعلیه دم» وإن كان الوقت ضيقًا أهل بالحج فإذا فرغ منه آهل 
بالعمرة. 

فلم يوجب عليه دم التمة » وذلك لأنه لم يترفة بسقوط أحد السفرين؛ 

والرواية الثانية: لا يسقط عنه دم المتعة والقران» نص عليه في رواية ابن 
منصور"» وذكر له قول سفيان في رجل أهل بعمرة في أشهر الحج ثم 
جامع آهله قبل أن يطوف بالبيت ثم أقام إلى الحج: يحج وعليه دم 
لعمرته» وليس عليه دم للمتعة لأنه أفسدهاء فقال أحمد: عليه دم للمتعة ودم 
لما أفسد من العمرة. 

لأن كل ما وجب الإتيان به في النسك الصحيح وجب الإتيان به في 


(1) كما في «التعليقة» (۲/ .)۲٠۸‏ 
(۲) في المطبوع: «سفرًا». 

(۳) الکوسج في «مسائله» (۱/ .)٠٠١‏ 
)٤(‏ في المطبوع: احج» 


الفاسد [ق۲۸۸] كالطواف؛ وذلك لأنه مأمور بإتمام الفاسد حتى يكون مشل 
الصحيح» إلا في أن أحدهما حصل فيه الوطء فأفسده والآخر عريّ عن 
ذلك. فعلى هذا إذا أحرم بقران القضاء فهل عليه دم غير دم الفساد ودم 
القران الفاسد؟ كلام أحمد والأصحاب يقتضى أنه ليس عليه دم آخر. 

وأما المتمتع فإن كان قد وطى في العمرة فقد وجب عليه قضاء. فإذا 
قضاها...(). 

فإن لم يقضها قبل الحح فعليه دم لترك الميقات» نص عليه..."'. 

والدم الواجب بالوطء ونحوه أربعة أقسام: 

أحدها: بدنة مع الإفساد. 

والثاني: شاة مع الإفساد. 

والثالث: ردنه بلا إفساد. 

والرابع: شاة بلا إفساد. 

وعليهما أن يتفرقا في القضاء؛ قال في رواية ابن منصور في الذي 
يصيب أهله مهلا بالحج: يلان من قابل ويتفرقان» وأرجو أن يجزئهما 


)۱( غير دم ساقطة من المطبوع. 
(۲) بياض في النسختين. 

(۳) بياض في النسختين. 

.)٠٥٥١۳ /١( الكوسج في «مسائله»‎ )٤( 


V۲ 


هدي وأاحد. 


وقال في رواية الأثرم"' في الرجل يصيب امرأته" وهما محرمان: 
يتفرقان إذا عادا إلى الحج في النزول والمَخول والفسطاط وما أشبه ذلك. 

لأن في أحد الحديثين المرسلين"': فقال لهما رسول الله كل: «اقضيا 
نسككما وأهِيا هديا ثم ارجعاء حتى إذا جئتما المكان الذي أصبتما فيه ما 
أصبتما فتفرًّقاء ولا يرى واحد منكما صاحبه» وعليكما حجة أخرى» فتقبلان 
حتى إذا كنتما بالمكان الذي أصبتما فيه ما أصبتما فأحرما). وفي الآخر: 
قال لھما: أا حجُکما ثم ارجعاء وعلیکما حجة آخری [من] قابل» حتی 
إذا كنتما في المكان الذي أصبتما فأحرما وتفرّقاء ولايرى واحد منكما 
صاحبه» ثم تما مناسککما وأهديا». ` 


وفي حديث عمر: Sass E‏ تم 
یرجعان حلالاء کل واحد منهما لصاحبه حلالاء حتی إذا کانا من قابل حًا 
وأهدياء وتفرقا من حيث أصاباء فلم يجتمعا حتى يقضيا حجهما». 

وفي الرواية المشهورة عن ابن عباس: «اقضيا ما عليكما من نسككما 
هذاء وعليكما الحجٌ من قابل» فإذا أتيتما على" المكان الذي فعلتما فيه ما 


.)۲۲١ /۲( كما في «التعليقة»‎ )١( 
E في النسختين: «أهله». والمثبت من هامشهما بعلامة ص‎ )۲( 
«التعليقة».‎ 
(£ ۰٦٦۳ص‎ ( سبق تخر یجهما‎ (۳) 
سبق تخريجه وتخريج الآثار الآتية ( ص٤٦٠ وما بعدها).‎ )٤( 
«على» ساقطة من المطبوع.‎ (0) 
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فعلتما فتفرقاء ولا تجتمعان حتى تقضيان نسككما». وفي رواية أخرى عنه: 
ولا يمران على المكان الذي أصابا فيه ما أصابا' إلا وهما محرمان» 
ويتفرقان إذا أحرما». وفي رواية أخرى عنه: «(وبْحرمان من حيث كانا 
أحرماء ویتفرقان». 


وعن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة: أنه سئل"' ابن 
عباس عن رجل أصاب امرأته وهو محرم» قال: عليهما الحج من قابل» ثم 
یتفرقان من حيیث يحرمان» ولا يجتمعان حتى يقضيا مناسكهماء وعليهما 
الهدي. رواه النجًاد. 


وفي رواية الحكم عن علي قال: يفترقان) ولا يجتمعان إلا وهما 
حلالان» وینحر کل واحد منهما جَزورًاء وعلیهما الحج من قابل» پُحرمان 
بمثل ما كانا أحرما به في أول مرةء فإذا مرا بالمكان الذي أصابها فيه تفرقاء 
فلم یجتمعا" إلا وهما حلالان. 


وذكر مالك عن علي: فإذا أهلا بالحج من عام قابل تفرقًا» حتى 


)١(‏ «فيه ما أصابا» ساقطة من المطبوع. 

(۲) في المطبوع: «عتيبة» تحريف. 

(۳( في المطبوع: «سأل». 

(6) عزاه إليه القاضي في «التعليقة» (۲/ ١۲۲)ء‏ ولم أقف عليه عند غيره. 
)٥(‏ سبق تخریجها. 

(٦)‏ في المطبوع: «يتفرقان». 

(۷) في النسختين: «فلم يجتمعان». 

(۸) في «الموطاً» (۱/ ۳۸۲). 


فهذه أقوال الصحابة مع المرسل المرفوع لا يعرف أثر صريح يخالف 
ذلك. وذلك لأنه إذا جامعها في المكان الذي واقعها فيه لم يُوْمَن أن تتكرر 
تلك الحال» فتدعوه نفسه إلى مواقعتهاء فيفسد الحجة الثانية كما أفسد 
الأو لى» فإن رؤية الأمكنة تذكر بالأحوال التي كانت فيهاء وشهوة الجماع إذا 
هاجت فهي قاهرة' لا تنضبط» وهذا معروف في الطباع» وقد" ذكر 
الشعراء ذلك في أشعارهم» حتى قيل: إن سبب حب الوطن ما قضته النفس 
من الأوطار فيه» وربما قد جرّب. 

وأيضا فإن مفارقة الحال والمكان الذي عصى الله فيه من تمام التوبة. 

a 
4 طاعة اله لقوله « الاجا ومين بعَصهر لع عدولا الوب‎ 
وقد قال طاوس : «(ما تی رجا دای خی ای الله إلا‎ »]٦۷ [الزخحرف:‎ 
تفرّقا عن تقال ")٤ء فإن تعجّلا ذلك التقال* في الدنيا كان خيرًا لهما‎ 
من تأخيره إلى الآخرة.‎ 


)۱( «قاهرة» ساقطة من المطبوع. 

(۲( «قد» ساقطة من المطبوع. 

(۳) تحرف في المطبوع هنا وفي الموضع الآتي إلى «الثقال» بالشاء المثلشة! والتقالي: 
التباغض. 

›٠۲۸/٠١( لم أجد من أخرجه. وقد ذكره شيخ الإسلام في «مجموع الفتاوی»‎ )٤( 
.٠... بلفظ: «... علی غير ذات الله‎ )۸٩ /۰ 

)٥(‏ كذا في النسختين» والصواب «التقا لي لأنها في حالة النصب فتثبت الياء. 

V0 


وانقا ي 

فعلى هذاليس عليه أن يفارقها في الإحرام الفاسد» ولا بعد 
رجوعهما" قبل الإإحرام بحَجة القضاء. فأما أحد الحديثين المرسلين» 
لدف ا 

فإذا أحرما بالقضاء فهل يفارقها من حين الإحرام أو إذا بلغا مكان 
الإصابة؟ فيه روايتان ذكر هما...(. 

إحداهما: من حين الإحرام» وهو ظاهر ما ذكرناه عن أحمد؛ لأنه كذلك 
في حديث علي وحدیث ابن عباس( ولأنه يخاف عليهمافساد الإحرام 
في أوله كما يخاف عليهما في آخره. 

والثانية: من الموضع الذي أصابها فيه» وهو الذي ذكره ابن أبي 
و والقاضي" [ق۲۸۹] وأصحابه وعامة...؛ لأن الذي في 
المرفوع: «حتى إذا كنتما في المكان الذي أصبتما فيه ما أصبتما فتفرّقا». 
وكذلك روي عن عمر ولم يختلف عنه» وكذلك هو أجود الروايتين عن علي 
وابن عباس. 


(1) بياض في النسختين. 

() في المطبوع: «(وبعد رجوعها). 

(۳) بياض في النسختين. 

(6) بیاض في النسختین. وانظر «الإنصاف» (۸/ ۳۳۹» .)١٤١‏ 
() في المطبوع: «ابن العباس». 

(1) في «الإرشاد» (ص١٥أ۱۷).‏ 

(۷) فى «التعليقة» (۲/ ۲۲۳). 


ولعله يجمع , بين الروايات بأن يكون النفرق من حين الإحرام 
مستحبا'» ومن موضع الإصابة واجبًا" ولعله يستحب التفرق في 
الحجة الفاسدة. ولا يزالان متفرقين إلى حين الإحلال الماني» لأن ما قبل 
ذلك فالجماع محرم عليه» و 


وصفة التفرق على ماذكره أحمد: أن لا يجتمعا في محمل ولا 
فس طلاط› في الركوب ولا فى النزول» وفى المرسل: «أن لا يرى أحدهما 
صاحبه». فأما كونهما في رُفقةٍ أو في قطار فلا يضر هما. 

وهل هذا التفرق واجب أو مستحب؟ خرّجها ابن حامد على وجهين» 
أحدهما: أنه واجب» وهو ظاهر كلام أحمد والآثار المروية في ذلك....(. 


مسالة: (والمرأة كالرجل» إلا أن إحرامها في وجههاء ولهالبس 
المخيط). 


أحدها: أن المرأة في تحريم الطيب وفتل الصيد وتقليم"" الأظافر 
والحلق والمباشرة كالرجل؛ لما تقدّم من الأدلة الدالة على تحريم ذلك 


)۱( في النسختين: (مستحب» 
(۲( في النسختين: «(واجب)». 
() بياض في النسختين. 
)٤(‏ بياض في النسختین. وانظر «الإنصاف» (۸/ .)١٤١‏ 
)٥(‏ ا 
«(الإنصاف» (۸/ ۳) و«الفروع» .)٥۲۷ /٥(‏ 
(7) في هامش النسختين: ص والتقليم. 
V۰‏ 


عليهما؛ ولأن المعاني التي من أجلها حرم ذلك على الرجل موجودة في 
الهراة ور یما گات اشد 

الاني: أنها لا يحرم عليها لبس المخيط ولا تخمير الرأس؛ فلها أن 
تلبس الخفين والقميص لما تقدم؛ وذلك لأنها محتاجة إلى ستر ذلك لأنها 
عورة» ولا يُحصّل سترّه' في العادة إلا ما صّيع على قدره ولو كَلْفْتِ 
السترّ بغير المخيط لشق عليها مشقة شديدة. ولما كان الستر واجبًا وهو 
مصلحة عامة لم يكن محظورًا في الإحرام. وسقط عنهن التجرد كما سقط 
استحباب رفع الصوت بالإهلال والصعود على مزدلفة والصفا والمروةء لما 


فيه من بروزها وظهورها. 
الفصل الثالث: أن إحرامها في وجههاء فلا يجوز لها أن تلبس النقاب 
والبرقع» وهذاإجماع. 


قال أصحابنا: وستر رأسها واجب» فقد اجتمع في حقها وجوب" ستر 
الرس ووجوب کشف الوجه» ولا یمکن تکميل أحدهما إلا بتفويت تكميل 
الآخر. فيجب أن تكمل الرأس لأنه أهم» كما وجب أن تستر سائر البدن ولا 
تتجرد؛ ولأن المحظور أن تستر الوجه على الوجه المعتاد كما سيأتى. وستر 
فإن احتاجت إلى ستر الوجه»ء مثل أن يمر بها الرجال وتخاف [أن] يروا 
وجھھاء فإنها ترسل من فوق رأسها على وجھها ثوبًاء نص عليه ٠‏ 
)١(‏ ق: (ستر). 
(۲) «وجوب» ساقطة من المطبوع. 


قال أبو عبد الله في رواية أبي طالب”': وإحرام الرجل في رأسه» ولا 
يغطي رأسه( "» ومن نام فوجد رأسه مغطًى فلا بأس» والأذنان من الرأس. 
يخمّر أسفل من الأذنين وأسفل من الأنف. والنبي ية قال: «لاتخمّروا 
رأسه». فأذهبٌ إلى قول النبي بيا. قال: وإحرام المرأة في وجههاء لا 
تنتقب و[لا] تتبرقع» وتسدلِ الثوب على رأسها من فوق» وتلبس من خرّها 
وقرّها ومعصفرها وحليّها في إحرامهاء مثل قول عائشة أككتها. 

وذلك لما روت عائشة قالت: «كان الرّكبان يمرُون بنا ونحن مع رسول 
الله اة محرمات» فإذا حَادّوا بنا سَدَلَّثْ إحدانا جلبابها من رأسها على 
وجههاء فإذا جاوزونا كشفناه». رواه أحمد َة وأبو داود وابن 
ماج4 7). 


ولو فعلت ذلك لغير حاجة جاز» على ما ذكره أ حمد رئككنة. 


)١(‏ فى «التعليقة) )٠١١/١(‏ فقرة منها. 

(۲) «ولا يخطي رأسه» ساقطة من المطبوع. 

(۳( أخرجه البخاري )۱١٠١(‏ ومسلم ٦(‏ الا ا ا 

)٤(‏ «وقزها» ساقطة من المطبوع. 

)١(‏ في النسختين: «جادوا). وفي هامشهما: «لعله جازوا». والمثبت من مصادر التخريج. 

(0) احمد(۲۰۲۱٤۲)‏ وأبو داود (۱۸۳۳) وابن ماجه (۲۹۳۵) من طریق یزید بن 
أبي زياد عن مجاهد عن عائشة. ويزيد ضعيف الحديث. وله شاهد من حديث 
فاطمة بنت المنذر قالت: كنا نخمّر وجوهناونحن محرمات» ونحن مع أسماء بنت 
أبي بكر الصديق). رواه مالك فى «الموطأً؛ )۳۲۸/١(‏ - واللفظ له - وابن خزيمة 
(۲۹۹۰) والحاکم .)٤٥٤/۱(‏ 


۷۰۹ 


قال ابن ابي و إن احتاحت دلت 


لكن عليها أن تجافى ما تسدله عن البشرة» فإن أصاب البشرة باختيارها 
افتدت» وإن وقع الثوب على البشرة بغير اختيارها رفعته بسرعة» ولا فدية 
علیهاء کما لو غطی...(. 


فإن لم ترفعه عن وجهها مع القدرة عليه افتدت» هذا قول القاضي 
واصحابه وأكثر متأخري أصحاب") وحملوا مطلق كلام أحمد عليه لانه 
قال“ : إحرام الرجل في رأسهء وإحرام المرأة في وجههاء قالوا: لأن وجه 
المرأة كرأس الرجل بدليل ما روي...”. ورأس الرجل لا يجوز تخميره 
بمخيط ولا غير مخيط» فكذلك وجه المرأة. لكن موجب هذا القياس أن لا 
تخمر وجهها بشيء منفصل عنه كرأس الرجل وهذا غير صحيح. 

والذي يدل عليه کلام | حول وقدماء أصحايه: جواز اللإسدال» سواء 
وقع على البشرة أو لم يقع؛ لأن أحمد قال: تسدل الثوب» وقال ابن أبي 
موسی": إحرامها في وجههاء فلا تغطیه ولا تتبرقع» فإن احتاجت سدلت 
على وجهها. لأن عائشة ذکرت أنهن کن بُدلین [ق۲۹۰] جلابيبهن على 
وجوههن من رؤوسهن» ولم تذكر مجافاتهاء فالأصل عدمه؛ لاسيما وهو لم 


.)٠١٤ص( في «الإرشاد»‎ )١( 
بياض في النسختين.‎ )۲( 

(۳) انظر «اللإنصاف» (۸/ .)٠١‏ 
(6) كما سبق في رواية أبي طالب. 
() بياض في النسختين. 


(0) في «الإرشاد» (ص٤١٠).‏ 


AE 


يُذكر» مع أن الحاجة داعية'ء والظاهر أنه لم يفعّل؛ لأن الجلباب متى 
ارفل ف شر الوجه؛ ولأن في مجافاته i‏ 

شنتر الوجة عامة. i‏ »کسر 
السراويل والخف. فعلى هذا التعليل إن باشر لغير حاجة الستر... 

ولأن وجه المرآة كبدن الرجل وكيد المرأة؛ لأن النبى ب قال: دلا 
قب المراة الحرم ولاتلیس اللارینا» ولم نهها عن تخمیر الوب 
مطلقا. فمن ادعى تحريم تخميره مطلقا فعليه الدليل» بل تخصيص النهي 
بالنقاب وقرانه بالقفاز دليل على أنه إنما نهاها عما صنع لستر الوجه» كالقفاز 
المصنوع لستر اليدء والقميص المصنوع لستر البدن. 

فعلی هذا جوز أن تخمُره بالثوب من آسفل ومن فوق» ما لم يكن 
E O ARS‏ 


1 و 
ولا يجوز للمحرمة لبس القفازين ونحوهما؛ وهو كل مايصنع لستر 
اليدين إلى الكوعين. هذا نصه ومذهبهء لا خلاف فيه. وكلام الشيخ هنا 
(1) «داعية» ساقطة من المطبوع. 
(۲) في المطبوع: «من ببشرة» خطأً. 
(۳) بياض في النسختين. 


.)۱١٤ص( في «الإرشاد»‎ )٤( 
.)۳۳۷ /١( کما في «التعليقة»‎ (0) 


VY 


يقتضي جواز لبسهما؛ لأنه لم يذكره وأباح لبس المخيط مطلقًا. وهذا 
تساه في اللفظ لا يؤخذ منه مذهب؛ لأنه قد صرح بخلاف ذلك وذلك 
لما روى الليث عن نافع عن ابن عمر قال: قام رجل فقال: يا رسول الله» ماذا 
تأمرنا أن نلبس من الثياب في الإحرام؟ فقال النبي يَية: «لا تلبس القميص› 
ولا السراويلات» ولا العمائم» ولا البرانس"ء ولاالخفاف» إلا أن يكون 
أحد ليست له نعلان فليلبس الخفين» وليقطعهما أسفلَ من الكعبين» ولا 
تلبسوا شيتًا مسّه الزعفران والورس» ولا تنتقب المرأة المحرمة» ولا تلبس 


القفازين». رواه ا والبخاري وأبو داود السات 


والزعفران من الثياب. رواه أحمد وأبو داود(. 


وأيضا فإن حق المحرم أن لا يلبس شيتًا من اللباس المصنوع للبدن» 
لن رخص للمراة أن تلبين ما تدعو إله الجاجة لأهاعررة 

ولا حاجة بها إلى أن تستر يديها بذلك؛ لأن سترها يحصل بالكة 
وبإدخالها في العْبّ ونحو ذلك» فلا حاجة إلى صنع القفّاز ونحوه» كبدن 
الرجل لما آمكن ستره بالرداء ونحوه لم يجز سترٌه بالقميص. وهذا بخلاف 


(۱) في «المغني» .)۱٥۹ ۰۱٥۸ /٩(‏ 
(۲) في المطبوع: «البرنس». 
)۳( أحمد )٠۰۰۳(‏ والبخاري (۱۸۳۸) وأبو داود (۱۸۲۵) والنسائی (۲۹۸۱). 
)€( أحمد ( )٤۸٩۸ ۰٤۷ ٤۰‏ وأبو داود (۱۸۲۷). ۰ 
)٠(‏ أصل الك. 
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قدميهاء فإنها لو أمرتْ بلبس النعلين أيصًا" فإن يديها تظهر غالبًاء فستر هما 
بالقفاز ونحوه صونٌ لهما في حال الإحرام» فلم يجزْ. 

وقد سلك بعض أصحابناأ"' في ذلك طريقة؛ وهو" أن اليدين ليسا 
رر ری کا الو روا ریا اا ا 
لأن العورة يجب سترها بخلاف ماليس بعورة. ومن سلك هذه الطريقة 
جوز لها أن تصلّي مكشوفة اليدين. 

وهذه الطريقة فيها نظر لوجوه: _ 

أحدها: أن اليدين لا يجب كشفهماء ولا يحرم تعمد تخمير هما بما لم 
يصنع على قدرهما بالإجماع» فإن لها أن تقصد إدخال اليد في الكمّ وفي 
الجيب من غير حاجة» ولو كان مطلق الستر حرامًا إلا لحاجة لما جاز ذلك. 

الثاني: أن كون الوجه واليدين ليسا بعورة لا يبيح إبداء هما للرجال بكل 
حال» وكون العضد والساق عورة لا يوجب سترهما في الخلوةء وإنما يظهر 
أثر ذلك في الصلاة ونحوها. 


(۱) كذا في النسختين» ويبدو أن هنا سقطًا» ومن قوله «أيصًا» تعليل آخر لعدم جواز لبس 
القفازين. 
(۲) انظر «التعليقة» (۱/ ۰۳۳۹ .)١٤١‏ 
0 اف الس ير كر اشير 
() في المطبوع: «ونحوهما» خطأً. 
yV1۳ )‏ 


قهرس الموضوعات 


الموضوع 
ڪتاب ا حح 
- جماعٌ معنى الحح في أصل اللغة 
# مسألة: (يحب يجب الحج والعمرة مرة في العمر على المسلم العاقل البالغ 


- الفصل الأول: أن الحج واجب فى الجملة» وهو أحد مباني الا سلام : 
- الفصل الثانى: أن العمرة أيصا واجبة O‏ 


- أن العمرة هي الحج الأصغر O‏ 


- فصل (أهل مكة ليس عليهم عمرة) E SO‏ 
- الفصل الثالث: آنهما إنما يجبان مرة في العمر بإيجاب الشرع» فأما 


إيجاب المرء على نفسه فيجب في الذمة بالنذر O‏ 


- الفصل الرابع : أنه لا يجب الوجوب المقتضي للفعل وصحته إلا على 


- إن حج ثم ارتد ثم اسلم» فهل عليه أن یحج؟ روایتان E EPPO E‏ 
- الفصل الخامس: أنه لا حح على مجنون كسائر العبادات yy‏ 
- الفصل السادس: أنه لا حح على الصبي قبل البلوغ SS‏ 


الموضوع الصفحة 
- الفصل السابع: أنه لا يجب إلا على حر كامل الحرية a‏ 
- فصل (تنقسم شروط وجوب الحج إلى نوعين: ما يشترط لصحة 
الحج» وإلى ما لا يشترط لصحته) O E‏ 
# مسألة: 5ا استطاع إل سيين وهو أن بجد زااوراحلة بآتها مما 
َصلُح لمثله فاضلا عما يحتاج إليه لقضاء ديونه ومُوْنة نفسه وعياله 
على الدوام) N E O O‏ 
- الفصل الأول (استطاعة السبيل: ملك الزاد والراحلة) ................. ۳۸/٤‏ 
- الفصل الثاني (من كان قادرا على تحصيل ثمن الزاد والراحلة بصنعة 
أو قبول هبة أو نحوه لم يجب عليه ذلك) E‏ 
- فصل (إذا ذل له ابنه أو غیره مالا يحج به» لم يلزمه قبوله) eo‏ 
- فصلل (من لم يجد زادا وراحلة: إذا اكتسب حتى حصّلهما فقد أحسن 
بذلك) BEE is EES O E‏ 
- فصل (إنما تعتبر الراحلة في حق مَن بينه وبين مكة مسافة القصر) ..... ٠١ /٤‏ 
الفضل القالت ( ر ان يكو الاد مما اة مله وال اغا ما 
تصلح لمثله) OE O‏ 
- هل یکره الحج في الكخول؟ روايتان. O o‏ 
- إن كان يجد الزاد في المنازل في طریقه» لم يلزمه حمله من مصره . /٤‏ 0۹ 
- الفصل الرابع (أن يجد ذلك بعد ما يحتاج إليه من قضاء ديله ومَوّنة 
نفسه وعياله على الدوام) OE SRNODE SS ERE‏ 
- لا بد أن يرجع إلى كفاية له ولعياله على الدوام» من طعام وكسوة 
ومسکن TC N O O O a‏ 


الموضوع الصفحة 
- إن كان له كت علم يحتاج إليها لم يلزمه بيعها E e‏ 
- إذا لم يكن له صبرٌ عن الزواج» والمال لايكفي لهماء تزوّح وترك 

الحجح EE O O O‏ 
- فصل (لا يجب عليه المسِيرٌ إلا إذا اتسع الوقت للسير والأداء) Cn‏ 
- إن کان في طريقه من يصده من فطاع الطريق أو نحوهي لم یجب 


10/4 TT TET TTT TTP TT TE عليه السعي إلى الحح‎ 


- هل یجب بذلٌ فار لهم إن أمکن؟ وجهان E‏ 
- فصل (لا يجب عليه أن يحج بنفسه حتى يقدر على الركوب) . VIE see‏ 
- إحجاجه عن نفسه واجب» سواء بلغ وهو معضوب» أو عضب بعد 

ذلك AE O SESS SSS‏ 
- إذا احج عن نفسه أجزأعنه وإن عوفي E e‏ 
- فصل (إن كان العاجز عن الحج يرجو القدرة عليه» كالمريض 

والمحبوس ونحوهماء لم تج له الاستنابة في فرض الحج) Ve ss...‏ 
- فصل (إمكان المسير والأداء بسعة الوقت» وخلو الطريق» والصحة: 

هل هو شرط للوجوب أو للزوم الأداء فقط؟ على روايتين) VIE aso‏ 
# مسألة: (ويعتبر للمرأة وجوذ مَحرمهاء وهو زوجهاء ومن حرم عليه 

على التأبيد بنسب أو سبب مباح) E‏ 
- الفصل الأول (أن المرأة لا يجب عليها أن تسافر للحي ولا يجوز 

لها ذلك إلا مع زوج أو ذي محره) O‏ 
- لا يجوز لها أن تسافر بغير محرم إلا في الهجرة 0 


- الفصل الثاني في المَحرم NEE OSU o‏ 


# مسألة: (فمن فرط حتى مات أخرج عنه من ماله حجة وعمرة) A‏ 


د کدلك هن 
فإنه أيضا 


- الحج عن 


وجب عليه ولم یفرٌط» مثل من کان به مرض یری بره 


پخرَّج من ماله SNES EGERAN OSES‏ 
- الحج دين يدخل في عموم قوله تعالی: لين بعد وَصِيٍَ بو ا أو 


saunuauuununbNCnuneNnNoeonéeulSICECGQSHDESGODNNGLLEGCDBOCOTVNRNHVCECQADDDHECODENDEE CA? 


المعضرب لا یجزئ عنه بدون إِذنه O PTD‏ 


- من زعم آن العمل لا ينفع غير عامله في جميع المواضع فقد خرح 


عن دين ال سلام SE O O RS O‏ 
- فصل ( يجب الحح عن الميت والعاجز من حيث وجب عليه) e‏ 
- فصل (متى ملك الزاد والراحلة وجب عليه أن يحج على الفورء فإن 
أخره عصى بذلك) O O E‏ 


“ اختيار آبي يعلى الصغير وغيره: وجوبه على التراخي 0 
- وجوبه على الفور هو المذهب المعروف لمسلكين عام وخاص: E o‏ 
- اما العام» فهو أن الأمر المطلق يقتضي امتثال على الفور e‏ 
- أما الخاص,» فأمر النبي ية من أراد الحح أن يتعجّل Ty‏ 


- وأيضا: ما 


ورد من الوعيد فيمن مات قبل أن يحح O‏ 


۹۸/٤ 


- الجواب عن قولهم: إن الحج فرض متقدمًاء والنبى اة أحرٌ أداءه ٠١١/٤١...‏ 
- فصل (الميت يحج عنه وليه» » فإن حج عنه أجنبي بدون إذن الوارث» 


auussCeNNpPnNNDNOCOVNCDLSEOVNNNSISIVIDNCVODHOHNSNNDHONDISSHOIODONLDCN IDDIA 


الموضوع الصفحة 

يقدم دين الآدمي؟روایتان) E SE EEO oi‏ 
- فصل (الأو لى أن يح متبرّعًا بمال نفسه» ولا يأخذ دراهم يح بها) ٠٠١ /٤١.‏ 
- فصل (يجوز الاستنابة في حج التطوع في الحياة وبعدالموت من 


المعضوب» والقادر في إحدى الروايتين) N‏ 
- إن حج عن نفسه ثم أهدى ثوابها للميت» جاز TT Coie e‏ 
- فصل (من حجَ عن غيره» فإن حجه يقع عن المحجوج عنه كأنه هو 

الذي فعله بنفسه) O Ca O yT‏ 
- فصل (يجوز حج الرجل عن المرأةء والعكس) E‏ 
- فصل (لا يجوز الاستئجار على الحج وغيره من القَرّب المحضة) ٠١١/٤١...‏ 
- معنى قول أحمد: ايكري نفسه ويحج) ELE RE‏ 
- فصل (على القول بجواز الاستئجار على الحج» فإنه يعتبر له شروط 

الإإجارة) O SENE‏ 
- إذا لم يقدر له النفقة» فإنه ينفق بالمعروف» ويرد ما فضل NA eas‏ 
- فصل (أما الأجير الذي يكري نفسّه لخدمة الجمال ونحوه» ويحج 

عن نفسه» فهو جائر) O CO O‏ 
- فصل (ما لزم النائبَ من الدماء بفعل محظور» فهو في ماله) EVE‏ 
- فصل (ما أنفق زيادة على القدر المعتاد أو على ما لا بد منه فهو في 

O E ماله)‎ 


الموضوع الصفحة 


# مسألة: (ولا يصح الحج من کافر ولا مجنون) .۱۴۴/6۰۰۰۰۰ 
- المجنون قسمان: أحدهما: الجنون المطبق» فهذا لا يصح حجه ٠٤١ /٤......‏ 
- الشاني: أن يجن بعد إحرامه» فهذا إن كان صرعًا وخنقا لم يبطل 

إحرامه ET O O O O O‏ 
# مسألة: (ويصح من العبد والصبىًء ولا بُجزئهما) ETE‏ 


- الفصل الأول (أن العبد يصح حجه» ولا يُجزئه عن حجة اللإسلام) ١٤١ /٤...‏ 
- وإن عَتَق أو بلغ الصبي أثناء الوقوف أجزأتهما تلك الحجة عن حجة 


ال سلام O CS E EEE OSA ESE‏ 
- فصل (إذا أحرم العبد بإذن سيده لم يملك تحليله؛ لأنها عبادة تلزم 
بالشروع) BO CS O yT‏ 
- فصل (إذا نذر العبد الحج معينًا أو مطلقا فإنه ينعقد نذره) oY ff...‏ 
~ فصل (إذا أفسد العبد إحرامه فعليه المضىٌ فيه» وعليه القضاء» سواء 
كان الإحرام مأذوتًا فيه أو غير مأذون فيه) E o‏ 
- فصل (کل محظور فعله بإذن سیده فجزاؤه على سیده» وإن کان بغیر 
إذنه فهو على العبد) OO COM E Sy‏ 
- فصل (إذا حج الأعرابي ثم هاجر هل يجب عليه إعادة الحج؟ 
قو للان) O O O‏ 
- الفصل الثاني (أن حج الصبي صحيح» سواء كان مميرًا أو طفلا) ٠١۸ /٤.....‏ 
- هل يصح إحرام المميّز بدون إذن الولي؟ وجهان E Ces‏ 
- إن کان غير مميز عقد الإحرام له وليه I o.‏ 


- لا يصح إحرام الأجانب عنه وجها واحدًا 1۳/٤ CO OER ESOS‏ 


الموضوع الصفحة 
- فصل (لا يجوز للمرآة ن تسافر بدون إذن الزوج في حج التطوع› 
ويستحب لها أن تستأذنه في الفرض تطييبًا لنفسه) FS econo‏ 
# مسألة: (ويصح من غير المستطيع والمرأة بغير محر ويحزئهما) ۱٦١/٤...‏ 
# مسألة: (ومن حجٌ عن غيره ولم يكن حح عن نفسه» أو عن نذره وتفه 


قبل حجة الإسلام» وقع عن فرض نفسه دون غيره) TNE‏ 
- الفصل الأول (أن من عليه حجة واجبة» فليس له أن يحج عن غيره 

حتی یحج عن نفسه) MVC O‏ 
- يجوز لغير المستطيع الذي لا يجب عليه الحح أن يحج عن غيره.....٤/۸١٠‏ 
- إذا خالف وأحرم عن غيره» ففيه روايتان VVE:‏ 
- الفصل الشاني (إذا كان عليه فرص ونفُل» لم يجز أن يحرم إلا 

بالفرض» وإن کان عليه فرضان لم يجز أن يبدا إلا بأوكِهما) VY...‏ 
باب المواقيت NVA E... o a‏ 
# مسألة: (وميقات أهل المدينة ذو الحليفة» والشام ومصر والمغرب 

الجُحفةء واليمن يَكَمْلّم. ولنجرِ فزن وللمشرق ذات عِرق) ٠١۸ /٤..........‏ 
- توقيت النبي ا للمواقیت کان في ثلاث مراحل /٤......................‏ ۱۷۹ 
- هل تحديد ذات عرق باجتهاد عمر» أو بتوقيت النبي کل؟ ٠۸۴ /٤.............‏ 
- فصل (أبعد المواقيت ذو الحليفة» ثم جحفة» ثم الثلاثة على مسافة 

VAT CG o e متقارية)‎ 


مسألة: (ومن کان منزله دون المیقات فمیقاته من موضعهء e‏ 


کک اون عا ل ورن للع من ال ا O as‏ 
- الفصل الأول: في غير المكي إذا كان مسكنه دون الميقات إلى مكة» ) 
ا yy‏ 
- الفصل الثاني: في أهل مكة» وهم ثلاثة أقسام: مستوطن بهاء ومقيم بي 

غير مستوطن» ومسافر OT CSE ASO GN‏ 
- فصل (وآما المكي إذا أراد أن يعتمر فإنه يخرج إلى الحلّ) AOE‏ 
- الإحرام بالعمرة من أقصى الحل أفضل من أدناه........ A as‏ 
- فأما الاعتمار من الحديبية فلا فضل فيه على غيره E‏ 
ل ي ررح الفكى إن الج ا صر ههاس e‏ 
- إن أحرم الحرمي بالعمرة من الحرم» فعليه دم لتركه بعض نسكه e End‏ 
* مسألة: (ومن لم يكن طريقه على ميقاتِ فميقائّه حذو أقربها إليه) t/t...‏ 


# مسألة: (ولا يجوز لمن آراد دخول مكة تجاوز الميقات غير محرم 
إلا لقتال مباح» أو حاجة تتكرّر كالحطاب ونحوه. ثم إن أراد النسك ٠‏ 
أحرم من موضعه» وإن تجاوزه غيره رجع فأحرم من الميقات» فإن 


أحرم من دونه فعليه دم» سواء رجع إلى الميقات أو لم يرجع). N a‏ 
- الفصل الأول (من أراد مكة للحح أو العمرة لم يجزله تجاوز 
الميقات إلا محر ما) CEI CSAS a O EES‏ 


من أرا دخو مكة لي السك مث تجار او زيار يجب عليه أن . 
يدخل محرمًا بعمرة في آشهر الروايتين ۹V / 4 i OES CRANES‏ 
- إن دخل مكة غير مُحرم لزمه قضاء هذا الإحرام ETT TTT EE‏ 1/4 


الموضسوع 


- الفصل الثاني (أن من دخل مكة لقتال مباح فإنه لا إحرام عليه) 


- وكذلك من دخلها خائقًا لفتنة عرضت ونحو ذلك 


Greece Shé¢ 


- وكذلك من يتكرر دخوله إلى مكة كل يوم مثل الحطابين والرّعاء 


- فصل (يجوز للعبد والصبي والمجنون الدخول بغير إحرام) 


esqe sG?o# 


roger 


oun rete 


waGagepgecgcgpraee 


- الفصل الثالث (أن من جاز له مجاوزة الميقات بغير إحرام» إذا أراد 


COQnCogsEnNDVNDSaAQRn CED GaSbS 


النسك بعد ذلك فإنه يُحرم من موضعه) 


- فصل (أما الصبي والمجنون والعبد إذادخلوامكة بغير إحرام» ثم 


أرادوا الحج فإنهم يحرمون بالحج من حيث أنشأوه) 


Creve egraso 


N‏ هل يرجع إلى 


SGSQCGQCGrsrOoOGCECHEGIDNDNDHOCOVCCGSHOECRDCECCECEDNEHDGCGOCODE EE 


الميقات للإحرام؟ روایتان 


vVGoererocgcvuOoOpghdSs 


- الفصل الرابع (إن جاوز الميقاتَ من أراد النسك أو التجارة ونحوهاء 


لزمَهم أن يرجعوا إلى الميقات فيحرموامنه). 
# مسألة: : (والأفضل أن لا يُحرم قبل الميقات فإن فعل فهو مُحرم).. 
- من رى الفضل في الإحرام قبل الميقات يُخاف عليه الفتنة . 
تفسير الحديث: «أن حرم من دُوّيرة أهلك».. 
+ إنکار الصحابة على من أحرم قبل الميقات 
# مسألة: (وأشهر الحج: شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة) 


- يوم النحر من غشر ذي الحجة» لأنه اسم المجموع الليالي وأيامهاء. 


- توجيه ما روي أن أشهر الحح: شوال وذو القعدة وذو الحجة. 


2 فصل (الإحرا م با لحج قبل أشهره مکروه) 


r 
vNosQAQc©coaoavecoecs 


uonenenese 


- فإن خالف وأحرم بالحج قبل أشهزه فإنه ينعقد اللإخرام بالحج في 


UnuunvNCuCGCGCEONHEDHA4SHGGLREGEGCGCECSLGAVGOCOCETOCVONCEHQDOGODQO TT ¢ 


أشهر الروايتين 


©OSOoOsۍSuectdsNrP‎ 


- خطا الاستدلال بقوله تعالى: يلوك عن الأهِ َة فل هى مَوْقِيتُّ 

لتاس وَأَلْحَجَ 4 على أن جميع الأهلة ميقات للحج E‏ 
- فصل (متى أحرم بالحج فعليه أن يحج تلك السنة» وليس له أن يؤخره 

إلى العام المقبل) TOC CSR SADE OSE‏ 
- فصل (أما العمرة فيحرم بها متى شاء لا تختص بوقتِ) Oem‏ 
- هل تصح العمرة في أيام التشريق؟ ا 
باب الإحرام 1 
# مسألة: : (من أراد الإحرام استَحِبً له أن يغتسل. زوف > ویتطيّب» 

ويتجرّد عن المَخِبْط في إزار ورداء أبيصَينِ نظيفين) Os‏ 
- وليس هذا الخسل واجبًاء نص عليه O0 Coni iia ee‏ 
- فصل (المراد بالتنظّف أن يجُرّ شاربه وليم أظفاره ونيف إبطه 

ونحو ذلك) OO o‏ 
و ا TUE.‏ 
- بستحبٌ أن يتطيّب في بدنه دون ثيابه O a‏ 
ج E e‏ 


- فصل ( في التجرد عن المَخیط ولباس إزار ورداء نظیفین أبیضین) ۲٠١ /٤....‏ 
# مسسألة: ثم بصي رکعنین ويُحرم عقيبّهما؛ وهو أن ينوي الإحرام 
شتت أن بنط به وة تشرط ب Toes a‏ 
- الفصل الأول: أنه يُستحبَ أن يكون الإحرام بعد صلاةٍ O‏ 
- الفصل الثاني: في الوقت الذي يستحب فيه الإإحرام A ac‏ 


الموضوع الصفحة 


- ما روي من الاختلاف في وقت إحرام النبي ية وإهلاله TEs‏ 
- التلبية والإهلال والإحرام وفزض الحج بمعنى واحد TVA eases‏ 
- المتمع يهل إذا أخذ في الخروج من المسجد بعد طوافه بالبيت يوم 

التروية O‏ ا 
- الفصل الثالث: أن الإحرام ينعقد بمجرد النية عند أصحابنا TASE‏ 
- فصل (وقد استحب YA\/€...... a‏ 


# مسألة: (وهو مخيّر بين التمة والإفراد والقرانء وأفضلها التمتع» وهو 

أن ُحرم بالعمرة في آشهر الحج» ويفرغ منهاء ثم يشرع في الحج 

في عامه» ثم الإفرادء وهو أن يُحرم بالحج مفردًاء ثم القّران...) ......€/ YAY‏ 
- الفصل الأول: أن من أراد السك فهو مخير بين الأنسا الثلاثةء فإذا 

راد أن يجمع بين النسكين» فالأفضل لمن لم َد تى الهدى: ال 


ثم الإفرادء ثم القران O‏ 
- وجوه تفضيل المتعة على الحجة المفردةء والقران AO‏ 
- سرد للأحاديث المروية في أمر النبي ية المسلمين بالمتعة فى حجة 

الوداع PAVE... eS A ON RE‏ 
“يان أن متعة لبي قل كانت تة رانء وذكر الروايات المفسترة في 

ذلك YY /t.. O‏ 
- إيراد بأن فسخ الحج إلى العمرة واستحباب التمتع كان خاصًا 

O E E لأصحاب النبي كلا‎ 


E ag «a n E a | + a 
إفتاء أحمد بالتمتع» وإنكاره على من اعترض عليه بأن فيه تقوية لقول‎ - 

الروافض O‏ 
- توجيه نهي عمر وعثمان وغير هما عن المتعة» مع ثبوت المتعة عنهما 

N CE قولا وفعلا‎ 


- إن الرجل إذا أنشأً للعمرة سفرًّا من مصره كان أفضل من عمرة التمتع ٠٠۲ /٤.‏ 
- مخالفة الصحابة لعمر وعثمان ومن بعدهما في منعهم الناس من 

الت ۳10/٤‏ 
- أما كون النبي ية أفرد الحح ولم يعتمر في أشهره» فعنه ثلاثة أجوبة ٠٦۷ /٤..‏ 
- کان ابن عباس يرى وجوب المتعة على من لم يَسق الهدي TV aa‏ 
- فصل (إذا اعتمر قبل أشهر الحح وأفرد الحج من سنته فهو أفضل من ٠‏ 

التمتع) TA CSA OSG ED RAA OE‏ 
- فصل (يجوز الإحرام بنسك معيّن» ويجوز أن يحرم مطلقا من غير أن ) 

ينوي عمرة أو حجة» ويجوز أن يُحرم بمثل ما أحرم به فلان) E‏ 
- المسألة الثانية: أنه يجوز أن يحرم بالعمرة» ثم يُدخل عليها الحج 


الصفا والمروة يسعها لحجها وعمرتها ۳4٦1/٤ OTD Ea‏ 


الموضوع الصفحة 
- المسألة الثالثة٠‏ إذا حرم بالحج لم يجز أن يدخل عليه العمرة» »فان 


أدخلها عليه لم تنعقد O‏ 
E‏ 

قضاء الآخر) E‏ 
- فصل (إذا نسى المحرم ما أحرم به» أو أحرم بمثل فلان وتعذر معرفته» 

يجعلها عمرة» ثم يلبّي من مكة) Cy‏ 
- وما القاضي وأكثر أصحابه فإنهم يخيّرونه بين العمرة والحح O ee‏ 
- في وجوب الدم عليه وجهان CE O‏ 
*# مسألة: (وإذا استوى على راحلته لبّى» فيقول: لبيك اللهم لبيك لبيك لا 

شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك» لا شريك لك) ٠٠٦ /٤.......‏ 
- سبب التلبية ومعناها EE ess O‏ 
- بيان اشتقاق التلبية» وجماع مادة «لبب» Cs O‏ 
د الستحب ك هة إن الحم و رز فا CE Sk‏ 
- فصل (الأفضل أن لبي تلبية رسول الله ا فإن زاد شيئًا فهو جائز 

غير مکروه) O O‏ 
# مسألة: (وإستحبٌ الإكثار منها ورفع الصوت بها لغير الشساء) CT‏ 

- أما المرأة فيستحبٌ لها أن تُسوع رفيقتها O‏ 


- # مسألة: (وهي آكذ فيما إذا علا نَسَرَاء أو هبط واديًاء أو سمح ملبيّاء أو 
فعل محظورًا ناسياء أو التقتِ الرّفاق» وفي أدبار الصلاةق 
وبالأسحان وإقبال اللیل واتار( EEE...‏ 
ج ان ای الاک ا گرب O‏ 


- فصل (يكفيه أن يلبّي لهذه الأسباب مرة واحدة؛ بحيث يكون دعاؤه 


عقيب تلك المرة) CTA SEA SRE E E‏ 
- حقيقة المذهب أن استدامتها وتكرارها على كل حال مستحتٌ من 
غير تقييد بعدد CTE CRR OE SA OS‏ 
- فصل (لا بُستحبٌ أن يللها غيرها من الكلام ليأتي بها نسقًاء ولا 
يجوز أن يلبي بغير العربية وهو يقدر على التلبية بالعربية) CF Cea‏ 
- فصل (تشرع التلبية من حين الإحرام إلى الشروع في الإحلال) ٤١١ /٤.......‏ 
- يكره إظهار التلبية في الأمصار والجلّل CO CS‏ 
- فصل (لا يستحبً تسمية ما أحرم به في تلبيته) CTA Ca‏ 
- استحبً أحمد أن يسمي في تلبيته العمرة والحج أولّ مر Aes‏ 
- فصل (لا بأس بتلبية الحلال» ولا يصير محرمًا بذلك إذا لم ينوي 
الإحرام) O yy‏ 
باب محظورات الإحرام CE SS E‏ 


* مسألة: (وهي تسع: حَلق الشعرء وكَلْم الظفر) CC CES OSE‏ 
# مسألة: (ففي ثلاث منها دم وفي کل واحد مما دونها مُد طعام» وهو 


- عدد ما يوجب الدم من الشعرات أوالأظفار فيه ثلاث روايات CEV/.........‏ 


- إذا نتف شعرة أو اثنتين أطعم مدا عن كل شعرة» أو قبضة من طعام 


# مسألة: (وإن خرج في عینه شَعرٌ فقلَعَه» أو نزلّ شعرٌه فغطی عینیه» أو 
و ن 
انکسر ظفره فقصه= فلا شىء فیه) ..... ٤ OR OSO OSU SSCS EO ASS‏ / 0° 


- فصل (لا بس أن يحلق المحرمٌ رأس الحلال ويَقلم أظفاره ولا 


فدية عليه) COVES Ee‏ 
٭ مسألة: (الثالث: لبس المَخيط إلا أن لا يجد إزارًا فيلبس سراويل» أو 
لا يجد نعلين فيلبس خفينٍ» ولا فدية عليه) COT ease‏ 


- الفصل الأول (أن المحرم يحرم عليه أن يلبس المخرط المصنوع 


- الفصل الثاني (إذا لم يجد إزارًا فإنه يلبس السراويل دون فتقهاء وإذا 
لم يجد نعلين فإنه يلبس الخفين دون قطعها) ...... OVE‏ 


- توجيه حديث ابن عمر في الأمر بقطع الخقين O O‏ 
- يتعيّن أن يكون النبي اة أمر أولًا بقطعهاء ثم رخص في لبسها من 

غير قطع» وذلك لثمانية وجوه . CO CO O‏ 
- فصل (معنی کونه لا یجده: آن لا یباع» أو یجده باع ولیس معه ٹمن 

فاضل عن حوائجه الأصلية) ....... A Coy eT‏ 
- حکم من وجد النعلین ولم یُمکنه لبشهما EA ff... a‏ 
- فصل (حكم لبس المداس والحذاء ونحو ذلك ممايصنع على مقدار 

القدم) CA CD N O‏ 
- فصل (كل ما عمل على هيئة المخيط فله حكمه) A‏ 
- فصل (يجوز أن يرتدي بالقباء والدواج والفرَجِيّة ونحو ذلك» فلا 

یدخل منکبیه فیه) .......... RV Ea E‏ 
# مسألة: (الرابع: تغطية الرأس» والأذنان ئ4( o Ess...‏ 


- أما الوجه ففيه ثلاث روايات» الثالثة: يجوز أن يخمّر أسفل من الأنف ٤٩۱ /٤‏ 


الموضوع الصفحة 
- فصل (يجوز للمحرم أن يحمل فوق رأسه شيئًا مثل اليكل أو 


المتاع) CO O O O‏ 
- فصل (أما إذا غطى رأسه بشيء منفصل عنه فهو أقسام:) COT‏ 


الها O E TO O E‏ .€ / 41 
- الثاني: المَحُيل والعمَّاريّة والهودج ونحو ذلك ممايصنع على 


المراكب لأجل الاستظلال» فالمشهور عن أحمد الكراهة EOE‏ 
- أما إن تظلٌل زمنًا یسیا من حر أو مطر» برفع يده أو ثوبه» فجائز بلا 
كراهة O O‏ 
- من أحرم وعليه قميصه خلعَّه ولم يشقه» مع أن فيه تظليلا لرأسه 
وتخميرًا له E CE O E O A OR‏ 
- وحيث كره له التظليل فهل تجب الفدية؟ على روايتين منصوصتين . ..€/011 
٭ مسألة: (الخامس: الطب في بدنه وثیابه) N O O‏ 
- إن تطيّب قبل اللإحرام» ثم استدامء لم يحرم ذلك ولم يكره CN En:‏ 
- فصل (يحرم عليه أن يتطبّب في بدنه وثيابه» سواء مس الطب بدنه أو 
یمسه) O O O‏ 
افتران الفرشن المطب برل لس O E e‏ 
- حكم المصبوغ بماء الفواكه التي يسم ريحها O‏ 
O E O E EN‏ 
حرام وعليه الفدية) O CR O‏ 
OTs eel e a‏ 
- ولیس له أن يستصحب ما يجد ريحه لتجارة ولا غيرهاء وإن لم 
TA E EY‏ 


- أحدهما: ما يقصد طعمه دون ریحه» کالاترج والتفاح» فهذا لا بس 

O Cae SE O ORR RS شمه‎ 

- والثاني: اا ستنْبت لریحه» وهو الریحان» ففیه روایتان OAs:‏ 
“فر 5 ااب ا ی ےن ا ار 

إلا ما يكره في الخ( TESS‏ 
- للمرأة أن تلبس ما شاءت من ألوان الثياب من معصفر وغيره TE‏ 
- ذكر الآثار في عدم كراهة المعصفر للرجال» وبيان أنها تحمل على 

غير المَشْبّع بحيث يكون رقيق الحمرة OPV CESED‏ 
- لا بأس بالحليٌ والحرير ونحو ذلك للمحرمة. O‏ 
- فصل (حكم الكحل والخضاب ونحوهما للمحرم) e‏ 

- ما الكحل إذا كان فيه طيب فإنه لا يجوز إلا لضرورة ET Eat‏ 

- أما الخضاب بالحناء فهو زينةء ولا يكره إِذا کان لحاچة ............... 061/6 

- أما النظر في المرآةء فيجوز ولكن لا يصح شيا .......................6/ 06۸ 
- فصل ( يجوز للمحرم آن يغسل رآسه وبدنه وثیابه» وأن يبدل ثياب 

الإحرام» ون يدخل الحكام) .. O a e‏ 
- قول الإمام أحمد: ا ا 

محرم؟ فيه خمس سنن e‏ 
فصل (لا یی المحرم ولا یقت الل ولا دهن راسه ویخداوی 

e A ا‎ 


الموضوع الصفحة 
# مسألة: (السادس: قتل صيد الب وهو ما کان وحشبًا مباځاء فأما صيد 
البحر والأهلىّ وما حرم أكلّه فلا شىء فيه إلاما كان متولّدًامن 


مأکول وغیره) N CD O‏ 
-٠‏ والصيد الذي يضمن با لجزاء يشترَط فيه ثلاث صفات SAE‏ 
- هل في قتل ما لا يؤکل لحمه ولا يؤذي جزاء؟ روایتان OT Cene‏ 
- القول بوجوب الجزاء فيما تعارض فيه دليل الحظر والإباحة OV Ege‏ 
- ما آذی الناس أو آذى أموالهم فان قتله مباح O‏ 
- ذكر الأحاديث في قتل الفواسق الخمسة في الإحرام VVE‏ 
- هل يقتل السَبّع إذا لم يعد عليه بالفعل؟ روايتان OA Eons‏ 
- أصح الروايتين ين: أنه يقتل ما يعدو على المحرم ويريد عَقره» لثمانية 
وجوه: OA E DG O‏ 


- تقسيم القاضي وابن عقيل للحيوانات التي لا تؤكل على ثلاثة أقسام...٤/ 0°۸٦‏ 
- فصل (ما حرم قتله» فإنه يحرم قصدٌ قتله بمباشرة أو تسبب» ويحرم 


ذاه بأنواع الأذى» ویحرم عليه تملکه) OAV Eos a‏ 
- فصل (إذا ذبح المحرم صيدا فهو حرام» وهو بمنزلة الميتة) ...........€/ 0Q‏ 
- قول الله تعا لی: لاقلا صد وَأَسمْ حرم € یقتضي کونه حرامًا لوجوه..٤/ ٥۹٩۳‏ 
- صيد المدينة ايا حرام أكله وحرامٌ صيده O a‏ 
- إن أعان المحرم حلالا بدلالة أو نحوهاء فهو ذكيّ مباح للحلال ٥۹۸ /٤......‏ 
- إذا وجد المضطرٌ ميتة وصيدًا فإنه يأكل الميتة ويدع الصيد elses‏ 


- فصل (ما صاده الحلال بغير معونة من المحرم وذكّاه فإنه مباح 
للمحرم إذا لم يصده لأجله) E‏ 


الموضوع الصفحة 


- المراد بالصيد في قوله تعالی: وحم عَم صيد أل ماد مر رما 4 

هو نفس الحيوان المَصيد» لستة وجوه TT A‏ 
- فرت السنة أن المراد فعلٌ يكون سببًا إلى هلاك الصيد» يدل على 

ذلك خمسة أشياء O‏ 
- إذا أكل الصيد مَن صِيّْد لأجله من المحرمين وجب عليه الجزاء.......٤/ ٠1۹‏ 
- فصل (يحرم على المحرم الإعانة على قتل الصيد بدلالة أو إشارة أو 

إعارة آلة لصيده أو لذيحه) E a‏ 
# مسألة: (السابع: عفد النكاح لا يصح منهء ولا فدية فيه) Esas‏ 
- ذكر ماروي عن ابن عباس آن النبي إلا تزوج ميمونة وهو محرم» 

والجواب عله IV CSO ASE SESS‏ 
الو تيقنا أنه تزو جها محرمًا لكان حديث النهي هو الذي يجب أن 

يعمل به لأوجه: E as e e‏ 
- فصل (لا كفارة في النكاح؛ لأنه يقع باطلا فلم يوجب كفارة) TO eae‏ 
- فصل (أما تزو يجه للحلال فلا يصح أيضًا في أشهر الروايتين) EOE‏ 
- أما بالولاية العامة وهي ولاية السلطان ففيه وجهان EN Cie‏ 
- فصل (وأما ارتجاع زوجته المطلقةء فيه روايتان) TER Ceci: e‏ 
- يجوز آن يفيء المُولي باللسان وهو محرم» ويجوز أن يصالح 

الناشزء ويجوز أن يكفر المظاهر وهو محرم TO Eesciegi e‏ 
- فصل (قياس المذهب: لا يحل للمحرم أن يخطب ولا يشهد) OVE‏ 


# مسألة: (الثامن: المباشرة لشهوة فيما دون الفرج» فإن أنزلّ بها ففيها 
بدنةء وإلا ففیها شاءً) E‏ 


الموضوع الصفحة 
- المسألة الأولى: أن المحرم لا يجوز له أن يباشر لشهوة» ولا النظر 


لشهوة O O O O‏ 
- من باشر لشهوة ولم بُنزل لم يفسد حجه» قولا واحدًا OEE‏ 
ان تالا افون الفرج ففيها بدنةء وإن كانت قبلة أو غمرًا 
ففيها شاة O O O a‏ 
- المسألة الثانية: إذا آنزل المني ا ثلاث 
روایات: e O EY‏ 
- وإن نظر لشهوة فأمنی فعليه دم O CE o‏ 


# مسألة: (التاسع: الوطء في الفرج» فإن كان قبل التحلّل الأول أفسد 

الحج» ووجب المضیٌ في فاسده والحج من قابلء وعليه بدنةء وإن 

كان بعد التحلل الأول ففيه شاة» ويُحرم من التنعيم ليطوف محرمًا). ٠١۲/٤.‏ 
- الفصل الأول: أن الجماع حرام في الإحرام وهو من الكبائر on‏ 
- الفصل الثاني: أن المحرم إذا وطى في الإحرام فسد حجه والإحرام 

a 


وعليه ان يهدي بدنة VOT Een E a o‏ 
- الفصل الثالث: a a OS‏ 
وقع قبل التحلل الأول O‏ 
- الفصل الرابع: إذا وطى بعد التحلل الأول لم يبطل حجه ... oes‏ 
- فصل (وهل عليه بدنة أو شاة؟ على روايتين) E TT‏ 


- فصل (الواجب عليه إذا وطى بعد التحلل الأول: أن ياتى مسجد 


# مسألة: (وإن وطى في العمرة أفسدهاء وعليه شاة) ۸1/٠...‏ 
- وإن وطتها بعد السعي وقبل الحلق» لم تبطل عمرته حال . Cee‏ 
# مسألة: (ولا يفسد النسك بغيره) ........... A oa‏ 
- فصل (کل وطء فی ي الفرج فإنه فيد سواء کان قبا أو دُبرًاء من آدمي 
أو بهيمة) NAV CS RINSE AD O‏ 
- فصل (ويفسد به الإحرام سواء فعله عامدًا أو ساهيًاء عالمًا أو جاهاا).٤/‏ 1۸۸ 
- محظورات الإحرام أغلظٌ من محظورات الصيام لوجهين AA‏ 


. فصل (يجب أن يقضی مثل الذي أفسده اکان ا وعليه أن 


بلده) ا "oft‏ 
- فصل (ليس عليه إلا قضاء واحد) O‏ 
- فصل (ينحر هدي الفساد في عام القضاء) .......... a‏ 
- إن كان قد وجب عليه دم بتر واجب» فهل يسقط عنه بفعل القضاء ؟ 
روایتان TOD sions‏ 
- إن کان متمتعًا أو قارا قد وجب عليه دم بسبب ذلك ثم وطئ» فهل 
يسقط عنه دم المتعة والقران؟ روايتان Vesa e‏ 
- فصل (الدم الواجب بالوطء ونحوه أربعة أقسام)... Ves‏ 
- فصل (على الزوجين أن يتفرقا في نسك القضاء ء في التزول والخول 
الفاغ وما الف . VET SRO‏ 
- هل يفترقان من حين الإحرام أو إذا بلغا مكان الإصابة؟ روايتان Vf...‏ 


# مسالة: (والمرأة كالرجل» إلا أن إحرامها في وجههاء ولهال 


الموضوع الصفحة 
- الفصل الأول: أن المرأة في تحريم الطيب وقتل الصيد وتقليم _ 

الأظافر والحلق والمباشرة كالرجل VVE GGA ee‏ 
- الفصل الثاني: أنها لا يحرم عليها لبس المخيط ولا تخمير الرأس ۷٠۸/٤٠...‏ 
- الفصل الثالث: أن إحرامها في وجههاء فلا يجوز لها أن تلبس النقاب 


